
1 
 

.    
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  إهــــــــــــداء
  

  يـــــــــي ومدرستــــــــاذي وشيخـــــــى أستــــــــإل

  اــــــــــــاء إليهــــــــــــز بالانتمـــــــــي أعتـــــــــالت

  انــــــر والإنســــــالمفك  هــــــالفقي

  لالــــال جـــــور آمـــــالدكت

  رهـــي عمـــف  د االلهـــأم

  .ءاـــــة وفـــــلاص ولمســإخون  ـــعرب
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  رــــــكـــش
تهم ، عن طريق اقتراحاالذين ساهموا في بلورة هذا البحثأقدم شكري للزملاء والأصدقاء أود أن 

ولا حاجة هنا إلى ذكر  .الأمورتساعد على توضيح بعض  قدبعض جوانبه، أو توفير معطيات ل

  . المصاعب التي واجهتني في جمع مادة البحث الأولية، فكل باحث ملاق أشباها لها ونظائر

هذا البحث عصارة أطروحة جامعية أعددتها لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، والتي  ويعد

أكدال جامعة محمد الخامس م القانونية والاقتصادية والاجتماعية كلية العلو برحاب مناقشتها  نحن بصدد

  .2016/2017، السنة الجامعية بالرباط

وربما . وقد كان هذا البحث نتيجة لمسار لم يخل من فترات انقطاع، وانعطاف، وإعادة صياغة

عبر كل هذه و . ساهم هذا المسار في إنضاج موضوع لم ينطلق في البداية من إشكالية محددة المعالم

للأستاذ آمال جلال الذي عرف في كل لحظات التطورات استفاد البحث من المرافقة المتفهمة والمحفزة 

المواكبة كيف يشجع على الاستمرار، ويقدر الاجتهاد الشخصي، ويرصد مواطن الضعف، ويقترح 

  .مرة أخرى شكري وامتناني على إشرافه ومساعدته مني فله ،إمكانيات التطوير

على  ،كل باسمه وعظيم شأنه ،لحاج الكوري وعبد العزيز العتيقيا أشكر الأساتذة فريد الباشا واكم

الاقتراحات التي سيتفضلون بتقديمها و قبولهم المشاركة في لجنة مناقشة الأطروحة وعلى الملاحظات 

  .خلال الجلسة قيد المناقشة

، لقد ساعدني عطفها وتشجيعها على جلودبو  سناء الدكتورة وفي الختام والبدء، أجدد شكري لزوجتي

     .     الاستمرار
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  :مقدمة
يولد الإنسان باكيا وكـأنه يدرك منذ اللحظة الأولى ما ينتظره في الحياة من مخاطر وصعاب 

فالعجز الصحي إذا يرتبط بحياة الإنسان على وجه الأرض . عليه مواجهتها منفردا يستعصيومشقة 
ا هو ناشئ عن النشاط المهني كحوادث الشغل والأمراض المهنية، ومنها ما ويتخذ صورا عديدة منها م

لادة هو ناشئ عن المخاطر الحياتية العامة كالحوادث والأمراض العادية والعجز المترتب عن الحمل والو 
  .المخاطر التي يهتم بها القانون الاجتماعيوالتي تدخل عموما في دائرة 

اطر التي تتزايد كلما زاد التقدم العلمي في مجال الآلات وزيادة وعليه فإن الإنسان محاط بالمخ
أن الإنسان يعيش "وقد أحسن بعض الفقه التعبير عن هذا الوضع بقوله . استخدامها في مجال الإنتاج

   .1"فوق قشرة رقيقة من طبقات الأمان على سطح كرة تشتعل بالمخاطر

فإننا نلاحظ أن الإنسان  ،الاجتماعي للأجراء وإذا حاولنا أن نقصر الحديث على مجال التأمين
ولا سبيل إلى ذلك إلا بالشغل الذي يعد مصدر الدخل الأساسي  ،مين متطلباته هو ومن يعولأيحاول ت

للرزق قد لا يتوافر للراغب فيه وإذا توافر فإنه يحتاج لجهد عضلي وذهني  والشغل كمصدر ،للفرد ولأسرته
  .ة الإنسانيختلف من مرحلة لأخرى في حيا

كما أن دخول الآلة كوسيلة للإنتاج وللنقل قد يرتب مخاطر عديدة تعرض الإنسان عموما، 
يضاف إلى ذلك أن ممارسة الشغل المأجور . والأجير على وجه الخصوص، للإصابة والمرض أو الوفاة

حد ذاته قد يعرض الأجير للإصابة بحادثة شغل أو طريق، كما أن ممارسة مهن معينة قد يمثل في 
صناعة البطاريات الكهربائية مصدرا للخطر المرتب للضرر كمن يشتغل في مجال صناعة الإسمنت أو 

وغيرها من الأشغال التي تنتج عنها مخاطر تهدد صحة  الأوساط الاستشفائيةأو داخل  العاملة بالزئبق
التدهور التدريجي والتسمم ر و صحة الأجير إلى الإنهاك المبكالأجراء العاملين بها، الأمر الذي قد يعرض 

البطيء، بحيث يصبح المصاب بالعجز الصحي من جراء الشغل أو المرض المهني فاقدا لقدرته السابقة 
وهذه الفئة الأولى من . على تنفيذ عقد الشغل أو عاجزا عنه نهائيا شأنه شأن المصاب بحادث شغل

  .المخاطر لها علاقة وثيقة الصلة بالنشاط المهني للأجير

                                                            
 - 2000شرح قانون التأمينات الاجتماعية، مطبعة الإسراء دار النهضة العربية بالقاهرة، السنة : جلال محمد إبراهيم - 1

  .5، الصفحة 2001
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مظاهر العجز الصحي الحياتية، وهي لا ف ومن ناحية أخرى، قد يكون الإنسان عرضة لمختل
تصيب الأجراء وحدهم وإنما تصيب كل أفراد المجتمع، ولكن أثرها على العمال أو فئة الأجراء يكون أشد 

الأجر "لمبدأ وحرمانه من الدخل تطبيقا  ،قسوة لكونه يؤدي لفقد الأجير بشكل مستمر للقدرة على العمل
وقد  .بسبب ضآلة مواردهم وعجزهم بالتالي على مواجهة آثارها بقدراتهم الذاتية المحدودة" مقابل العمل

يكون هذا العجز كليا أو جزئيا بحيث يؤثر سلبا على أداء الأجير في مهنته الأصلية أو يعجزه عن 
علاقة لها  ة بالأجير التي لاويتمثل في مختلف مظاهر العجز الصحي اللاحق ؛الكسب بصفة نهائية

   .بالنشاط المهني للأجير

وأمام هذه المخاطر التي ترتب عجزا صحيا للأجير، سواء تلك الناجمة عن مزاولة النشاط المهني، 
 القانون المتعلقأو تلك الناجمة عن المخاطر العامة التي تهدد صحة الأجراء والتي لا يسري عليها 

كان لابد أن يتجه التفكير القانوني والموقف الرسمي إلى . الأمراض المهنيةبالتعويض عن حوادث الشغل و 
  . وسيلة فعالة لتلافيها أو على الأقل للحد من آثارها الضارة عن البحث

العجز الصحي بصفة عامة عدم القدرة على العمل؛ فهي حالة تصيب الفرد في سلامته ب ويقصد
. نية أو النفسية أو هما معا، وعلى مقدرته على القيام بعملهالجسدية أو النفسية وتؤثر على قواه البد

ويقاس مدى فقد القدرة على العمل، بالنظر إلى الشخص السليم المعافى، ويتم تقدير مدى العجز بواسطة 
  .3ونسبة العجز المقابل لها2جداول تحديد الإصابة الجسدية أو النفسية

القدرة على الكسب، إما لفترة مؤقتة أو ما  مصابالأجير ال يترتب على العجز الصحي فقدانكما 
وقد تمتد نتائج هذا العجز إلى أسرته باعتباره ". العجز الدائم"أو لفترة دائمة " العجز المؤقت"يسمى ب 

كما قد تتغير حالته . المعيل الوحيد لهم، بالإضافة إلى ما تستوجبه حالته الصحية من نفقات طبية
  . جز الصحي من دائرة القوة العاملة إلى صفوف القوة المعطلة أو غير المنتجةالاجتماعية، إذ يحوله الع

يعتبر العجز الصحي سواء تعلق الأمر بالحوادث والأمراض المهنية أو العادية وما تخلفه من و 
، من أهم الدوافع التي جعلت منظمة الشغل الدولية تعمل على الرفع الأجراءإصابات ووفيات في صفوف 

التوعية في مختلف دول المعمور حول هذه المسألة، بسبب تصاعد معدلات المخاطر وكثرة  من منسوب
  .الثغرات التي تعتمل داخل بيئة الشغل

                                                            
  .يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  84و 3اجع مقتضيات الفصلان ر  - 2
قانون العمل والتأمينات الاجتماعية، دار النهضة العربية : في مؤلفه الوجيز في القانون الاجتماعي: أحمد حسن البرعي - 3

  .588، صفحة 1992القاهرة، السنة 
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تولد حوادث الشغل والأمراض المهنية في العالم ضحايا أكثر مما تخلفه على سبيل المثال، و 
 مليون شخص 2,2ين حوالي وقدرت منظمة الشغل الدولية أنه من ب. 4الحروب من مآسي وكوارث

بمعدل 5من النساء 750.000من الذكور و 1,5يتعرضون لإصابات قاتلة من جراء الشغل سنويا، منهم 
  .  سنويامليون حادثة شغل  270والحصيلة العامة وقوع . ثانية 15وفاة كل 

ث وقبل التطرق إلى معالجة العجز الصحي للأجير وأثره على عقد الشغل الذي هو موضوع بح
الحديث عن أهمية ثم  ،نطاق البحث دتحدي ؛في إطار هذه المقدمة ،أطروحتنا، نرى أنه من الضروري

، لنعلن في الختام عن تصورنا لكيفية إلى بيان الإشكالات التي يثيرهالننتقل الموضوع ودوافع البحث، 
   .معالجة موضوع الأطروحة

  :تحديد نطاق البحث: أولا
، يمكن القول إن "العجز الصحي للأجير وأثره على عقد الشغل: "حةانطلاقا من عنوان الأطرو   

بحث ومعالجة هذا الموضوع انصبت على تحليل النصوص التشريعية والتنظيمية ودراستها من الناحية 
، ودورها في تعزيز الحماية الاجتماعية تفسيرا وتكييفا القانونية، وأيضا من الناحية الفقهية والقضائية

المتعلق  18.12في ظل مقتضيات القانون رقم ئدة الأجراء المصابين بعجز صحي تمديدا المقررة لفا
على ضوء أحكام مدونة الشغل ونظام  انحصاراأو بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، 

  .بالنسبة للحوادث والأمراض العادية 1972الضمان الاجتماعي لسنة 
عية للأجراء المصابين بعجز صحي هو أحد المقومات الأساسية فالإطار القانوني للحماية الاجتما  
والحماية الاجتماعية المقررة لفائدة  الشغلوتشريعات  سياساتمدى انسجام ل حوإجراء دراسة قصد 
  .الاقتصاديةالاجتماعية و  التنميةمع احتياجات  الأجراء

  : أهمية الموضوع: ثانيا
للانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية السلبية التي يكتسي موضوع الدراسة أهمية قصوى بالنظر 

بالأجير وتبعاته على استقرار العلاقة الشغلية؛ ذلك أن توفير الأمن  اللاحقيخلفها العجز الصحي 
الاجتماعي لطبقة الأجراء في المجتمع من المخاطر الصحية التي قد يتعرضون لها والتي من شأنها أن 

  . الحاجة والعوز يزج بهم في بئرما قد تحول بينهم وبين أداء شغلهم م

                                                            
4-Bref Liaisons sociales, 28 avril 2004, n° 14126, p.3.  
5-Rapp. OIT : Les chiffres, Indications pour une culture mondiale de la sécurité au travail, 

Genève, 2003, ISBN 92-2-213741-8.  
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ولما كان من أهم ما يخل بمقومات السلم الاجتماعي بالنسبة لأي دولة، متقدمة كانت أو نامية، 
شعور الأجراء فيها بتخليها عنهم أو بهشاشة منظومة الحماية الاجتماعية المقررة لفائدتهم عند تعرضهم 

لقانونية ومن ضمنها التشريع المغربي إلى ضمان هذه لذلك تسعى مختلف النظم ا. لهذه المخاطر
ا إذا لم تنشئ مباشرة عن المهنة أو ار صانحالمخاطر تمديدا إذا تعلق الأمر بمخاطر صحية مهنية أو 

العلاقة الشغلية، حتى تكفل الراحة والطمأنينة لديهم الأمر الذي يجعلهم أكثر انطلاقا في عملهم، دون 
ه من مخاطر صحية تؤدي إلى الانقطاع عن عملهم سواء كان منشئ الضرر الخوف مما قد يتعرضون ل

  .أو العجز الصحي مهنيا أو عاديا

الشغل المأجور قد يرتب للقائم به نتيجة عدة عوامل أضرارا تمس بسلامته الصحية ف وعليه،
مما قد يحرمه  وبالتبعية سترتب له عجزا صحيا سيؤثر لا محالة على مردوديته في العمل داخل المقاولة،

من فرص الترقي الوظيفي أو في نيل بعض المكافآت إن لم تخصم منه مبالغ مالية من أجرته طبقا 
؛ خصوصا إذا لم يكتس العجز الصحي اللاحق بالمصاب صبغة مهنية، وقد "الأجر مقابل العمل" قاعدةل

ة الفصل في مواجهة يصل الأمر إلى حد إنهاء عقد الشغل عن طريق لجوء المشغل إلى إعمال مسطر 
  .الأجير المتمارض بسبب التغيب غير المبرر عن العمل ولو تعلق الأمر بأسباب صحية

وإذا كانت غالبية حالات الإصابة بالعجز الصحي تتطلب مدة زمنية تختلف تبعا لمصدر الضرر 
جز مؤقتا أو هل له علاقة بالمهنة أم لا، وجسامته، ونسبة العجز الحاصلة للمصاب، وما إذا كان الع

، حتى يتمكن هذا الأخير تدريجيا من وتوابعها، قصد الخضوع للعلاج والعناية الطبية )جزئيا أو كليا(دائما 
فإن عدم الخضوع . استرجاع قدرته السابقة على وقوع العجز واستئناف عمله من جديد داخل المقاولة

شفاء لتصل إلى أسابيع أو أشهر إن لم للعلاج في الوقت المناسب قد يمدد من فترة التطبيب أو الاست
تستغرق سنوات حتى يسترجع قواه البدنية وكامل قدراته على الشغل والإنتاج، إذا تعلق الأمر بالحوادث 
والأمراض الخطيرة؛ مما يؤدي إلى الزيادة من مبالغ التحملات المالية للمقاولة المشغلة خصوصا إذا تمكن 

ني ولمقاولات التأمين الساهرة على تدبير عمليات التامين الإجباري الأجير من إثبات إصابته بمرض مه
عن حوادث الشغل، وكذا على مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للحوادث والأمراض 

  .  العادية
فالعجز الصحي المهني له علاقة  ؛ فالعجز الصحي الذي يصيب الأجير قد يكون مهنيا أو عاديا

 تنبني على نظرية المخاطر المهنية؛ مهنة ويتخذ شكل حادثة شغل أو طريق أو مرضا مهنيامباشرة بال
حيث يستفيد الأجير المصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة من تمديد تشريعي لنطاق الحماية الاجتماعية 
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من  بعد سلوك مسطرة إدارية سابقة على وقوع الضرر المهنيفي حالات العجز الصحي المهني 
عويضات عينية تتجسد في تقديمات العناية الطبية وتوابعها، ونقدية عن فقده لأجرته برسم القانون رقم ت

المتعلق  1963فبراير  6المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي نسخ كليا مقتضيات ظهير  18.12
  .  بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

الصحي العادي التي لا علاقة لها بالمهنة المزاولة من قبل  أما إذا تعلق بإحدى حالات العجز
مجال الحماية الاجتماعية  ارصانحرغم -، فيستفيد الأجير تقوم على الأساس العقدي الأجير المصاب

بعد تقيده بمسطرة الإشعار  -المقررة لفائدة المصاب أو ذويه إذا اكتسى العجز الصحي صبغة غير مهنية
من تعويضات نقدية عن فقده للأجر نتيجة حادثة غير حادثة الشغل أو مرض عادي وتقديم شهادة طبية 

المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، علاوة على تعويضات  1972يوليوز  27والممنوح له برسم ظهير 
عينية برسم الإعانة عن المصروفات الطبية وتوابعها الممنوحة في إطار التأمين الإجباري عن المرض 

  .  أجراء القطاع الخاصلفائدة 

  :دوافع اختيار الموضوع: ثالثا
إن العجز الصحي اللاحق بالأجير قد ينشئ إما بسبب الشغل كحوادث الشغل والأمراض المهنية   

 خاصة كالمرض العادي،بعامة والأجير بأو قد ينتج عن بعض المخاطر الحياتية التي تصيب الإنسان 
طر الإنهاء، الأمر الذي جعل العديد من القوانين المقارنة تولي وهو ما قد يعرض العلاقة الشغلية لخ

أهمية بالغة لهذه المسألة، بالنظر للانعكاسات السلبية للعجز الصحي على الجسم البشري للأجير داخل 
لشغل أم لا؟ ومدى باالمقاولة، بناء على طبيعة العجز الصحي والمطابقة في التكييف، هل له ارتباط 

ة عقد الشغل استقرارا أو إنهاء؟ لتعلقها بمشتملات حماية النظام العام الاقتصادي تهديده لمؤسس
    .   والاجتماعي للدولة

ولقد أضحى موضوع العجز الصحي الذي يصيب الأجير، من القضايا الجوهرية التي تشغل بال   
الحماية الاجتماعية،  الدولة وكذا الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وطب الشغل، والمختصين في مجال

علما وعملا؛ من أساتذة جامعيين ومحامين وقضاة وغيرهم، نظرا لما تخلفه الإصابة من آثار سلبية على 
اليد العاملة العليلة تساوي "المصاب وعلى أسرته أحيانا، وقد تتكبد المقاولة المشغلة خسائر فادحة لكون 

  ". مقاولة عليلة

ر وأثره على عقد الشغل موضوع له علاقة مباشرة بما هو ولعل موضوع العجز الصحي للأجي
اقتصادي واجتماعي، بل يمتد إلى ارتباطه بالأجير الإنسان وحقه الكوني والدستوري في الحماية 
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لذلك فطبيعة الموضوع حساسة وحارقة لا تعدم . الاجتماعية ضد مخاطر المهنة وآفات الحياة العادية
  .معها غايات أو دوافع البحث

التشريع الاجتماعي المغربي  مدى مساهمةفنحن نأمل من خلال هذا العمل أن نسهم في توضيح       
استئثار المشرع المغربي بتقرير وترتيب الآثار ، و في حماية الأجير المصاب بعجز صحي مهني أو عادي

الضوابط موضع من خلال وضع تلك  بناء على ثبوت صبغتها المهنية أو انتفاءها، ،الناجمة عن الإصابة
القضائي في هذا  العملو  وبالنظر الفقهي بالتطور التشريعي التطبيق، وبذلك يكون الباحث عن معرفة

  .الباب
تكريس للسعي نحو  الاجتماعيقانون المن هنا كانت الحاجة ضرورية إلى تدخل الدولة في نطاق       

التوازن بين متطلبات حماية الحقوق مهمة  في إطار عقد الشغل مبدأ استقرار العلاقة الشغلية بين طرفي
الاجتماعية للأجراء المصابين بعجز صحي دون إرهاق المقاولة بتحملات مالية تضر بقدرتها التنافسية 

  .داخل السوق الاقتصادي
  :تحديد الإشكالية: رابعا

، وقد يصاب جراء مخاطر المهنةبحادثة شغل أو مرض مهني الناشئ من  قد يصاب الأجير  
شغل أو بمرض غير المرض المهني؛ وفي كلتا الحالتين يفقد المصاب قدرته على الادثة غير حادثة بح

  . القيام بعمله وتتأثر قدراته البدنية والنفسية بالعجز العالق به بصفة مؤقتة أو دائمة جزئيا أو كليا
لقانونية التي بعد استجماع الشروط ا ، طبعاصحيح أن الأجير المصاب سينال في كلتا الحالتين  
من طرف مشغله أو مؤمنه في حالات الإصابة إما  ،الحق في نيل التعويضات المقررة قانوناله تخول 

من ناحية، وإما من طرف الصندوق  بإحدى المخاطر المهنية كتعرضه لحادثة شغل أو مرض مهني
  .ناحية أخرى الوطني للضمان الاجتماعي في حالات الإصابة بالحوادث أو الأمراض العادية من

لا يتمتع بنفس الضمانات الحمائية الأجير المصاب بعجز صحي عادي غير أنه من الملاحظ أن   
أو بالنظر لحجم التعويضات المالية التي ستصرف له من التغطية الصحية المضمونة سواء من حيث 

ن الضرر الصحي للاستفادة من التعويض عأو المدة المعتبرة  طرف نظام الضمان الاجتماعي المغربي
التشريع الاجتماعي المغربي يميز بل مقارنة بالأجير المصاب بعجز صحي مهني؛ وذلك مرده إلى كون 

يقيم تفرقة غير مقبولة بين الأمرين بحسب مصدر العجز الصحي مما يشكل تمييزا بين الأجراء على 
نشاط المهني للأجير خضع أساس الصحة، فإذا رتب العجز الصحي ضررا مهنيا لكونه ناشئ من جراء ال

 6ظهير  الذي نسخ كليا مقتضيات يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12لأحكام القانون رقم 
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وإذا رتب العجز الصحي ضررا عاديا لكونه غير ناشئ عن النشاط المهني للأجير طبقت  .1963فبراير 
 .1972ضمان الاجتماعي لسنة ونظام ال 2002عليه أحكام مدونة التغطية الصحية الإجبارية لسنة 

بخلاف بعض الأنظمة القانونية المقارنة في ميدان الحماية أو الضمان الاجتماعي كالنظام الفرنسي، التي 
تمنح تعويضات وإعانات لفائدة الأجير المصاب بعجز صحي الذي توقف أجره لا فرق بين مرض عادي 

  .ر مثلاأو مرض مهني وبين حادثة شغل وأخرى عادية كحادثة سي

معرفة القانون في  العجز الصحي المهنيالعادي و  العجز الصحيتبدو أهمية التفرقة بين  وعليه
الامتيازات الحقوق و  ، على أنمن خلال مختلف أطوار هذا البحث ،حيث سيتبين لاحقا ،الواجب التطبيق

ل عليها الأجير مرض مهني أهم من تلك التي يحص بحادثة شغل أو التي يحصل عليها الأجير المصاب
  .مرض عاديحادثة أو المصاب ب

وإذا كانت الحالة الصحية للأجير المصاب بعجز صحي عادي تتطلب علاجا طبيا قصير المدى 
لكن إذا الحالة الصحية للأجير تتطلب فترة طويلة من العلاج  ،العلاقة الشغلية استقرار علىفلا أثر لذلك 

فيه حماية للمصاب ما دام بإمكان مشغله أن  نة الشغل لن يكونوالعناية الطبية، فإن تطبيق أحكام مدو 
يعتبره مستقيلا عن عمله إذا تجاوزت مدة العجز الصحي الناشئ من جراء حادثة غير حادثة شغل أو 

يوما داخل السنة أو في حالة ثبوت إصابته بالعجز الكلي  180مرض غير المرض المهني عن فترة 
كحوادث الشغل لات العجز الصحي الناجمة عن المخاطر المهنية الدائم، بخلاف تحقق إحدى حا

حيث يستفيد المصاب من الحق في نيل التعويضات طيلة فترة العجز الصحي اللاحق  والأمراض المهنية
شروط لل وفقابه وإلى غاية شفائه واسترجاع قدرته على العمل، ما لم يتحول هذا الحق إلى إيراد عمري 

           .المقررة قانونا

مصاب ال للأجير من هنا تنكشف الإرهاصات الأولى لإحدى أبرز مظاهر هشاشة الحماية القانونية
ه منأالمساس به داخل المقاولة وبالتبعية في منصب هالسلبي على استقرار  بالنظر لأثرهابعجز صحي عادي 

يوليوز  27ر أن نظام الضمان الاجتماعي المغربي الخاضع لمقتضيات ظهيو  خصوصا ،الاقتصادي
، لا يقدم إعانات عن المرض أو الحادثة إلا في حالة كون المرض غير مهني والحادثة غير 1972

حادثة الشغل ولمدة محدودة زمنيا، كما سنرى ذلك بتفصيل فيما بعد، بحيث أن النظام القانوني المغربي لم 
للضمان الاجتماعي عنها  يجعل من حوادث الشغل والأمراض المهنية مخاطر يقدم الصندوق الوطني

  . تعويضات وإعانات
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التي الحقوق  بالنظر لأهمية ومن هنا تظهر أهمية إسناد العجز الصحي اللاحق بالأجير للمهنة
  .لم يصنف ضمن دائرة المخاطر المهنيةيحصل عليها مقارنة إذا 

لصحي للأجير في مهمة هذا البحث هي دراسة واقع القواعد القانونية التي تنظم العجز ا ، فإنلذا
القانون المغربي، مزاياها وعيوبها، الانتقادات التي تعرضت لها، محاولات الإصلاح الجزئي لهذه العيوب 
مع التركيز على كشف ثغرات البناء القانوني ذات الصلة بإشكالية العجز الصحي للأجراء في إطار 

مع كشف الستار  ،رة للأجراء المصابينالتشريع المغربي سواء من حيث درجة الحماية الاجتماعية المقر 
هل هو  ؛بحسب مصدر العجز ،بالبحث والتفصيل على واقع التمييز على أساس الصحة بين الأجراء

عجز صحي مهني أم هو عجز صحي عادي بالنظر لاختلاف الآثار القانونية المترتبة عن كل منهما 
لمصاب أو على مستوى حجم التعويضات سواء من حيث استقرار العلاقة الشغلية بالنسبة للأجير ا

  .الممنوحة للأجير المصاب والتي تختلف حسبما يكون مصدر العجز الصحي مهنيا أم عاديا

 : مخطط البحث: خامسا
بما أن موضوع العجز الصحي للأجير وأثره على عقد الشغل يعتبر من بين المواضيع الشيقة 

معمق ومفصل من حيث النظر والعمل، وأن كل باحث  والشاقة في آن واحد، التي لم يسبق بحثها بشكل
، فالباحث في هذا المجال لا يجد، في ملاق صعوبات في هذا الصدد، لاسيما في مادة المرض العادي

 ،الحقيقة، سوى إشارات نادرة وموجزة بخلاف الكتابات الفرنسية التي تعرضت للموضوع بإسهاب شديد
الدور  وكذا فقهي لإشكالية المرض العادي وأثره على عقد الشغل،لاسيما في الشق المتعلق بالتأصيل ال
وبالنظر للإشكالات التي يطرحها الموضوع، سنعالحه  .البابفي هذا  المحوري للاجتهاد القضائي الفرنسي

  : من خلال محورين أو أساسيين
بي، في المحور الأول سنتطرق إلى مقاربة حالات العجز الصحي للأجير في القانون المغر 

. تشريعا وفقها وقضاء مع التركيز على الدراسة المقارنة للموضوع بين القانون المغربي ونظيره الفرنسي
ولبسط الموضوع سنميز، من جهة أولى، بين حالات العجز الصحي اللاحقة بالأجير المصاب التي لها 

كذا المرض المهني وتشمل حادثة الشغل وحادثة الطريق و أخطارا مهنية  علاقة بالشغل باعتبارها
بالنظر لانعكاساتها السلبية على حياة المصاب الاقتصادية، ويقوم  18.12قانون رقم الخاضعة لأحكام ال

قانون التعويض عن المخاطر المهنية على عدة مبادئ تخالف القواعد العامة للمسؤولية المدنية والتي 
مشغل أو مؤمنه تأمين التعويضات بمجرد تحقق عناصر أحد هذه المخاطر المهنية، تحتم على ال

  .المنصوص عليها في القانون
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سنتطرق إلى صور العجز الصحي غير المهنية، وهي لا تصيب الأجراء ومن جهة ثانية، 
 مبدأ القوة الملزمة للعقد؛وحدهم، ولكن أثرها عليهم تكون أشد قسوة بسبب ضآلة مواردهم، وتنبني على 

، وتطبق ادي، التي تصيب الأجير كالمرض العادي والأمومةوتشمل مختلف صور العجز الصحي الع
مدونة الشغل،  المنصوص عليها فيالأحكام التشريعية والتنظيمية  بشأن الحوادث والأمراض العادية؛

  .نظام الضمان الاجتماعي ذات الصلةو 
 فسنتطرق من خلاله إلى المسطرة الواجب اتباعها لمنح التعويض عن أما في المحور الثاني

العجز الصحي للأجير مع التمييز بين المسطرة السابقة لمنح التعويض عن العجز الصحي الناشئ 
عن إحدى صور المخاطر المهنية وبين المسطرة المتبعة قصد الحصول على التعويضات الممنوحة 
من طرف نظام الضمان الاجتماعي إذا تحقق استجمعت إحدى صور العجز الصحي العادي 

تعرض بعد ذلك مختلف أحكام التعويض الممنوح للمصاب بالنظر لطبيعة العجز ثم نس. شروطها
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل  18.12الصحي اللاحق به من خلال مقتضيات القانون رقم 

كما تم تغييره  1972والأمراض المهنية من جهة، وعلى ضوء أحكام نظام الضمان الاجتماعي لسنة 
  .   حوادث والأمراض العادية، من جهة ثانيةبصورة من صور ال مرإذا تعلق الأوتتميمه، 

كما سنبين فائدة اعتبار العجز الصحي مرضا مهنيا أو حادثة شغل، باستفادة المصاب أو ذوي 
التي المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل،  18.12حقوقه في حالة الوفاة من مقتضيات القانون رقم 

قد تصل إلى درجة الكفاية بحصوله على تعويضات عينية ونقدية تفوق  تضمن للمصاب حماية قانونية
  .إحدى حالات أو صور العجز الصحي العادي تثبو  بمناسبةبكثير تلك الممنوحة 

بسبب محدودية  الحماية الاجتماعية للمصابين بعجز صحي عادي ارصانحبالمقابل سيتضح 
 1972مالية الممنوحة في إطار ظهير الخدمات الطبية المضمونة وضعف وهزالة الإعانات ال

المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي وأيضا على مستوى مدونة التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة 
المهني الناتج عن لأجراء القطاع الخاص، مقارنة بالتعويضات الممنوحة عن العجز الصحي 

فبراير  6الذي نسخ كليا ظهير  18.12الأمراض المهنية في إطار القانون رقم حوادث الشغل أو 
1963.  

  : سنقسم هذه الدراسة وفق الكيفية التاليةعليه، و 
  مقاربة لحالات العجز الصحي للأجير في القانون المغربي: الباب الأول
   .آثار العجز الصحي على عقد الشغل: الباب الثاني
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  :الأول  ابــــــالب
  :غربيـــانون المـــي القـــر فـــي للأجيـــز الصحــــالات العجـــاربة لحـــمق

  

  

  

يغطي التشريع الاجتماعي المغربي مخاطر عديدة تزداد كلما تطور المجتمع، بحيث تشمل كل 
  .الأحداث التي قد يتعرض لها الأجير فتؤثر على دخله سلبا، أو تؤدي لزيادة الأعباء التي يتحملها

المرض والعجز والوفاة، ومخاطر مهنية وتنقسم المخاطر بصفة عامة إلى مخاطر فيزيولوجية ك
  .كحوادث الشغل والأمراض المهنية وأخيرا مخاطر متصلة بالأعباء العائلية

وأسرته على السواء، لأنه بالإضافة إلى الأجير ويعتبر العجز الصحي من المخاطر التي تصيب 
قي بعبئها على مادية التي تلمن آلام نفسية، يعتبر سببا للكثير من المشاكل ال المصاب ما يسببه للأجير
العجز قد يكون كليا بحيث يجرد المصاب من كل قدرة على العمل، وقد يكون جزئيا و . الأسرة بأكملها

  .بحيث يحتفظ المصاب ببعض قواه الجسدية دون أن يستطيع ممارسة عمله كالمعتاد
جير إذا تحققت إحدى ولقد أوجد المشرع المغربي نظامين مختلفين في ميدان العجز الصحي للأ    

المغربي إلى نظامين للتشريع ويمكن تقسيم صور أو حالات العجز الصحي للأجير طبقا  ؛حالاته
نظام قانوني يعالج حالات العجز الصحي للأجير، هي نتائج لحوادث الشغل والأمراض المهنية، قانونيين؛ 

  .وليست مخاطر قائمة بذاتها
رض المهني، أما حالات العجز الصحي المؤقت أو الدائم عن العمل فالخطر هو حادثة الشغل أو الم    

والوفاة التي تنشأ عن تحقق هذا الخطر، فهي نتائج له ولا يجوز الخلط بين الخطر ونتائجه، ويبدو أن 
المشرع المغربي قد اعتبر هذه النتائج باعتبارها حالات  أو صورا للعجز الصحي أخطارا مهنية وأخضعها 

بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بالنظر لانعكاساتها السلبية على حياة متعلق للقانون ال
التعويض عن المخاطر المهنية على عدة مبادئ تخالف القواعد العامة  قانونالمصاب الاقتصادية، ويقوم 

لحوادث الشغل  للمسؤولية المدنية، أهمها أن المشغل يسأل عن تعويض الأضرار التي تلحق بأجرائه نتيجة
أو الأمراض المهنية دون حاجة لإثبات الخطأ في جانبه، ولا يستطيع المؤاجر دفع مسؤوليته هذه بإثبات 

  .السبب الأجنبي حتى أن خطأ الأجير المصاب لا ينفع في دفع هذه المسؤولية إلا إذا كان عمديا
ر المصاب بعجز صحي مهني، يشمل الحماية التشريعية المقررة للأجي إنيمكن القول  ،عليه وبناء    

بالتعويض  المتعلقحادثة الشغل وحادثة الطريق وكذا المرض المهني كما هي محددة في التشريع المغربي 
وفي حال تحقق عناصر أحد هذه المخاطر المهنية، يتوجب على . عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
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ي القانون جبرا لنتائج العجز الصحي المترتب التعويضات المنصوص عليها ف المشغل أو مؤمنه تأمين
  .عن الضرر المهني

أما الإطار القانوني الثاني فيتعلق بمختلف مظاهر العجز الصحي الحياتية، هي أيضا مخاطر     
اجتماعية وهي لا تصيب الأجراء وحدهم وإنما تصيب كل الأفراد، ولكن أثرها على الأجراء يكون أشد 

  .هم وعجزهم بالتالي على مواجهة آثارها بقدراتهم الذاتية المحدودةقسوة بسبب ضآلة موارد
وعلاقة بالموضوع، تشمل المخاطر الحياتية أو غير المهنية مختلف مظاهر أو صور العجز الصحي     

، وهو "المرض غير المهني"ويقصد بالمرض هنا . العادي، التي تصيب الأجير كالمرض العادي والأمومة
أو عقلي يستوجب رعاية صحية، وهو من الأخطار التي تصيب الأجير في جسده أو  كل اعتلال جسدي

نفسه وعقله بسبب عوامل خارجية أو ذاتية، وهو إلى جانب ما يسببه للمصاب من ضعف واضطراب 
ذلك أن المرض المشمول  ؛يعتبر سببا لخسارة الدخل عندما يؤدي إلى انقطاع الأجير المريض عن شغله

والأمومة هو كل مرض غير ناتج عن حادثة شغل، ولا يمكن اعتباره مرضا مهنيا وهذا بضمان المرض 
  .هو المرض العادي

أما الذي دعا إلى إلحاق الأمومة بالمرض، مع أنها ليست مرضا بالمعنى الدقيق للكلمة، هو كونها،     
خاصة في مراحل الحمل كالمرض، تحتاج إلى رعاية طبية، وتؤدي بالمرأة الأجيرة الحامل أو النافس، 

قدرة على العمل، كما تؤدي إلى التأثير على دخل لل انهاالأخيرة إلى عجز صحي أو بعبارة أخرى فقد
يخضع تنظيم الأحكام التشريعية إذا تعلق بإصابة الأجير بعجز صحي و  .المرأة الأجيرة والأسرة ككل

هني لمدونة الشغل خاصة المواد عادي ناجم عن حادثة غير حادثة الشغل أو لمرض غير المرض الم
وما يليها من  152مقتضيات المواد من مدونة الشغل، كما تخضع حماية الأمومة ل 273و 272و 271
  .المدونة المذكورة نفس
  :ولذلك عالج المشرع المغربي موضوع العجز الصحي للأجير باختلاف الخطر المتحقق وهي نوعان    

 .يةضمان حوادث الشغل والأمراض المهن -
 .ضمان المرض العادي والأمومة -

ونحن في مقدمتنا للموضوع سنلتزم النهج الذي سار فيه المشرع المغربي، وسنبحث في منظومة     
العجز الصحي الناشئ عن ضرر مهني المبني على نظرية المخاطر المهنية من خلال التطرق لحالاته 

عن حادثة غير حادثة الشغل  الناتج العاديلصحي العجز ا لحالات، ثم )الفصل الأول(بالدراسة والتحليل 
 طرق لإشكالاته النظرية والتطبيقيةنتبعد أن  على الأساس العقديالمبني  أو لمرض غير المرض المهني

  ).الفصل الثاني(
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  العجز الصحي المترتب عن ضرر مهني: الفصل الأول
  

  

  

بالتعويض عن حوادث  لقالمتع قانونللالصحي للأجير ذي الصبغة المهنية يخضع العجز 
 6ظهير  نصوص كليا الذي نسخ 18.12قانون رقم ال المحكوم بمقتضياتالشغل والأمراض المهنية 

  .1963فبراير 
بتأمين الأجراء ضدها  الوضعي وتعد حادثة الشغل أول المخاطر الاجتماعية التي اهتم المشرع

. للأجراء المصابينالحماية الحقيقية  يرتوفبعد ازدهار الصناعة وعجز قواعد المسؤولية المدنية عن 
عن حماية وقد حاول القضاء الفرنسي خاصة التغلب على مشكلة قصور قواعد المسؤولية المدنية 

ولكن استلزام الخطأ في جانب المشغل وقف حائلا دون  ،الأجراء في حالة تعرضهم لحادثة شغل
  .تعويض الأجير عن كل ما لحقه من ضرر بسبب حادثة الشغل

ونتيجة لما سبق، كان من الضروري أن يتدخل المشرع بإصدار تشريعات تقر مسؤولية 
أثناء العمل وفي مكانه، بغض النظر عن توافر أركان المؤاجر عن الإصابات التي تقع للأجراء 

  .المسؤولية المدنية
ه بحادثة التي تشبلحالات العجز الصحي المهني فتتمثل في حادثة الطريق  أما الصورة الثانية 
للأجير لتشمل الوقت والطريق  التشريعية صنعا إذ مد الحمايةوقد أحسن المشرع المغربي . الشغل

بالطريق والوقت الطبيعي إلى مكان العمل ذهابا وإيابا شريطة أن يلتزم  محل إقامتهالذي يقطعه من 
بدون  أنه من حيث ،ريقتمديد الحماية التأمينية لتشمل حوادث الطوترجع أهمية . أو المعتاد للسير

التي تزداد عددا وجسامة مع ذلك لما كان من الممكن حماية الأجير ضد حوادث الطريق النص على 
  .تطور وسائل النقل

، فتتعلق أما الصورة الثالثة والأخيرة من حالات العجز الصحي للأجير ذات الطابع المهني
ممارسة مهنة أو حرفة معينة ار الناتجة عن فالأجير يمثل المتضرر الأول من الآث ،بالمرض المهني

بيئة أو العمل في المواد الخطرة اللازمة للإنتاج فالتعامل مع . 6تستلزم استخدام مواد أو أدوات ضارة
رتب أمراضا مهنية تزداد كلما زاد التطور في وسائل الإنتاج أو في المواد اللازمة له تغير صحية 

                                                            
 .96، صفحة 5الصحة المهنية ودور منظمة العمل العربية، مجلة العمل العربية، العدد : محمد بيومي منصور - 6
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هذا في  تخصصةوم بنشرها المنظمات والمعاهد العلمية المالتي تقوهو ما تكشفه الإحصائيات 
  . 7المجال

 ،المشرع المغربي أدرج ،الأمراض المهنيةضد خطر وأمام أهمية توفير الحماية الكافية للأجراء 
ماي  31ظهير هذه الأمراض ضمن نطاق الحماية الاجتماعية بمقتضى  ،على غرار نظيره الفرنسي

  .يله لاحقاكما وقع تغييره وتعد 1943
إحدى الصور  يتخذويستفاد مما سبق، أن العجز الصحي المهني اللاحق بالأجير يجب أن 

  : على سبيل الحصر ،والتي حددها المشرع ؛التالية
  .)الفرع الأول(حادثة الشغل  - 
  .)الفرع الثاني(حادثة الطريق  - 
  ).الفرع الثالث( ةض المهنيامر الأ - 

  
  
  

  كسبب للعجز الصحي للأجيرحادثة الشغل  : الفرع الأول
  

  

  

الحادثة لغة هو أمر فجائي وهو أمر عارض يترتب عليه تغيير الأوضاع الموجودة قبل حدوثه 
دخل في  صابوبالتالي فإنه يمس بقيمة يحرص الإنسان على الحفاظ عليها ويجب ألا يكون لإرادة الم

  .8تحقق هذا الحادث

 بعد أنحوادث الشغل علق بالتعويض عن الفرنسي المت 1898بريل أ 9يعد صدور قانونو 
باعتباره توافق  1927 يونيو 25ظهير ل بمناسبة إصداره معظم أحكامه المشرع المغربي حىاستو 

جراء ضد مخاطر حوادث في مجال حماية صحة الأ تاريخي تطورو ، اجتماعي بين أطراف الإنتاج
استنادا لمفهوم الخطأ بل على أساس تم تقرير مبدأ عدم تأسيس المسؤولية عن الحادثة فقد  ،الشغل

بطبيعتها تتميز بانتفاء ي بسبب الحادثة ترتب عنه عجز صحي للمصاب، فالحادثة نوقوع ضرر بد
عنصري العمد والتوقع وهما عنصران لم يرد التنصيص عليهما سواء ضمن مقتضيات القانون المدني 

                                                            
، 1991الأمراض المهنية في التشريع المغربي، منشورات المعهد الوطني للدراسات القضائية، الرباط : محمد برادة غزيولآ - 7

   .7صفحة 
التعريف عن إصابة العمل بين مبادئ المسؤولية المدنية والتأمين الاجتماعي، مكتبة الجلاء، : حسن عبد الرحمان قدوس - 8

 .102، صفحة 1989المنصورة 
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الناتج عن حادثة شغل رغم وقوعها  ، كما تتحقق قاعدة وجوب جبر الضرر9أو في نظام قانون آخر
  .رين مانعان من موانع قيام المسؤولية المدنيةيخبسبب قوة قاهرة أو حادث فجائي ورغم كون هذين الأ

وحيث إن أقوى تعبير في وصف مضمون فلسفة الإطار القانوني المتعلق بالتعويض عن 
محكمة لدى المحامي العام  ي، ما جاء في ملتمساتسالفرن 1989حوادث الشغل بعد صدور قانون 

 21النقض الفرنسية بمناسبة قضية شكلت موضوع طعن بالنقض رفعت إلى المحكمة المذكورة بتاريخ 
" ضسند التعوي الحادثة" لقاعدة L.SARRUTالسيدالعام  لمحاميا، حيث أسس 1903يناير

L’accident vaut titre10.  

م تعد لفي الميدان الصناعي،  الآلةتخدام وقوع حادثة الشغل في ارتباط مع تنامي اس أنذلك 
 ره عاجزا عن القيام بالشغل المأجو معه الحادثة باعتبارها حادثة مادية تخلف إصابة للأجير وتجعل

ناجمة عن مجرد الصدفة، بل أضحى الارتباط قائما بين الحادثة والشغل على أساس فكرة جبر 
 .11المستفيد من خدمات الأجير المصاب المشغلمن أشكال ضبط العلاقة مع  الضرر باعتبارها شكلا

في الفصل  اكتفىوبالرجوع إلى القانون المغربي، نجد أن المشرع لم يعرف حادثة الشغل، بل 
تعتبر "نه أبالنص على  1927ظهير لالمعدل من حيث الشكل  1963فبراير  6الثالث من ظهير 

اء الشغل أو عند القيام به كل ر يب من جكيفما كان نوعها التي تص بمثابة حادثة للشغل، الحادثة
شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأي صفة كانت وبأي محل كان لحساب مؤاجر أو عدة 

من مدونة  1فقرة  411وهو نفس التوجه والمضمون التشريعي الذي جاء في المادة  ،..."مؤاجرين
  .الحماية الاجتماعية الفرنسية

لق بالتعويض عن حوادث الشغل، والذي يعتبر نصا تعي 18.12أما مقتضيات القانون رقم 
المغير من حيث  1927يونيو  25الظهير الصادر في  مقتضيات تشريعا جديدا تم بمقتضاه نسخ

الفقرة  ، فقد نص في1963فبراير  6الصادر في  1.60.223الشكل بمقتضى الظهير الشريف رقم 
تعتبر حادثة شغل كل حادثة، : "ى ما يليعلأعلاه،  18.12من القانون رقم  3ة مادال الأولى من

يعمل بأية بها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو بكيفما كان س
أو عدة مشغلين، وذلك بمناسبة أو  إما لحساب مشغل واحد أي محل كان وفي كانت صفة تبعية

                                                            
9-A.TUNC : « Les problèmes temporains de la responsabilité civile délictuelle », revue 

internationale de droit comparé, 1967, p 757, sp. P 767. 
10-L. SARRUT : Note sous cass.civ, 21 Janvier 1903, Dalloz 1903, I, p 105. 
11-F. EDWALD : L’Etat providence, paris, grasset et Fasquelle, 1986, p 16. 
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ثة ناتجة عن قوة قاهرة أو كانت ظروف الشغل قد بسبب الشغل أو عند القيام به، ولو كانت هذه الحاد
طبقا للقواعد العامة  مؤمنهأثبت المشغل أو  إذا إلا تسببت في مفعول هذه القوة أو زادت من خطورتها

   ".للقانون أن مرض المصاب كان سببا مباشرا في وقوع الحادثة

ل فعل ضار يحدث أثناء المشرع المغربي قد ترك مسألة تكييف ك أنواستنادا لما سبق، يتبين 
معرفة ما إذا قصد 12للاجتهاد القضائي، رتب عجزا صحيا للأجير عملالشغل أوفي وقت ومكان ال

الضار يعد حادثة شغل أو مرض مهني لانتفاء عناصر الحادثة فيه، أم أن حدوث وعكة  لكان الفع
ة مرض سابق؟ ومكان الشغل يشكل حادثة شغل أم نتيج وقتصحية للأجير دون حدوث جروح في 

  .13؟وما هي حدود ومعايير تمييز حادثة الشغل عن المرض المهني

جتهاد القضائي المغربي نجد الا الاطلاع على العديد من الأحكام الصادرة عن من خلال
، ومن "ما يصيب جسم الإنسان فجأة بفعل عنيف وبسبب خارجي" :المحاكم تصف حادثة الشغل بأنها

قرار ؛ 14نجدست التوجه السابق تلك الصادرة عن محكمة الاستئناف بالرباط ت التي كر لقرارابين هذه ا
 5قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ كذلك  ؛1940نونبر  28محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 

  .1961مارس  11قرار محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ  وأيضا ؛1954يونيو 

به المحاكم المغربية تأثرا  خذتألحادثة الشغل، الذي  مما سبق يتبين أن التعريف القضائي
كقرار محكمة النقض الفرنسية الصادر  ،منها بالاجتهاد القضائي الفرنسي الذي يستعمل نفس العبارات

، يتميز من أجل تكييف الفعل الضار 196115دجنبر  19و 1961يونيو  21على التوالي بتاريخ 
هي عنصر  ،يا للأجير بأنه حادثة شغل باجتماع ثلاثة عناصرباعتباره واقعة مادية تسبب عجزا صح
  .الفجأة والفعل العنيف والسبب الخارجي

                                                            
المتعلقة  3في بيان ذلك أنظر تصريح السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في معرض جوابه أثناء مناقشة المادة  - 12

بمفهوم حادثة الشغل، حيث أكد بأن القضاء هو صاحب الولاية في تكييف الحادثة أو المرض الذي يصيب الأجير المستفيد من 
 18.12منشور في تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب بمناسبة مناقشة ودراسة مشروع قانون رقم . هذا القانون أحكام

، الولاية 2015- 2014، السنة التشريعية الرابعة 2014يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، القراءة الأولى للمشروع، دورة أكتوبر 
 .  49الصفحة ، 2016- 2011التشريعية التاسعة 

13-« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par 
le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée au travaillent, à quelque titre ou en 
quelque lieu que ce soit, pour un ou un plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ». 

أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في " مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في التشريع المغربي: "آمال جلال - 14
  .184، صفحة 1976الحقوق، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة 

  .185نفس المرجع أعلاه، ص : لانظر آمال جلا - 15



19 
 

القضائي من أجل إسباغ الفعل للاجتهاد تعريف حادثة الشغل  مهمة المشرع المغربي تركوقد 
 بالوصف القانوني الملائم تبعا لظروف ،الذي يحدث بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به الضار

التطبيقات العملية ظهور  أثناء اتضحوذلك بوضع معايير عامة وهو ما  ،وحيثيات كل نازلة على حدة
 التابعة كما رأت لجنة خبراء الضمان الاجتماعي. صعوبات قانونية في التكييف والسبب الخارجي

 ، صعوبة وضع تعريف لحادثة الشغل وحبذت ترك هذا1962المنعقدة سنة  عمل الدوليمكتب الل
  .16دولة لوالقضاء الوطني لكالتحديد للتشريع 

لم يضع أي  1963فبراير  6كما أن الفقه المغربي اعتبر أن المشرع المغربي بموجب ظهير 
كل ضرر  بأنهاحيث تم تعريف حادثة الشغل  ،مثله مثل التشريع الفرنسي17تعريف لحادثة الشغل

لأن المهم هو أن يكون بفعل خارجي  لاحق بالجسم سواء كان ظاهرا أولا، داخليا أم خارجيا،
وهكذا يشمل مفهوم الحادثة كل الحوادث المهنية، والعوارض الصحية التي تصيب الأجير 18ومفاجئ

  .19حتى ولو كانت الحادثة ترجع إلى القوة القاهرة تهبسو بمناأأثناء قيامه بعمله 

 كليا لناسختعلق بالتعويض عن حوادث الشغل اي 18.12على أن أحكام القانون رقم 
قد وسع من مفهوم الضرر في حادثة الشغل فعلاوة على الإصابة  ؛لمقتضيات الظهير المذكور

الجسدية، قرر المشرع المغربي إدراج الإصابة النفسية في خانة الضرر الناشئ عن الحادثة الشغلية 
شريع الاجتماعي وهي إشارة قوية على انخراط الت. المغربي الاجتماعي لأول مرة في تاريخ التشريع

مة منظومته القانونية مع القواعد المعيارية الدولية للشغل ذات الصلة، وتكريسه ءفي ملاالمغربي 
    .المهنيةمخاطر الللأجراء في مواجهة 20الفعلي للحماية النفسية

يمكن للمصاب بعجز صحي ناشئ عن حادثة شغل المطالبة بتطبيق المقتضيات  وعليه لا
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، إلا إذا توافرت شروط  القانونعليها في  المنصوص التشريعية

وسنعالج كل شرط في مبحث خاص، فنبدأ البحث بدراسة الفعل الضار أو الحادثة وهذا ما . معينة

                                                            
16-Actes du cinquième congrès international de droit de travail et de la sécurité social- Lyon 

1963, tome 111, 1357 
  .320، صفحة 1995التشريع الاجتماعي المغربي، الطبعة الثانية، مطبعة الوراقة الوطنية  :آمحمد الأمراني زنطار - 17
  104سلسلة الدلائل والشروح القانونية، ص : ل القانون الاجتماعي المغربيدلي - 18
  .318، ص 2001في القانون الاجتماعي المغربي، مطبعة الرباط : عبد الكريم غالي - 19
المرض النفسي للأجير وأثره على عقد الشغل، أطروحة : راجع أطروحة سناء بوجلود: للتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع - 20
درجة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، السنة لنيل 

  .2014- 2013الجامعية 
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الضرر الذي يصيب جسم الأجير من جراء الحادثة وهذا ما نخصص له المبحث الأول، ثم ننتقل إلى 
المبحث الثاني، وبعد ذلك نبحث في العلاقة بين الشغل والحادثة أو الطابع المهني ق إليه في نتطر 

للحادثة في المبحث الثالث، ونختم البحث بمبحث رابع نخصصه للعلاقة السببية بين الفعل الضار 
  .وحادثة الشغل

  

  لحادثة الشغل   عناصر تعريف الاجتهاد القضائي: المبحث الأول
   اللاحقة والتطورات                          

       

يمكن  ا، باعتبارهحادثة الشغل 18.12المنسوخ وبعده القانون رقم  1963فبراير  6ظهير ذكر 
وبين الشغل صلة معينة، ولكنه لم يحدد المقصود من الحادثة عموما ولا ببيان  قوم بينهتأن 

اتبعت معظم  وقد .ة الشغلمسألة يجب أن تسبق البحث في حادث التحديد عناصرها، رغم أن هذا
بما فيها التشريع الفرنسي صاحب الريادة في هذا المجال والتشريع المصري التشريعات الأجنبية 

   .في عدم تعريف حادثة الشغل واللبناني، مسلك المشرع المغربي

قد تصدى لتعريف حادثة الشغل ، على وجه التحديدغير أن الفقه والاجتهاد القضائي الفرنسي 
  .الأخرىن عناصرها التكوينية وتمييزها عن غيرها من المخاطر الاجتماعية وبيا

وعليه سنتناول هذا المبحث في مطلبين، نخصص الأول منه للمفهوم الكلاسيكي لحادثة 
الاجتهاد الشغل، على أن نتناول في المطلب الثاني المفهوم الحديث تبعا للتطورات التي عرفها 

  .ئيالقضا

  تعريف عناصر الاجتهاد القضائي الكلاسيكي: لمطلب الأولا               
  :لحادثة الشغل                                      

ما يصيب جسم " لقد سبق لنا بيان كون حادثة الشغل كما يعرفها الاجتهاد القضائي هي
ي فيما بعد على أن الحديث عما يصيب جسم الإنسان يأت ."الإنسان فجأة بفعل عنيف وبسبب خارجي

مع في تتج أن، وإنما استعراض العناصر التي يجب 21عندما نتطرق إلى الضرر الحاصل للمصاب
يتعلق الأمر أولا بالعنصر الخارجي للفعل . الحادث لكي يعتبر حادثة شغل وهي ثلاثة كما مر بنا

  ).الفقرة الثالثة( في الأخير عنصر الفجأةو  ،)الفقرة الثانية(ثم عنصر العنف ) الفقرة الأولى(الضار 

                                                            
  .185مرجع سابق، ص : آمال جلال - 21
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  :العنصر الخارجي للفعل الضار: الفقرة الأولى
  

و لظروفه الداخلية الخاصة دخل في وقوع أيقصد بهذا العنصر ألا يكون لإرادة الإنسان 
، بمعنى كل سبب لا يعود إلى البنية الفيزيولوجية للمصاب، ويدخل في دائرة هذا العنصر 22الحادث

، وحيث 23"بر عالق بالتكوين البيولوجي للمصامعنوي خارجي وغي فعل أو أي عامل مادي أو"كل 
هناك حالات عديدة لا يتطرق إليها الشك في وقوع هذا العنصر اعتبارا للظروف والوقائع المادية  إن

فالعامل المادي قد يكون شيئا كما في أداة من أدوات . 24المحيطة بالأجير التي تسهل تحديده بكل دقة
 بخاروقد يكون حيوانا، كما قد يكون قوة من القوى التي يستعملها الإنسان كالحرارة والالشغل أو الآلة، 

تسبب له كسرا في عظامه أو  يهجير، فهذه المسائل إذا ما أصابت الأ ومن المعلوم أن ،25والكهرباء
جير المهنية بسبب نقصان القدرة الطبيعية قص من كفاءة الأتنتجروحا أو رضوضا وكدمات كما قد 
ويدخل ضمن خانة هذه العوامل قوى الطبيعة كالشمس والبرد . لعضو من الأعضاء إن لم يبتره نهائيا

ة فيفقد وعيه رطفي الهواء الطلق ويبقى معرضا للحرارة المف يتنقلجير الذي والريح والمطر والثلج، فالأ
ن الشغل أغل مادام كيف الوفاة باعتبارها حادثة شت ،محرقة ويموت بسكتة قلبيةعلى إثر ضربة شمس 

قد ساهم في تحريك العنصر الخارجي والزيادة في خطورته وهو ما أكده قرار محكمة الاستئناف 
   .196226يونيو  2 المؤرخ فيبالرباط 

ن سائق الشاحنة الذي أب ،1953يونيو  4بتاريخ  كما قضت المحكمة الابتدائية بمكناس
 يبسبب تساقط الثلوج في ليلة من ليال ،زروآ يل محصورا في شاحنة في طريقلاضطر إلى قضاء ال

ر والذي تعرض لأضرار في عينيه بسبب البرد القارس والرياح الشديدة، يعتبر مصابا في يسمبشهر د
ن العجز الصحي أذلك  ؛وما قيل عن هذه العوامل المادية ينطبق على العوامل المعنوية 27حادثة شغل

 صدمة حداثإي جير ويكون كافيا فسمعه الأ ينم مهالناجم عن فعل ضار قد يكون عبارة عن كلا
                                                            

نان، الطبعة الأولى مبادئ قانون التأمين الاجتماعي، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لب: مصطفى أحمد أبو عمرو - 22
  .327، صفحة 2010

  .186الأطروحة السابقة، الصفحة : آمال جلال - 23
  .186المرجع أعلاه، ص : آمال جلال - 24
  .186نفس المرجع أعلاه، ص : آمال جلال - 25
، صفحة 1962، الثلاثة أشهر لسنة 166و 165، العدد 42السنة  REC CARمجموعة أحكام محكمة استئناف الرباط  - 26
يتعلق بالتعويض  18.12وتجدر الملاحظة إلى كون القانون رقم . 186أورده الدكتور آمال جلال في أطروحته السابقة، ص  331

من نفس القانون المذكور ذات الصلة بمفهوم  3عن حوادث الشغل تبنى نفس الفكرة ضمن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 
  .حادثة الشغل

  .179صفحة  1953نونبر  10المؤرخ في  1138العدد  33السنة   GTMمجلة المحاكم المغربية - 27
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نفسية تترك أثرها على صحته أو سلوكه وهو ما أقرته محكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر 
، وفي هذا الصدد اعتبرت اللجنة الإقليمية للضمان الاجتماعي بتولوز بمثابة 1931يونيو  9بتاريخ 

ه قتيلا، دااعتبرت سائق الشاحنة، بعد أن داس أحد المارة فأر حادثة شغل، الصدمة الانفعالية التي 
  .28ن نظر إلى جثة القتيل ورأى مخه مشتتا على الرصيفأوبعد 

تحديد العنصر الخارجي للفعل الضار يتضح أنه لا يمكن للمصاب الاستفادة من  خلالفمن 
ناتج  تى كان الفعل غيرن حوادث الشغل محكام التشريعية المتعلقة بضمان جبر الضرر عمزايا الأ

الأخير  اعرضة هذ عن أوعن عوامل خارجية وإنما نتج عن حالة مرضية سابقة الوجود عند الأجير 
المجلس  اعتبر فقد ،الاجتهاد القضائي الفرنسي والمغربي والمصري ساروعلى هذا  .للأمراض بسهولة

جير أن وفاة الأ 1953ارس م 6 بتاريخفي قراره الصادر ) محكمة النقض حاليا(الأعلى سابقا 
خير متوجها إلى عمله على متن الحافلة الأهذا المصاب بضعف في القلب التي حدثت بينما كان 
  .29التي أقلته في ظروف حسنة، لا تعتبر حادثة شغل

مرض أن حكامه الصادرة عن محكمة النقض بأكما أن قضاء النوازل المصرية أكد في بعض 
لا يعد حادثة للشغل لأنه وقع نتيجة حالة مرضية حدثت ، ب الأجيرالشبكي الذي يصي يالانفصال

كما قررت ذات المحكمة أنه متى كانت وفاة الأجير قد  ،30تلقائيا بسبب قصر النظر الخلقي الشديد
لأنها حدثت بسبب عوامل 31حادثة شغل عن لا تعد ناتجة فإنها وقعت بسبب حساسيته لمادة البنسلين

على هذا النحو قررت المحكمة المذكورة أن انتحار المؤمن عليه لا يعتبر و . داخلية بجسم الأجير
كما أنه عادة يكون نتيجة لإصابة الأجير بمرض عقلي أو  ،حادثة شغل لأن لإرادته دخل في حدوثه

وإن كان القضاء الفرنسي يميز جيدا في موضوع انتحار الأجير على ضوء علاقة الفعل . 32نفسي
ردت الغرفة الاجتماعية وفي هذا الصدد . من عدمه شغل بين ارتباطه بالشغلالمؤدي للانتحار بال

الطعن في حكم المحكمة الابتدائية بالرباط  بمحكمة الاستئناف بالرباط دفع المشغلة الرامي إلى

                                                            
  .187و 186، ص مرجع سابق: آمال جلال - 28
  .187مرجع سابق، صفحة : أنظر أطروحة آمال جلال - 29
، مجموعة الأحكام السنة 21/12/197ق، جلسة  38لسنة  482قرار محكمة النقض المصرية، نقض مدني الطعن رقم  - 30
  .1487، ص 25

، الموسوعة القضائية، 31/05/1982ق، جلسة  47لسنة  840قرار محكمة النقض المصرية، نقض مدني الطعن رقم  - 31
  .624الجزء الخامس، ص 

الموسوعة القضائية،  22/11/1982ق، جلسة  48لسنة  366قرار محكمة النقض المصرية، نقض مدني الطعن رقم  - 32
  .618الجزء الخامس، ص 
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الحادثة التي تعرض لها  أن بعلة 12/1563/05في الملف عدد  30/10/2006بتاريخ الصادر 
توجب حرمان ذوي حقوقه من التعويضات المقررة برسم حادثة شغل بناء الضحية فعل انتحاري يس

نه ظل أ إلاانتباه الضحية  ةثار ن سائق القطار استعمل المنبه لإأب أكدمحضر الضابطة القضائية على أن 
الدفع  تبحياته، إلا أن محكمة الاستئناف رد أودىتم الاصطدام الذي  أن إلىواقفا وسط السكة الحديدية 

ثة يحوم حولها ناف انصب على كون الحادئن الاستإحيث " :بقولهاأيدت الحكم المطعون فيه، ار و المث
من  أن إذمر يتعلق بواقعة انتحار ن الأأية حجة تفيد أدلاء بنه لم يتم الإإوحيث  .الانتحارشك شبهة 

  .33"مما يتعين معه رد الدفع إثباتهادعى شيئا عليه 

هو الذي أدى إلى رفض محكمة النقض المصرية اعتبار وعنصر الصفة الخارجية للحادث 
و الإغماء أأو الربو  ،الزائدة الدودية انفجارالانفصال الشبكي أو  أو34مراض القلب كجلطة الشرايينأ
  .نها لا ترجع لسبب خارجيفإنها وإن وقعت بغتة من حوادث الشغل لأ35و المرض النفسيأ

  :ارعنصر العنف في الفعل الض: الفقرة الثانية
يذهب الاجتهاد القضائي في تفسيره لعنصر العنف أو الشدة في الفعل الضار بحيث يشمل هذا 
الأخير على العوامل المادية المسببة للعجز الصحي، وكذا العوامل المعنوية أيضا، ذلك أن الفعل 

تر سبب الآلة في بتن تأك ،لناحية الماديةالضار الذي يصيب جسم المصاب قد يكون عنيفا من ا
شديد نتج عن تحطم  انفجارأو فقدان السمع على إثر  ،تهوظيف لأو تعطيعضو من جسم المصاب 

يصاب الأجير بكسور في الساقين نتيجة سقوط شيء مادي عليه أثناء القيام  أوإحدى الآلات 
جير بانهيار عصبي يقلل من بالشغل، كما قد يكون الفعل عنيفا من الناحية المعنوية كأن يصاب الأ

على  أوق من العمال يكوام من الأحجار الثقيلة على فر أقدرته على العمل وهو يرى جدار أو تداعي 
وإعمالا  .193636فبراير  13بتاريخ الصادر بالرباط  محكمة الاستئناف حكمذا ما أكده وه ،أحدهم

وفاة  لنفس التوجه فإن محكمة النقض الفرنسية أقرت بوجود شرط العنف في الحادث الذي أدى إلى

                                                            
في الملف الاجتماعي عدد  2008فبراير  28صادر بتاريخ  133ماعية بمحكمة الاستئناف بالرباط رقم الغرفة الاجتقرار  - 33
  .، قرار غير منشور)قضية ورثة القاسمي المهدي(حوادث الشغل  164/2007/16
 84، الطعن رقم 27/11/1979، نقض مدني جلسة 17/11/1976ق، جلسة  40، لسنة 375نقض مدني، الطعن رقم  - 34
  .327ق، أورده مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص  48 لسنة
مرجع سابق، : ، مصطفى أحمد أبو عمرو1149، طعن رقم 1979أبريل  22قرار محكمة النقض المصرية الصادر بتاريخ  - 35
ريح ، خلافا للمشرع المغربي الذي اعتبر المرض النفسي قد يكون ناتجا عن حادثة شغل بمقتضى نص تشريعي ص328ص 

  ).يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  3المادة (
  .9 رقم ، الهامش188وقد أشار إلى هذا القرار آمال جلال في أطروحته السابقة ص  - 36
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توتر  إلى دىأو  ،خلالها حكم لمباراة كرة الماء نتيجة نوبة قلبية بسبب جو الإثارة والعنف الذي ساد
      .196137ر فبراي 10في  المؤرخقرارها ل طبقا الحكم وعصبيته طوال المباراة

بهذا الشرط  نلضار حادثة شغل، في نظر المتمسكيفالعنف المطلوب لاعتبار الفعل ا وعموما
لفقه القانوني والاجتهاد القضائي قد يكون ماديا، وقد يكون معنويا نفسيا يؤدي إلى اضطرابات في ا

كما سبق بيان ذلك، ويحدد العنف في ضوء القوة التي تصحب السبب الذي 38عصبية لدى المصاب
  .39ينتج عنه الضرر

 ،الفجأةالشغل بعنصري العنف و  ادثةوقد أخذت محكمة التمييز اللبنانية في تعريفها لح
، أي الحوادث التي تقع أثناء ئي التي تتسم بطابع العنف المفاجطوارئ العمل ه"أن ب فصرحت
أن يترتب عن عنصر  شرطاأنه ليس  ،عن صواب يرى41الفقه المغربي رأيا في على أن ،40..."العمل

العنف في الفعل الضار ظهور جروح أو رضوض مصحوبة بسيلان الدم أو كسر عظام مثلا، إذ 
عنف دون اشتراط مصاحبته بأضرار أو إصابات خارجية في جسم بفعل الضار لفي وقوع ايك

حيث تعتبر حادثة شغل الاضطرابات النفسية الناتجة عن رؤية مشاهد مروعة إذا ما  ،المصاب
  .اكتسى المشهد أو الصدمة النفسية صبغة العنف وتولد عنه إصابة الأجير باضطرابات نفسية مزعجة

  .عنصر الفجأة أو البغتة في الفعل الضار: ةلثثاالفقرة ال
والمقصود بهذا العنصر أن يكون الفعل الضار قد وقع بغتة وفي فترة وجيزة، بحيث يمكن 

بحصر المحل الذي وقعت فيه  كانوفي الممعرفة الإصابة في الزمن بتحديد وقت وقوعها بكل دقة 
 بذلكو  مباغتايكون  أنالشغل  بب حادثةبمعنى آخر يشترط في الفعل الذي يس. 42الإصابة بالضبط

يبدأ الفعل وينتهي في فترة وجيزة وبصورة مفاجئة لا يمكن تجنبها، والفجأة هنا ترتبط بالظرف الزمني 
                                                            

37-Note, Roger Vicentin : Les Risques Professionnels, éditions d’organisations, Paris, 2004, 
page 775. 

؛ وقد أشار الباحث في هذا الصدد إلى 213المستفيدون من الضمان الاجتماعي اللبناني، الجزء الثاني، ص : فانيناجي شو  - 38
  .26/12/1967قرار مجلس العمل التحكيمي في لبنان الصادر بتاريخ 

 Cass. Soc, 30 Juillet 1949, Bull, civ. 111 no 850.  ،Cass.soc 7: في تأكيد ذلك أنظر القرارين التاليين - 39
Juin 1968, bull civ. V no. 278 . أوردهما حسين عبد االله حمدان، الضمان الاجتماعي أحكامه وتطبيقاته، دراسة تحليلية

  .558، ص 2009شاملة، منشورات المجلس الحقوقي الطبعة الأولى 
 لقرار حسين عبد االله حمدان في مؤلفهوقد أشار إلى هذا ا 7/5/1968الصادر بتاريخ  97قرار محكمة التمييز اللبنانية رقم  - 40

  .7، الهامش رقم 558الضمان الاجتماعي أحكامه وتطبيقاته، مرجع سابق، ص 
  .188مرجع سابق، ص : آمال جلال - 41

  .185مرجع سابق، ص : آمال جلال - 42    
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، حتى يتمكن المصاب أو ذوو لوقوع الحادث وبمكان حدوث الإصابة كما هو محدد فقها وقضاء
  .حوادث الشغل بالتعويض عن المتعلق القانونستفادة من أحكام الا حقوقه، من

فإذا استغرق الفعل الضار المسبب للإصابة وقتا طويلا فإنه لا يتصف بالمباغتة أو  وعليه، 
وبالتالي لا يعد الفعل مصدرا لحادثة الشغل إذا تعذر تحديد بداية ونهاية الفترة التي وقع  ،43الفجأة
ضار قد حصل نه متى كان الفعل الأى والمحل الذي وقعت فيه الإصابة، وتجدر الإشارة إل44خلالها
فالفجأة صفة "بعد فترة من الزمن،  إلافإنه يعتبر حادثة شغل، ولو كان أثره الضار لم يظهر  بغتة

  .45"هل مصدر الضرر، وليس في الضرر ذاتمشروطة في الفع

الضار قد  رهثكان أللشغل، ولو  احادث يعتبر سقوط الأجير من على سقالة وعلى ذلك فإن
لا لحظات، فيعتبر فعلا إذاته لا يستغرق حد إذ أن السقوط في ى إلى أيام أو شهور بعد ذلك، تراخ

  .46مباغتا

التي تتطاير  الآلةأو الارتطام بأجزاء  كالاصطدام47ن يقع بفعل إيجابيأولا يشترط في الحادث 
عدم توصيل  كما هو الحال في48ترك أي نتيجة فعل سلبي نتيجة لتحطمها، كما قد يتحقق بامتناع أو

  .مل المناجم تحت الأرض أو الغواصين تحت الماءاالهواء النقي أو الأوكسجين لع

أي غير متوقع  ،لا يتطلب وجوب أن يكون مفاجئا ،مباغتاويلاحظ أن اشتراط كون الحادث 
حادثة شغل - مثلا- يارية مما يمنع اعتبار الانتحاروأخيرا يجب أن تكون الحادثة غير اخت ،49حدوثه

                                                            
، 1976ة القاهرة، السنة جامع- في أطروحته الخطر في تأمين إصابات العمل، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق: أحمد محرز - 43

  .335صفحة 
الاتجاهات الحديثة في التفرقة بين حوادث العمل والأمراض المهنية، منشور بمجلة العلوم القانونية : محمد لبيب شنب - 44

  . 16، صفحة 1967والاقتصادية، عدد يناير 
الدين زكي، حلمي مراد وإسماعيل غانم، وقد  لبيب شنب، جمال: الاتجاه الغالب في الفقه المصري يسير في هذا المنحى منهم -45

  .2، الهامش رقم 558أشار إلى هذا الإجماع الفقهي حسين عبد االله حمدان في مؤلفه السابق، صفحة 
 1970دراسة في قانون الضمان الاجتماعي اللبناني المخاطر التي يغطيها ضمان طوارئ العمل، طبعة ): شنب(لبيبمحمد  - 46

  .17ص 
   .558مرجع سابق، ص : د االله حمدانحسين عب - 47
 .331و 330مرجع سابق، صفحة : مصطفى أحمد أبو عمرو _48
، سابقدراسة في قانون الضمان الاجتماعي اللبناني، المخاطر التي يغطيها ضمان طوارئ العمل، المرجع ): محمد(لبيب شنب  - 49

  .17ص 
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حسب اتجاه في  ذا كان هذا الانتحار نتيجة مباشرة لاختلال دماغي ناجم عن حادثة شغل سابقةإلا إ
  .50الفقه المصري

عتبر تلم  51فإن محكمة النقض الفرنسية ،ة في الفعل المسبب لحادثة الشغلتوتطبيقا لشرط البغ
 يكفي كل إصابة الأجير بالصمم حادثة شغل لأن نتج عن الاستعمال المتكرر لمطرقة بحيث لا

ن سبب أما ذهبت إليه على  المذكورة قد أسست المحكمةو حداث الصمم، ي إاستعمال لها منفردا ف
الصمم هنا كان فعلا بطيئا ومستمرا بحيث يصعب تحديد تاريخ بداية الأحداث التي ترتب عليها 

المؤرخ في ا قرارهل وفقا نفس المحكمة اعتبرتوعلى ذات النهج . العجز الصحي الناجم عن الإصابة
الأجير لحاسة الشم بسبب استنشاق الغبار لسنوات طويلة لا يعتبر  انأن فقد ،1961يوليوز 29

حيث فقد الأجير هذه الحاسة نتيجة أفعال بطيئة لا  ،حادثة شغل لعدم وجود صفة البغتة أو الفجأة
قرارها الصادر  وقد تبنت محكمة النقض المصرية ذات المفهوم بموجب. يمكن تحديد بدايتها بدقة

لم تعتبر إصابة الأجير بمرض عقلي حادثة شغل لأن هذا المرض  عندما ،1982نونبر  22بتاريخ 
كما أن وباءة الأماكن . 52فترة طويلةلوإنما كان نتيجة حالة مرضية صاحبت الأجير  ةلم يحدث فجأ

اتجاه حسب - بارها الأجير مما يتسبب له في الإصابة بمرض السل، لا يمكن اعت اي يشتغل فيهتال
حادثة شغل، ذلك أن الأمر لا يتعلق بفعل حصل فجأة، ولكن بظروف خاصة 53- المصري الفقه في
  .التي استمرت خلال فترة زمنية قد تطول أو تقصر حسب الأحوال ووباءتهالمكان ب

الفعل الضار وليس في الضرر  ورغم ما قيل سابقا عن كون عنصر الفجأة صفة مشروطة في
الواقع غير ذلك، فإذا ظهرت الجروح فجأة على إثر الإصابة، فإن المصاب يتمتع بقرينة  فإن ذاته

جعل  ومكان الشغل، الأمر الذي وقتإسناد العجز الصحي اللاحق به إلى الحادثة شرط وقوعها في 
إلى استنتاج مفاده الاهتمام بظهور هذه الجروح فجأة  الفقه الاجتماعي المغربي يتوصل أحد أعمدة

بالاتجاه الذي سار عليه الاجتهاد القضائي  رأيه مدعما54الضار من الاهتمام بالفجأة في الفعل كثرأ
العمل،  أثناءأنه مادامت الجروح ظهرت بغتة بفعل عنيف  المغربي والفرنسي اللذان يصرحان

  .55تكون ناتجة عن حادثة شغل أنها يفالمفروض ف
                                                            

  .13س، ص .بناني، المخاطر التي يغطيها ضمان طوارئ العمل، مدراسة في قانون الضمان الاجتماعي الل: لبيب شنب - 50
  .331مرجع سابق، صفحة : مصطفى أحمد أبو عمرو - 51
  .2، الهامش 331وقد أشار إلى هذا القرار مصطفى أحمد أبو عمرو في مؤلفه السابق، ص  - 52
  .331س، ص .م: مصطفى أبو عمر - 53
  .189و 188المرجع السابق، صفحة : آمال جلال - 54
  .10، الهامش رقم 189س، ص .م: مذكور في أطروحة آمال جلال - 55
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 :الفرنسي  الشغل في الاجتهاد القضائي  المفهوم الحديث لحادثة: المطلب الثاني     
وهو ما يستدعي معالجة المعايير القضائية  ،لقد عرف مفهوم حادثة الشغل تطورات متلاحقة

على أن ننتقل بعد ذلك لدراسة عوامل  ،فقرة أولى وذلك فيومدى انسجامها مع المستجدات الحديثة 
جدات التي عرفتها التطبيقات القضائية وذلك الذي عرفه هذا المفهوم وأثره على المست الاستقرارعدم 

  . ةفي فقرة ثاني

  :المعايير القضائية المتعلقة بحادثة الشغل: الفقرة الأولى
بين اعتماد معيار علاقة التبعية  في هذه المسألة لقد تأرجح موقف الاجتهاد القضائي الفرنسي

ة السببية بين الحادثة والشغل بهدف وبين إعمال معيار العلاق ،)البند الأول( والأجير مشغلبين ال
عندما لا تستطيع هذه الأخيرة تكييف الفعل الضار باعتباره حادثة في مفهوم رابطة التبعية التوسع 
  ). البند الثاني(للشغل 

  :معيار رابطة علاقة التبعية: البند الأول
بسبب حريق شب  حادثة وفاة معتقلمن بين الحالات التي عالجها الاجتهاد القضائي الفرنسي 

نه إداخل قاعة موضوعة رهن إشارة المؤسسة السجنية لأداء الشغل وكذا لأخذ قسط من الراحة، حيث 
    .خلال أوقات الشغل يخضع المعتقلون لسلطة ورقابة المشغل صاحب الامتياز

 1فقرة  411قررت محكمة النقض الفرنسية تأسيسا على مقتضيات المادة  وفي هذا الصدد،
ومكان أداء الشغل مادام خاضعا لسلطة  وقتأن الأجير يعتبر في "ة الحماية الاجتماعية من مدون

  .56"ورقابة المشغل

المدنية  ممثلة في غرفتها محكمة النقض الفرنسية الصادر عن قرارال، أيضا وفي تطبيقات ذلك
  .06- 17.526، طعن رقم 2007يوليوز  12الثانية الصادر بتاريخ 

  :ر علاقة السببية بين الحادثة والشغلمعيا: ثانيالبند ال
رغم عدم  العمل ومكان وقتيمكن تكييف الحادثة باعتبارها حادثة شغل ولو كان الأجير في 

  .عندما يقوم الدليل على وجود علاقة سببية بين الحادثة والشغلوذلك الشغل،  بتنفيذ عقد قيامه

                                                            
56-Ass. Plén, 3 Juillet 1987, pourvoir n° 86-14.914 
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ويتعلق الأمر  ،الرأي الفقهيمحكمة النقض الفرنسية طبق هذا صادر عن 57وفي قرار حديث
عن الشغل بسبب المرض الناجم عن  هرغم توقف محل إقامتهلحياته داخل  ابحالة أجير وضع حد
تعويض ذوي ب قضىمحكمة الاستئناف الذي  حكمشغل في مونازع ال ،العصبي أعراض الاضطراب

فحسب  ؛ادث الشغلحو  بالتعويض عن المتعلق القانون بناء علىبسبب هذه الحادثة  ق الضحيةحقو 
المشغل فإن الضحية كان وقت وقوع الحادث في فترة التوقف عن الشغل بسبب المرض بحيث لم يكن 

  .الفعل الضارخاضعا لتبعية المشغل لحظة وقوع 

أنه على  حيث اعتبرت ،نافيئلاستا الحكمإلا أن محكمة النقض رفضت الطعن الموجه ضد 
حيث لكن " :قرارها بما يلي معللة ،ل إلا أنها وقعت بسببهمكان الشغداخل وقوع الحادثة فرض عدم 

خاضعا لسلطة وتبعية مؤاجره، يشكل حادثة شغل إذا  لم يكن فيه الأجيرفي وقت  الحادثةن وقوع إ
  ".بمناسبة القيام بالشغلوقوع الحادث كان  أن واأن يثبت ذوي الحقوق استطاع

  :ى المفهوم القضائي للحادثةعوامل عدم الاستقرار وأثره عل: الفقرة الثانية
 الفرنسي المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 1898 تشريعالذي جسده  القانون التوافقيإن 

كما أسس لقاعدة التعويض الجزافي عن الضرر  ،على قرينة افتراض مسؤولية المؤاجر من جهة مبني
ب التدخلات التشريعية إلى وضعية غير مستقرة بسب 1980 ةتحول ابتداء من سن ،من جهة ثانية

الاجتهاد التي عرفها تحولات السبب ب، وكذا مهنيةالالتعويض عن المخاطر في مادة  المتجددة
  .المهنية ة من المخاطريقاو الالرامية إلى  العمومية عجز السياسات كأجوبة حولالقضائي 

  :التطورات القضائية: البند الأول
جزافي من جهة، الالقائم على التعويض  1898 خ فيالمؤر التوافقي  الفرنسي القانون خضعلقد 

باستثناء حالة الخطأ  ،لفائدة المؤاجرامتياز مدني ك ،وعلى قرينة افتراض المسؤولية من جهة ثانية
ذلك أن الخاصية الجوهرية . الاجتهاد القضائي من طرف لتفسيرل ،لا يغتفر العمدي أو الذي

 بر مادة خصبة لقرارات مكملة من طرف المحاكمتي تعالاجتماعي الفرنس قانون الضمانلمقتضيات 

                                                            
، النشرة 05- 13.771، طعن رقم 2007فبراير  22قرار الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 57

  :في مؤلفهما المشترك بعنوان Sylvie Bourgeot et Michel Blatman، مذكور عند 54، رقم IIالمدنية 
-L’Etat de santé du salarié : De la préservation de la santé à la protection de l’emploi  Liaisons, 

deuxième édition 2009,  page 237.  
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في  ا خلال السنوات الأخيرةكبير والحال أن الاجتهاد القضائي عرف تطورا  .المطبقة للقانون المذكور
  :يلي فيما أساسا تتمثل، من خلال عدة مظاهر ، تجسدهذا الباب

  :تراض المسؤوليةفالتوسع في مفهوم مبدأ قرينة ا: أولا
حديد مفهوم حادثة الشغل، حيث وسع تدريجيا من في موضوع ت الاجتهاد القضائي نحىلقد  

نطاق مفهوم قرينة افتراض المسؤولية، إذ يمكن إثارة مجموعة من حالات التوسع في تفسير مفهوم 
  : من أهمها القرينة أعلاه خلال السنوات الأخيرة

فرنسية أن الأجير يظل محميا حيث اعتبرت محكمة النقض ال ؛حالة الأجير المكلف بمهمة - 
سواء تعلق  خارج المؤسسة مهمة لفائدة المشغل مكلفا بتنفيذع الأوقات التي يكون خلالها يخلال جم

 قرارالوالذي جسده عمال الحياة العادية أبعمل من  وأالأمر بحادثة وقعت بمناسبة القيام بعمل مهني 
  .2001يوليوز  19الفرنسية بتاريخ  محكمة النقض الشهير الصادر عن

الذي في جدول الأمراض المهنية  الوارد تيانالأمبسرطان الرئة بسبب مادة الإصابة  تحالا - 
قانون بأن  المذكورة محكمة النقض صرحت حيث، سببا للإصابة به التدخين الإفراط فييعتبر 
هو  للمصاب ديالاعتيايكون الشغل  أنلا يشترط  بالأحرى وأ الاجتماعي الفرنسي لا يتطلب الضمان

كافية  تالأميانيض الأجير لمادة ر تعذلك أن  ،السبب الوحيد أو الأساسي لاندلاع الإصابة بالمرض
 كما أخرىعوامل أسباب أو ناجم عن  الضررولو كان مصدر  يةالمرض في اندلاع الإصابةلوحدها 

  .نظرية تكافؤ الأسبابتقضي بذلك 

نتائج الضرر  بمناسبة تراخي ظهور ،دثة الشغلة في تعريف مفهوم حااستبعاد عنصر الفجأ - 
صادر عن محكمة النقض الفرنسية عرفت حادثة 58تلقيح إلى وقت لاحق، ففي قراربسبب الخضوع لل

 ،أو بمناسبة القيام به ،شغللحوادث تقع في فترات زمنية محددة بسبب ا وأحادثة "الشغل بكونها 
  ."تاريخ ظهور أعراض الإصابةبصرف النظر عن  ،ضرر بدنيالإصابة بيترتب عنه 

  :إعادة تحديد مفهوم الخطأ الذي لا يغتفر: ثانيا
، فقد ددفي تاريخ ثابت ومحوقع  عزو حادثة الشغل إلى فعل ضاريمكن  ،إذا كان في السابق      

كعنصر حاسم في تكييف حادثة إعادة النظر في عنصر الفجأة  عمل الاجتهاد القضائي الفرنسي على

                                                            
 .62صفحة  ،2003أبريل  2القرار الشهير الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 58
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عنصر ب في علاقتهمفهوم حادثة الشغل في 59توسعالعلى  القضاء الفرنسي عملعا لذلك وتب، الشغل
   .الفجأة

الفعل  تكييفإلى  الرامي المصاب جيرالأطلب  ،هذا المبدأ، رفض القضاء الفرنسيل اوتطبيق
للحقن بسبب خضوعه  بالمصاباللاحقة  الأضرار الجلدية بسبب ، وذلكالضار باعتباره مرضا مهنيا

 الفيروسي الكبدي تهابالالمرض ب الإصابة للحيلولة دون ،كتدبير وقائي ،مشغله توجيهاتمر و أواب
 دون ظلتالتي  ،ةعدم معرفة التاريخ الحقيقي لبداية ظهور الأعراض المرضي لعلة" ب" من صنف

   .60من الناحية الزمنية تحديد

  :عنصر الفجأة في حادثة الشغل: ثالثا
جائية ينتج عنها المساس بالسلامة البدنية للمصاب دون أن عنصر البغتة خاصية فيعتبر 

الناتج  البطيء هل يمكن اعتبار الإصابة بالتسممف ،الشغلية نتاج تطور بطيء للإصابة ذلك يشكل
حادثة  الجداول المتعلقة بالأمراض المهنية قائمة ضمن درجأكسيد الكربون غير الم مادة استنشاقعن 
حادثة  هباعتبار  عن الفعل الضار المذكور أعلاه الحق في التعويض له يخول إن الأجير لن؟ للشغل

  .بغتة الإصابة للشغل إلا إذ وقعت
 الاضطراباتعتبر بمثابة حادثة للشغل يلا  وفي هذا الصدد فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي

ثابت  اديعنصر مقضاة الموضوع وجود يثبت ل لم بعدماأكسيد الكربون، مادة الناجمة عن التسمم ب
 قد تعرضوا إلى فعل كثيف وفجائي ناتج عن المصابين من خلاله أن الأجراء أن يستخلصوايمكن 

من  عن سلسلة تجاوليس نا ،جروح مثلا كربون شبيه بالإصابة برضوض أوأكسيد ال استنشاق مادة
  .61"للإصابة نتيجة تطور بطيء للضررعمليات استنشاق غاز أكسيد الكربون المسبب 

  

                                                            
، 130صفحة 132، رقم 5النشرة المدنية  00- 21.768، طعن رقم 2003أبريل  2قرار محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 59

 .06- 18.622، طعن رقم 2007أكتوبر  11وفي نفس الاتجاه قرار محكمة النقض الفرنسية الغرفة المدنية الثانية بتاريخ 
  .03- 30.352، طعن رقم 2004نونبر  2ة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ الغرفة المدنية الثانية بمحكمقرار  - 60
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 :ؤلفهما المشتركفي م Sylvie Bourgeot et Michel Blatman :أوردهما 312ص  384الخامسة لنفس المحكمة، رقم 
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  تقنيات الاجتهاد القضائي الكلاسيكيتطبيقات عملية لتجاوز  :الثاني البند
 وقتخلال و  إذا كانت المسألة من الناحية المبدئية سهلة عند وقوع الحادثة داخل مكان الشغل

، إلا أن الخاصية المهنية للحادثة تكون محل للمؤسسة الشغليةتابع ال المصنع كالورش أو أداءه
  :يات، كما يليتساؤلات في بعض الفرض

  :وقوع الحادثة داخل مرآب السيارات التابع للمؤسسة: المثال الأول

أدار  عندما ،المؤسسةداخل  هعقب الانتهاء من عمل جروحب جيرالأ إصابةحالة ب يتعلق الأمر
في اعتبر مما  مؤاجره،عجلات سيارته قصد الخروج من مرآب المقاولة المعد لهذا الغرض من طرف 

   .ضيقأن الحادث يشكل حادثة طريق وليس حادثة شغل بمعناها ال موضوعنظر قضاة ال

بموجب قرار صادر عن  لحكم محكمة الدرجة الثانيةتصدت  بفرنسا إلا أن المحكمة العليا
على قضاة الموضوع  فيه عابت بعدما ،المطعون فيه الاستئنافي حكمال ألغت بموجبه62غرفها مجتمعة

ة قانونا على ضوء المعاينات التي بوشرت من طرف المحكمة المصدرة المقبولعدم استخلاص النتائج 
 للحكم المطعون فيه والمثبتة لديها بالملف، الأمر الذي يترتب عنه في نظر قضاة النقض وجوب

المقاولة سلطاته في التنظيم  يمارس رئيسحيث  المؤسسةملحقات  إحدى داخل اقعةو  ةاعتبار الحادث
سلطة مشغله ولم ل خاضعا لازال وقت حصول الفعل الضاركان  المصاب أنو  ،الرقابة والإشرافو 
  .المصاب انطلاقا من المسافة الفاصلة بين مكان الشغل ومحل إقامة الأجير تهبعد حري جعتر سي

  :عقب تعرض الأجير للعنف الانهيار العصبي المفاجئ: المثال الثاني

ن قضاة الموضوع إلكن حيث ": رارات قضاء النقض الفرنسي ما يليلقد جاء في إحدى ق
يتمتعون بسلطة تقديرية واسعة للقول بأن الحادثة التي وقعت للأجير كانت بسبب الشغل أو بمناسبة 

بالأمر كانت نتيجة صدمة  يوحيث ثبت للمحكمة أن الاضطرابات النفسية اللاحقة بالمعن القيام به،
ر عمله، وحيث قررت محكمة الاستئناف داخل مق مصاببسبب الاعتداء الذي تعرض له ال انفعالية

  .63"بصرف النظر عن وسائل الاستئناف المحتج بها، أن الضحية قد تعرض لحادثة شغل

                                                            
 :    ، أورده8- 14.914، طعن رقم 1987يوليوز  3قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بغرفها مجتمعة بتاريخ  - 62

                                                         Sylvie Bourgeot et Michel Blatman, op.cit, p.238.  - 
 :أورده، 02- 31.194، طعن رقم 2004يونيو  15قرار الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ   - 63

                                                              238 -S. Bourgeot et M. Blatman, op.cit, p.237 -  
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بمناسبة مقابلة لتقييم أداء  2000يناير  7بتاريخ في قضية أخرى بدأت وقائعها المادية و 
شر بعلة تراجع مردوديته توجيه تنبيه لرئيس مكتب من طرف رئيسه المبافتم الشغل داخل المقاولة، 

وبعد ثبوت الإصابة بانهيار  2000يناير  9، وبتاريخ بعية التقهقر في الدرجة الوظيفيةفي العمل وبالت
تأمين عن المرض التحمل لل الاحتياطي صندوقالعصبي من طرف الطبيب المعالج، رفض 

ة وجود علاقة سببية بين بالتعويضات المقررة لفائدة ضحايا حادثة شغل، رغم إثبات الخبرة الطبي
  .الضحيةالمقابلة وحالة الانهيار العصبي التي أصيب بها 

محكمة الدرجة الثانية المطعون فيه من طرف  حكممحكمة النقض الفرنسية  أيدتولقد 
ة اعتمادا على الحيثيبكون الأمر يتعلق بحادثة شغل  عن المرض للتأمينالصندوق الاحتياطي 

قد تعرض لانهيار عصبي مفاجئ في الظروف المشار إليها أعلاه،  المصابوحيث ثبت أن " :التالية
  .64"الأمر الذي اعتبرت معه محكمة الاستئناف أن المعني بالأمر هو ضحية حادثة شغل

  :لقيح الإجباري بتعليمات من مشغلهالعجز الصحي الناشئ عن خضوع الأجير للت :المثال الثالث

الذي تم رفضه بسبب  ،م طلب التعويض عن حادثة شغلطرح فرضية تقدي ،لقد تم فيما سبق
وى احالات أخرى هناك دع وفيبالمقابل و ، 65عدم معرفة تاريخ محدد لبداية ظهور أعراض المرض

لطبيعة المهنية ا في القضائية عدم جدوى المنازعةب تتعلق قضاء النقض الفرنسيحظيت بمباركة 
وت وقوع حادثة ثب ىالتي اعتمدت عل المصابعوى دبعد أن رفض قضاة الموضوع  للتلقيح الإجباري

بعد ، ترتب عنه فيما بعد إصابته بضرر بمصل ه بتعليمات من مؤاجره للحقنشغل ناجمة عن خضوع
بما لها من سلطة تقديرية  أنه لم يثبت لديها" بالقول المطعون في قرارها اكتفت محكمة الاستئنافأن 

وأن  خضوع المصاب للحقنحادثا وقع أثناء  تكييفه باعتباره يمكنفعل مفاجئ وقوع  على وقائع النزاع
مباشرة التطعيم الإجباري لوحده لا يمكن علاوة أن  ،الضرر المدعى به هذا الأخير هو المسؤول عن

، لعلة أن تقدير الطابع المهني للحادثة للحادث في غياب عناصر أخرى شغل اعتباره بمثابة حادثة
 ".وع يستقلون بها في إطار سلطتهم التقديريةمسألة موكولة لقضاة الموض

                                                            
، منشور 02- 30.576، طعن رقم 2003يوليوز  01قرار محكمة النقض الفرنسية ممثلا في غرفتها المدنية الثانية بتاريخ  - 64

  .218، رقم 2003بالنشرة المدنية الثانية لنفس المحكمة المذكورة لسنة 
 : ، أورده03- 30.352، طعن رقم 2004نونبر  2نقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ الغرفة المدنية الثانية بمحكمة ال - 65

                                                             Sylvie Bourgeot et Michel Blatman, op.cit, p.239.  
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  :إصابة الجسم البشري بضرر: المبحث الثاني
لابد  ،ي يتعرض له الأجير بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به حادثة شغلذل العلكي يعد الف

ويستوي أن يكون  ،الضرر بطبيعة دلاعتدالالأجير يب جسم صهذا الفعل أضرار ت عنأن ينتج 
ويعني ذلك أنه يجب أن ينتج عن الفعل الضار  ؛تج عن الحادثة ماديا عضويا أو نفسياالضرر النا

  .66المسبب للحادثة جروح أو كسور أو اضطرابات نفسية أو عصبية

الذي نسخ -  بالتعويض عن حوادث الشغلتعلق ي 18.12القانون رقم  فمعيار تطبيق أحكام
هو إحداث إصابة بالجسم البشري دونما  ،على الفعل الضار - 1963فبراير  6ظهير  مقتضيات

وكذلك لا يعتد  ،اعتداد بطبيعة الضرر أو بنوعه أو لمحل الإصابة أو بنسبة العجز التي قد يخلفها
فلو  ؛67وما إذا كانت قد أدت إلى توقف المصاب عن العمل أم لا ،بمدى خطورة الإصابة من عدمها

روح خفيفة اضطر معها إلى الخضوع للعلاج الطبي بج بتهسأو بمناجير أثناء قيامه بالشغل أصيب الأ
 41دون أن يتغيب عن عمله، فإن المشغل يتحمل الصوائر الطبية والصيدلانية طبقا لأحكام الفصل 

  .من الظهير المذكور مادامت الجروح مترتبة عن حادثة شغل

و أل جروح يخلف الفعل الضار إصابة في شكأن  ليس شرطا هيرى أن ،وإذا كان الفقه المغربي
العصبي الذي يعتري الأجير بسبب صدمة نفسية  الانهيارلك بحالة ذمثالا عن  ىرضوض، وأعط

 دائرةليستنتج من خلال ذلك وجوب إدراج الضرر الحاصل للمصاب في  عنيفة حدثت له أثناء الشغل،
على إحدى  تأسيسا ،المذكور باعتباره حادثة شغل القانونالأضرار القابلة للتعويض طبقا لأحكام 

دليله  ،يرى عكس ذلكفي الفقه  افترة الحماية، فإن اتجاه خلالالمغربي  ءالقرارات الصادرة عن القضا
أن المشرع المغربي قد أجاب عن الأمر، وذلك من خلال كيفية احتساب الإيراد والتعويضات الممنوحة 

يمكن تصوره في الأفعال  ما وإذ اعتمد إلى جانب الأجرة السنوية على نسبة العجز، وه ،للمصاب
جير بضرر معنوي لا يؤدي به إلى التقليص من المادية دون المعنوية، ومعنى ذلك أن إصابة الأ

  .قدراته البدنية والذهنية

الفعل الضار في علاقة بالجسم البشري على المفهوم  تفسيرالأخير يعتمد في الفقه  نعتقد أنو 
ل الإصابات النفسية والعصبية تماشيا مع التوسع الذي رغم التطورات القضائية التي تدخ ،المدني

المشرع المغربي بمناسبة  اركقبل أن يتد ،عرفه مفهوم حادثة الشغل والجسم البشري بالمفهوم الشغلي

                                                            
  .332مرجع سابق، صفحة ): مصطفى(أحمد أبو عمرو  - 66
  .198طروحة السابقة، صفحة الأ: آمال جلال - 67
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تعلق بالتعويض عن حوادث ي 18.12بناء على القانون رقم  1963فبراير  6نسخه لمقتضيات ظهير 
الناجمة عن حادثة شغل ترتب حق التعويض الإصابة النفسية  يقرر اعتبارو  ،الأمر االشغل لهذ

 18.12من القانون رقم  3لفقرة الثانية والأخيرة من المادة ا لمقتضيات لفائدة المصاب بها طبقا
  .المذكور

يرا فسان تنسير مفهوم جسم الإفسفي اتجاه ت يذهبن الفقه والقضاء اللبناني فإ وفي هذا الصدد،
ن، انسوجه عام، حيث اعتبر الاضطرابات النفسية والعصبية مساسا بجسم الإب تهواسعا يشمل صح

يكون  أنصطحب بإصابات عضوية أو جروح، ولكن يجب اولو  وبالتالي من قبيل حوادث الشغل
الضرر الناشئ عن الفعل ماديا، وتكريسا لذلك أكد القضاء اللبناني ممثلا في محكمة التمييز في 

إذا رمى موظفو : "ما يليجاء فيه  يثح ،على التوجه السابق 1963ريل بأ 17 المؤرخ فيقرارها 
شركة خط أنابيب عاملا أثناء قيامه بعمله بسطل معد لإسالة النفط سحق عظامه، وتسبب له بعاهة 

  ".العجز الجنسي، فإن هذا العجز يعتبر طارئا من طوارئ العمل

، حيث يأخذ الاجتهاد القضائي روحالذي يصاحب الج يرد الفعل النفس ؛كما يعد ضررا كذلك
 ؛الجمهورن في التواصل الإعلامي مع يكمإذا كان عمله  ،مصابالتشويه وجه  الناجمة عنبالعواقب 

ولا يعتد أيضا بنسبة  ،68المستمر بالزبائن الاتصالة المنقولة على الهواء أو يكمقدمي الأخبار التلفز 
حادثة شغل  %2لتي خلفت للمصاب عجزا يقدر في العجز الناتجة عن الإصابة، حيث تعد الإصابة ا

  .69دائما ئياجز عجزا تخول الحق في منح إيراد عن الضرر الذي أصبح 

إذا ترتب على الحادث التأثير على الأداء الوظيفي لأحد أعضاء الجسم،  ،وقد تدق الصعوبة
د القضائي المغربي لمعرفة موقف الاجتها قضائية ورغم غياب أحكام وقرارات. مثلا كاليد أو الساق

حسب ما قدر لنا الاطلاع عليه، فقد أقر القضاء الفرنسي باعتبار مثل هذه الإصابات حادثة شغل 
طالما أن الواقعة التي ظهر على إثرها التأثير  ،لأنه يسهل الكشف عن الأسباب الحقيقية لهذا التأثير

وبجانب ذلك هناك بعض . 70قهاير غير مشكوك في تحقجالوظيفي لأحد أعضاء جسم الأعلى الأداء 
والتي تشمل فقدان القدرة على الأداء الوظيفي الطبيعي ويصعب  ،الأضرار التي تصيب جسم الأجير

وجود علاقة بين هذا الضرر وبين الشغل، ومثال  افتراضالتعرف على أسبابها كما يصعب أيضا 

                                                            
، العدد 41، منشور بمجلة المحاكم المغربية، السنة 1960يناير  20حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ  - 68

  .76، صفحة 1961يوليوز  10، المؤرخ في 1294
  .198مرجع سابق، ص ): آمال(جلال  - 69

70-Cass.soc, 3 Mars 1982 : G.P 1982, panorama; p 241. 
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والواقع أنه يصعب . دثة شغلالعقلية التي يصاب بها الأجير على إثر حا راباتطالاضذلك حالات 
كالتشريع  التي لا يوجد بها نص قانوني صريحالتعويض عن مثل هذه الأضرار في التشريعات 

وعلى أية حال فإن الاجتهاد القضائي . ل حوادث الشغليبباعتبار هذه الحالات من ق يقضيالمغربي 
  .71شغلالقوى العقلية باعتبارها حادثة  اختلالالفرنسي يقرر التعويض عن 

حول مدى اقتصار الضرر الناشئ عن الفعل الضار على جسم  ،كما أثير التساؤل أيضا
  .ه النقال وسيارته مثلافالأجير أو هات كملابسالمصاب أم يشمل مسائل أخرى 

هذه المسألة ما بين حادثة الشغل وحادثة ي يميز جيدا ف ربيعالالفقه الاجتماعي  الواقع أن
الشغل التي لا يتسبب فيها الغير وتلك يسأل عنها أحد الأغيار من جهة الطريق من جهة، وحادثة 

  .أخرى

في الزمان  18.12القانون رقم يلاحظ أن حادثة الطريق التي حددها  ؛النسبة للحالة الأولىبف
، القانونن أحكام هذا والمكان تشبه بحادثة الشغل من حيث كونها تخول المصاب الاستفادة م

العامة  واعدفيها طبقا للق ذي تسببتخوله حق ممارسة دعوى الرجوع على الغير ال أنها ىبالإضافة إل
ا في ذلك مب ،للمسؤولية لكي يحصل المصاب على تعويض يوازي جمع الأضرار الحاصلة له

كما سنرى ذلك في  ،ووسيلة التنقل عن الملابسو  ه،إتلاف منقول وأ72المالية التعويض عن الأضرار
فإن للمصاب الرجوع على هذا  ؛أما بالنسبة للحالة الثانية. لحادثة الطريق نقطة البحث المخصصة

لكن إذا  .الغير في إطار القواعد العامة للمسؤولية بغية الحصول على تعويض شامل لجميع الأضرار
الفعل الضار حادثة شغل وقعت بسبب العمل أو بمناسبة القيام به، وسواء تسبب فيه المشغل أو كان 

، فإن جبر الضرر لا يكون إلا جزافيا وبذلك فهو لا يشمل إلا إصابة جسم الضحية فقط يهأحد تابع
أو الهاتف النقال أو الحاسوب المحمول الشخصي أو الدراجة أو  بسدون الأضرار المالية كالملا

  .السيارة مثلا

 اجسدية يستلزم الأمر معهبإعاقة المصاب  إصابة جسمحادثة الشغل  من شأن وإذا كان
الأعضاء  تقويمأو  استبدال بأجهزة ،أو فقد وظائفه الحيوية كليا أو جزئيا ،مبتور استبدال عضو حيوي

 ،orthopédieأو بالأجهزة التقويمية  prothèseب طراف اصطناعية أو ما يسمى بالفرنسية إما بأ
الذي جعل المشرع الأمر  ،حق بالأجهزة التعويضية أو التقويمية المذكورةلي إتلافسبب في تفإنها قد ت

                                                            
  .1، الهامش رقم 139المرجع السابق، الصفحة : حسن عبد الرحمن قدوس - 71
  .334، ص 2010مبادئ قانون التأمين الاجتماعي، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى : مصطفى أحمد أبو عمرو - 72
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 كان حيث ،الأعضاء ميو المغربي يلحق بالضرر الذي يصيب جسم المصاب أجهزة استبدال أو تق
الحق في نيل " ،المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  53الفصل في  شغل بحادثة للمصاب منحي

ي إصلاح والحق ف استعمالها ةقويم الأعضاء التي تفرض الحادثتوإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو 
أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناجمة عن حادثة من حوادث 

 والتي ،"للاستعمالفي ضياعها أو جعلها غير صالحة  تسببتها الحادثة أو توالتي أفسد ،الشغل
ث تعلق بالتعويض عن حوادالم 18.12من القانون رقم  41احتفظت بأحكامه مقتضيات المادة 

وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء التي  وإصلاحخولت للمصاب الحق في نيل "عد أن الشغل ب
تفرض الحادثة استعمالها، وكذا الحق في إصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة 

ياعها ولو كانت غير ناتجة عن حادثة من حوادث الشغل، والتي أفسدتها الحادثة أو سببت ض سابقة
ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين . أو جعلتها غير صالحة للاستعمال

إلا أنه إذا كان ". وشروط تخصيصها وإصلاحها وتجديدها بالتشغيل وبالصحة نوع الأجهزة وقيمتها
خول للمصاب ي ،الناسخ 18.12من القانون رقم  41وكذا المادة  ،المنسوخر يمن الظه 53الفصل 
 ؛باستبدالها أو تقويمها بأجهزة أخرى في تعويض الأجهزة التي تتلفها الحادثة أو تنال من قدرتهاالحق 

أو كانت غير مرئية  ،سواء كانت مرئية كجهاز تقويم السمع أو الأرجل أو الأيدي الاصطناعية
والتوابع الأجهزة لف عن والتي تخت pacemakerبالفرنسية  والمسماةكجهاز التحكم في نبضات القلب 

كالكرسي المتحرك في الحياة العادية أو المهنية لتقديم العون والمساعدة للشخص المعاق  المرصودة
حق المصاب في تعويض الأجهزة ل هعلى هذا النص جعل73الفقه المغربي يؤاخذ اتجاه في مثلا، فإن

كاليد الاصطناعية أو  مكتسبةأو  سابقة خلقيةالاصطناعية التي يكون الأجير يستعملها بسبب عاهة 
أنه في  ،استحضرناها أو تتلفها، خاصة إذا دفستملازما لوقوع حادثة شغل  ،النظارات الطبية مثلا

 فقهياتجاه  وإذا كان هناك ،شغللل القول بوجود حادثة رعذالأجير يتغياب ضرر يصيب جسم 
صطناعية بضرر جسدي يصيب ان تلف الأجهزة التعويضية أو الأطراف الاتمسك بوجوب اقتر ي
الأطراف  أما إذا اقتصر الأمر على تلف الأجهزة التعويضية أو ،للحصول على التعويض جيرالأ

تعويض  بعلى وجو  متفق74رأيا فقهيافإن  ،المصاب بجسمدون إحداث ضرر  ،الاصطناعية فقط
لا يتجزأ من جسم  ها تعد جزءانلأ ،الأعضاء يمأو تقو  استبداليلحق بأجهزة  إتلافالأجير عن أي 

                                                            
   .199الأطروحة السابقة، ص : آمال جلال - 73
عن إصابة العمل بين مبادئ المسئولية المدنية والتأمين الاجتماعي، مكتبة الجلاء  التعويض: حسن عبد الرحمن قدوس - 74

  .141، صفحة 1989المنصورة، 
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باعتبار الجهاز المقوم لعضو من الأعضاء بمثابة هذا العضو الأمر الذي لن يكون فيه أي  ،الأجير
  .إصابة الجسم البشري تقتضيالتي  حادثة الشغل تعريفبإخلال 

في  ،الحمائي للأجير في ميدان حوادث الشغل الاتجاهيكرس  ،كان هذا التوجه الفقهي وإذا
آمال جلال قد ميز في هذا  الفقيهشريعي لحسم هذه المسألة حماية للجسم البشري، فإن انتظار تدخل ت

الصدد بين حالة استعمال الجهاز لما أعد له وقت ضياعه أو إتلافه من جراء الفعل الضار، وبين 
في هذه  ،أو النوم فيتكسر لسبب من الأسباب الاستحمامحالة تخلص الأجير من هذا الجهاز في وقت 

يتجزأ من أعضاء الجسم بل سيصنف في دائرة الأشياء  الة فإن الجهاز لن يعتبر إذ ذاك جزء لاالح
  . المادية التي يمنع إلحاقها بأجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء

في القيود التي فرضها بعض الكتاب الفرنسيين من بينهم الأستاذ لاهال  ،ويجد هذا الرأي تأييده
LAhalle75تبدال الأعضاء أو الأطراف الاصطناعية المعبر عنها بالفرنسية بلمفهوم أجهزة اس 

"LesProthèses " وهو الأمر الذي حظي بتأييد في الأحوال التي تم إتلافها أو إفسادهاوذلك ،
التي تصنف أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء 77محاكم الموضوع معهاو 76الفرنسية محكمة النقض

لرغم من قساوة التوجه القضائي المذكور على الأجير المصاب ومنافاته ضمن دائرة الأشياء المادية، با
  . العدالة لقواعد

فإنه يجب الإقرار بأن المشرع المغربي كان  ،نبااإذا تركنا هذه الملاحظات ج ،على أننا  
الأجهزة التي تعطلها أو تفسدها حادثة الشغل على كون حادثة شغل  استعمالصائبا حينما لم يعلق 

من الظهير المنسوخ وأكد نفس الأمر  53الفصل حيث نص منطوق  ؛لتي فرضت استعمالهاهي ا
مصاب ال بتقريرها لحق تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلي 18.12من القانون رقم  41حكم المادة 

عاهة سابقة، ولو كانت غير ناجمة عن  استعمالهاإصلاح أو تعويض الأجهزة التي فرضت  في
وموقف  .ها غير صالحة للاستعمالتأفسدتها الحادثة أو سببت ضياعها أو جعل حادثة شغل، والتي
وكذا 78يعد أفضل بكثير من موقف المشرع اللبناني 1963قبل وبعد نسخ ظهير  ،المشرع المغربي هذا

                                                            
75 -T.LaHalle : La Qualification Juridique du Corps Humain, Thèse Paris II. 2002, P. 585. 

. 73، رقم 1966ة لمحكمة النقض الفرنسية، السنة ، النشرة المدنية الرابع1966يناير  17نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 76
  . 42، رقم 1968، نفس النشرة أعلاه، السنة 1968يناير  18أنظر كذلك قرار آخر لنفس الغرفة المذكورة صادر بتاريخ 

ل الدرجة ، وكذلك حكم محكمة لي1983أكتوبر  14بفرنسا بتاريخ  Douaiالغرفة المدنية الثالثة لمحكمة استئناف دواي قرار  - 77
للفقيه لابي  ، مع تعليق20365، رقم II، منشورين في جوريس كلاسور الدوري 1983نونبر  16الأولى بفرنسا صادر في 

X.Labbée   .  
  . 556-  555مرجع سابق، ص  :حسين عبد االله حمدان - 78
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الأجهزة  استعمالأن يكون  ،الذي يشترط أمام صمت المشرع الفرنسي ،الاجتهاد القضائي الفرنسي
ا للمقتضيات يقتفسيرا ض عتبارهبا79ادثة الشغل قد فرضته حادثة شغل سابقةالتي أفسدتها ح

هذه الأجهزة أو أصبحت غير صالحة  له تفلالذي أت المصاب حرمانترتب عنه يما م، 80القانونية
  .                     ل من الحق في الحصول على تعويضهابسبب حادثة شغ

حرمان الأجير من هذا وابتعد عن بالعدل  تسما ،موقف المشرع المغربي نأ ،خلاصة القول
 بعد وقوع الضرر أن يثبت العلاقة بين الشغل يهعل يتعينالذي  ،وكان أكثر رحمة بالمصاب الحق

  .ذلك فيما يلي سنبينكما  ،والحادثة

  :الطابع المهني للحادثة  أوالعلاقة ما بين الشغل والحادثة  : الثالث  بحثالم
حادثة  18.12القانون رقم ض له الأجير الذي يستفيد من أحكام لا يعتبر كل فعل ضار يتعر 

الحادثة المذكور، وجود علاقة ما بين الشغل و  القانونقبول طلبه بتطبيق أحكام لشترط يللشغل، إذ 
، والأسس التي تنبني أولى عن حوادث الشغل من جهة شغللمسؤولية المنظرا للطابع الاستثنائي 

العملية الناشئة عن صعوبة تحديد هذه العلاقة  لللمشاك اواعتبار  ،ثانيةهة عليها هذه المسؤولية من ج
أو الطابع المهني للحادثة لانعدام ضابط معياري موحد يفصل ما بين الفعل الضار المسمى حادثة 

يمكن تجاوز مشكلة تنازع التكييف والقول أن الفعل  وحتى .من جهة ثالثة شغل والضرر العادي
 الحاصل من جراء الشغل أو بمناسبة القيام به، فقد ضررصورة حادثة للشغل هو ال الضار الذي يتخذ

تعتبر  "على أنه  المنسوخ 1963فبراير  6الفصل الثالث من ظهير ص المشرع المغربي في ين كان
بمثابة حادثة شغل، الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو بمناسبة القيام به كل 

كما قرر أيضا من خلال  ،..."يعمل بأي صفة كانت في أي محل كان أوء كان أجيرا شخص سوا
 29الصادر بتاريخ  تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12رقم  القانون من 3منطوق المادة 

تعتبر حادثة شغل كل حادثة، كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، : "ما يلي ،2014ديسمبر 
هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة تبعية كانت وفي أي محل كان للمستفيد من أحكام 

وبهذا النهج الذي سار فيه المشرع المغربي يكون قد استبعد التصور المذكور باستعماله صيغة  ،... "
القضائي في تكييف الفعل الضار الذي يقع بمناسبة القيام  للاجتهادمرنة تمنح سلطة تقديرية واسعة 
                                                            

79 -J.J.Dupeyroux : Droit de la sécurité sociale, éditions Dalloz, 1998, p. 510. 
80 -Gacia Nicole : Les Métamorphoses contemporaines du droit des accidents du travail: Etude 

de la sécurité sociale, Tome II , thèse De Doctorat Université Panthéon- Assas (paris II), 
2005,page. 65.  
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 اعتبار الفعل الضار الذي يحدث بكيفية مباشرة ،رسينه إذا كان من الأثة أم لا، ذلك لشغل بأنه حادبا
كإصابة الأجير أثناء تشغيله آلة في مصنع  ،وفورية من جراء شغل المصاب أو الضحية حادثة شغل

فيسقط من على حد أطرافه أثناء تشغيلها، أو الأجير الذي يشتغل في البناء أبجروح في جسمه أو بتر 
في حائط فيصاب بكسور أو رضوض، أو الأجير المكلف بقيادة سيارة المؤاجر لنقل البضائع فيصاب 

، فإنه تثار عدة صعوبات أحيانا لتكييف الفعل الضار الذي يقع بمناسبة شاحنةأثناء قيادته لل تصادم
لأن الاجتهاد  ،قة الشغليةلعلالكونها ليست نتيجة مباشرة وحالية القيام بالعمل بأنه حادثة شغل ل

إلى إنتاج معيار قار وثابت بصدد العلاقة بين  ،أمام خلاف الفقهاء في الموضوع القضائي لم يتوصل
  .الشغل والحادثة متى نتجت هذه الأخيرة ليس من جراء الشغل ولكن بمناسبة القيام به

  :لدائر حول الطابع المهني للحادثةالجدل الفقهي ا: المطلب الأول
الشغل  قد ثار نقاش وجدل فقهي لمعرفة ما إذا كان الطابع المهني للحادثة أو العلاقة بينل

، وعموما فان النظرية والحادثة تستند إلى نظرية المخاطر المهنية أم إلى نظرية التبعية القانونية
الثانية أن  عن ممارسة المهنة، بينما ترى النظرية متى ما نتج حادثة شغل تعتبر الفعل الضارالأولى 

الفعل الضار حادثة شغل متى ما نتج عن شغل أنجز تحت مراقبة وتوجيه المؤاجر أو على الأقل 
    .بأمر منه

 La théorie des risques professionnels وقد استند تأصيل نظرية المخاطر المهنية
 الشغل التيمسؤولا عن حوادث الغنم بالغرم واعتبرت رئيس المؤسسة الشغلية  مبدأ أساسعلى 

يتعرض لها أجراءه لأنه يجني الفائدة التي تدرها عليه المهنة، وبالتالي يجب تعويض الأجير المصاب 
  .عن جميع الأضرار اللاحقة به أثناء ممارسته لذلك العمل

مناط التي تعد  La Subordinationكما اعتمدت النظرية الثانية على مبدأ علاقة التبعية 
 جل تحديد العلاقة بين الشغل والحادثة، وتتلخص في كون الضررأماعي من تطبيق القانون الاجت

     . الواجب التعويض عنه هو ما يلحق الأجير أثناء تنفيذه لتعليمات مؤاجره

والظاهر أن الأخذ بنظرية المخاطر المهنية تبدو أفيد للأجير، لكونها توسع من نطاق حوادث 
من أحكامها، رغم أن الاعتماد الكلي على هذه النظرية قد الشغل، ومن نطاق الأشخاص المستفيدين 
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المؤسسة الشغلية في حين  يؤدي إلى نتائج غير مقبولة كحالة ممارسة الأجير نشاطا قد تستفيد منه
  .81أن رئيس المقاولة لم يأمره به أو عارضه بكيفية صريحة

   حادثةموقف الاجتهاد القضائي من العلاقة بين الشغل وال: الثاني  مطلبال
  :وتطوير مفهومه

أبريل  9المهنية إبان وضع القانون الفرنسي المؤرخ في  رية المخاطر بالرغم من شيوع نظ
في المراحل  اتجهالخاص بالتعويض عن حوادث الشغل، فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي  1898
محكمة النقض  حيث صرحت ،نظرية التبعية القانونية خطىتطبيق القانون المذكور على من الأولى 

بأنه يجب أن تعتبر بمثابة حادثة للشغل الحادثة " ،1912أبريل  20في ها المؤرخ الفرنسية في قرار 
 ،"التي تقع للأجير بمناسبة ممارسته لمهامه التي يفرضها عليه عقد الشغل المبرم بينه وبين المؤاجر

  .في تبني نظرية التبعية القانونية بعد ذلك، تضح التوجه العاملي

يونيو  28معة بتاريخ تالصادر عن محكمة النقض الفرنسية بغرفها مج الشهيربمقتضى القرار و 
، وبالرغم من محاولات قضاة الموضوع استبعاد تطبيق التشريع الخاص بحوادث الشغل متى 1962
لا يعود بالنفع على المؤسسة، فإن محكمة النقض ظلت كقاعدة عامة متمسكة برأيها  شغلكان ال
 تستفيدلم تكن المؤسسة رة الفعل الضار الناتج عن تنفيذ عقد الشغل بمثابة حادثة للشغل ولو ومعتب

الفرنسيين أن  فقهاءبعض ال نه وقع تنفيذا لأوامر المؤاجر، إلا أن الملاحظ حسبأمن العمل مادام 
العلاقة  عنصر وقت ومكان العمل لم يعد معيارا لتعريف حادثة الشغل بقدر ما أضحى معيارا لإثبات

بين الشغل والحادثة أو قرينة على الطابع المهني للحادثة، كما أن التحولات الطارئة في أشكال 
ظروف الشغل المادية والعلاقات الاجتماعية داخل المؤسسة أنتج  التدبير المقاولاتي من خلال تطور

 ى ضوءعل ،"العملومكان  وقت"عدة صعوبات على مستوى تحليل بعض المفاهيم القانونية من قبيل 
  . وغيرهم ، والشغالين بمنازلهمولمتجشغل بعض الأصناف من الأجراء كالسائق، الممثل التجاري ال

لات والتطورات المذكورة ومهما يكن من أمر، فإن نظرية التبعة القانونية صمدت في وجه التحو 
رفته نظرية التبعية المعيار الحاسم وليس الوحيد في هذا المجال رغم التحول الذي ع بأن أصبح

  .القانونية بمفهومها القضائي

تخللته محطات قضائية تبنى  ،وهذا الاتجاه الذي لازالت المحكمة المذكورة تسير فيه إلى الآن
من خلالها قضاة النقض نظرية المخاطر المهنية بكيفية ضمنية وذلك في حالات يكون فيها من 

                                                            
  .205- 204آمال جلال، مرجع سابق، ص: للتفاصيل حول الموضوع أنظر - 81
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 قانونية، اتبع بشيء من المرونةشغل والحادثة إلى التبعية الليل العلاقة بين العالعدل ألا تسند فيها ت
بين حادثة الشغل التي تقع  ،الفرنسينظيره الذي يميز تأثرا منه ب ،لدى الاجتهاد القضائي المغربي

  .داخل المؤسسة وتلك التي تقع خارجها

  :الشغل داخل المؤسسة: أولا
الفرنسي، أن الحادثة التي يتعرض لها  القضاء يعتبر الاجتهاد القضائي المغربي شأنه شأن

نظرا لوجود هذا الأخير في علاقة التبعية التي تربطه  ،هو في وقت ومكان العمل حادثة شغلو الأجير 
بالمؤاجر قوية على الطابع المهني للحادثة، إلا إذا تمكن المؤاجر أو مؤمنه من إقامة الدليل على أن 

صدر قرار عن  حيث. 82اق التبعية القانونية لمؤاجرهوأصبح خارج نط تهرجع حرياستالمصاب قد 
أن "اعتبر فيه قضاة النقض201483يناير  09محكمة النقض المغربية بتاريخ ب الاجتماعيةالغرفة 

الضرر يكتسي صبغة حادثة الشغل بسبب وجود الأجير وقت وقوع الضرر المهني تحت رقابة الشركة 
الطابع المهني للحادثة، مادام  ين الضرر وبين الحادثة أوالمشغلة لاستخلاص ثبوت العلاقة الشغلية ب

أن الأجير كان يشتغل لدى شركة للبناء بورش من أجل تعميق وتنقية بئر مقابل أجر يومي بناء على 
ن العلاقة الشغلية إتعليمات وأوامر الشركة التي تمارس رقابتها عليه وتوجيهه وتسليمه أدوات العمل ف

بينهما قائمة والحادثة التي تعرض لها الأجير تكتسي صبغة حادثة شغل، الشيء  والتبعية القانونية
الضابطة القضائية في شخص صاحبها وهو ما خلص إليه القرار  محضرالذي أكدته الشركة وأقرته ب
  ". المطعون فيه وعن صواب

ن نظرا لأ ،تتوسع المحاكم في تكييف الفعل الضار باعتباره حادثة شغل ،الصدد وفي هذا
 أو من خلال مقتضيات المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  3في الفصل  سواء المشرع المغربي نص

قاعدة عدم الاعتداد  على تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12من القانون رقم  3المادة 
دثة ير الحافسالقضائي سلطة تقديرية واسعة لت للاجتهاد وسيمنح بسبب الحادثة من ناحية، مما منح

اللاحقة بالأجير بمناسبة القيام بالشغل من ناحية أخرى، حيث بمجرد ثبوت وقوع الحادثة في وقت 

                                                            
  :في تأكيد ذلك، أنظر - 82

: ، أورده1983شتنبر  28، وأيضا نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ 1980فبراير  20نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  -   
-Babin Matthieu : Le risque Professionnel ; Etude critique, Thèse De Doctorat, Université Nantes 

2003, page 458.     
، السنة 77، المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 1529/5/1/2013الملف الاجتماعي عدد  في 31قرار عدد  - 83

  .302و 301، مطبعة الأمنية الرباط، صفحة 2014
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الصبغة المهنية عليها غالبا باعتبارها حادثة شغل، وقد ترددت هذه  ضفاءإلا وتم إ عملومكان ال
 84فرنسا في اجتهادات القضاء الاجتماعي ومحاكم العمل في كل من" وقت ومكان العمل"العبارة 
كثيرا ضمن حيثيات الأحكام  دردتوأصبحت من العبارات المألوفة التي ت87ولبنان86مصر85المغرب

حادثة التي تقع بمناسبة القيام لل اتفسير  سمر يتعلق بنص من نصوص القانون وليالقضائية وكأن الأ
  .88بالشغل

حله ي حلت متالمنسوخ وال 1963فبراير  6من ظهير  3الفصل  مقتضياتعلى بناء و 
هذه  التشريع والاجتهاد القضائيلم يحصر  ،المذكور 18.12قانون رقم ال من 3المادة مقتضيات 

المسألة في الحوادث التي تتسبب فيها الآلة أو أدوات الشغل، بل يعممها على الحوادث مهما كان 
جت عن قوة إذ تعتبر بمثابة حادثة للشغل الفعل الضار الناشئ في وقت ومكان العمل ولو نت ؛سببها
وحتى عن 90ةيعيأو كانت ظروف الشغل قد تسببت في الزيادة من خطوة مفعول القوى الطب89قاهرة

ولو كان الأجير المصاب يسعى إلى تسوية خلاف شخصي لا 91مشاجرة بين الأجراء مصارعة أو

                                                            
84-Voir notamment, Sylvie Bourgeot et Michel Blatman, op.cit, p.233 et s. 

  .206س، ص.م: في تأكيد ذلك، راجع أطروحة الأستاذ آمال جلال - 85
 2010 منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى،مبادئ قانون التأمين الاجتماعي، : راجع مؤلف مصطفى أحمد أبو عمرو - 86

  .، وما بعدها335الصفحة 
: الضمان الاجتماعي: ، أورده عبد اللطيف حمدان1950غشت  24بتاريخ  التحكيمي في بعبدا بلبنان الصادرقرار المجلس  - 87

  .3، الهامش رقم 563، ص 2009الأولى  الحلبي الحقوقية، الطبعةيقاته دراسة تحليلية شاملة، منشورات أحكامه وتطب
  .207و 206المرجع السابق، ص : آمال جلال - 88
، صفحة 10، المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 1969يونيو  11بتاريخ  أنظر قرار المجلس الأعلى الصادر - 89
تطبيقا  1963فبراير  6من ظهير  3أن محكمة الموضوع تكون قد طبقت مقتضيات الفصل "دى حيثياته ، حيث صرح في إح36

صحيحا عندما قررت أن الجروح التي أصيب بها الحارس الليلي بفندق في أكادير لدى وقوع الهزة الأرضية وفي مكان العمل 
  .53، الهامش رقم 207س، ص .م: ، أنظر آمال جلال"رة وبمناسبته تشكل حادثة شغل رغم كونها ناتجة عن حالة القوة القاه

، منشور بمجموعة أحكام هذه 1962يونيو  2في تأكيد ذلك، راجع القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ  - 90
تعتبر  أنه"، الذي قدرت فيه 331صفحة  1962الستة أشهر الأولى لسنة ، 166و 165، العدد 42السنة   Rec CARالمحكمة 

المرجع : آمال جلال. أورده ذ" ناتجة عن حادثة شغل الوفاة الحاصلة في مكان ووقت الشغل بسبب إنجاز العمل تحت حرارة مرتفعة
  .54، هامش 207السابق، ص 

، المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 1969فبراير  5جاء في القرار الصادر عن المجلس الأعلى سابقا بتاريخ  - 91
بما أن محكمة الاستئناف ثبت لديها أن المصارعة وقعت في مكان ووقت العمل، فإنها صادفت الصواب عندما "، 18، صفحة 14

  ". اعتبرتها حادثة شغل
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طاع قع داخل المؤسسة لا يؤدي إلى انقيتأسيسا على أن الفعل الضار الذي 92علاقة له مطلقا بالشغل
  .93العلاقة التبعية الرابطة بين الأجير المصاب وبين مؤاجره

يثار التساؤل حول مدى كفاية الأخذ بمعيار وقت ومكان العمل لإسباغ  ،وفي هذا الإطار
ولو لم يكن الأجير في علاقة تبعية  ،شغلوقت ومكان الفي وصف حادثة الشغل على حادثة وقعت 

شعورا منه و اعتقادا  أن الاجتهاد القضائيبلتساؤل السابق على ا94للمؤاجر؟ أجاب الفقه المغربي
انطلاقا من التسليم بأن  ،معيار وقت ومكان العمل تبنى وف الذي قد يعتري هذه القاعدة، فهبالضع

مادام هو ينفذ أوامر و  ،مؤاجره بعلاقة التبعيةبالأجير يوجد في وقت ومكان العمل مادام أنه مرتبط 
ير القضائي التوسع في مفهوم فسمما نتج عن هذا الت95بحكم قضائية نظره مدعما وجه ،هذا المشغل

  .وقت العمل ومفهوم مكان العمل

فبالنسبة لتوسيع مفهوم وقت العمل واعتمادا على أحكام وقرارات قضائية قديمة صادرة عن 
سة إلى المؤس المحاكم المغربية تعد بمثابة حادثة للشغل، الحادثة التي يتعرض لها الأجير عندما يأتي

عندما يتأخر في مغادرتها بعد انتهاء الوقت بقليل كالحكم الصادر عن  أو ،وقت العمل بقليل قبل
محكمة ( كما اعتبر المجلس الأعلى سابقا .195496يونيو  5مراكش بتاريخ ببتدائية لااالمحكمة 

حادثة شغل إذا أن الأضرار التي تصيب الأجير في وقت استراحته تعد ناتجة عن  )النقض حاليا
 ويذهب الاجتهاد القضائي. 196097ماي  31قراره المؤرخ في  على ضوءوقعت في مكان العمل 

حيث يعتبر الحوادث الضارة التي تقع للأجير بعد أن يسمح له بالبقاء في  ذاالفرنسي أبعد من ه
                                                            

  .162ش ، الهام456السابقة، ص  في أطروحته M. Babin، أورده 1980فبراير  20نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 92
ص  1973، منشور بمجلة القانون الاجتماعي لسنة 1972ماي  4تماعي فرنسي بتاريخ نقض اج: في تأكيد ذلك أنظر - 93
يوليوز  11أيضا نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في . على القرار المذكور Saint-Joursمع تعليق للأستاذ آيف سان جور. 399

أيضا بمجلة القضاء الاجتماعي ومنشور  198ص ، 281النشرة القضائية الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية، رقم  ،1996
  .Saint-Jours، مع تعليق للأستاذ 991، ص 1996لسنة 
أن إقدام أحد مستخدمي مؤسسة كهرباء "... كما جاء بنفس المعنى ما ورد في قرار لمجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان - 

ره إلى مركز عمله وعلى مدخل مكتبه، لبنان في النمطية على إطلاق النار على مستخدم آخر يعمل في المؤسسة عند حضو 
طارئ عمل وفقا لمضمون المادة الأولى  يعتبروإصابته بعدة إصابات في أنحاء جسمه استدعت إجراء عدة عمليات جراحية له، 

، ورد في مؤلف حسين عبد االله 26/6/1997بتاريخ  60قرار رقم ...". 16/9/1983تاريخ  136من المرسوم الاشتراعي رقم 
  . 1، الهامش رقم 564مرجع سابق، صفحة  :حمدان

  .207المرجع السابق، ص : آمال جلال - 94
، الصادر 138، العدد 33، مجلة المحاكم المغربية، السنة 1952نونبر  15حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ  - 95
  .178، ص 1953نونبر  10في 

  .80، ص 1955ماي  27بتاريخ  171لعدد ، ا35منشور بمجلة المحاكم المغربية، السنة  - 96
  .177الجزء الأول، ص - الغرفة المدنية- منشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى  - 97
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مثابة حادثة ب ،ستراحة في إحدى مرافق المؤسسةالاالورشة لتناول غذائه أو التي تحدث له ساعة 
ل العادية شغولا يؤثر في الوصف القانوني للحادثة إصابة الأجير بضرر خارج ساعات ال. 98شغل

بسبب أو 99بسبب مشاركة المصاب في حملة للتبرع بالدم ،وقبل استئناف عمله أثناء فترة الاستراحة
  .شغلللحيث تعتبر بمثابة حوادث 100الطعاموجبة تناول 

بالنسبة 101محاكم المغربيةالي سارت في نفس التوجه القضائي تلومن التطبيقات القضائية ا
  الفعلي، وكذا شغلللتكييف القضائي للحوادث الواقعة خلال الأوقات السابقة أو اللاحقة على وقت ال

 ،من العمل بقليل الانتهاءبقليل أو بعد  المصرية بالنسبة لحالات وقوع الفعل الضار قبل وقت العمل
بديل ملابسه أو تنظيف الآلة أو مراجعتها للاطمئنان على تالأجير يقتضي  خاصة إذا كان عمل

فقد سارت  ،لنفس الغرض شغلصلاحيتها، وهو ما يقتضي أيضا بقاء الأجير بعد انتهاء ساعات ال
اللاحق بالأجير خلال هذه الفترة بكونه حادثة  العجز الصحيف صإلى و 102محكمة النقض المصرية
من أجل  ملحقاته ما لم يكن حضور الأجير في إحدىي مكان العمل أو للشغل طالما أنه وقع ف

 ؛القضائية بالنسبة للحوادث الواقعة أثناء فترة الاستراحةالتطبيقات  ومن. غرض لا علاقة له بالشغل
الذي يستأذن صاحب العمل أثناء فترة ير التي قررت أن الأج103فتوى مجلس الدولة المصري
يعد في  ،الاستحمام ثم يغرق نتيجة وجود دوامة في المكان الذي نزل به الاستراحة للتوضؤ عن طريق

بالمفهوم الدقيق خاصة وأن طبيعة 104فإن الحادث الذي وقع له يعد حادثة شغل وعليه ،وقت العمل
  .105وبالتالي فإنه يضطر لأداء الصلاة خلال ساعات العمل ،العمل يقتضي وجود الأجير باستمرار

                                                            
، Dallozالفرنسية  ، منشور بمجلة دالوز1966أبريل  22قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 98

  . 415، صفحة 1966السنة 
  .363، النشرة القضائية لمحكمة النقض الفرنسية، رقم 1991يوليوز  11عي فرنسي صادر في نقض اجتما - 99

  .236، ص 334، النشرة القضائية لنفس المحكمة المذكورة، رقم 1983يونيو  15نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 100
  .أعلاه المشار إليه 1954يونيو  5أنظر حكم المحكمة الابتدائية بمراكش الصادر بتاريخ  - 101
، مجموعة عصمت الهواري، الجزء الرابع، صفحة 1981يونيو  14بتاريخ - الغرفة المدنية- قرار محكمة النقض المصرية - 102
457.  
الخطر في تأمين إصابات العمل، أطروحة لنيل الدكتوراه نوقشت بكلية الحقوق جامعة القاهرة، : أورد القرار أحمد محرز - 103
  .210، صفحة 1976السنة 
في  26/12/1957نفس المعنى أنظر قرار محكمة الاستئناف بالإسكندرية، الدائرة الثانية المدنية، صادر بتاريخ  في - 104

  .341أورده مصطفى أحمد أبو عمرو ـ مرجع سابق ـ ص . ق 12لسنة  383الاستئناف رقم 
ممارسة شؤونه  ن لكل واحد حريةالإسلام دين الدولة والدولة تضم" :من الدستور المغربي، على ما يلي 3ينص الفصل  - 105

  ".الدينية 
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يلاحظ أن الاجتهاد القضائي يسمح باعتبار حادثة  ،فهوم مكان العملم في لتوسعلوبالنسبة 
شغل، الحادثة التي تصيب الأجير داخل الحيز الجغرافي للعمل الذي يظهر فيه بوضوح سلطة 

  .والتوجيه فالمؤاجر في التنظيم والرقابة والإشرا

داخل الإدارية  تبكاعلى الموقع المحدد لتنفيذ عقد الشغل كالميقتصر لا مكان العمل  ذلك أن
 ملحقات المؤسسة وتوابعها ليشمل شغلبل يمتد المفهوم القضائي لمكان ال ،فقط شةالور  أو مؤسسةال
وتلك  العمل، مقرداخل 107الأماكن المخصصة لتناول الوجبات الغذائيةو 106والسلالم الداخلية الممراتك

  . 109مؤسسةلل فيةالبنية الجغراوالأفنية الموجودة داخل 108المخصصة لوقوف السيارات

ويعتبر الأجير في مكان العمل طالما هو خاضع لرقابة المؤاجر ويأتمر بأوامره ويوجد تحت 
مكان العمل ليس " :بما يليمجلس العمل التحكيمي في جبل لبنان  صرحوفي هذا الصدد، . 110إشرافه

لممرات التي يتوجب والطرقات واالمكان المخصص للعامل للقيام بعمله فحسب، بل يتعداه إلى التوابع 
على العامل اجتيازها للوصول إلى محل عمله أو لمغادرته، فإذا قتل عامل إحدى الشركات عند ذهابه 

لسيارة التي تقلهم بعد انتهاء عملهم، فإنه اإلى محل معين يذهب إليه عمال تلك الشركة ليركبوا في 

                                                            

 
 

106-Jean JUTTARD: « Les accidents de la circulation à l’intérieur d’une entreprise sont-ils des 
accidents de trajet ou des accidents du travail ? », Gazette du palais 1972, 2 , Doctrine, p 585.  
Voir aussi  M.BABIN : thèse précitée, p 458 ; cass.crim 25 octobre 1927, cassation, Dalloz, 1967 
jurisprudence, p 747, note Dupeyroux. 

  :القرارات التالية راجعفي تأكيد ذلك،  –107
ار وأيضا قر  ; 1980نونبر  20نقض اجتماعي فرنسي صادر بتاريخ  ; 1980فبراير  20نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في - 

، أورد القرارات التالية الأستاذ 1995يناير  5كذلك نقض اجتماعي صادر في ; 1980فبراير  11اجتماعي فرنسي مؤرخ في 
Matthieu BABIN  في أطروحتهLe Risque Professionnel 172، الهامش رقم 458، صفحة.  

، النشرة القضائية للمحكمة المذكورة، رقم 1985اير ين 23قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 108
 .38، صفحة 55

، النشرة القضائية لنفس المحكمة، رقم 1996مارس  14قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 109
  .69، صفحة 100
  . 564مرجع سابق، صفحة : حسين عبد االله حمدان - 110
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وفاة الأجير داخل مقر المؤسسة  وترى محكمة النقض الفرنسية أن ،111"يكون قد قتل في محل العمل
  .112وخلال قيامه بعمله تعد ناتجة عن حادثة شغل

من الباب السادس المتعلق بالوقاية من حوادث  32مقتضيات المادة  وتجدر الملاحظة، أن
 تحديد عملت على ،2008ماي  12الشغل من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني الصادر في 

 291إلى  281مة والخاصة المتعلقة بالمبادئ المنصوص عليها في المواد من التدابير التطبيقية العا
  .من مدونة الشغل

يتعلق بمدونة الشغل بواسطة قرار وزير التشغيل  65.99من القانون رقم  282قا للمادة يطبتو 
يجب أن تكون الممرات والأرضيات المكونة من خرجة والسطوح " :، فإنه2008والتكوين المهني لسنة 

 ."كل لا يسمح تعريض الأجراء للسقوطفي حالة ارتفاع وسبل الولوج إليها مبنية ومركبة أو محمية بش
أن تكون السلالم المستعملة أثناء الشغل مثبتة من " أعلاه من القرار المذكور 33جبت المادة كما أو 

وإما مدمجة في  ،دالأسفل بشكل يمنعها من الانزلاق والتأرجح وأن تكون رتبها صلبة ومتساوية البع
  ".كيلو غرام 50حكام مع منع استعمالها لنقل الأثقال التي تزن أكثر من إالقواسم أو مثبتة بها ب

من القرار الصادر في  23فقد أكدت المادة  ،ريبحالالميدان  غلين فيتأما بالنسبة للأجراء المش
 غخاصة بشحن أو تفريوجوب توفر الجسور أو الممرات ال" :على السالف ذكره، 2008ماي  12

  ."قوية وصلبة عناصرهابحيث تكون  جانبين،البوارج أو البواخر على حواجز من ال

يعتبر الاجتهاد القضائي أن الأجير يرتبط بعلاقة  ،وفي مقابل توسيع مفهوم زمن ومكان العمل
بسبب توقف  فإن المحاكم تستبعد وجود حادثة الشغل إذا ما انعدمت رابطة التبعية ،التبعية بمشغله

 وأبجروح  ةكأن يصاب الأجير المضرب في باب المؤسس ،إضرابأو  عقد الشغل نتيجة مرض
تسوية مشاكل متعلقة بمرضه لإلى حادثة وهو متجه إلى المقاولة   ضيالمر  جيرلأيتعرض اكدمات أو 

 جنبيأإحدى ملحقاتها لسبب بأو تواجده بمقر المؤسسة أو 113مطبوعات الضمان الاجتماعي لملئأو 
عن عقد الشغل الذي ربطه بمؤاجره عقب حضوره إلى المؤسسة  علاقة له بتنفيذ التزامه الناشئةلا 

تمكينه من الدفاع عن نفسه ضد مقرر قصد الشغلية بعد توصله باستدعاء لحضور المقابلة الأولية 
                                                            

، 697، صفحة 10/1949، النشرة القضائية لمجلس العمل التحكيمي عدد 1941أغسطس  11 وتاريخ 62قرار رقم  - 111
  .564 صعبد االله حمدان، مرجع سابق،  أورده حسين

مؤلف حسين ، راجع 00- 14- 379، طعن رقم 2002يناير  24الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  قرار - 112
  .الصفحة أعلاهنفس عبد االله حمدان، مرجع سابق، 

  .Revu. Dr، مجلة القانون الاجتماعي 1965يوليوز  6أنظر قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 113
Soc    64، الهامش رقم 209المرجع السابق، ص : ، أورده آمال جلال191، ص 1966لسنة.  
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داخل مقر  غير رسميأو بسبب مشاركة الأجير في اجتماع 114ضده المزمع اتخاذهالفصل 
  .116أو بعد الرجوع إلى مقر العمل بعد انتهاء الوقت القانوني للعمل115مؤسسةال

رفضت محكمة النقض الفرنسية إضفاء وصف حادثة الشغل على الحوادث  ،وفي هذا الصدد 
جع حريته ولم يعد استر قد  صابفيها أن الم تالطارئة للأجير خلال الفترات أو الأحوال التي يثب

التي يثبت فيها عدم ينطبق على بعض الحالات الذي لا لأمر ، ا117جرخاضعا لسلطة وتبعية المؤا
 ؛ارتكابه لخطأ أثناء تنفيذ عقد الشغل و، أ118مشغله والتعليمات الصادرة عنلأوامر باالأجير  تقيد

ثبوت أو 119من قام باصطحابه معه إلى مقر العمل ضحية هوالأجير لعضة كلب ثبت أن ال كتعرض
  .120نتج عنها ضرر للمصاب شغلحالة السكر داخل مقر ال

في اتجاه  الفرنسية المشار إليه سابقا يسيروبناء على ذلك، فالقرار الصادر عن محكمة النقض 
أثناء رجوعه من وإلى مقر عمله بعد انتهاء الوقت  للأجيردنية الواقعة بعاد حالات الأضرار الستبا

ر مما تبين معه بوضوح أن معيا ،غلعن حوادث الشللتعويض الحماية التشريعية  دائرة منالقانوني 
التي  القانونية أو العلاقة بين الشغل والحادثة هي علاقة التبعية استخلاص الطابع المهني للحادثة

ل شغإلى مقر المؤسسة بعد انتهاء الوقت القانوني لل جيرعلى اعتبار عودة الأ ،الأجيربتربط المؤاجر 
  ترتب عنه يالأمر الذي  ،فسه خارج هذه التبعية القانونيةيكون قد جعل ن ،بدون إذن أو تصريح مؤاجره

  

                                                            
  .198، ص 288ائية لمحكمة النقض الفرنسية، رقم ، النشرة القض1985يناير  23نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 114
  .314، ص 421، النشرة القضائية لنفس المحكمة، رقم 1984نونبر  7نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ  - 115
، 442، ص 608، النشرة القضائية لنفس المحكمة المذكورة، رقم 1985دجنبر  11نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 116

  .232، ص 326رقم القضائية، ، النشرة 1995نونبر  30ة صادر بتاريخ أيضا قرار آخر لنفس المحكم
  :على سبيل المثال أنظر القرارات التالية - 117

  .39، ص 56، النشرة القضائية لمحكمة النقض، رقم 1985يناير  23نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 
  .238، ص 373، رقم لمحكمةالنشرة القضائية لنفس ا ،1987يونيو  10نقض اجتماعي فرنسي صادر في  - 
 Revu. Dr. Soc، نقض منشور بمجلة القانون الاجتماعي 1994نونبر  3نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 

  .863، ص 1434، رقم 1994، السنة 12العدد 
  .144، ص 206، رقم المحكمة فس، النشرة القضائية لن1996ماي  23أيضا نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ  -           

المرجع  :Matthieu Babin، أورده 1995يناير  5أنظر قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 118
  .158، الهامش رقم 456السابق، ص 

، صفحة 1972السنة  Revu. Dr. Soc، مجلة القانون الاجتماعي 1972مارس  2نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 119
  .قرار للأستاذ آيف سان جورمع ملاحظات حول ال 538
  .277، ص 366، النشرة القضائية لمحكمة النقض الفرنسية، رقم 1980أبريل  28نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ  - 120
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التعويض عن ب القانون المتعلق المنصوص عليها فيحرمانه من المطالبة بالاستفادة من التعويضات 
وهو تحت سلطة مشغله ولم  رفصلا يزال يتإلا إذا دلت الظروف على أن الأجير  ،حوادث الشغل

الحالة التي يغادر فيها الأجير مقر عمله قبل  ىس الحكم ينطبق علونف .واستقلاله يسترد بعد حريته
مع وجوب  ،إذا ما أصيب خارج المؤسسة وهو ذاهب لقضاء مآربه الخاصة121الوقت القانوني للعمل

التمييز هنا بين الحالة التي يخالف فيها الأجير أوامر المؤاجر برجوعه إلى مقر المؤسسة بعد انتهاء 
قبل الوقت القانوني  المؤسسة الشغليةلمقر  جيرأو مغادرة الأ ،همل بدون إذن منالوقت القانوني للع
ين الحالة التي يخالف فيها هذا الأخير تعليمات وتوجيهات وبفيصاب، ية شخصلقضاء أغراض 

ووقت العمل فيصاب بأضرار، فالاجتهاد القضائي الفرنسي  مكانفي أي مؤاجره داخل المؤسسة، 
 ،عاد وصف حادثة الشغل في حالة عدم تقيد الأجير بتعليمات وأوامر مؤاجرهستبايسير في اتجاه عدم 

إذا توافرت في الخطأ ف .122والمشار إليه سابقا 1995يناير  5قرار محكمة النقض بتاريخ ومثاله 
 المتعلقي المغرب القانون في رم على الأجير الاستفادة من التعويض المنصوص عليهحيد صصفة الق

ة أو عدم الانتباه أو عدم اتخاذ ، أما إذا وصف الخطأ بالرعونحوادث الشغل بالتعويض عن
ذلك خطأ لا  دية التي فرضها المؤاجر عئقاو لاسيما فيما يتعلق بالتدابير ال ،الاحتياطات اللازمة

دون أن يحرمه من الحصول على  ،يؤدي فقط إلى انتقاص التعويض الواجب للمصاب ،يغتفر
  . بالتعويض عن حوادث الشغل المتعلق 18.12أحكام القانون رقم  لكتنص على ذكما تعويض 

 :المهني  العلاقة السببية بين الحادثة والإصابة بالعجز الصحي: المبحث الرابع
  

بالتعويض عن حوادث الشغل إلى تعويض الضرر الناجم عن  المتعلقيهدف التشريع المغربي 
يهتم التشريع المذكور بالضرر اهتماما بالغا، إذ 123حادثة الشغل، وككل القوانين الخاصة بالتعويض

أنه لا جدوى من الحديث عن حادثة الشغل إلا إذا كانت السبب في حصول هذا الضرر، وأن وجود 
نه لا بد من وجود أالضرر وحده لا يكفي لمطالبة المشغل بالتعويضات المنصوص عليها قانونا، أي 

  .الضرر الذي يلحق جسم الأجير المصاب رابطة أو علاقة سببية بين الحادثة وبين

                                                            
، بالنسبة لقضية بت فيها 1956يناير  27أنظر في تأكيد ذلك قرار هام صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 121

الستة الأشهر لسنة  144و 143، العدد 36، السنة Rec.CARأحكام محكمة استئناف الرباط  القضاء المغربي، منشور بمجموعة
  .مع تعليق حول القرار 65، الهامش رقم 209، أورده آمال جلال في المرجع السابق، صفحة 453صفحة  1956
  .118 ، الهامش رقممن أطروحة آمال جلال 47أنظر الصفحة  - 122
  .217مرجع سابق، ص : مال جلالآ -123
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ولما كانت مبادئ العدالة تقتضي ألا يسأل المشغل إلا عن الأضرار التي تعتبر من نتائج الفعل      
وليس عن كل الأضرار حتى ولو كانت لها أسباب أجنبية  ،الضار لحادثة الشغل التي تصيب الأجير

  .أو خارجة عن الحادثة

معيار لتحديد هذه العلاقة بسهولة، توصل الاجتهاد القضائي المغربي في  وفي إطار البحث عن    
إلى حلول قضائية تعد أكثر سهولة ووضوحا من  الشغل تأثرا منه بالقضاء الفرنسيقضايا حوادث 

الحلول التي أعطاها للقواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، إذ جاء بقرائن تمكن من التوصل إلى 
، لذلك نجد المحاكم المغربية تميز بين الضرر 124بين الحادثة والضرر بكل سهولةالعلاقة السببية 

  .الذي يرتبط بالحادثة مباشرة وبين الذي يكون غير مباشر لها

فإذا حصل الضرر مباشرة بعد وقوع الحادثة الشغلية، افترض أن هذه الأخيرة هي السبب فيه،     
استعدادات مرضية للأجير، بحيث يبقى على المؤاجر أن وهذه القرينة تبقى قابلة للدليل المعاكس ك

  .يثبت بأن الضرر ما حصل إلا بفعل هذه الاستعدادات المرضية

أما إذا كان الضرر الناشئ عن الحادثة لا يرتبط بها مباشرة، فإن هذه القرينة تنعدم ويبقى على     
على وسنتطرق . ى الحادثةالأجير المصاب أن يثبت بأن الضرر الذي لحقه ليس له من سبب سو 

، ثم بعد ذلك دراسة الضرر غير )المطلب الأول(الضرر المباشر دراسة هذا التمييز إلى  ضوء
  ).المطلب الثاني(المباشر 

  :الضرر المباشر: المطلب الأول
إذا خلفت حادثة الشغل ضررا حصل للمصاب بكيفية فورية ومباشرة، فإن الاجتهاد القضائي      

ذا الضرر المباشر بقرينة الإسناد والتي بمقتضاها يسند الضرر أو يعزى إلى حادثة يأخذ بصدد ه
عن مدى تطلب إقامة الحجة 125وفي هذا الصدد تساءل أحد أعمدة الفقه الاجتماعي المغربي. الشغل

 ييكتفأو الدليل على أن السبب في حصول الضرر هو الحادثة طبقا لقاعدة البينة على المدعي، أم 
  علاقة السببية بينها وبين الضرر؟لحادثة فقط من أجل استخلاص البوقوع ا

بالرجوع إلى السنوات الأولى لتطبيق التشريع المغربي الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل، نجد     
كما هو الشأن بالنسبة إلى حكم قديم صادر عن محكمة الصلح –القضاء المغربي يأخذ بقرينة الإسناد

                                                            
  .218 مرجع سابق، ص): آمال(جلال  -124
  .219مرجع سابق، ص : آمال جلال -125
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محكمة نفس العبارات التي كانت توردها  مستعملا- 1930126يونيو  12 خ فيمؤر بالدار البيضاء 
كل ضرر يحصل من جراء حادثة تقع " :بما يلي تصرح عندماقراراتها  حيثيات في يةفرنسال النقض

بسبب الشغل أو بمناسبة القيام به يجب اعتباره ناتجا عن حادثة شغل إلا إذا أقيم الدليل على عكس 
كما يستشف  ،ينة التي لازال الاجتهاد القضائي المغربي يأخذ بها إلى يومنا هذاوهذه القر . 127"ذلك
، يمكن تبريرها استنادا للتوجه الذي )محكمة النقض حاليا(128من قرارات المجلس الأعلى سابقا ،ذلك
 :ما يلي قرري ذ، الهمن129الفصل الثالث المنسوخ في منطوق 1963فبراير  6المشرع في ظهير  تبناه

بمثابة حادثة للشغل الحادثة كيفما كان سببها التي تصيب من جراء الشغل أو عند القيام به  تعتبر"
إلا إذا برهن المؤاجر أو المؤمن على  اللهم... كل شخص سواء كان أجيرا أو يعمل بأية صفة كانت

 3 أكدته كذلك مقتضيات المادة الأمر الذيوهو  ."عرضة سهلة للأمراض كان أن المصاب بالحادثة
تعتبر حادثة شغل كل حادثة، : "بالتعويض عن حوادث الشغل بقولها تعلقي 18.12القانون رقم من 

كيفما كان سببها يترتب عنها ضرر، للمستفيد من أحكام هذا القانون، سواء كان أجيرا أو يعمل بأية 
ض المصاب كان إلا إذا أثبت المشغل أو مؤمنه طبقا للقواعد العامة للقانون أن مر ... صفة تبعية 
أن يحمل المشغل تبعات  قديما وحديثا فقد توخى المشرع المغربي ".في وقوع الحادثةسببا مباشرا 

الأضرار اللاحقة بالأجير من جراء الحادثة التي تقع بسبب الشغل الذي أمره بالقيام به، بحيث أن 
ى المشغل أو مؤمنه أن مباشرة عن هذه الحادثة يفترض أنه مرتبط بها، وعل العجز الصحي الناشئ

لوقوع الحادثة هو سابق 130مواليقيم الحجة على عكس ذلك بأن يثبت أن الضرر الذي يعتقد أنه 
ا عن هذه يأو خارج اهر مع الحادثة فإن له سببا أجنبيمن كونه ظ لوقوعها مثلا، أو أنه بالرغم

 .الأخيرة

 27في قراره الصادر بتاريخ  )نقض حاليامحكمة ال( سابقا وتطبيقا لما سبق، اعتبر المجلس الأعلى    
بأن وفاة الأجير التي تحصل بسكتة قلبية أثناء الشغل يفترض أنها ناتجة عن حادثة " 1961131يونيو 

                                                            
آمال جلال، المرجع السابق، : ، أنظر70، صفحة 1931الحكم منشور بمجموعة التشريع والاجتهاد القضائي المغربيين لسنة  -126

  .83، الهامش رقم 219صفحة 
لسنة  Sirey، مجموعة سيري 1921أبريل  17فها مجتمعة بتاريخ أنظر القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بغر  -127
1921 ،I 84س، نفس الصفحة أعلاه، الهامش رقم .؛ أورده آمال جلال، م81، صفحة.  
، منشور بمجلة 1964مارس  24الصادر بتاريخ ) محكمة النقض حاليا(على سبيل المثال قرار المجلس الأعلى سابقا  -128

  .49، صفحة 1964، ماي 1350، العدد 44 المحاكم المغربية، السنة
  . يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بنفس المقتضى السابق 18.12احتفظت مقتضيات القانون رقم  -129
  .219مرجع سابق، ص ): آمال(جلال  -130
  . 263الجزء الأول، ص  ،الغرفة المدنية ،ور بمجموعة قرارات المجلس الأعلىالقرار منش -131
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مرضا سابقا للمصاب، وأن  تؤاجر أو على مؤمنه أن يثبمالشغل، ولهدم هذه القرينة فإنه يجب على ال
نفس المجلس في قرار  صرح ، وفي هذا الصددبب فيها الشغليقيم الدليل على أن الأزمة القلبية لم يتس

التكثف في عدسة العين الذي يظهر بعد ساعات على إصابتها " :بما يلي1962132يونيو  19بتاريخ آخر 
من جراء انكسار حجرة، يعتبر ناتجا عن حادثة شغل بالرغم من أن الخبرة الطبية لم تستطع تأكيد أصل 

ر أو مؤمنه أن يقيم الدليل على أن هذا التكثف مترتب عن سبب أجنبي عن ، وعلى المؤاجالإصابةهذه 
  ."الحادثة

داخل التنظيم القضائي أعلى هيئة قضائية ، يتضح أن موقف القضاء المغربي ممثلا في وعليه     
ل العلاقة السببية بين حادثة الشغ إثباتالأجير من  إعفاءلازال ثابتا كما كان، ومستقرا على  للمملكة

وأن التطبيقات القضائية غالبا ما تكشف عن  ،العكس إثباتوالضرر، ويجعل على عاتق المشغل عبء 
دليل على أن تتمسك المشغل بوجود استعدادات مرضية لدى الأجير أو أمراض سابقة لوقوع الحادثة لل

  .ناتجة عنها وليست عن حادثة الشغل الإصابة

ئي المغربي أن ينظر في قضايا من هذا النوع تتعلق مثلا القضا لاجتهاداوفي هذا الصدد، قدر     
، بحيث كان موقفه واضحا، إذ قضى بأن أو مرض القلب الناتجة عن داء السل أو السكري بالإصابات

المشغل أو مؤمنه لا يمكنه أن يتحلل من أداء التعويض إلا إذا أثبت أن الضرر الذي يشكو منه المصاب 
الحادثة لم تكن السبب الذي سمح باندلاع هذه  لمرضي لهذا الأخير، وأنيجد مصدره في الاستعداد ا

أبريل  17الصادر بتاريخ  حكمهاوفي هذا السياق قضت محكمة الاستئناف بالرباط في . الإصابة
يوما  12 تتعتبر ناتجة عن حادثة شغل وفاة الأجير المصاب بداء السل والتي حدث" :بما يلي1954133

ثر حادثة شغل، وأنه كان على المؤاجر أن يثبت في الوقت إر في ظهره على هذا الأخي إصابةبعد 
  .     "ير كانت ستحصل ولو لم يصب في حادثة شغلخالمناسب أن وفاة هذا الأ

محكمة النقض الفرنسية الرامي إلى افتراض وجود العلاقة  ه قضاءوسيرا في هذا الاتجاه الذي كرس    
ناشئة عن استعدادات  الإصابةأثبت المؤاجر أو مؤمنه أن  إذاغل، إلا السببية بين الضرر وحادثة الش

أن "قرر الاجتهاد القضائي الفرنسي . 134مرضية لدى الأجير أو عن تطور تلقائي لحالة مرضية سابقة
                                                            

  .45الجزء الثاني، صفحة  –الغرفة المدنية–بمجموعة قرارات المجلس الأعلى  القرار منشور -132
  .116، صفحة 1956أكتوبر  10، بتاريخ 36، السنة 119القرار منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد  -133
  :على سبيل المثال، أنظر القرارات الصادرة عن محكمة النقض الفرنسي في الموضوع -134

صفحة  ،72.10.344، النشرة المدنية الخامسة لمحكمة النقض الفرنسية، رقم 1973يناير  17فرنسي بتاريخ نقض اجتماعي  -  
24.  
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ل حادثة الشغل ثابتة، لعدم عطبية على الضحية يج ةخبر  إجراء عدم تحديد السبب الحقيقي للوفاة بعد
كما . 135"من طرف المشغل أو مؤمنه على أن هذه الوفاة مترتبة عن سبب أجنبي عن الحادثةالدليل  إقامة
 العجز الشك في ثبوت العلاقة السببية بين الوفاة والحادثة يفسر لمصلحة الأجير، مما يفترض معه أن"أن 

 12ريخ ر بتادالصاحكمها ناف بالرباط في ئوهكذا نجد مثلا محكمة الاست. 136"شغلللناتج عن حادثة 
لأجير المصاب بداء السكري التي تحدث بعد بضعة أيام على إثر إصابته اوفاة " :تعتبر1960137مارس 

مرض لبحادثة شغل في رأسه، تكون ناتجة عن هذه الحادثة نظرا لضعف أوعية الجمجمة بسبب هذا ا
  .138الأمر الذي كرسه قضاة النقض في قرار لاحق ،"الذي سبب نزيفا دمويا داخليا

ونستخلص مما سبق، أن الاتجاه الذي يسير فيه القضاء المغربي يتسم بطابع حمائي مقرر لفائدة     
، يمكن تبريره بكون الاجتهاد القضائي المغربي يطبق مقتضيات المصاب بعجز صحي مهني الأجير

لتطبيق ، كلما اتضح له أن علاقة السببية هي كافية لهذا االتعويض عن حوادث الشغلب القانون المتعلق
لا وقوع الحادثة لتأخرت الاستعدادات المرضية على نظرية تكافؤ الأسباب، إذ لو  ولو كانت عرضية بناء

وعليه فإن مبادئ العدالة تقتضي أن يعتبر ضرر المصاب . إطلاقاللمصاب عن الظهور أو لما اندلعت 
ؤمنه أن يقيم الحجة أو ناتجا عن الحادثة باعتبارها آخر سبب من أسباب الضرر، وعلى المشغل أو م

  .139الدليل على أن الضرر لا يجد مصدره في الحادثة وإنما في سبب آخر هو أجنبي عنها

في مثل هذه الحالات يقع على عاتق المشغل أو مؤمنه خلافا  الإثباتوجدير بالملاحظة، أن عبء     
لى عاتق المصاب أو ذوي حيث يقع هذا العبء ع ،للحالات التي يكون فيها الضرر غير مباشر للحادثة

  .كما سنبين ذلك في المطلب الآتي ،حقوقه
                                                                                                                                                                                          

نونبر  23؛ نقض اجتماعي فرنسي صادر بتاريخ 84.13.371، رقم 1985نونبر  20نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  -    
؛ قرار الغرفة المدنية الثانية 89.20.858، رقم 1991أكتوبر  17؛ نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في 87.13.235، رقم 1988

  . 02.31.182، رقم 2004أبريل  6بمحكمة النقض المذكورة، الصادر بتاريخ 
  . 82، ص 270، مجلة القضاء الاجتماعي، العدد 1967دجنبر  14قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  -135

، مجلة القضاء 1967نونبر  9رفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية مؤرخ في وفي نفس الاتجاه أنظر قرار الغ
  . 146، صفحة 283، العدد 1969مارس  6أيضا قرار لنفس الغرفة صادر في . 267الاجتماعي، العدد 

  .145، صفحة 283، مجلة القضاء الاجتماعي، العدد 1969مارس  13فبراير و 19نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  -136
  .82، صفحة 1960يوليوز  25، بتاريخ 1275، العدد 40منشور بمجلة المحاكم المغربية، السنة  -137
الغرفة  ،المجلس الأعلى ، منشور بمجموعة قرارات1965دجنبر  30أنظر قرار المجلس الأعلى سابقا، الصادر بتاريخ  -138
القرار الاستئنافي المطعون فيه بعلة أن محكمة الموضوع ؛ حيث رفض قضاة النقض نقض وإبطال 329الجزء الثاني، صفحة  ،المدنية

اعتبرت أن إصابة عظام الرجل تكون ناتجة عن حادثة شغل حتى ولو كان هناك داء من هذا النوع ناتج عن إصابة سابقة، ما دامت 
  .الحادثة هي التي كشفت عن هذا الداء الذي اختفى إلى حد وقوعها

  .222سابق، ص  مرجع: آمال جلال -139
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  :الضرر غير المباشر: المطلب الثاني
أن قرينة عزو أو إسناد الضرر لحادثة الشغل تفترض حصول  ،يستشف من خلال ما سبق

قرينة الضرر مباشرة بعد وقوعها، غير أنه إذا ظهر الضرر بعد مرور زمن على وقوع هذه الحادثة، فإن ال
لأنه إذا كان من الممكن أن ينتج للضرر عن الحادثة، فمن غير  ؛نعدم ولا يمكن بالتالي تطبيقهات

وما دامت هذه القرينة تزول بسبب كون الضرر . 140المستبعد أن ينجم عن أسباب أخرى لاحقة لوقوعها
لسببية ما بين الحادثة أن يثبتوا العلاقة ا ،أو ذوي حقوقه في حالة وفاته141غير مباشر، فإن على المصاب

كالشهادات الطبية والخبرة الطبية المضادة وكذا تشريح 142الجدية والدامغة الإثباتوالضرر بكل وسائل 
 1963فبراير  6من ظهير  35نصت مقتضيات الفصل  ،وفي هذا الصدد .جثة الهالك في حالة وفاته

ح الجثة للكشف عن الحقيقة ورفض ضي بتشريامتى طالب المؤاجر أو مؤمنه أو الق" على أنه المنسوخ
 ".جب عليهم إثبات العلاقة السببية بين الحادثة والوفاة يذوو حقوق المصاب إجراء هذه العملية، فإنه 

تعلق ي 18.12من القانون رقم  141المادة  حكمويبقى الرجوع إلى قواعد المسطرة المدنية بصريح 
، من خلال الأمر بإجراء تشريح الجثة في الحقيقةكافية ومفيدة في كشف  بالتعويض عن حوادث الشغل

من قانون المسطرة المدنية كما تم  294الفصل  لمقتضيات مادة حوادث الشغل والأمراض المهنية طبقا
     .تغييره وتتميمه

أنه لا "1953143أبريل  18بتاريخ حكمها ناف بالرباط في ئوتطبيقا لما سبق، اعتبرت محكمة الاست    
قتضيات التشريع المغربي الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل، إذا لم تتمكن أرملة يمكن تطبيق م

الأجير المصاب بحادثة شغل الذي توفي بعد أشهر عديدة من برء جرحه أن تقيم الدليل على وجود علاقة 
في في غرفتها الاجتماعية  ممثلة في نفس الاتجاه ، كما سارت محكمة النقض"سببية بين الحادثة والوفاة

ن عحيث تبين صحة ما نعاه الطا: "صرحت بما يليإذ ، 2014144أبريل  24قرارها الصادر حديثا بتاريخ 
يعتبر كل حادثة كيفما كان سببها  6/2/1963من ظهير  3بالوسائل على القرار ذلك أنه إذا كان الفصل 

                                                            
  .224، ص رجع سابقم: آمال جلال -140
على سبيل المثال أنظر القرارات القضائية التي أوجبت على الأجير في حالة تراخي ظهور نتائج الفعل الضار بعد مرور زمن  -141

  :على وقوع الحادثة من إثبات أن تلك الحادثة هي السبب المباشر في حصول الضرر
  .317، النشرة المدنية الخامسة ، ص 79.10.807، رقم 1980ماي  12بتاريخ  بمحكمة النقض الفرنسية إج.غقرار  -   
  .418، ص، النشرة المدنية الخامسة76.13.266، رقم 1977أكتوبر  6بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  إج.غ قرار -   

  .224ص مرجع سابق، ): أمال(جلال  -142
  .139، صفحة 1954يوليوز  25، بتاريخ 34السنة  ،1155منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد  -143
، مطبعة الأمنية 77، مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 667/5/1/2013في الملف الاجتماعي عدد  566القرار عدد  -144

  .300- 299، صفحة 2014بالرباط، 
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نى الحالة التي يكون تصيب الأجير من جراء الشغل أو عند القيام به حادثة شغل، فإن نفس الفصل استث
اللهم إلا إذا برهن المؤاجر أو المؤمن على أن "فيها المصاب بالحادثة عرضة سهلة للأمراض إذ جاء فيه 

، والطاعن بصفته مشغلا تمسك أمام قضاة الموضوع "المصاب بالحادثة كان عرضة سهلة للأمراض
ما ثبت من خلال الوثائق الطبية  بكون موروث المطلوبين كان مصابا بمرض القلب وداء السكري، وهو

المدرجة بالملف وبخاصة من تقرير مركز الطب الشرعي الذي أشار إثر تشريح الجثة إلى وجود التهاب 
رئوي وترهل في القلب مع كبر في حجمه ليخلص إلى أن سبب الوفاة كان طبيعيا، وإلى أن الوفاة نتجت 

ة ابتدائيا الذي نفى أية علاقة للوفاة بالحادثة، ولما ز لمنجعن سكتة قلبية وهو نفس ما أكده تقرير الخبرة ا
كان المصاب يعاني قيد حياته مما ذكر وهو ما لم ينازع فيه ذوو حقوقه، والطاعن تمسك بكونه كان 
عرضة سهلة للأمراض وهو ما ثبت طبيا فإن الوفاة في النازلة لا تعزى إلى الشغل، فهي بذلك لا تعتبر 

لما ذهب إليه القرار الذي كان فاسد التعليل ومشوبا بخرق المقتضيات أعلاه فوجب حادثة شغل، خلافا 
  ." نقضه وإبطاله

ويتضح مما سبق، أنه إذا اعتبرت حادثة الشغل إحدى أسباب الضرر، فإن آخر ضرر اشتكى منه     
بب الأجنبي لما شعر الحادثة يعد سببا أجنبيا عنها، إذ من الممكن جدا أنه لولا هذا الس وقوعالمصاب بعد 

فيتعين عليه إقامة الحجة أو  -وهو لاحق للحادثة–وما دام أنه لم يشتك منه قبل وقوعه  ،المصاب بضرر
ولكن على كون الضرر لم يحصل بهذا السبب الأجنبي  ،على ارتباط الضرر بالحادثة فقطليس  ،الدليل
  .145كذلك

  :حادثة الطريق: الفرع الثاني
في الأفعال الضارة الناتجة عن القيام  ، فهي لا تنحصرة عن الشغلتعدد المخاطر الناشئت

فرضه الشغل على الأجير ن الشغل في الذهاب والإياب الذي الفعلي بالشغل، بل تترتب أيضا حتى ع
وارتفاع معدلات حوادث السير وجسامة الأضرار  ،مخاطر السير على الطرقات مييوما بسبب تنا

ولا شك أنه لولا تدخل المشرع عن طريق تمديد  ،الناجمة عن أخطار الطريقالبدنية اللاحقة بالضحايا 
ل بالتنصيص على ذلك صراحة، لما أمكن شغالحماية القانونية لتشمل الطريق المعتاد أو طريق ال

تخويل الأجير نفس الحقوق التي يتمتع بها المصاب بحادثة شغل بناء على اعتبار الفعل الضار 
  .طريق للضحية بمثابة ضرر ناتج عن الشغلالناشئ عن حادثة ال

                                                            
  .225المرجع السابق، صفحة : آمال جلال: للتفاصيل أكثر أنظر -145
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ذلك أن تشبيه حادثة الطريق بحادثة الشغل مسألة سبق تكريسها من طرف الاجتهاد القضائي 
يونيو  27حتى قبل أن يعمد المشرع المغربي إلى تمديد مقتضيات ظهير  ،المغربي في فترة الحماية

محكمة الاستئناف بالرباط  قضتفقد  ،1947أكتوبر 15حوادث الطريق بمقتضى ظهير  ىإل 1927
حادثة الطريق القاتلة التي تصيب أحد " :بما يلي1931146دجنبر  31الصادر بتاريخ  حكمهافي 
الذي يغادر الورشة على إثر انتهاء عمله ويرافق مؤاجره في سيارته، تعد حادثة شغل لأنها  لاالعم

 10نقض الفرنسية في قرارها المؤرخ في كما رفضت محكمة ال". نتجت عن تنقل أنجز لفائدة المؤسسة
محكمة الاستئناف  حكمجهة امو في الوسائل المستدل بها في عريضة النقض قبول  ،1946147بريل أ

بعدما تبين لها أن المحكمة المذكورة حينما اعتبرت الحادثة  1945يونيو  26بالرباط الصادر بتاريخ 
دراجة وضعها المؤاجر رهن  غذائه وهو يركبالتي يتعرض لها الأجير عند رجوعه لبيته لتناول 

يونيو  25بمثابة حادثة للشغل، تكون في نظر المحكمة العليا قد طبقت مقتضيات ظهير  إشارته
  .تطبيقا صحيحا لأن الأجير باستعماله الدراجة، إنما كان ينفذ أوامر مؤاجره 1927

على أن يشبه بدوره حادثة  المشرع ملح ،آنذاكونعتقد أن موقف الاجتهاد القضائي المغربي 
ابتداء من فاتح ذ الذي دخل حيز التنفي 1947كتوبر أ 25الطريق بحادثة الشغل وذلك بواسطة ظهير 

مما يعكس الدور الريادي للقضاء في إنارة الطريق أمام المشرع أثناء صياغة القاعدة  ،1948أبريل 
التي تخول الاستفادة  أعلاه لظهير المذكورإلا أن التحديد التشريعي لحادثة الطريق في ا. التشريعية

من التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل في الحادثة الطارئة ما بين محل سكن الأجير 
بقدر ما لم يكن المرور قد انقطع أو انحرف لسبب فرضته مصلحة الأجير الشخصية أو  ،ومحل عمله

نطاق حادثة الطريق ظل ضيقا من حيث الأمر الذي ترتب عنه أن . لسبب لا علاقة له بالشغل
ولهذه الغاية أصدر المشرع المغربي ظهيرا آخر . المواقع المكانية المشمول بالحماية التشريعية للأجير

ألحق بمقتضاه محل سكنى الأجير بالمطعم والمطعم العائلي وقاعات  ،1955غشت  13مؤرخا في 
هو الذي  1960ماي  17لا أن ظهير إ. واصقارب أو الخالأكل ومحل تناول الطعام ولو عند الأ

وسع من مفهوم حادثة الطريق حيث أدخل في اعتباره أن مرور الأجير من محل سكناه إلى محل 
العمل أو إلى محل تناول الطعام في الذهاب والإياب يمكن أن ينقطع بسبب الضرورات الجوهرية 

                                                            
أشار إليه  .469، ص 1932، الثلاثة أشهر الأولى لسنة 47العدد  12الاستئناف بالرباط، السنة  مجموعة أحكام محكمة - 146

  .105، الهامش رقم 227 فحةآمال جلال في المرجع السابق، ص
صفحة  1947، الثلاثة أشهر الثانية لسنة 106العدد  27سنة منشور في مجموعة أحكام محكمة الاستئناف بالرباط، ال - 147

  .106الهامش رقم  228آمال جلال في مرجعه السابق، صفحة . د ، أورده66
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يسي للأجير محل السكن الثانوي بشرط أن التي تمليها الحياة اليومية، كما ألحق بمحل السكن الرئ
  . يكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر يتوجه إليه الأجير بصفة اعتيادية لأسباب عائلية

  فبراير  6من ظهير  6في مقتضيات الفصل  امضمن ا المسار التشريعي الذي كانبناء على هذ
بالتعويض عن  المتعلق 18.12 رقمالقانون  من 4والذي حلت محله أحكام المادة  المنسوخ، 1963

، قبل نسخه بنفس المقتضيات التشريعية الواردة في الظهير المذكور تاحتفظ بعد أن حوادث الشغل
 تشريعياقد وضع ضابطا  ،عن حوادث الشغل التعويضب القانون المغربي المتعلق يمكن القول أن

ة بحماية لشمو مبالإشارة إلى المواقع ال ز بين حادثة الطريق وحادثة السير العاديةييمكن بمقتضاه التمي
الظهير المذكور في الذهاب والإياب على سبيل الحصر، وبعدم اعتبار كل حوادث الطريق بمثابة 

ب للمبررات القانونية لعوارض جيأو انحراف في تنقل الأجير لا يستحادثة شغل متى ما وقع انقطاع 
  .الطريق كما هي مقررة قانونا

 سواء في ظل مقتضياته ريفموقف المشرع المغربي بعدم تعب التذكيرتعين ي ،وفي هذا الصدد
لحادثة  18.12رقم  الجديد من القانون 4منطوق المادة المنسوخ أو في  1963من ظهير  6الفصل 

كما  ،تعريف لهذه الحادثة وضع مهمة يالوضع فقهللبحيث ترك  ،الطريق على غرار حادثة الشغل
لطة تقديرية واسعة لاستخلاص وجودها أو عدم وجودها بناء على تنوع القضائي س للاجتهادترك 

النقض على محاكم الموضوع في  قضاةرقابة ل لاو  ،القضايا وتعدد الوقائع المادية لكل نازلة على حدة
من مكان وزمان وقوع الحادثة والانقطاع أو الانحراف  انطلاقابالتعليل،  يتصلهذا الشأن إلا فيما 

سيصرح القضاء في الأخير ما إذا كانت تكتسي صبغة حادثة الطريق أم حادثة و . التنقلالطارئ على 
خصوصا في الحالات التي ينجز فيها الشغل خارج المؤسسة الشغلية في  ،سير عادية أم حادثة شغل

  .لتعليمات وأوامر مشغلهون الأجير يتنقل في عمله تنفيذا إطار التكليف بمهمة أو عندما يك

بحث مفهوم حادثة الطريق وأسسها القانونية مع بيان أهمية التمييز بينها  عمد إلىسن ،وعليه
الذي يسمح لنا  روط حادثة الطريقشللحديث عن لننتقل  ،)الأول المبحث(وبين حادثة السير العادية 

انقطاع أو انحراف الأجير عن الطريق  بيان بتحديد النطاق المكاني والزمني لحادثة الطريق في أفق
نتطرق إلى س بعد ذلك، )الثاني بحثالم(الطريق  ضوار عررات القانونية للمبلالمعتاد ومدى استجابته 

التمييز بين حادثة الطريق قبل أن نختتم البحث حول  ،)المبحث الثالث( إثبات حادثة الطريق مسألة
  . )المبحث الثالث(وحادثة الشغل من خلال 
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  باقي  يزها عن  يثة الطريق وأهمية تمالمفهوم القـانوني لحاد: المبحث الأول
  :الحوادث                 

  

 ،)المطلب الأول(سنتطرق في هذا المبحث إلى دراسة مفهوم حادثة الطريق وأسسها القانونية 
باعتبار أن هذا التمييز  حادثة الشغل والحادثة العاديةو التمييز بين حادثة الطريق  دراسة ثم ننتقل إلى

  .)مطلب ثان( حديد نطاق حادثة الطريقهو الذي يسمح بت

  :مفهوم حادثة الطريق وأسسها القـانونية: المطلب الأول
القضائي  والاجتهادلابد بداية من تحديد المفهوم القانوني لحادثة الطريق ودور الفقه القانوني 

ان الأساس لننتقل بعد ذلك إلى بي ،)فقرة أولى(في بلورته نظرا لغياب تعريف تشريعي لهذه المسألة 
  ).فقرة ثانية(وذلك في القانوني لحادثة الطريق 

  :مفهوم حادثة الطريق: الفقرة الأولى
 18.12القانون رقم من  4 المادةوإنما اكتفى في  ،لم يعرف المشرع المغربي حادثة الطريق

التي احتفظت بنفس القواعد والمبادئ ذات الصلة بحادثة – تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم
مع تجويد النص  المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  6الطريق التي كان منصوصا عليها في الفصل 

تعتبر كذلك بمثابة حادثة شغل " :ا بحادثة الشغل بقولهههيبشبت - ة التشريعيةغايعلى مستوى الص
  :نون في مسافة الذهاب والإياب بينالحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القا

ل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر محل الشغ - 
  .يتوجه إليه بصفة اعتيادية

  .بين هذا الأخير ومحل إقامتهعامه و المحل الذي يتناول فيه بصفة اعتيادية طمحل الشغل و  - 

مساره نقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن اتعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا  لاو 
  ". المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة نشاطه المهني

 في المنصوص عليهفهل يترتب عن هذا التشبيه التشريعي بين حادثة الشغل وحادثة الطريق 
حادثة  ، أنالمنسوخ 1963ظهير من  6الفصل التي حلت محل  18.12من القانون رقم  4المادة 

الطريق ينطبق عليها نفس التعريف الذي تم تأصيله وتطويره من طرف الاجتهاد القضائي لحادثة 
حادثة الشغل بأنها ما يصيب جسم الإنسان فجأة  القضائية والذي بمقتضاه تصف المحاكم ،الشغل
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ى حادثة فإننا نجده صالحا ليطبق عل إذا تم تفكيك عناصر هذا التعريف ؛بفعل عنيف وبسبب خارجي
الطريق كذلك باعتبار أن هذه الحادثة تنتج فجأة بفعل خارجي بسبب السير وتؤدي إلى إصابة الجسم 

تشبيه المشرع  بالرغم من لكن .الفجأةعنصر  الذي عرفهمع مراعاة التطور القضائي  ،البشري بأضرار
  .ريف حادثة الشغلفإن الاجتهاد القضائي يورد تعريفا لحادثة الطريق يختلف عن تع ،للحادثتين

 ،نافية للضمان الاجتماعي في فرنسائستلاوا ةجان الإقليمية الابتدائيلفإن ال ،وفي هذا الصدد
لحادثة الطريق والذي  Baraton ونتابه الأستاذ بار  ءغالبا ما تضمن في قراراتها التعريف الذي جا

ى سبيل المثال، فاللجنة فعل148"مناسبة الشغلببأنها حادثة السير "بمقتضاه تعرف هذه الأخيرة 
 25التعريف في قرارها المؤرخ في  ة باريز بعد أن أشارت لهذانديمبنافية للضمان الاجتماعي ئالاست

خصوصا في وقت تصبح فيه مثل هذه الحوادث، التي يتعرض لها " :استطردت قائلة1952149مارس 
  ".ساع رقعة حوادث السيرخطرا ناتجا عن الشغل بسبب ات ،ل في ذهابهم وإيابهم من عملهماعمال

الفرنسية بعد أن أوردت نفس Metz وقررت اللجنة الابتدائية للضمان الاجتماعي بمدينة ميتز
ن الضرورات التي فرضتها الحياة إ" :ما يلي1955150فبراير  15التعريف في قرارها الصادر بتاريخ 

جراء ومحل عملهم، تعرض الأفي هذا الزمن الحديث، والتي تزيد باستمرار في بعد المسافة ما بين 
  ".هؤلاء لخطر كبير

وعليه، فإذا كان التشبيه بين حادثة الشغل وحادثة الطريق لا يثير أي صعوبة في قضية 
إلا  .ا بهافح السير محفو بباعتبار أن هذه الأخيرة تنشأ عن الأخطار التي أص ،تعريف حادثة الطريق

تحديد معيار الفجأة في حال مسايرته قد لا يسمح أن التطورات التي عرفها الاجتهاد القضائي في 
، فإن صعوبات د بين حادثة الشغل وحادثة الطريقبذلك في اتجاه إعادة النظر في التشبيه أو التوحي

فالمشرع  ،تنشأ بالنسبة لتحديد المعيار القانوني الذي ينتج بمقتضاه تشبيه حادثة الطريق بحادثة الشغل
من القانون رقم  4المادة ق متى توفرت الشروط المنصوص عليها في غربي يعتبر حادثة الطريمال

  .بمثابة حادثة الشغل18.12151

                                                            
مذكور في  ؛80صفحة  1947أنظر في هذا الصدد مقال باراتون حول حادثة الطريق، والمنشور بمجلة دالوز لسنة  - 148

  .108، الهامش رقم 230المرجع السابق، صفحة : آمال جلال أطروحة أستاذنا
ذكره . 11صفحة  1952شتنبر - ضائية للإدارة العامة للضمان الاجتماعي الفرنسي، غشتللاطلاع أكثر، أنظر النشرة الق - 149

  .109، الهامش رقم 230آمال جلال في المرجع السابق، ص . د
، 93صفحة  23، العدد 1955لسنة  FNOSSراجع النشرة القضائية للإدارة العامة للضمان الاجتماعي الفرنسي المسماة  - 150

 .110جلال آمال، المرجع السابق ـ نفس الصفحة أعلاه، الهامش رقم . مذكور في أطروحة د
 .المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  6راجع مقتضيات الفصل  - 151
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  :الأساس القانوني لحوادث الطريق: الثانية الفقرة
معيارين، أولهما معيار التبعية القانونية للمشغل وهو لقد تنازع الأساس القانوني لحادثة الطريق 

نتطرق الذي سالشيء وثانيهما معيار الإرادة الصريحة للمشرع  ،)البند الأول(ما سنعالجه من خلال 
  ).البند الثاني(في  إليه

  :معيار التبعة القانونية للمؤاجر: البند الأول
بمعيار  للتمسككأساس ه يشبتإن السؤال الذي يطرح نفسه بحدة يتعلق بمدى اعتبار هذا ال

  ريق كما هو مقرر في حادثة الشغل؟التبعية القانونية بين المشغل والأجير في حادثة الط

أساسها قائم كذلك على مفهوم  ،الحماية القانونية للمصاب في حادثة الطريق أنوهل تعني 
علما بأن المؤاجر لا يملك سلطة على  ،التبعية القانونية الذي يقتضي رقابة وتوجيه المشغل للأجير

  تابعه عندما يكون في الطريق؟

يلاحظ أن محكمة النقض الفرنسية تتمسك بمعيار علاقة  ،قضائيبالرجوع إلى الاجتهاد الو 
أو العكس، ولذلك تعتبر  شغلهأو  محل إقامتهالتبعية وتعتبرها قائمة وموجودة أثناء تنقل الأجير من 

الحادثة التي تصيبه في الطريق بمثابة حادثة للشغل، وفي تقديرها لا يكون الأجير مسترجعا لكامل 
الشخصية أو لسبب لا علاقة  تهق أو انحرف عنه لسبب فرضته مصلحطع عن الطريحريته إلا إذا انق

 ترى المحكمة العليا أن حادثة الطريق لا يمكن اعتبارها بمثابة ،وبناء على ما سبق. 152له بشغله
حادثة شغل إذا تخلف عنصر التبعية للمؤاجر قياسا على عدم تكييف الإصابة اللاحقة بالأجير حادثة 

 :بما يليوتطبيقا لذلك قضت المحكمة المذكورة . جيرت علاقة التبعية بين المشغل والأنتفشغل إذا ا
لا تعد حادثة الطريق الحادثة التي يتعرض لها الأجير المضرب وهو متوجه إلى محل العمل من "

فإن كان الاجتهاد القضائي  ،وللإشارة .153"المؤسسة داخلعمال المضربين لل اجتماع أجل حضور
نذ مدة طويلة حماية الحوادث الواقعة للأجراء المضربين أثناء مسافة الذهاب والإياب بين م يرفض

فإن التطورات القضائية الحديثة تكيف تلك الحوادث باعتبارها  ،محل العمل ومحل إقامتهم أو العكس
 ها، باعتبار بالشغل ذات صلةالدفاع عن مطالب مهنية للأجراء  تهدف إلى تإذا كان ،طريقحادثة 

  .ررات عوارض الطريقبمكإحدى 

                                                            
152-Cass. Soc. 12 Novembre 1953, revue de droit social, 1954, p 511. 
153-Cass. Soc. 20 Mars 1953, JCP 1953 II- 7681, note L. Milet, ibid, p 178. 
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بسبب عجز  عقدهطريق الحادثة التي يتعرض لها الأجير الذي توقف اللا تعتبر حادثة "ولهذا 
تعويضات بتوجه إلى المؤسسة قصد الحصول على أوراق خاصة موهو  ،صحي ناتج عن حادثة شغل

فية مغايرة وإن أخطئت في جة بكيإلى نفس النتي ذاتها كما توصلت المحكمة ."154الضمان الاجتماعي
وليس حادثة شغل، لما اعتبرت الحادثة التي يتعرض لها  بكونها حادثة الطريق ةف الحادثيتكي

بسبب حادثة شغل  ،مباشرة وهو متجه إلى صندوق الضمان الاجتماعي بإذن من مؤاجره المصاب
  .155تعرض لها الأجير ،سابقة

ية معقولة لعلة وقوع حادثة الطريق في وقت كان مثل هذه القرارات القضائ نأ ،وإذا جاز القول
مع مراعاة  ،افو وقأو بعبارة أخرى في وقت كان فيه عقد الشغل م ،فيه الأجير مصابا بعجز صحي

المصاب في حادثة  Gréviste ربضمن حالة الم الفرنسية موقف محكمة النقضفي التحول الجذري 
تعتبرها محكمة  حيث ،للأجراء نيةمطالب مهعن اع بالدف اتعلق الأمر حصر إذا  ،سير بمناسبة الشغل

المشغل  تقيد وجوبلدفاع عن اعلى ذلك  اوقياس156النقض الفرنسية بمثابة نشاط له علاقة بالشغل
ا اعتبار هذه المحكمة أم .مثلا للأجراء داخل المؤسسة الشغلية بتدابير الصحة والسلامة المهنية

يان مفعول عقد الشغل بناء على معيار التبعية القانونية لحادثة الطريق بمثابة حادثة شغل رغم سر 
وأن يتبع  ذلك أن التبعية تستلزم خضوع الأجير لسلطة مشغله وأن يأتمر بأوامره  ،يبدو أنه غير سليم

بوجود تبعية قبل دخول الأجير  شرافه، مما لا يتصور معه التسليمتوجيهاته وأن يخضع لرقابته وإ 
الطريق من بيته إلى عمله أو العكس يعني أنه  يلأن وجوده ف ،خروجه منها المؤسسة الشغلية أو بعد

غير مرتبط بمؤاجره بأي رابطة وأن التبعة تبدأ في وقت يدخل فيه الأجير من باب المؤسسة لتنتهي 
ن محل إقامته إلى مكان عمله أو مجير أثناء تنقله فالأ. 157في الوقت الذي يخرج فيه من هذا الباب

 :طبقا للقاعدة التي يرددها الفقهاء في مصر والقائلة158تحت إشراف المؤاجر ورقابته يكونلا  ،العكس

                                                            
، أنظر كذلك نفس 11547رقم  1960، جوريس كلاسور الدوري سنة 1960يناير  29الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض  - 154

جلال . أورده د 174، ص Iٍمنشور في النشرة القضائية الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية  1960فبراير  25الغرفة بتاريخ 
   .231آمال في أطروحته السابقة، ص 

  .9918رقم  II، الجزء 1957، جوريس كلاسور الدوري لسنة 1957فبراير  7تماعي فرنسي مؤرخ في نقض اج - 155
، النشرة القضائية لمحكمة النقض، رقم 1995نونبر  22قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر في  - 156
  .119، ص 612رقم  1996، ومنشور أيضا بالمجلة الدورية للقانون الاجتماعي لسنة 220ص  307
  .232المرجع السابق، ص : آمال جلال - 157
  .568مرجع سابق، صفحة : حسين عبد االله حمدان - 158
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وكذا القاعدة  ،159"بأن خطر الطريق يبدأ حيث تنتهي سلطة رب العمل وتنتهي حيث تبدأ هذه السلطة"
ة المؤاجر تنتهي في وقت يوضع فيه حدا يلؤو مس"التي يرددها الفقهاء في فرنسا والتي تقضي بأن 

.                                                                                                   160"تهلسلط

تسليم بسريان مفعول التبعية القانونية بالنسبة لحالة الأجير أن ال لاحظي ،ومن جهة أخرى
مسؤولية الأضرار التي  شغل، لوجب تحميل الممسافة الذهاب والإياب في الطريق فيقل يتنعندما 

من  3طبقا لمقتضيات الفقرة  هتباره متبوعا مسؤولا عن عمل تابعحدثها الأجير للغير في الطريق باعي
المخدمون ومن يكلفون غيرهم برعاية " :بما يلي تقضيالتي  ،لتزامات والعقودمن مدونة الا 85الفصل 

  ". مصالحكم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأمورهم في أداء الوظائف التي شغلوهم فيها

  :ة الصريحة للمشرعدار معيار الإ : البند الثاني
بمثابة حوادث  ئيالقضاهاد الاجتو  القانوني الفقهمن حوادث الطريق حسب جانب مهم  تعد

ة دار لأحكام التشريعية تأسيسا على الإخضوعها لنفس ا ذلك من وجوب ما يترتب عنمع  ،للشغل
المنسوخ  1963فبراير  6من ظهير  6 الفصلالصريحة للمشرع المعبر عنها من خلال مقتضيات 

لق بالتعويض عن حوادث تعالم 18.12من القانون رقم  4المادة  بقواعدها القانونيةوالتي احتفظت 
  .والأجير شغلوليس بناء على افتراض وجود علاقة تبعية قانونية بين الم، الشغل

ة الصريحة للمشرع كأساس قانوني دار الإ معيار تبنيلبداية وبناء عليه، فالإرهاصات الأولى 
ما بين  ظهرت وتبلورت في ساحة الاجتهاد القضائي المغربي الذي وإن كان يوحد ،لحادثة الطريق

فرقا  ، ولا يرى18.12161من القانون رقم  4المادة حادثة الطريق وحادثة الشغل تطبيقا لمقتضيات 
فيما بين الحادثتين نظرا للأضرار التي تلحق الأجير فجأة بفعل خارجي في كلتا الواقعتين، فهو لا 

ر في إحدى المواقع التي يتمسك بمعيار التبعية القانونية بغية تكييف الحادثة التي يتعرض لها الأجي
وبالرغم من غياب  .بمثابة حادثة شغل واعتبارها أعلاه 18.12من القانون رقم  4المادة ها تسطر 

جير في الطريق وهو متوجه ة التي يصاب فيها الألية في الحاتبعشبث بمعيار التقضائية ت اجتهادات
ي حكم محكمة الاستئناف بالرباط ف تقررالموقف فقد  لهذا تأكيداو . ى عمله أو العكسمن بيته إل

                                                            
، 254، ص 2001- 2000، منشورات دار النهضة العربية، السنة التأمينات الاجتماعيةشرح قانون : جلال محمد إبراهيم - 159

فرقة بين حوادث العمل وأمراض المهنة، مجلة العلوم القانونية الاتجاهات الحديثة في الت: محمد لبيب شنب: أنظر كذلك
   .652، ص 1967والاقتصادية، يناير 

160-Christian Fabry : Les accidents du trajet : thèse paris 1970, p 19. 
  .المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  6الفصل راجع مقتضيات  ،على سبيل المقارنة - 161
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اعتبار حادثة الطريق التي يتعرض لها الأجير المصاب بحادثة ":1963162نونبر  6 الصادر في
شغل اضطر معها إلى توقيف شغله، وهو ذاهب إلى طبيبه قصد تلقي العلاج بمثابة حادثة شغل ولو 

ي غير مرتبط بمؤاجره بعلاقة وقعت في وقت كان الأجير فيه مصابا بعجز أوقفه عن عمله وبالتال
  ."التبعية

بالرباط بكون واقعة الضرر الحاصلة للأجير حادثة  نافئالاستوحيث إن تصريح محكمة 
من  6الفصل إحدى المواقع المحمية الواردة في  مندرجة ضمن ليسترغم أن عيادة الطبيب  ،طريق
بمثابة حادثة  هي ،المذكور 18.12من القانون رقم  4المنسوخ والتي استبدلت بالمادة  1963 ظهير

على أنه لولا عمل الأجير  ،وارد في حيثيات الحكم هو شغل، فقد عللت المحكمة المذكورة قرارها كما
ولولا الإصابات العالقة بجسم الأجير  ،ل التي اضطر معها إلى توقيف عملهلما وقعت حادثة الشغ

ا دام السير في الطريق أصبح وم. لطبيبالناتجة عن هذه الحادثة لما اضطر إلى الذهاب إلى ا
عرضه للخطر، وبذلك يكون عمل جير إلى عيادة الطبيب المعالج فإن تنقل الأ ،ا بالمخاطرفمحفو 

انسجاما مع مضمون التعريف الذي أورده الأستاذ  ،الأجير هو الذي تسبب في وقوع الفعل الضار
  .بيناه فيما سبقكما  ،باراتون لحاثة الطريق

الذي رأى في اتجاه 163وخاصة الرأي الفقهي ،رنا لموقف محكمة النقض الفرنسيةومع تقدي
لكونها تخلصت من عنصر التبعية الذي لا يصلح  ،الرباط مصادفة للصواببمحكمة الاستئناف 
علاوة على . لما في هذا الاعتبار من مساوئ بيه حادثة الطريق مع حادثة الشغلكأساس قانوني لتش

سه لا يصلح كمعيار في حادثة الشغل متى وقعت الحادثة لأجير مكلف بمهمة أن عنصر التبعية نف
  .خارج المؤسسة الشغلية في وقت ينتهي فيه من عمله وينصرف إلى قضاء أعمال الحياة اليومية

الرباط قد أمسك بالخيط الرفيع للأساس القانوني لحادثة بناف ئفاجتهاد محكمة الاست ،وبذلك
أن تمتد الحماية  الةعلى الإرادة الصريحة للمشرع الذي قدر أنه من باب العد باعتباره مبني ،الطريق

متى كان التنقل 164الاجتماعية فتغطي الأضرار اللاحقة بالأجير من مخاطر السير على الطريق
  .165بسبب الشغل من بيته إلى عمله أو العكس

                                                            
  .231ة السابقة، صفحة الأطروح: آمال جلال - 162
   .وما يليها 233الأطروحة السابقة، صفحة : آمال جلال: للتفاصيل أكثر حول الموضوع أنظر - 163

164-Ch. Fabry : les accidents du trajet, thèse, paris 1970, p 20. 
حوادث  ; ور وبلعيد كروميمحمد الكشب: هاـ وأيضايومايل 234المرجع السابق، صفحة : آمال جلال: في نفس الاتجاه أنظر - 165

  .108، ص 2004الشغل والأمراض المهنية المسؤولية والتعويض، مطبعة النجاح الجديدة ـ الطبعة الثانية السنة 
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ير ضد مخاطر لأجوهو بصدد حماية ا ،سواء الفرنسي أو المغربي ؛على أن المشرع ،علاوة
وإنما بتواجده في أمكنة جغرافية محددة وخلال  ،166لم يهتم مطلقا بمركزه القانوني ،السير على الطريق

  .أوقات معينة

والقاعدة أن الأجير يبقى حرا في استعمال وسيلة التنقل التي يراها مناسبة في الذهاب والإياب، 
  .ل إقامته من حيث المسافة والسهولة والأمنوتقدير الظروف الملازمة للطريق بين مقر عمله ومح

 ،أن يفرض على الأجير تعاليم خاصة بكيفية السير أو اختيار الطريق ،وليس بإمكان المؤاجر
دون أن يكون الأجير  ،ما لم يكن ينظم الشغل الجماعي للعمال على نفقته بواسطة حافلة المؤسسة

  .167ل بوسائله الخاصةتنقل المرغما على الركوب في حافلة المؤسسة إذا كان يفض

 االمشار إليه لمواقعالطبيعي الموجود بين ا يقر طوبناء عليه، فإن التزام الأجير بالسير في ال
التشريعية المنصوص عليه في هذا  ، هو مناط الحماية18.12168من القانون رقم  4المادة في 

 6الفصل (ة المذكور  4مادة اله في نص قانوني صريح أي مقتضيات ومبنا هجد أساسيالتي  القانون
فإن تمسك الأجير باحترام إرادة المشرع بعدم الانقطاع أو  ،وبعبارة أخرى ؛)سابقا 1963من ظهير 

الانحراف عن الطريق إلا لسبب فرضته الحاجيات الجوهرية للحياة العادية أو له علاقة بالشغل يجعله 
أما إذا كان الأجير خلال تنقله على  ،قمشمولا بالحماية التشريعية ضد مخاطر السير على الطري

الطريق لم يتواجد في مكان وقوع الفعل الضار إلا استجابة لأوامر وتعليمات مؤاجره المبنية على 
  .علاقة التبعية القانونية، فإنها تكيف تلك الإصابة في هذه الحالة باعتبارها حادثة شغل

وبين حادثة    لطريق وحادثة الشغلأهمية وفـائدة التمييز بين حادثة ا: الثاني  مطلبال
  :السير العادية

تختلف النتائج القانونية المترتبة عن الإصابة بعجز صحي اللاحقة بجسم الأجير بحسب ما إذا 
  ).فقرة ثالثة(أو حادثة سير عادية ) فقرة ثانية(أو حادثة طريق  ،)فقرة أولى(تعلق الأمر بحادثة شغل 

  

  

                                                            
  .108المرجع أعلاه، ص : محمد الكشبور وبلعيد كرومي - 166
  .119، الهامش رقم 235و 234المرجع السابق، صفحة : آمال جلال - 167
  .المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  6أنظر الطريق العادي وفق منطوق الفصل  على سبيل المقارنة، - 168
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  :بحادثة شغل صرفة إذا تعلق الأمر :الفقرة الأولى
يتعين التمييز في مجال الإصابة بالضرر، تبعا لاختلاف النتائج المترتبة عن  ،في هذه الحالة

البند (أو العجز الدائم ) البند الأول(العجز الصحي، الذي يتخذ إما صورة العجز المؤقت عن العمل 
   ).البند الثالث(وإما الوفاة ) الثاني

   :المؤقت عن العمل العجز الصحي: البند الأول
يد الأجير المصاب من تعويضات يومية تقدر بثلثي فتسي ؛المؤقت الصحي عجزبالنسبة لل 

القانون من  61 المادةطبقا لمقتضيات 169ةالحادث الموالي لتاريخ وقوعمن اليوم  ابتداءالأجر اليومي 
لية ية والصيدالطبية والجراح مصاريف التشخيص والعلاجاتمل المشغل كل يتحو  ،18.12رقم 

المصروفات التي يستوجبها علاج المصاب وجميع  ومصاريف الاستشفاء والتحليلات والفحوصات
  .18.12القانون رقم من  37المادة وفقا لما جاء في بوجه عام 

  :العجز الصحي الدائم: البند الثاني
 حددة طبقاكما هي م ،ل على إيراد يساوي الأجرة السنويةحصفإن المصاب ي ،في هذه الحالة

المتعلق بالتعويض  18.12لمقتضيات الفرع الأول من الباب الثاني من القسم الرابع من القانون رقم 
 6ن الجزء الرابع من ظهير لمقتضيات القسم الثالث من الباب الثالث مالمقابل  عن حوادث الشغل

  ).18.12ن القانون رقم م 82المادة ( الحاصلة له ناد إلى درجة العجزبالاست المنسوخ 1963 فبراير

  :حالة الوفاة: لثالبند الثا
تم احتسابه يفإن ذوي حقوق المصاب يستفيدون من إيراد  ،إذا نجمت عن الحادثة وفاة الضحية

الأشخاص  إلىيمنح  ،ابتداء من يوم الوفاة ،ر السنوي للمصابوية من الأجئالاستناد إلى نسبة مب
 18.12من القانون رقم  104إلى المادة  87المادة  ة فيوطبقا للشروط الوارد ،المعنيين قانونا

ب التعويض بالاستناد إلى نسبة حتسي ،وفي كلتا الحالتين .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم
وية من الأجر السنوي تفوق بكثير تلك التي يعتمد عليها في تحديد ومنح تعويضات الضمان ئم

  .ذلك بعد قليل سيتضحكما  ،الاجتماعي

  

                                                            
  . المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  61أنظر حكم الفصل  - 169
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  :طريقحالة وصف الضرر بكونه ناتجا عن حادثة  :ةالثاني لفقرةا
      القانون رقم يستحق المصاب في حادثة الطريق مختلف التعويضات المنصوص عليها في 

 لافي وقوع الحادثة بشرط أ بخطئهحتى لو تسبب تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الم 18.12
ا كأن تقع هذه أو لم يكن هناك مسؤول عنه170طأ عمديايكون الخطأ المنسوب للأجير أو الضحية خ

  .قاهرة الأخيرة نتيجة قوة

للحصول على  عليه رجوعالمصاب أو ذوي حقوقه للفإن  ،وجد مسؤول عن الحادثة أما إذا
ى مرتكب يرجع عل شغل أو مؤمنه، كما أن الم171للقانونللضرر طبقا للقواعد العامة  موازتعويض 
المتعلق بالتعويض عن حوادث  18.12القانون رقم برسم  المصاب عه للأجيرلاسترجاع ما دف الحادثة
  .172الشغل

  :إذا تعلق الأمر بحادثة سير عادية :ةالثالث لفقرةا
 2ناتجا عن حادثة سير عادية الخاضع لمقتضيات ظهير  هإذا وصف الفعل الضار بكون 
فيها عربات ذات محرك، فإن  ببتسية التي تنلمتعلق بالتعويض عن الأضرار البدا 1984أكتوبر 

دامت الحادثة لا تعد حادثة طريق  ما ،18.12القانون رقم برسم  أي تعويض يستحقلا المصاب 
وبالتالي تحديد التعويض  ،وبالتالي غير حادثة شغل، وهنا يتم معرفة الوضعية القانونية للمصاب

بند ( من خلال بحثه من خلال مانمن نظام الض دفييستبالنظر إلى ما إذا كان المصاب الممنوح له، 
  ).بند ثان( من عدمه، وذلك في )أول

  : جتماعيلاحالة استفادة المصاب من مقتضيات نظام الضمان ا: البند الأول
يد من هذا النظام، فإنه يحصل على مساعدات لا تراعي صون ستفإذا كان الأجير المضرور ي

 أدت إلىالسير قد مر يختلف حسبما تكون حادثة والأ. ه في حالة وفاتهكرامة المصاب أو ذوي حقوق
  .)ثانيا( أو دائم أو نجمت عنها الوفاة )أولا( مؤقت الإصابة بعجز

  

  

                                                            
يتعلق بالتعويض عن حوادث  18.12من القانون رقم  155أنظر بمفهوم المخالفة مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  - 170

  . المنسوخ 1963فبراير  6هير من ظ 309الشغل المقابلة للفصل 
  .المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  171المذكور المقابل للفصل  18.12من القانون رقم  157أنظر منطوق المادة  - 171
  .المنسوخ 1963من ظهير  173المشار إليه أعلاه المقابل للفصل  18.12من القانون رقم  159راجع حكم المادة  - 172
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  :حالة العجز المؤقت الناتج عن الحادثة: أولا

جر اليومي المتوسط ثلثي الأ حالة العجز المؤقت الناتج عن الحادثة في تحق المصابسي       
كما  1972يوليوز  27من ظهير  35الفصل  عليها فيالمنصوص حتساب المحدد طبقا لطريقة الا
  .والتي لا يمكن أن تقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور173تم تغيره وتتميمه لاحقا

شهرا الموالية لتاريخ بداية  24أسبوعا خلال  52ن عولا يمكن أن تزيد مدة هذه التعويضات 
نظام الضمان بعلق تالم 1972يوليوز  27ظهير  من 34الفصل كما يقضي بذلك  ،العجز

وهذه التعويضات لا تمنح إلا ابتداء من اليوم  ،2004نونبر  4الاجتماعي المعدل بمقتضى ظهير 
الذي كان ينص على منح  ،أعلاه قبل تعديله 34خلافا للفصل  ،الرابع الموالي لبداية العجز

خلافا لتعويضات حادثة الطريق ، وذلك 174ية العجزالتعويضات ابتداء من اليوم الثامن الموالي لبدا
  .التي تقدم ابتداء من اليوم الأول الموالي للعجز

أما المصروفات الطبية والصيدلانية وصوائر أجهزة تقويم الأعضاء واستبدالها فلا يدفع 
 صندوق الضمان الاجتماعي عنها شيئا، وعلى المصاب أن يتحملها بمفرده إذا لم يكن هناك مسؤول

 1993شتنبر  10وهو ما يتناقض صراحة مع مقتضيات ظهير . عن حادثة السير يمكن الرجوع عليه
 175ة الطبيعية أو الطارئةقفرق بين الإعاي الذي لاعاقين مالمتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص ال

ة التي قعان الأجير المصاب بإعاقة تمنعه من ممارسة عمله المعتاد بعمل آخر يتلاءم والإيمكلتوذلك 
 تههذا التكليف على وضعيإعادة التأهيل لممارسة العمل الجديد دون أن يؤثر  وسائلمن يعاني منها 

خاصة صوائر أجهزة تقويم الأعضاء واستبدالها  والصيدلانية الطبية المصروفاتذلك أن . النظامية
ا معليه ير لا يسمرض  الأجير الذي يعاني من إعاقة بسبب حادثة أووسيلة من وسائل إعادة تأهيل 

النظر لأهمية الوظيفة التعويضية ب ،بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية القانون المتعلق
الاجتماعية  الحماية وكذا أهداف نظام ،الأعضاء واستبدالها بالنسبة للأجير المعاق لأجهزة تقويم

التي  الالتزاماته يندرج ضمن باعتبار  الاجتماعيالملقاة على عاتق الصندوق الوطني للضمان 
بخلاف  ،2011لفاتح يوليوز  يالمغرب دستورالمن  31لمقتضيات الفصل طبقا تتحملها الدولة 

                                                            
  .17.02بتنفيذ القانون رقم  2004نونير  4الموافق لـ  1425من رمضان  21صادر في  1.04.127معدل بظهير رقم  - 173
 2004نونبر  4الموافق لـ  1425من رمضان  21صادر في  1.04.127المشار إليه أعلاه بظهير رقم  34الفصل  - 174

  .17.02بتنفيذ القانون رقم 
ية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، الجريدة الرسمية عدد المتعلق بالرعا 1993شتنبر  10من ظهير  2راجع المادة  - 175

  .2400، صفحة 1993أكتوبر 20، الموافق لـ 1414جمادى الأول  4بتاريخ  4225
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لدى شركات أو مقاولات التأمين ة بسبب الشغل شئالأضرار النا تأمينم على و الذي يق لتجاريالتأمين ا
قود التأمين لتغطية الأضرار الناشئة عن بعد إقرار مبدأ إلزامية إبرام المشغلين لع لاسيما ةالخاص

  .حوادث الشغل بالنسبة للمؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضمؤسسة  ممثلة فيوبناء عليه، يتعين عن الدولة 
 18.12القانون رقم  عويضاتبت شمولينغير الم الأجراءتمكين ليم الأعضاء واستبدالها و أجهزة تق

تعذر فيه ممارسة دعوى الرجوع على يوفي الحالة التي  ،تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم
المتعلق  1993شتنبر  10ظهير  مقتضيات بناء علىها عنالحادثة لعدم وجود مسؤول مرتكب 

 ،المذكور من جهةمنه الظهير  18و 2و 1مواد الخصوصا بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين 
  .من الدستور المغربي 31الفصل لدستورية المنصوص عليها في منها للمبادئ امة ءوملا

  : ئم أو الوفاة الناجمة عن الحادثةحالة العجز الدا: ثانيا
الممنوح للمصاب أو الراتب  الزمانةإذا نتج عن حادثة السير عجز دائم أو وفاة فإن راتب 

 1000شهري محدد في أجر  إلى دانستبالاسب تلأنه يح176ما كان ضئيلا الممنوح للمتوفى نهج غالبا
التي عرفتها منظومة التعويضات الممنوحة من طرف  تشريعيةفإن التطورات ال ،درهم كحد أعلى

المتعلقة  تلكضمان الاجتماعي ومنها لل التعويضات الممنوحة من طرف الصندوق الوطني منظومة
رفع المبلغ الممنوح عن راتب الزمانة  على النظام المذكور في اتجاه أدخلت تحسينات ،ب الزمانةاتبر 

التأمين المتطلبة بالمائة من معدل الأجرة الشهرية بعد استيفاء مدة   50 للمصاب أو ذوي حقوقه إلى
والفصل  ،وما يليه50177طبقا للفصل  كيفيات احتساب الراتب المذكور قانونا وذلك وفق شروط و

  .ضمان الاجتماعيال يتعلق بنظام الشريف بمثابة قانون  الظهيرمن  61ل وما يليه والفص57178

  :حالة عدم شمول المصاب بضمان الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي: البند الثاني
إذا لم يكن الأجير المصاب في حادثة سير يستفيد من نظام الضمان الاجتماعي كالعامل 

يمنحها الصندوق الوطني للضمان ن التعويضات التي من الاستفادة م محروماالفلاحي الذي كان 
نظام الضمان الاجتماعي على  بتطبيقالمتعلق  1981أبريل  8قبل صدور ظهير ، وذلك الاجتماعي

                                                            
  .239المرجع السابق، ص : آمال جلال - 176
اريخ بت 4432، الجريدة الرسمية عدد 1996غشت  7الموافق لـ  1417ربيع الأول  21بتاريخ  1.96.105معدل بظهير  - 177

  .1996نونبر  21الموافق لـ  1917رجب  9
  .17.02بتنفيذ القانون رقم  2004نونبر  4، الموافق لـ 1425من رمضان  21صادر في  1.04.127معدل بظهير رقم - 178
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الأجراء الذين ، أو اوالمرافق التابعة له الغابوية ت الفلاحية والاستغلالا بمؤسساتالمشغلين والعملة 
بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة  19.12انون رقم حيث صدر الق المنازليشتغلون في 

 ءإنها بغية ،2016أغسطس  22وتاريخ  6493بالعاملات والعمال المنزليين بالجريدة الرسمية عدد 
الاستفادة من نظام  هم فيحق للإقصاء من تعرضهمبعد سبق الحيف الذي طالهم لعقود طويلة 

تجريم بالوقاية من مخاطر العجز الصحي  مبدأ ه؛لاالقانون أع تبنى حيث ،الضمان الاجتماعي
على  ؛منه 23عندما نص في المادة  ،المساس بالجسم البشري في إطار علاقات الشغل المنزلية

بصحتهم أو سلامتهم معاقبة كل شخص استخدم عمالا منزليين في أشغال تشكل مخاطر بينة تضر 
بضعف الغرامة وبعقوبة سالبة للحرية أو الفعل وفي حالة العود يحكم على مرتكب بغرامة جنائية، 

كما حمل المشرع المشغل المنزلي التزاما قانونيا يهم حماية سلامة . بإحدى هاتين العقوبتين فقط
 طبقا لما هو منصوص عليه ته،وصحة العاملات أو العاملين المنزليين عند قيامهم بأشغال تحت إمر 

  .  19.12من القانون رقم  12الفصل  في

الموجودين خارج نظام الصرفة الصناعة التقليدية  قطاع غلين فيتلازال الأجراء المشكما 
 .نظام الضمان الاجتماعي مقتضيات حق الاستفادة منيكتوون بنار التهميش والحرمان من ، المقاولة

فالأجير المنتمي لقطاع  ،وتبعا لذلك .أي تعويض من تعويضات هذا النظام ونلا يستحق مفإنه
عليه أن ينتظر  كتبو  ،يبقى محروما من الإعانات طيلة مدة العجز ناعة التقليدية الصرفةالص
أكتوبر  2في الحادثة وذلك وفق ظهير  وجد متسببيمنح له إذا قد الذي  القضائي ضيو التع

 برية ذات محركات ربسبب فيها عتالتي ت البدنية الأضرار تعويض عنبال تعلقالم1984179
 في إطار العامةللقواعد  تروكةفهي م ،أما بالنسبة لموضوع المسؤولية لإجباري،والخاضعة للتأمين ا

                                                            
، أن محاكم الموضوع وعلى سبيل المثال محكمة الاستئناف بالدار البيضاء 1984أكتوبر  2لقد تبين بعد صدور ظهير  - 179
عن المسؤولية من منظور مقتضيات ذلك الظهير  1986دجنبر  25مكرر الصادر بتاريخ  5108حدثت في قرارها عدد التي ت

الموضوع الأساسي للظهير هو التعويض عن الأضرار التي تسببت فيها عربات برية ذات محرك، " :وانتهت في قرارها إلى أن
، منشور بمجلة المحاكم المغربية، "يضاح والتأكيد على القواعد العامةوليس هو المسؤولية التي جاء ذكرها في بعض الفصول للإ

  .11صفحة  1987السنة  7العدد 
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 في جانبإلا 180عليهاولا رقابة لمحكمة النقض  المختصة الموضوع كمةالسلطة التقديرية لمح
  .181التعليل

، 183سبب في الحادثةتلم يكن هناك م وأ182نتجت الحادثة بسبب خطأ المصاب إذاعلى أنه 
على مقاربة  بناءحق إلا تعويضات الضمان الاجتماعي على ضعفها وهزالتها فإن المصاب لا يست

 بالتعويض عن حوادث الشغل القانون المتعلقوهي أقل من تعويضات  ،الحقوق س مقاربةالإحسان ولي
الرجوع على الغير المتسبب  يستطيعلأنه لا  ،من هذا النظام يستفيدفي حالة كونه والأمراض المهنية 

 لنف ،من تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي المستفيدينأما إذا لم يكن ضمن دائرة  ،في الحادثة
  .يحصل على شيء مطلقا

أنه إذا أمكن في كلتا الحادثتين مباشرة دعوى الرجوع على المتسبب  نرى ،وبناء على ما سبق
، أما راضال اقتراف الفعل نعإليه المسؤولية  تسندشروط بوجود شخص مفذلك  ،العجز الصحيفي 

الأفيد بالنسبة للمصاب في حادثة أثناء تنقله أن تعتبر إصابته ناتجة عن حادثة  إذا لم يوجد فيبقى من
بعد أن -  18.12القانون رقم  عليها في صو نصالتعويضات الم يتمكن من الاستفادة من الطريق حتى

                                                            
ليؤكد على أن موضوع المسؤولية متروك للقواعد العامة من خلال ) محكمة النقض حاليا(لقد عاد المجلس الأعلى سابقا  - 180

ولية ونسبتها إلى شخص بكاملها أو جزء منها من الوقائع التي تحديد المسؤ : "على أن 1995مار  28المؤرخ  309: قراره عدد
" تنتقل تقديرها لمحكمة الموضوع تبعا لسلطتها التقديرية التي لا تخضع لرقابة المجلس الأعلى مما يكون معه الوسيلة غير مقبولة

  .195ص  2004سنة منشور في كتاب المتابعات والعقوبات في جرائم السير لأحمد الذهبي، الطبعة الثانية، ل
ولكنه مع ذلك فقد قضت محكمة الموضوع بوجوب تعليل قرارها بخصوص توزيع المسؤولية أو تحميلها لطرف دون آخر  - 181

محكمة (القانون الوظيفة الأساسية المنوطة بمحكمة النقض، حينما أكد المجلس الأعلى سابقا لأن ذلك يخضع لحسن تطبيق 
توزيع المسؤولية يحدد على أساس ارتكاب الخطأ "، على أن 1989نونبر  15الصادر بتاريخ  7975قي قراره عدد ) النقض حاليا

ومدى نسبة ذلك إلى الظنين والمصاب في حادثة السير والقرار الذي لم يبرر ذلك في تعليلاته يعتبر ناقص التعليل وهو ما يوازي 
  .213، صفحة 47، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد "انعدامه

من المسؤولية المدنية عن حادثة السير بسبب خطأ المضرور الذي يؤدي إلى حرمان  القضائية للإعفاءمن التطبيقات  - 182
  :الأجير من حق مباشرة دعوى الرجوع على الغير المتسبب في الحادثة، أنظر على سبيل المثال القرارات التالية

، منشور بمجلة المحاكم 1987دجنبر  7والصادر بتاريخ  3800اء تحت عدد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيض -          
  .124صفحة  56المغربية، العدد ،

، والمنشور بالمجلة المغربية للقانون، العدد الأول 1954نونبر  12قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ  -          
  .5، صفحة 1955يناير، السنة 

المتعلق بصندوق الضمان التي يستفيد منها بعض المصابين بحوادث تلحقهم من السيارات،  1955راير فب 22أنظر ظهير  - 183
ادريوش وعلي هنانا بعنوان إشكالية تطبيق  سفيانراجع في هذا الصدد مقال من إعداد .  2219منشور بالجريدة الرسمية عدد 

قراءة في قرار الغرفة الإدارية : مواجهة صندوق مال الضمانالمتعلق بحوادث الشغل في  1963فبراير  6من ظهير  173الفصل 
  .وما يليها 295، ص 24، مجلة الإشعاع العدد 1997يوليوز  3الصادر بتاريخ  1125الأعلى، عدد  بالمجلس
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خصوصا إذا  ،مديالع غير ئهخط بسببولو وقعت الحادثة  - 1963ر فبراي 6ظهير  نسخ مقتضيات
  .184لم يكن مشمولا بمقتضيات نظام الضمان الاجتماعي المغربي

  :شروط تحقق حادثة الطريق: المبحث الثاني
تعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12من القانون رقم  4المادة  بالرجوع إلى مقتضيات

وقف على يت، يتضح أن تحقق حادثة الطريق )سابقا 1963فبراير  6من ظهير  6الفصل ( الشغل
 اقانون ةفمن جهة يجب أن تقع الحادثة ضمن المواقع الجغرافية المحدد ،توافر ثلاثة شروط أساسية

بسبب الشغل على ضوء  جيرالأتنقل الغاية من ، ومن جهة ثانية لابد أن تكون )الأول المطلب(
النص التشريعي ي لوقت العادي للتنقل بين مختلف المواقع المحددة فامعيار زمني للتنقل هو عادة 

لأسباب اقتضتها  نحراف عن الطريقلاو اأنقطاع لا، وألا يقع ا)المطلب الثاني(الواجب التطبيق 
  ).المطلب الثالث( أو ليست لها علاقة بمزاولة النشاط المهني للمصاب يةشخصمصلحة الأجير ال

  :التحديد المكاني أو المواقع الجغرافية لوقوع الحادثة: المطلب الأول
تعتبر كذلك بمثابة " :ما يلي على 18.12من القانون رقم  4مادة د نصت مقتضيات اللق

  :حادثة شغل الحادثة الواقعة للمستفيد من أحكام هذا القانون في مسافة الذهاب والإياب بين

محل الشغل ومحل إقامته الرئيسية أو إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة أو أي محل آخر  - 
  .اعتياديةيتوجه إليه بصفة 

  .بين هذا الأخير ومحل إقامتهتناول فيه بصفة اعتيادية طعامه و المحل الذي يمحل الشغل و  - 

نقطع أو انحرف الأجير أو المستخدم عن مساره الا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا و 
  ". شاطه المهنيالمعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتبطة بمزاولة ن

الواجب  القانونمن  المادة الرابعةوبالرجوع إلى التعداد الذي أورده المشرع المغربي في 
ونقط الوصول بالنسبة للمواقع الجغرافية التي  الانطلاق، يلاحظ أن هذا الأخير قد حدد نقط التطبيق

صرة فقط على محل على سبيل الحصر، بحيث جعلها مقت هقل منها أو إليها الأجير في طريقينت
الشغل ومحل الإقامة الأصلية والإقامة الثانوية والمحل الذي يتوجه إليه بصفة اعتيادية لأسباب 

  .النقط الجغرافية ذهعائلية، والمحل الذي يتناول فيه طعامه بكيفية اعتيادية ذهابا وإيابا بين ه

                                                            
  .240المرجع السابق، ص : آمال جلال - 184
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الثبات الجغرافي، فهناك ليس من اللازم أن يكون محل الشغل يتسم بنوع من  ،ددصوفي هذا ال
كما هو الشأن مثلا  ؛في أماكن غير قارة عملهمالعديد من الأجراء الذين ينفذون التزامهم بأداء 

أو  ،للأجراء المكلفين بإصلاح الأرصفة أو القيام بأشغال على مستوى الطرق السيارة أو في الأوراش
ت سكنية قصد تركيب الأدوات والأجهزة محلا إلىل نقاصية الموانئ البحرية أو الجوية أو التنعلى 
بالنسبة للأجراء العاملين بالمتاجر والمحلات الكبرى التي تزاول أنشطة تجارية  الشقق السكنيةداخل 

  .ةفي مجال بيع الأدوات والأجهزة الإلكتروني

وفي غير المواقع الشغلية خارج المؤسسة التي تتم في تنقلات الأجير  ،وإذا كان الأصل
، يجعل للتنقل بدون إذن من مؤاجره معتادفية المشمولة بحماية المشرع ودون احترام الوقت الالجغرا

بغض النظر عن أسباب المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل  القانونالمصاب غير مشمول بحماية 
 القرارات القضائية الصادرة عن محكمة النقض الفرنسية مجموعة من الذي تؤكده الأمر .هذا التنقل
 التعويض عنب القانون المتعلقإن اتحدت في منطوقها القاضي بعدم شمول المصاب بحماية  والتي و

اء علاقة التبعية فاتجاه يستند إلى معيار انت بين تعليلاتهتلف من حيث حوادث الشغل فإنها تخ
من  يقوم على أساس نكران حق الأجير المصاب في الاستفادة نمن جهة، وبين اتجاه ثا185بالمؤاجر

، وبمفهوم المخالفة فإن 186التعويضات عن الحادثة بناء على كون التنقل المذكور لا علاقة له بالشغل
لقضاء أغراض لها علاقة بنشاطه المهني يجعله محقا  مشغلهبإذن من  تنقل الأجير خارج المؤسسة

  . 187رحوادث الشغل في حالة الإصابة بضر  المتعلق بالتعويض عن القانونفي الاستفادة من 

حيث  ،لمفهوم محل الشغل ة بالنسبةمعينعلى أن القضاء الفرنسي إذا كان قد توسع في فترة 
إليه الأجير قبل بداية عمله لإجراء  الذي يتوجه المكان شغلت محكمة النقض الفرنسية بمحل الهبش

سك تمال عندما نحى في اتجاهجع تدريجيا عن هذا المسلك فقد ترا ،188فحص طبي بإذن من مؤاجره

                                                            
  :قة التبعية القانونية بالمؤاجرإلى معيار انتفاء علا التي تستندللتأكد من ذلك أنظر القرارات القضائية  - 185

  .348ص، 477، النشرة القضائية لمحكمة النقض الفرنسية، رقم 1952ماي  27نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ * 
  .677صفحة ، 819، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1963نونبر  21نقض اجتماعي فرنسي صادر بتاريخ * 
  .5، الهامش رقم 198، مرجع سابق، صفحة L. Milet، أورده 1989نونبر  16نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ * 

  : في تأكيد التوجه الثاني الذي يستند إلى معيار انتفاء العلاقة مع الشغل في تكييف الحادثة _186
مة، رقم ، النشرة القضائية لنفس المحك1975أكتوبر  16الفرنسية الصادر بتاريخ  قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقضراجع  - 

  .402، صفحة 469
187-Laurent Milet, op.cit, p 198. 

، الجزء 1961، النشرة المغربية لهذه المحكمة لسنة 1961يونيو  6الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض المغربية بتاريخ  - 188
  .125، الهاش رقم 424المرجع السابق، صفحة : أورده آمال جلال. 660الرابع رقم 
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الاجتماعي الضمان  مصلحةعندما لم يعتبر إصابة الأجير بحادثة داخل مقر  ،ضيق بمعيار جغرافي
تنقل الأجير إلى مقر  أنبعلة  ،رغم وجود إذن من المؤاجر ،طبي موجبة للتعويض حصف جراءلإ

ه في م تطبيقتالحل القضائي  سونف .189المقاولة منفعة أو مصلحة لفائدة يكتسيالصندوق المذكور لا 
طرف قضاة الموضوع بعد أن حظيت بتأييد من المحكمة العليا، اعتمادا فها من يكيتقضية مماثلة تم 

جير لعمله اء وجود علاقة مع الشغل بعد مغادرة الأفانتو الجمع بين معيار غياب علاقة التبعية  على
في طريق رجوعه إلى حادثة قبل أن يغادر العيادة ويصاب ب بيببإذن من مؤاجره في اتجاه عيادة الط

للإصابة بعجز بدني بعد  عرض أجيرتونفس الشيء بالنسبة لقضية مشابهة تتعلق ب. 190مقر المقاولة
الموضوع تكييف قضاة رفض  حيثسقوطه داخل إحدى الأمكنة التابعة لمقر صندوق التقاعد، 

كون الحادثة ب الدفع النقض إلى قضاءأمام  المصاب قبل أن يعمد ،الحادثة باعتبارها حادثة شغل
الفعل الضار  وااعتبر  ذينالالنقض  ةإقناع قضا من وسائلهتتمكن دون أن طريق  تكتسي صبغة حادثة

طريق لل قا مغايراطري كسل عندما المصاب جيرثبوت انحراف الأبعلة طريق الحادثة  يكتسي صبغةلا 
  .191للسير المعتاد

ر نونب 14 الصادر بتاريخ احكمهبالرباط في  الاستئنافوفي هذا الصدد، قضت محكمة 
ن العامل الاختصاصي الذي استقدمه المؤاجر من فرنسا على نفقته، والذي بعد إ" :بما يلي1959192

بمحل عمله الموجود في المغرب الشرقي قرب  للالتحاقأن نزل في ميناء الدار البيضاء ركب سيارته 
طرف عصابة من المجرمين قرب لكنه أصيب في الطريق على إثر الاعتداء عليه من  ةمدينة وجد

 رفعأنه لم يتوجها إلى محل عمله بالرغم من تتاوريرت، يعتبر مصابا في حادثة طريق لأنه كان م
  ."بعد عليه

أنه توصل إلى تكييف الفعل الضار اللاحق بالأجير باعتباره  ،ويلاحظ على القرار المذكور
نفقة  ىعل تمالأجير قد  تنقليكون  أن: حادثة طريق بناء على توافر شرطين أساسيين أولهما

                                                            
، 466النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم ، 1982يوليوز  5جتماعية بمحكمة النقض الفرنسية مؤرخ في قرار الغرفة الا - 189
  .331ص 

، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1983فبراير  16قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 190
  .62ص  ،90

ضد الصندوق  Ley في قضية 1986يوليوز  21نقض الفرنسية الصادر بتاريخ قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة ال - 191
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تقع الحادثة داخل  أنوجوب  :وثانيهما ،العادية شغلبمعنى أن يدخل ضمن ساعات ال ؛المؤاجر
المنسوخ والتي احتفظت  1963ر فبراي 6من ظهير  6المواقع الجغرافية المشمولة بحماية الفصل 

  .لمتعلق بالتعويض عن حوادث الشغلا 18.12من القانون رقم  4بقواعده القانونية أحكام المادة 

محكمة النقض  صرحت عندماهو الذي سلكه الاجتهاد القضائي الفرنسي  ،وهذا التوجه 
ي يتعرض لها الأجير في طريق عودته تن مكان الحادثة الإ" :بما يلي193الفرنسية في إحدى قراراتها

ضمن إحدى المواقع الجغرافية  تدخللا  ،ب المعالج بسبب تعرضه لحادثة شغل سابقةبيمن عيادة الط
جير مسارا مخالفا حوادث الشغل نظرا لسلوك الأ بالتعويض عن القانون المتعلقالمشمولة بحماية 

رغم حصوله على إذن من  للطريق الطبيعي المعتاد الفاصل بين مقر عمله ومحل سكناه أو العكس
يدخل ضمن  هفقة المؤاجر باعتبار نقل كان على نتالقرار المطعون فيه لم يثبت أن الأن و ، مؤاجره

وأن موضوع التنقل في مصلحة المؤسسة وبالتالي فالحادثة  ،ساعات العمل العادية المؤدى عنها
  ."حادثة طريقتكتسي صبغة حادثة شغل وليس 

تم تكريسه من  الذيإن الاعتماد على معيار التنقل المؤدى عنه الذي يتم خارج المؤسسة ثم 
تكييف الحوادث التي  ميدانمرجعية في  كقاعدة ،معا ئي المغربي والفرنسيطرف الاجتهاد القضا

قد تم حصرها من طرف  ،جير خلال فترات تنقله خارج المؤسسة الشغلية بإذن من مؤاجرهتصيب الأ
ل في مدى استجابة ثمتالاجتهاد القضائي الفرنسي في قراراته اللاحقة في اتجاه إعمال معيار أساسي ي

ب المصالح يعلى تغل مبنية مرجعيةدة عاقل التأسيسالمؤسسة و العمل لمصلحة  مقرالتنقل خارج 
فالتمسك بمعيار جغرافي . جراءلأالاقتصادية للمؤسسة على حساب حماية المصالح الاجتماعية ل
قلون خارج المؤسسة تنراء الذين يجضيق في عملية التكييف القضائي أدى إلى عدم التسامح مع الأ

د التقاع صندوق لدى مصالح الضمان الاجتماعي أو مآربطبية أو لقضاء  استشارة أو فحص لإجراء
مقاولة، خاصة بعد أن للمنفعة ومصلحة فيه إلا إذا ثبت أن التنقل كان  ،رغم وجود إذن من المؤاجر

معيار التعويض عن  ات من القرن الماضينالثماني فترةلاجتهاد القضائي الفرنسي انطلاقا من اجر ه
 القانون المتعلقالمصاب بحماية  شمول ومبناهاأساسها ل في اتجاه العمل على تكريس قاعدة التنق
 كماحوبالتالي فإن الم ،مصلحة للمؤسسة وأمنفعة  يرتبالشغل إذا كان التنقل التعويض عن حوادث ب

تميل إلى تطبيق القانون الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل متى ثبت أن موضوع التنقل تم 

                                                            
القانون الاجتماعي، ، المنشور بمجلة 1973يناير  18قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 193
 . Yves saint-jours للأستاذ مع ملاحظات حول القرار 471رقم ، 1973لسنة 
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مع عدم التسامح بالنسبة للحوادث التي تقع للأجير خلال تنقله خارج المؤسسة 194حة المؤسسةلمصل
ث يتم تكييف هذه الحوادث يح ،ة المشغلالتنقل على نفقكون وثبوت  ،رغم توافر إذن المؤاجر

المؤسسة وإنما كان بسبب  التنقل لم يعد بالنفع على كون وتثب بمجردحوادث سير عادية باعتبارها 
  .195النشاط المهني للمصاببالشغل أو ة لا علاقة لها خصياء أغراض شقض

إلا أن إعمال معيار علاقة التبعية على إطلاقه من طرف المحاكم غالبا ما يؤدي إلى نتائج 
خاصة في الحالات التي يكون فيها الأجير غير خاضع لقاعدة المنع من مغادرة  ،غير مقبولة

 ؛الناشئة عن عقد الشغل ماتهاالتز  تنفيذلتواجده في حل من دية العا لشغؤسسة أثناء ساعات الالم
مبلغ مغادرة المؤسسة صوب مؤسسة بنكية لسحب  وأكفترات الراحة المخصصة لتناول وجبة الغذاء 

المطالبة  الحق فيمن مانعا 196برة في قضاء محكمة النقض الفرنسيةتأثناء فترة الراحة المع مالي
  .حوادث الشغل المتعلق بالتعويض عن القانوني ف المنصوص عليه بالتعويضات

أثناء فترات الراحة خلال وجوب تكييف الحوادث الواقعة للأجير خارج المؤسسة  نرىوإن كنا 
 ذلك ه ظروف الشغلتكون مغادرة المؤسسة قد فرضتفقد  ،كمخاطر مهنية مرتبطة بالشغل يوم عمل

تأمين  ظاهرهالمذكور  في القرار كما جاء البنكية المؤسسةأن مغادرة الأجير لمقر المؤسسة في اتجاه 
التنقل الجماعي للأجراء غير منظم من  إذا كان خاصة بالمؤسسة إنهاء عملهقله بعد مصاريف تن

العكس، ففي  أومحل إقامة الضحية وذلك في المسافة الفاصلة بين مقر المؤسسة و  ،طرف المؤاجر
لكون  ،لالشغبالتعويض عن حوادث  القانون المتعلقق تطبي تقتضي العدالة فإن مبادئذه الحالة ه

 ،في حماية الضحايا تهقد كشف عن محدودي المذكورة،معيار علاقة التبعية في تطبيقاته القضائية 
إلى  يؤديعلى إطلاقه من طرف المحاكم غالبا ما  ،المشار إليه أعلاهوبالتالي فإن إعمال المعيار 

غل بما في ذلك الحوادث التي تستجيب لعناصر مفهوم حادثة رفض تكييف الفعل الضار كحادثة ش
يترتب عنه التقليص من دائرة الحماية المخولة للأجير في حالات الإصابة سالأمر الذي  ،الطريق

  .قيبعجز صحي والناشئة عن الحوادث الواقعة خارج المؤسسة بسبب السير على الطر 

                                                            
، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1987يونيو  24قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 194
  .264، ص 415
كحالة إصابة الأجير بعد مغادرته المؤسسة لقضاء أغراض شخصية تتعلق بالتبرع بالدم في يوم عمل رغم أن التنقل كان  - 195
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الذي يتوسع في مفهوم محل ، لمشار إليه سلفااالرباط بناف ئستالامحكمة  حكموإذا استثنينا 
المتعلق  قانونال برسمرض جعل الأجير محقا في الحصول على التعويضات الممنوحة بغ ،العمل

 خلافا ،بالرغم من أن الأجير لم يكن متوجها بالضبط إلى محل عمله ،حوادث الشغل بالتعويض عن
 حا نحو ربط الحماية التشريعية بمتطلبات النفعالذي عرف في تطوره جنو  ،جتهاد القضائي الفرنسيللا

بما يعنيه ذلك من تقليص في مجال الحماية  ،الشغلية المؤسسةأو  المقاولةالعائد على  الاقتصادي
  .في مادة حوادث الطريق الاجتماعية للأجراء

 الفقه على التطورات ؤاخذاترغم م ،العمل تهاد القضائي يتوسع في مفهوم محلوإذا كان الاج
فرنسا والتي اتضحت معالمها منذ بداية الثمانينات من القرن في ة القضائية حالتي عرفتها السا

 6من ظهير  6في الفصل   ةيفسر المجالات الأخرى الوارد الماضي، فهو على العكس من ذلك
تعلق الم 18.12رقم انون من الق 4والتي احتفظت بأحكامها التشريعية المادة  1963فبراير 

أنه 197فبالنسبة لمحل إقامة الأجير لاحظ اتجاه في الفقه ،تفسيرا ضيقا يض عن حوادث الشغلبالتعو 
  .هو سكن الأجير ،مادام المقصود من هذه الأخيرة ،لا توجد صعوبة في تحديد محل الإقامة الأصلية

يتضح أن المشرع المغربي كثيرا ما  ،أنه بالرجوع إلى مقتضيات قانون المسطرة المدنية ،علما
ها في المقتضيات نها أو تعريفها بل ضمديدون تحد ،يل موطن أو محل الإقامةبمصطلحات من ق ددر 

وأنه بخلاف محل الإقامة فإن المشرع الفرنسي عرف  ،م.م.القسم العاشر من قفي العامة الواردة 
موطن كل " :ما يليالتي نصت على  دنيممن مدونة القانون ال 102الموطن من خلال الفصل 

  ".م فيه بصفة رئيسيةيي بالنسبة لممارسة حقوقه المدنية، هو المكان الذي يقفرنس

« Le domicile de tout français, quand à l’exercice de ses droits civils 
est au lieu où il son principal établissement »198.  

يتصل به الشخص  عرف الموطن بالمكان الذي Jean Petit-Brunetسيا يمثلهوأن فقها فرن
ه فأما محل الإقامة فعر  ،قانونا بسبب العلاقة التي تربطه به حتى ولو انقطع عن الإقامة الفعلية فيه

 محكمة صاغته الذيوهو ما يوافق التعريف  ،فيه الشخص فعلا وبطريقة معتادة شبالمكان الذي يعي

                                                            
 .243المرجع السابق، صفحة : آمال جلال - 197

198-J.P Brunet : Domicile (Notion, Détermination, Formation) droit civil. Art 102 à 111, 
fassicule1, p 4. 
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نا له بشرط أن يتصف كل مكان يتخذه الشخص سك"باعتباره  النقض الفرنسية لمحل الإقامة
  .199"بالمكان المعتاد للإقامة ،بالاستقرار، فمحل الإقامة يتحدد في مفهومه القانوني

 بالتحديد الجغرافي لهذه السكنى ،علق بصفة خاصةتت ،ارة في هذا الصددثإلا أن الصعوبات الم
ر بمعناه الضيق ، مما يدفعنا إلى التساؤل حول مدى شمول مفهوم محل إقامة الأجيأو محل الإقامة 

أم يشمل أيضا مرفقات وملحقات البيت كالممرات والمصعد الكهربائي أو مرآب السيارات داخل الملكية 
حوادث التي يصاب فيها الأجير في هذه المرفقات وهو الففي  ،المشتركة للشقق السكنية وما يحيط بها

نه دخل في دائرة ألطريق بمعنى هل يعتبر أنه في ا ،شغله قبل خروجه إلى الطريق العام ىذاهب إل
أم ؟ تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12من القانون رقم  4المادة المواقع المشمولة بحماية 

وذلك في الأحوال التي يصاب فيها الأجير في هذه  ثابة من لم يغادر محل إقامته بعديكون بم
  ؟إقامتهالمرفقات أثناء رجوعه من عمله قبل دخوله محل 

ترتب تبالنظر إلى أن هذه المسألة و  ؟يته أم أنه لازال يسير في الطريقل يعتبر أنه في بفه
القانون رقم جير من التعويض الممنوح برسم عنها نتائج قانونية بالغة الأهمية أهمها حرمان الأ

 القانونوتخويل حق الاستفادة من التعويض المنصوص عليها في  ،في الحالة الأولى 18.12
الإطلاع  قدر لنالم نعثر فيما  .ر في الحالة الثانية لكون حادثة الطريق تعد بمثابة حادثة شغلالمذكو 

يعمل على تكييف مثل  الاجتهاد القضائي المغربي عما إذا كان ،أحكام قضائية على ندرتهاعليه من 
  .تدخل ضمن محل الإقامة أم خارجة عنها اعتبارهاب ،هذه المرفقات المحيطة بسكن الأجير

ن ضم باعتبارها داخلةالمرفقات قد عمل على تكييف مثل هذه فالفرنسي  يجتهاد القضائالاأما 
عن  بالتعويض القانون المتعلقأن الطريق المشمولة بحماية  يعتبرفهو محل إقامة الأجير، ولهذا 

لذي اطريق ابتداء من الوقت للوإنما تعد نقطة انطلاق  ،حوادث الشغل لا تحدد في الطريق العام
النقض وفي هذا الصدد قررت محكمة  ،ليبدأ تنقله تهمحل إقام ويتخطى فيه الأجير باب بيته أ

أن سقوط الأجير في درج العمارة يعتبر حادثة طريق إذا كان هذا الأجير ذاهبا إلى مقر  الفرنسية

                                                            
  .76، الهامش 98سابق، صفحة  مرجع: محمد الكشبور وبلعيد كرومي - 199
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في نفس المحكمة على أن الحادثة التي يتعرض لها الأجير  صرحتكما  ،200راجعا منه أو عمله
  .201حديقة بيته وهو ذاهب إلى عمله أو راجع منه هي حادثة طريق

 من هذهض ،جيروإذا كان الاجتهاد القضائي يشترط لإدخال المرفقات المحيطة لسكنى الأ
أن تقع الحادثة عندما يبدأ الأجير في التنقل كنزوله في الدرج وقياسا على ذلك المصعد  ،السكنى

 ،بيته شقة الضحية أو سيره في ممر حديقةبها  ةالمتواجدالمشتركة ملكية المندمج في الالكهربائي 
رها حادثة طريق ولو وقعت عتبعمال التحضيرية للتنقل التي لا يبخلاف الحادثة التي تقع من جراء الأ

رغم أن محكمة النقض الفرنسية نفسها وفي  ،202مادام الأجير لم يبدأ تنقله بعد المنزلفي مرفقات 
اعتبرت الأجير الذي يتلقى تعويضا مقطوعا عن التنقل على الدراجة النارية 203نهاصادر ع قرار آخر

النارية قبل التنقل إلى المؤسسة،  تهالوقود اللازم لدراج وهو يأخذ بيتهملحقة والذي يصاب بجروح في 
يقع خلال التنقل وإنما بسبب الأعمال  لضار لميعتبر مصابا في حادثة طريق، علما أن الفعل ا

  .  ضيرية لهالتح

أن فرض الاجتهاد القضائي الفرنسي لهذا الشرط بالنسبة للحوادث الواقعة في  يتضح ،مما سبق
الممنوح حقوق من التعويض اليعد موقفا متشددا إزاء استفادة الأجراء أو ذوي  ،ملحقات سكنى الأجير

القيام بالأعمال  على م الأجيرإقداأن حوادث الشغل، ذلك بالتعويض عن  القانون المتعلقبرسم 
الحرص على الالتزام بالحضور إلى المؤسسة في ساعة ينطوي على  ،التحضيرية لتنقله بسبب الشغل

 204ةالرافضمحاكم الموضوع الصادرة عن  وفي هذا الصدد نشيد ببعض المواقف القضائية. معينة

                                                            
رقم J.C.P  IIالدوري ، جوريس كلاسور1953ماي  8قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 200
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التبعية  علاقةعيار مالتي عملت على التمييز بين و  لمحكمة النقض الفرنسية والقار الثابتللتوجه 
والذي من شأنه  ،بين محل سكنى الأجير ومقر عمله أو العكسمعيار العلاقة مع الشغل و  ،لمؤاجربا

عمال التحضيرية للتنقل كحوادث عتبر الحوادث الواقعة للأجير في مرفقات بيته من جراء الأيأن 
م من معيار ععلاقة مع الشغل أفمعيار ال .مع الشغل المذكورة للأعمالطريق لوجود علاقة مباشرة ال

هو ما من شأنه توسيع مجال حماية الأجراء ضد مخاطر التنقل و  ،ويتسع لحالات أخرى علاقة التبعية
حوادث الشغل في اتجاه اعتبار حادثة الطريق بالتعويض عن القانون المتعلق وبالتالي استفادتهم من 

 .الشغلية أو المؤسسة شغلالتبعية بالم عن علاقة شئةمخاطر ناليست كمخاطر ناجمة عن الشغل و 
هذا الاتجاه عن طريق مع أن ينسجم  ،مثل هذه القضايا ضت عليهعر ما إذا  ،على القضاء المغربيو 

ة مفهوم حادثة الطريق مع التطورات الاجتماعية والقانونية التي يعرفها مفهوم الشغل في الوقت ءمملا
  .الحاضر

شريطة أن  نويةمحل الإقامة الثا ،الأجير الأصلية قامةإع المغربي بمحل ألحق المشر  قدلو 
من القانون رقم  4منطوق المادة  أضفاهاالتي  الثباتة إذ لولا صفة بتيكتسي هذا الأخير صبغة ثا

 ،)سابقا 1963فبراير  6من ظهير  6 الفصل( المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12
إليه الأجير بصفة عرضية كمنزل صديق أو عم أو  ضحى هذا المحل كأي مكان عادي آخر يتوجهلأ

إقامة الدليل على صفة  ،جير المصابوفي حالة المنازعة في تلك الصفة وجب على الأ. صهر مثلا
  .الثبات لمحل الإقامة الثانوية في مواجهة المشغل أو شركة التأمين المدخلة في الدعوى

تقل سمن مسائل الواقع التي يتبقى  تهوعرضي تهفإن مسألة ثبوت المحل ومسألة ثانوي ،وللإشارة
وإذا . يلل، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها إلا فيما يتصل بالتعالتقديرية تهمسلطالقضاة في إطار  بها

يضفي صبغة حادثة الطريق على الحادثة التي يتعرض لها الأجير  الفرنسيكان الاجتهاد القضائي 
ي نهاية الأسبوع بعد خروجه من شغله مباشرة إلى بيته في توجه فيوهو  في مسافة الذهاب والإياب

بخلاف  ،205البادية مادام البيت المذكور يشكل محل إقامة ثانوية تكتسي صبغة ثابتة بالنسبة للمصاب
التنقل  قياسا على ذلكو  ،206له ةالشقة التي يتوجه إليها الأجير مرة في الأسبوع قصد مقابلة صديق

                                                            
  .42، صفحة 1966، منشور بمجلة دالوز لسنة 1965أكتوبر  25نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 205
  .42، صفحة1966، منشور بمجلة القانون الاجتماعي لسنة 1954مارس  5نقص اجتماعي فرنسي مؤرخ في - 206
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بع الثبات اوالاستجمام لانعدام طالفسحة  أوقات عابرة قصداء قضرض غالمؤقت لمحل سكنى ب
  .207مخالفة في هذا الصدد قضائية وجود أحكام وقرارات رغم ،والاستقرار بالنسبة لهذا المحل

التفرقة بين  فيتكمن  اضحةو إقرار معايير  فالمطلوب من الاجتهاد القضائي ،رغم ذلكو     
 لاجتهاد القضائي الفرنسيبالنظر للصعوبات التي واجهت ا ،حادثة الطريق وحادثة السير العادية

إقرار  م حدود فاصلة ويرست من خلال وذلك ،ذات الصلة بالموضوع بصدد تطبيقه للنصوص القانونية
ن محل الإقامة العرضية يتحديد الفواصل الرابطة ب على مستوى خاصة ،معايير أكثر موضوعية

لمعدل تردد  بالنسبة قاسيةفرض شروط ي تتسم بطابع الاستقرار دون التو ومحل الإقامة الثانوية الثابتة 
وحتى يتمكن المصاب من نيل التعويض  ،الثانوية حتى تكتسب صفة الثبات تهالأجير على محل إقام

  .حوادث الشغل نون المتعلق بالتعويض عناالقبرسم 

دث الواقعة في على الحواالمنسوخ  1963فبراير  6من ظهير  6ولم يقتصر مضمون الفصل 
بل يضيف على  ،محل الشغل ومحل إقامة الأجير الأصلية أو الثانوية بينالذهاب والإياب مسافة 
يشترط  الذيلين كذلك كل محل يتوجه إليه الأجير بصفة اعتيادية لأسباب عائلية و محهذين ال

يفية منتظمة أن يكون في المحل الذي يتوجه إليه الأجير لأسباب عائلية بك الفرنسي الاجتهاد القضائي
وعمومية العبارة 209الذي لا موجب له هذا التفسير الضيقعلى  فقهرغم مؤاخذات ال ،208محل إقامة

ة المطلقة صيغمن قانون الضمان الاجتماعي الفرنسي الموافق لنفس ال 1فقرة  415الواردة في الفصل 
أو أي محل ... " :ما يلي على نصتتي المغربي وال 1963فبراير  6من ظهير  6الفصل  في الواردة

  ."آخر يتوجه إليه العامل بصفة اعتيادية لأسباب عائلية

تفسير مفهوم  يف ه المعادلة القضائيةذوضع حد له ،رأينا المتواضعفي  ،الذي يقتضي الأمر
 ةملجوذلك بالأخذ بعين الاعتبار  ،عائلية لأسبابالمحل الذي يتوجه إليه الأجير بصفة اعتيادية 

مع مفهوم الإقامة  ،والتي لا تتعارض في جوهرها ،ات الصلة بالحياة العائلية للأجيرسباب ذالأ
   .الثانوية الثابتة ولا حتى مع مفهوم الحاجيات الجوهرية للحياة العادية

غذاء وفيما يتعلق بالمحل الذي يتناول فيه الأجير بصفة اعتيادية سواء أكان طعام الفطور أو ال
وقد يكون عبارة عن  ،ن مقهى أو محل لبيع المواد الغذائية أو مطعمعبارة أو العشاء، فقد يكون ع

                                                            
لشهر  118، العدد 35السنة منشور بمجلة المحاكم العربية، : Paul Lancreللتفاصيل أكثر راجع مقال بول لانكر  - 207

  .1955دجنبر 
  .409، ص 1968لسنة  Dallozمنشور بدالوز  1968فبراير  29قرار محكمة النقض الفرنسية بغرفها مجتمعة بتاريخ  - 208
  .وما يليها 246المرجع السابق، صفحة : آمال جلال - 209
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 قد جعلاالمنسوخ  1963فبراير  6من ظهير  6بذلك يكون الفصل و . سكن أحد الأقارب أو الخواص
حرية  الأجير ت نحو منحجهمما يتضح معه أن إرادة المشرع المغربي ات ،أماكن الطعام متعددة

ماكن تناول الطعام على ضوء المسافة الموجودة وإمكانياته لألتعداد المذكور بناء على ا ،ختيارالا
 جيرالأ جعلت سباب التيوفي هذا الصدد يعتبر الاجتهاد القضائي الفرنسي أن بعض الأ .المادية
 صوصمن الاستفادة من التعويض المن نها حرمانهألتناول وجبة الطعام ليس من ش امعين امكان يختار

مكان الذي يتناول الحوادث شغل في حالة الإصابة بحادثة أثناء تنقله إلى الخاص بلتشريع عليها في ا
  .210فيه طعامه بثمن زهيد أو إلى المكان الذي يقدم فيه الطعام بكيفية جيدة أو بكمية مهمة

من القانون  4ت المادة اشترط مكان تناول الطعام،ل التشريعي التعددوفي مقابل هذا التنوع و 
أن يكون الأجير يتناول  المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  6فصل لا التي حلت محل 18.12رقم 

أو التعدد في أماكن تناول دون ورود عبارة لأسباب عائلية -  طعامه في هذا المكان بصفة اعتيادية
ف العجز الصحي الناشئ عن حادثة يواقعة مادية هي التي تسمح بتكيكلأن عنصر الاعتياد  - الطعام
   .حوادث الشغلالمقرر برسم  استفادته من التعويض وبالتالي ،يقطع طريقه لم ريق باعتبار الأجيرالط

فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي يتعامل بنوع من  ،ورغم صفة الاعتياد المنصوص عليها قانونا
صفة قل بنتلل الذي يضطر مع الأجير المصاب لتسامحوذلك باالمرونة أثناء تفسير عنصر الاعتياد 

لمثل  المذكورة مؤقتة إلى ورشة ثانوية بعيدة عن مركز المؤسسة الشغلية، حيث ترخص محكمة النقض
كما قررت  ،211هذا الأجير بإمكانية تناول طعامه في غير المحل الذي اعتاد أن يتناول فيه طعامه

أن يغير مكان نفس المحكمة اعتبار الأجير الذي اعتاد أن يتناول طعام غذائه عند أمه والذي اضطر 
المتعلق  التعويض بمقتضى التشريع الخاص على في الحصول بوالدتهألم تناول الطعام بسبب مرض 

لثبوت حالة  لمكانا اهذ لىله حادثة في طريقه من عمله إحوادث الشغل إذا وقعت  بالتعويض عن
  .212الضرورة في تغيير محل تناول طعامه بسبب خارج عن إرادته

 فيمن خلال إضفاء المرونة  ،الاجتهاد القضائي الفرنسي طرف من ،سامحفي مقابل هذا التو  
مكان تناول الطعام، فإن  تغيير صفة الاعتياد لوجود مبررات أو أسباب موضوعية اقتضتل هير فست

                                                            
، النشرة القضائية للضمان الاجتماعي 1955ونيو ي 10اللجنة الإقليمية الاستئنافية للضمان الاجتماعي بنانسي بتاريخ  - 210

  .136، الهامش رقم 248س، ص .م: أورده جلال آمال ،Bull jur 3.56 K9الفرنسي صفحة 
  .3.56، رقم  Bull Jur، النشرة القضائية للضمان الاجتماعي الفرنسي1955يونيو  10نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 211
 ,51 ، رقمBull Jur، النشرة القضائية للضمان الاجتماعي الفرنسي1962يونيو  21خ نقض اجتماعي فرنسي صادر بتاري - 212

62 Ib, D20.  
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بخصوص تفسير  ،والصرامة يسير في اتجاه إضفاء نوع من التشدد ،الفرنسيء قضاللالتوجه الحديث 
الحماية القانونية للأجير المضرور في الاستفادة من  هامش ية تقليصوبالتبع213صفة الاعتياد

في إحدى  صرحت محكمة النقض الفرنسية أنمن ذلك  كثروالأ ،التعويض عن حادثة الطريق
الحادثة التي يتعرض لها الأجير في طريق عودته من محل تناول " :بما يلينها عالصادرة 214القرارات

الأجير المصاب لم يكن معتادا على تناول الطعام  لأن ،ادثة طريقالطعام إلى مقر عمله ليست بح
بمسافة  يبعد قل إلى فندقتنالذي ي م للشركةاالمدير الع كما اعتبرت نفس المحكمة أن ،"في هذا المحل

التي تعرض لها مشمولة  الإصابة تعتبر لا ،لتناول وجبة الطعامعمله عن مقر  كيلومترات 8
فرصة تواجده في  استغلوأنه في هذا المحل  ميكن معتادا على تناول الطعا بالضمان لأن المصاب لم

، علاوة بضررب يصفأ الشخصية باع رغباتهشإ قصدذلك الفندق لأخذ قسط من الراحة والاستجمام 
الأمر الذي لا  ،عن مقر المؤسسة الشغلية البعيد محلاللاختيار هذا  يثبت وجود مبرر مقبول أنه لم

 التشريعمن الاستفادة  معه حقستمما لا ي ،الاعتيادصفة  طتضيات القانونية التي تشتر ينسجم مع المق
  .215الشغل بالتعويض عن حوادث المتعلق الخاص

تعلق ي 18.12المنسوخ وكذلك القانون رقم  1963فبراير  6ع ظهير ن مشر حسولقد أ
ل الأجير بالحماية صراحة إلى شمو  احينما أشار  ،الواجب التطبيق بالتعويض عن حوادث الشغل

   .المذكور بالنسبة للحوادث الواقعة ما بين محل تناول الطعام ومحل إقامة الأجيرللقانون التشريعية 

بخلاف التشريع الفرنسي رغم اعتبار هذه الحالة في نظر كبار فقهاء فرنسا كالعلامة جان جاك 
وجان  ، L.Melennecلينيكيم ىولو  ،Christian Fabryريبوكريستيان فا J.J.Duperoux يروبدي

 الأجيرثبت أن  وحتى ولالاجتهاد القضائي  كرسهالذي الأمر  ،كحادثة طريق Jean Juttard جوتار
تناول الطعام باعتباره  وسبب موجب وهه كان ل الانحرافن لأ ،المعتاد للسير ن الطريقع قد انحرف

ولا 216نحراف عن الطريقلاا وأقطاع ضمن الحاجيات الجوهرية للحياة العادية التي تبرر الان يندرج
  .تحرم المصاب من التعويض عن الضرر

                                                            
213-L. Milet : la protection juridique des victimes d’accidents de trajet, Ibid, p 201 et s. 

 110القضائية لمحكمة النقض، رقم ، النشرة 1988فبراير  17قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 214
  .74صفحة 

، ص 433 ، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم1978يونيو  1قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 215
328.  
  .139، الهامش 249مرجع سابق، صفحة : للتفاصيل أكثر حول الموضوع، راجع أطروحة آمال جلال - 216
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 1963 فبراير 6من ظهير  6مضامين الفصل سواء في  أن الملاحظ على التعداد الواردإلا 
الذهاب والإياب ضمن خلال تنقل الأجير في طريق  18.12من القانون رقم  4المنسوخ أو في المادة 

ة و علا ،همة مما يستدعي تحديدها بدقةبأنها غامضة وم ،المذكور لقانوناالمواقع المشمولة بحماية 
على أن المشرع المغربي قد أغفل الحوادث التي تقع للأجير بين محل إقامته الثانوية أو المحل الذي 

تحكم أمام المما فتح المجال  ،217الأصلية إقامته لمحلأسباب عائلية وبين  اعتياديةيتوجه إليه بصفة 
 الغاية معيارب ب العمليوقوع الحادثة مع تغي نان خلال التمسك بمعيار جغرافي ضيق لمكم القضائي

عندما  أو ،ةبواعث تنقل الأجير بين هذه الأمكنة بسبب قضاء الحاجيات الجوهرية للحياة العاديأو 
ير من الانقطاع عن الطريق الذي لا يحرم الأج أول في حالة الانحراف شغله علاقة بال لتنقليكون ا

  .القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالاستفادة من مقتضيات 

بالتعويض عن  المتعلق للقانون ة المعيار الجغرافي للمواقع المشمولة بالحماية القانونيةمنهيف
حوادث الشغل على حساب بواعث تنقل الأجير بسبب انقطاعه أو انحرافه عن الطريق المعتاد إن 

هذا قد عرض  ،البابفي هذا  والقار الثابت الاجتهاد القضائي الفرنسي على اءب بنكان لذلك موج
وجود  من رغمبال ،المتخصصين الباحثينمن سهام النقد اللاذع من طرف الفقهاء و  لوابل خيرالأ

 تستحق تسعى لتكريس الاتجاه الحمائي للأجير المصاب في مادة حوادث الطريق اجتهادات قضائية
  .ذلك فيما بعد كما سنرىوالبحث فحصها بالدراسة 

  :أو المعيار الزمني للتنقـل وقت التنقـل: المطلب الثاني
علاوة على وقوع الفعل الضار أثناء تنقل الأجير ضمن إحدى  لقد اشترط المشرع المغربي

من  4المادة مقتضيات بناء على لمندرجة ضمن التحديد المكاني الوارد تعداده االمواقع الجغرافية 
ل الوقت العادي ، أن تقع الإصابة خلا218تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12ون رقم القان

الطريق من محل سكنى الأجير إلى محل عمله أو  يستغرقه هذا وقت المعقول الذيللتنقل، أي في ال
الاعتبار ما قد يوجد  بعينمع الأخذ  ،أو من محل تناول طعامه إلى مقر المؤسسة أو العكس ،العكس

غير  ةولة المرور، عرقلة الطريق العام بسبب مظاهر هكعدم س كراهاتإ في هذا الطريق من معوقات و

                                                            
  .وما يليها 249المرجع السابق، ص: آمال جلال: المغربي اسة هذه النقطة أنظر في الفقهللتعمق في در  - 217
 :، المشار إليها سابقا بعنوانL.Miletوفي الفقه الفرنسي راجع مؤلف لوران ميلي      

 « Le protection juridique des victimes d’accidents de trajet », L.G.D.J 2002.    
  .المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  6ت الفصل أنظر مقتضيا - 218
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الوقت، أو سوء أحوال الطقس بسبب الأمطار التي تضطر  المرور به بعض تعطل مصرح بها
  .رسميمرتادي أو مستعملي الطريق للتمهل في السير أو مرور موكب 

وقوع حادثة الطريق من حيث  ،يفية صريحة ولا بكيفية ضمنيةلا بك ،ولم يحدد التشريع المغربي
المنسوخ أو في ظل  1963من ظهير  6الفصل سواء في الواردة بمعنى مسألة وقت التنقل  ،الزمان
 لى إضفاءإن إرادة المشرع المغربي لم تتجه ك فالأكيد ألورغم ذ .18.12رقم  من القانون 4المادة 

حوادث الطريق التي يتعرض لها الأجراء في تنقلهم مهما كان وقت ع الحماية التشريعية لتشمل جمي
بوجود حادثة طريق من عدمها لكون  صلاحية القول المحاكم التقديريةبل ترك لسلطة  ،وقوعها

  .النصوص القانونية الواجبة التطبيق لم تتطرق نهائيا إلى عنصر المدة في حادثة الطريق

إذا كان يمكن  ماخلص من ظروف النازلة ستأن ت ،موضوعيبقى على محكمة ال ،وعموما 
بالاعتماد على عناصر قد تختلف  ،اعتبار وقت الحادثة داخل في الإطار الزمني والعادي للتنقل أم لا

 من القوة والضعف ووسيلة التنقل المستعلمةالصحية باختلاف الأجراء كجنس الأجير وسنه وحالته 
ناف ئمحكمة الاست قضتهذا الصدد  من، وفير والأيسة والوظروف السير والطريق من حيث السهول

خلال ثلاثة عشر ساعة متتالية والذي  اشتغلن العامل الذي إ" :بما يلي219أحكامهافي إحدى  الرباطب
ته في اتجاه محل سكناه الذي أصيب بعد مغادرته لمقر عمله لما كان متوجها في الليل على متن دراج

ن الساعتين اللتين ، يعد مصابا في حادثة طريق لأكيلومتراتعشر حو نعد عن المؤسسة المشغلة ببي
استغرقهما التنقل تعد معقولة بالنظر إلى التعب الذي اعترى الأجير من جراء اشتغاله مدة طويلة 

غرفها بصادر ال هامحكمة النقض الفرنسية في قرار  اعتبرتوفي نفس الاتجاه  ."خلال النهار
دقيقة منذ مغادرته  55متر خلال  1100الذي لم يقطع سوى مسافة الأجير " :ما يلي220مجتمعة

يعتبر  لم يثبت عليه أي انحراف في تنقلهوالذي  ،ى وقت إصابته بسبب ازدحام الطريقالمؤسسة إل
  ".مصابا في حادثة طريق

في إحدى  اعتبرتالتي ، و محاكم الموضوع بفرنسا من طرفده يتأي تم وهو الأمر الذي
ساعات في التنقل بعد مغادرته لمقر المؤسسة لما كان  ةجير الذي استغرق عدأن الأ"221أحكامها

صعوبات الناتجة لليعد مصابا في حادثة طريق بالنظر إلى الحالة الصحية للأجير و  ،متوجها إلى بيته

                                                            
يوليوز  10، الصادرة في 1175، العدد 35، منشور بمجلة المحاكم المغربية، السنة 1954مارس  13قرار مؤرخ في  - 219

  .وما يليها 104، ص 1955
  .8705، رقم 1955، منشور بجوريس كلاسور الدوري سنة 1955فبراير  10قرار صادر بتاريخ  - 220
  .18، ص 1970، دالوز لسنة 1969أبريل  16الصادر بتاريخ  Colmarر محكمة الاستئناف بكولمار قرا - 221
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الحادثة التي يتعرض لها الأجير وقياسا على ذلك  .222"الازدحامالصعبة للطريق بسبب  عن الظروف
سوء لبالنظر  ،استغرقها التنقل تعد معقولة لأن الفترة التي، من عمله متوجها إلى منزله بعد خروجه

ي في سيارته التي ستقله في طريق قنمضطرا للتريث قصد إصلاح عطب ت حيث كان ،أحوال الطقس
  .رجوعه إلى محل سكناه

  :الغاية من التنقـلأو  عدم الانحراف أو الانقطاع بدون موجب  : الثالث  المطلب
إلى جانب الشروط السابقة فإن المشرع المغربي يستلزم أن يسلك الأجير الطريق المعتاد دون 

أو محل تناول طعامه في  ،انقطاع أو انحراف عن الطريق الرابطة بين محل عمله ومحل سكناه
نشاطه  بمزاولة لا علاقة لها أو لا تبررها الحاجيات الأساسية للحياة العاديةراض غالذهاب والإياب لأ

  .للمصاب المهني

لقانون رقم ا بمقتضىالممنوحة جير الحق في الاستفادة من التعويضات وتبعا لذلك، يفقد الأ
ع عن الطريق التي يسلكها في مروره متى انقطلاف أو اانحر لااأن علما  ،عن حادثة الطريق 18.12

المشرع افترض أن ف. كان سبب الانقطاع أو الانحراف قد فرضته مصلحة الأجير الشخصية فقط
من القانون  4المادة  يالمحدد ف المعتاد سلوك الأجير الذي انحرف أو انقطع عن مسار الطريق

دخل في الحادثة التي تعرض لها،  االشخصية كان له تهلسبب اقتضتها مصلح ،جبدون مو  ،المذكور
المتعلق  القانونية بحما ةالمشمول ةواقع المحددمنطاق الفي أو على الأقل ما كان ليصاب لو بقي 

من  6الفصل ( 18.12من القانون رقم  4المادة  الانضباط لأحكامف ،حوادث الشغل بالتعويض عن
وقد بين المشرع المغربي المقصود من  .الطريق حوادث مادةالتعويض في سند ) سابقا 1963ظهير 

الأجنبية عن ": تلك عندما قرر بأنها ،من خلال مقتضيات الظهير المنسوخ مصلحة العامل الشخصية
رواد القانون  أحد يرىالصدد وفي هذا . 223"الجوهرية للحياة العادية أو الخارجة عن العمل الحاجيات

ضته مصلحة تقاسبب بلم يكن المرور قد انقطع أو انحرف  ما"... بأن عبارة 224الاجتماعي المغربي
ن عة ستقلحياة العادية أو المات الجوهرية لليالشخصية والأجنبية عن الحاج الأجير أو المستخدم

هي عبارة تعوزها الدقة المنسوخ  1963فبراير  6والمستعملة في الفصل السادس من ظهير  ،"العمل

                                                            
، منشور 1975فبراير  18، بتاريخ Boulogne-sur-Merاللجنة الابتدائية للضمان الاجتماعي ببلون ما وراء البحار - 222

  .63، ص 1976بجوريس كلاسور الدوري لسنة 
 4المنسوخ ومضمون الفقرة الأخيرة من المادة  1963فبراير  6من ظهير  6لأخيرة من الفصل قارن بين مقتضيات الفقرة ا - 223

  .يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون الناسخ رقم 
  .115ص ) الطبعة( 1978دروس القانون الاجتماعي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، السنة : موسى عبود - 224
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ذا بالعامل إلى قطع المرور حالأمر بوصف السبب الذي  يتعلق حيث ،وذلك من شأنه أن يثير الشك
  .انحرافهأو 

ضبط  نحو 18.12من القانون رقم  4دة الما من خلالالأمر الذي حذا بالمشرع المغربي 
 ،القانون المذكور المقصود من ذلك في مشرعالبين  الصياغة التشريعية للنص وجعله أكثر دقة، حيث

طة بمزاولة النشاط المهني تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية أو تلك المرتب لا" :الذي السبببأنه 
  ".للمصاب

للحياة  الأساسيةالحاجيات  تبرره لاسبب ل عنه الانحرافأو قطع الطريق  فمتى تم ،عليهو 
يب الأجير بحادثة في الطريق، فإن صوأ تلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصابأو  ةالعادي

مما يترتب عن ذلك حرمانه من المطالبة  ،الإصابة اللاحقة به لا تكون ناتجة عن حادثة طريق
  .نون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالقابالتعويض عن الحادثة برسم 

فبراير  6ظهير (المذكور  18.12القانون رقم  مقتضياتسبق، يتضح أن  وبناء على ما
عن الطريق العادية 225في حالتين، أولهما حالة الانحرافستبعد وقوع حادثة الطريق ت) سابقا 1963

  .226وثانيهما حالة قطعها

                                                            
حراف عن الانقطاع بأنه يجمع بين العنصر المكاني وعنصر الزمن معا، حيث أنه يعني ترك الطريق الطبيعي يتميز الان - 225

ويعرف اتجاه في الفقه المصري الانحراف دون ذكر العنصر الزمني باعتباره . أو المباشر وسلوك طريق آخر يستغرق وقتا أطول
  .ريق الطبيعي الموصل إلى عمله أو محل إقامتهمفترضا ومن ذلك تعريفه بأنه هو ألا يسلك العامل الط

ويعرفه البعض الآخر بأنه تغيير أو تعديل العامل المسار الطبيعي الذي يتبعه بطريقة معتادة في ذهابه وإيابه بين مكان العمل - 
التأمين مكتبة الجلاء حسن عبد الرحمان قدوس في مؤلفه التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ المسؤولية المدنية و (ومحل إقامته 

  .وما يليها 99المرجع السابق، ص : محمد الكشبور وبلعيد كرومي: وفي نفس الاتجاه) 286، ص 1989الجديدة بالمنصورة لسنة 
: في حادثة الطريق، راجع مؤلف Le Détour de Trajetوهو نفس التفسير الذي أعطاه الفقه الفرنسي لمفهوم الانحراف - 

Laurent Milet :وما يليها 154، ص س.م.  
 Les Accidents" حوادث الطريق " في أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه بعنوان  Ch.Fabryشارل فابري : كما يراجع أيضا- 

De Trajet la couverture de ce risque en droit francais et en droit comparé. LGDJ.1970.p 95 et s.   
تعديل للوقت العادي الذي يستغرقه قطع الطريق في " بأنه  L.Miletفقد عرفه De Trajet  L’interruptionأما الانقطاع  - 226

 La Protection »، مرجعه السابق"مسافة الذهاب والإياب مما يحرم الأجير من التعويض الممنوح عن حادثة الطريق 
juridique Des Accidents de Trajet »  وما يليها 145، صفحة.  

رر ببمعنى أن الأجير يطيل الوقت اللازم لقطع الطريق المعتاد بشكل ملموس وغير م" معيار زمني"الانقطاع والظاهر أن معيار 
وقد يتمثل الانقطاع عن الطريق في الكف عن السير مع بقاء الأجير على الطريق المباشر الفعلي لمصافحة أو محادثة صديقه 

  .مثلا
اه تبني نفس المضمون رغم اختلاف الصيغ والعبارات، للإطلاع راجع التعريف كما أن التعاريف الفقهية في مصر سارت في اتج

، وحول 364الذي أورده عبد الكريم نصير وأحمد السيد موسى، مذكور في مؤلف مصطفى أحمد أبو عمرو، المرجع السابق، ص 
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 القضائي المغربي ممثلا في المجلس الأعلى للاجتهاد ،سبق إلى أنه قد ،ددلصفي هذا ا نشيرو 
لا ":بما يلي1962227مارس  20في قراره الصادر بتاريخ  صرحأن  ،)محكمة النقض حاليا(سابقا 

 تهالذهاب والإياب بين محل إقام افةتعتبر مماثلة لحادثة الشغل الحادثة الطارئة على أجير في مس
الأجنبية عن الحاجيات  صلحةرور بسبب فرضته المالمعن ومقر عمله إذا انقطع أو انحرف 

وأن محكمة الاستئناف ركزت إذن قرارها على أساس  ،الجوهرية للحياة العادية أو الخارجة عن العمل
لما رفضت تطبيق التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بعدما لاحظت أن  سليمقانوني 

ثم واصل سيره ليصاب بعد  ته،تشغلها زوج خبزةدة لمن الدقيق معلنقل أكياس م جير قطع طريقهالأ
  ."ذلك في الطريق التي تفصل بين محل عمله وسكناه

القضائية لانحراف المرور بالنسبة للحالات التي يخرج فيها الأجير  أما بخصوص التطبيقات
ح شخصية والانتقال إلى أمكنة أخرى من أجل قضاء مصال ،حماية التشريعيةالعن المواقع المشمولة ب

فبراير  7 الصادر بتاريخ) محكمة النقض حاليا( سابقا ما ورد في قرار للمجلس الأعلى ،وخاصة
يدي سبلة غسبوع من مقر المؤسسة المشقل في نهاية الأتنجير الذي يالأ" :فيه اعتبرالذي و 1961228
رصة سفره ليعرج ف غتنمالمحمدية حيث تقطن والدته، والذي ي بمدينةإلى محل إقامة الثانوية  سليمان

ة الدار البيضاء، لا الذهاب إلى خياطه ويصاب في حادثة سير بمدين قصدعلى مدينة الدار البيضاء 
حوادث الشغل لانحرافه عن الطريق عن يحق له الاستفادة من التشريع المغربي المتعلق بالتعويض 

  . "ية والأجنبية عن الشغلقصد قضاء مصالح شخصية لا علاقة لها بالحاجيات الجوهرية للحياة العاد

ن إ" :ما يلي1958229 أبريل 5 الصادر بتاريخ حكمهاالرباط في بناف ئستالاكما قررت محكمة 
يعيره دراجة ويصاب بعد ذلك في  أنالعامل عن الطريق للذهاب عند صديق له قصد  انحراف

بسبب هذا  1927و يوني 25الطريق، لا يمكنه المطالبة بالحماية التشريعية المقررة بموجب ظهير 
الاتجاه اعتبرت محكمة النقض الفرنسية في إحدى وفي نفس  ،"الانحراف الذي لا موجب له

                                                                                                                                                                                          

ن الاجتماعي، منشأة المعارف قانون التأمي: أنظر كذلك التعريف الذي أورده محمد حسين منصور في مؤلفه ،نفس الموضوع
  .  234، ص 1996بالإسكندرية، الطبعة 

  .وما بعدها 311" القرار المنشور بمجموعة قرارات المجلس الأعلى الغرفة المدنية، الجزء الأول، - 227
 1961 الستة أشهر الأولى سنة 162و 161العدد  41القرار المنشور بمجموعة أحكام محكمة الاستئناف بالرباط، السنة  - 228

  .60صفحة 
  .53، ص1958ماي  10بتاريخ  ةالصادر  123، العدد 38أنظر مجلة المحاكم المغربية، السنة  - 229
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له  ةي صديقيحيلى الجانب الآخر للطريق لالأجير الذي يوقف تنقله ويذهب إ" :ما يلي230قراراتها
تهاد بخلاف ذلك يعتبر الاج ،"قطعه للطريق، لا يعتبر أنه تعرض لحادثة طريق دويصاب عن

أثناء  وإصابته gaz butane انطجير قصد اقتناء قنينة غاز البو لأأن انحراف ا"231الفرنسي القضائي
لا يؤدي إلى حرمانه من الاستفادة من التعويض عن  ،محل إقامتهبحادثة في مسافة الإياب إلى  تنقله

حوادث  عن المتعلق بالتعويض بموجب التشريع الخاص رالإصابة باعتبارها حادثة طريق المقر 
  ".لها علاقة  بالحاجيات الأساسية للحياة العادية أغراضالشغل لانحرافه عن الطريق قصد قضاء 

يعتبر أن الانحراف الذي لا يكون له مبرر كالذهاب عند حلاق  ،وإذا كان الاجتهاد القضائي
ذا ه أنإلا إذا ثبت 233من إحدى محلات بيع الألبسة ملابسلشراء أو 232من أجل تصفيف الشعر
ن أو  ،من أجل استشارة فقط أو عند طبيب أسنان ،ذلك بعد قليلبين سن كما ،الغرض له علاقة بالشغل

الفرنسي يولي أهمية قصوى لمكان تواجد العيادة الطبية أو مركز العلاج لتبرير  الاجتهاد القضائي
 هن خلال تمسكقبل ذلك م وأ ،لانتهاء من فترة العمل اليوميةالانحراف عن الطريق مباشرة بعد ا

من تنقل الأجير إلى  الغايةالسبب أو ب دلمواقع حدوث الإصابة دون الاعتدابمعيار جغرافي ضيق 
لا يقبل مطالبة الأجير  ،ء الفرنسين القضاإف ،ددصوفي هذا ال .الطبيب أو المستشفى أو المصحة

دث الشغل في مجال حواالتعويض عن بالمتعلق  القانونعليه في  نصوصبالاستفادة من التعويض الم
ذا ثبت أن تلك العلاجات قد تمت في عيادة أو مركز طبي إإلا  ،ات الطبيةجالاستشارات أو العلا

لم  ةارات الطبيشات أو الاستجأو أن مكان تلقي تلك العلا234قريب من الناحية الجغرافية لمقر عمله
 القانوندة من مقتضيات وإلا تم حرمانه من المطالبة بالاستفا235رادة الأجيريكن مقررا بمحض إ

  .هلشغل إذا أصيب بعد انحرافه لطريقبالتعويض عن حوادث االمتعلق 

                                                            
لسنة منشور بجوريس كلاسور الدوري ، 1970فبراير  25الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  قرار - 230

1970.II.  16455رقم.  
بجوريس كلاسور الدوري لسنة ، منشور 1974يونيو  19محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ قرار الغرفة الاجتماعية ب - 231

1975.II . مع ملاحظات حول القرار للأستاذ   18088رقم .J. Le calonnec  
، النشرة القضائية لمحكمة النقض 1974يونيو  19قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 232

 .356، ص 437لمذكورة، رقم ا
، منشور بملخص الضمان الاجتماعي 1969يوليوز  8الصادر بتاريخ  Amiensقرار محكمة الاستئناف بأميان - 233

Som.séc.soc  138، صفحة 1969لسنة.  
  .81، ص 104، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1986مارس  19قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 234
  .1870، رقم 1997، دالوز لسنة 1997أبريل  30قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 235
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ماي  10الصادر بتاريخ 236محكمة النقض المغربية في قرارها صرحت وفي هذا الصدد، 
الشخصية  تهمصلح هتسبب فرضلالحادثة قد انحرف  ضحيةالأجير إذا ثبت أن " :بما يلي 2012

بر حادثة تفإن الحادثة لا تع ،ات الجوهرية لحياته العادية والخارجة عن العملوالأجنبية عن الحاجي
  ".شغل

، فإن المغربي والفرنسيوفي مقابل هذه الحالات التي لا يتسامح فيها الاجتهاد القضائي 
انقطاع الطريق أو انحرافها من قبل الأجير، متى كانت الغاية منه تطبيقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من 

هي قضاء أغراض فرضتها الحاجيات الجوهرية للحياة  المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  6لفصل ا
 صو نصالحماية القانونية عن الأجير الم ي إلى رفعلا يؤد ،عادية أو أغراض لها علاقة بالشغلال

  .لغىعليها في الظهير الم

للحياة  أو الأساسية هريةمن أمثلة التطبيقات القضائية للأغراض التي تفرضها الحاجيات الجو و 
من  مبلغ ماليسحب و 239شراء الأدوية238الغذائية شراء الموادو 237انطالبو  شراء قنينة غاز ؛العادية
قبض الأجرة بغرض  ، أوللوكالة البنكية الأوتوماتيكيوقياسا على ذلك الشباك 240بنكية مؤسسة
ول إلى مرحاض في الدخأيضا و 242الضمان الاجتماعيمصلحة الحصول على إعانة من  أو241الشهرية

ومن أمثلة الأغراض التي لها علاقة بالشغل . 244شراء حليب التغذية لطفل رضيع أو243مقهى مثلا
أو استعادة بذلة الشغل من  ،ذهاب الأجير إلى محل شراء أداة من الأدوات التي يستعملها في شغله

                                                            
، منشورات مركز النشر والتوثيق 2012، التقرير السنوي لمحكمة النقض 1689/5/7/2010ملف عدد  914قرار عدد  - 236

  .114، ص 2013القضائي بمحكمة النقض، مطبعة المعارف الجديدة الرباط 
  .، مشار إليه سابقا1974يونيو  19اجتماعي فرنسي مؤرخ في نقض  - 237
، ص 58، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1972أكتوبر  26قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ  - 238
لسنة  3جتماعي، العدد ، منشور بمجلة القانون الا1994فبراير  10قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ  ؛529

  .134، رقم 1963، دالوز لسنة 1963يناير  10أيضا قرار عن نفس الغرفة المذكورة أعلاه، بتاريخ  ؛315رقم  1994
  .571، ص 685، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1966يوليوز  5قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض مؤرخ في  - 239
، النشرة القضائية الصادرة عن نفس المحكمة المذكورة، 1976نونبر  4ة بمحكمة النقض مؤرخ في قرار الغرفة الاجتماعي - 240
  .459، ص 562رقم 

منشور بملخص الضمان الاجتماعي  1975يناير  22الصادر بتاريخ  Montpellierقرار محكمة الاستئناف بمونبلييه  - 241
som.séc.soc 994، ص 1975، لسنة.  

، النشرة القضائية لنفس المحكمة، رقم 1961ماي  16ماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ قرار الغرفة الاجت - 242
  .425، ص 534
  .23، رقم 1964، مجلة القانون العمالي لسنة 1962دجنبر  14اللجنة الابتدائية للضمان الاجتماعي بباريز بتاريخ  - 243
، النشرة القضائية الصادرة عن 1966يوليوز  5الفرنسية بتاريخ قرار الغرفة الاجتماعية الصادر عن محكمة النقض  - 244

  .571، صفحة 685محكمة النقض الفرنسية، رقم 
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لعملية استقبال  حضيرمحل تصبين وتجفيف الملابس، أو وقوع الحادثة للأجير أثناء مشاركة في الت
 مصلحةأو الذهاب إلى 245العادية شغلهاء فترة التناوبعد  همن مؤاجر  بتعليمات لحفلوين دعالم

بسبب  ةالمذكور  المصلحةبناء على استدعاء من  مباشرة من بيتهالضمان الاجتماعي بعد خروجه 
  .246هريح من مؤاجر صحادثة شغل سابقة وبإذن 

قصد تسلم الأجرة د يالبر  مصلحةدي قصد الذهاب إلى انحراف الأجير عن الطريق العاو 
يجعل الأجير محقا في  ،اديةالع شغلبإذن من مشغله وخلال ساعات ال المتبقية في حسابه البريدي

   . 247حوادث الشغل إذا كان التنقل على حساب المؤاجر بالتعويض عن الخاص التشريعالاستفادة من 

الفقرة  فياستعماله بلم يعط أمثلة لهذه الحالات  ،نسيوأيضا الفر  ،وإذا كان المشرع المغربي
وبعدم تحديد المشرع الفرنسي في  .248عبارات عامة وواسعة المنسوخ 6الأخيرة من نص الفصل 

أو 249من قانون الضمان الاجتماعي مفهوم الحاجيات الجوهرية للحياة العادية 2فقرة  411الفصل 
ف فعلا انحر  أوان مرور الأجير قد انقطع ما إذا ك تفسيرلة سأالتشريع مفقد ترك  ،ة بالشغلالمتعلق

وهذه السلطة  ،المتعلقة بالشغل للاجتهاد القضائي وأه الحاجيات الجوهرية للحياة العادية تبسبب فرض
التقديرية لمحاكم الموضوع لا تخضع لرقابة محكمة النقض كما كرس ذلك الاجتهاد القضائي الفرنسي 

 ة النقض الفرنسيةممحك في فترة لاحقة من طرف الاعترافتأكد هذا كما . 250إلا فيما يتصل بالتعليل
بسلطة تقديرية مطلقة في لقضاة الموضوع  اعترفت حيث251غرفها مجتمعةفي قرارها الشهير الصادر ب

وهو ما لكل قضية على حدة، تكييف حوادث السير بسبب الشغل على ضوء الظروف والوقائع المادية 
                                                            

أورده آيف  666، رقم 1970دالوز لسنة  1969أكتوبر  30قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 245
  .Yves Saint-Joursجور - سان

 II 1957، منشور بجوريس كلاسور الدوري لسنة 1957ر فبراي 7اعية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ قرار الغرفة الاجتم - 246
  .9918رقم 

، أنظر كذلك في نفس الاتجاه لكن 46، رقم 1973، دالوز لسنة 1972أكتوبر  26نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 247
، منشور بمجلة القانون 1972ماي  25النقض الفرنسية بتاريخ بمفهوم المخالفة القرار الصادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة 

  .مع تعليق حول القرار لآيف سان جور 573رقم  1972الاجتماعي لسنة 
  .256آمال جلال، المرجع السابق، ص  - 248

249-L. Milet, Ibid, p 172. 
جوريس كلاسور الدوري لسنة ، منشور ب1956أبريل  27قرار محكمة النقض الفرنسة الصادر بغرفها مجتمعة بتاريخ  - 250

1956 ،II  9336رقم.  
رقم  1986، منشور بمجلة دالوز لسنة 1985دجنبر  13قرار محكمة النقض الفرنسية بغرفها مجتمعة الصادر بتاريخ  - 251
مع تعليق  20636رقم  II 1986منشور أيضا في جويس كلاسور الدوري لسنة  ; J.cabannasمع تعليق حول القرار  225

 Quel Juge Pour :في مقاله Le Tallecأنظر كذلك لوتليك  ;  Y.Saint-Joursس القرار للفقيه الفرنسي حول نف
L’accident 158، رقم 1986، المنشور بمجلة القانون الاجتماعي لسنة .  
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 بواتييهبناف ئستالا محكمة حكمضد  هةالطعن بالنقض الموجعريضة رفض  بعد بالملموس تأكد
Poitier252 كما هو الشأن في  الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسيةرغم مخالفته لاجتهاد

التي أبدتها محاكم  شديدةرغم المقاومة الو  .Delle Kerdasz"253" المعروفة ب الشهيرة قضيةال
قبل أن ، داخل الفقه الفرنسي255عنها حدوث انقسام نتجوالتي  نقضالتجاه موقف محكمة 254الموضوع

 فيما يتصلمحاكم الموضوع على رقابة لل هاإلى تأكيد هجر  1995ذ سنة ابتداء منمحكمة نفس ال تعود
 Servagi et تأكد جليا في القضية الشهيرة المعروفة بالشيء الذي  ،للحادثة وقائع الماديةالتكييف ب

ses Suites256تي شكلت قطيعة مع الاجتهاد القضائي الكلاسيكي في مادة حوادث الطريقوال.  

لا يفترض فيه أن  ،على أن تخويل الأجير الحق في المطالبة بالتعويض عن حادثة طريق
تلك تلبية الحاجيات الأساسية للحياة العادية من جهة و  ،هما نفر في الانحراف أو الانقطاع شرطايتوا

مقتضيات الفقرة  ىإلسواء من جهة ثانية، فبالرجوع  لنشاط المهني للمصابأو ا المتعلقة بالشغل
لم يكن  ام" :يلي ص على ماتي تنال المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  6لفصل خيرة من االأ

ة والأجنبية عن الحاجيات خصيف لسبب فرضته مصلحة العامل الشالمرور قد انقطع أو انحر 
من  4ن المادة الفقرة الأخيرة م أو إلى منطوق ،"خارجة عن العملالجوهرية للحياة العادية أو ال

ولا تعتبر الحادثة بمثابة حادثة شغل إذا انقطع أو انحرف " :ما يليالتي قررت  18.12القانون رقم 
تلك  أوالأجير أو المستخدم عن مساره المعتاد لسبب لا تبرره الحاجيات الأساسية للحياة العادية 

 في النصين معا يتضح أن المشرع المغربي اكتفىوبذلك  ،"ة النشاط المهني للمصاببطة بمزاولالمرت
يين التشريع ينبتحقق شرط واحد في انقطاع أو انحراف المرور بدليل استعمال النص الناسخ والمنسوخ

  .  257"الواو"وليس " أو"أداة الربط  معا

                                                            
  .79، الهامش رقم 161، مرجع سابق، صفحة L.Milet، مذكور في مؤلف 1982أبريل  6قرار صادر بتاريخ  - 252
، منشور بجوريس كلاسور الدوري لسنة 1975أكتوبر  10ر محكمة النقض الفرنسية الصادر بغرفها مجتمعة بتاريخ قرا - 253

1976 II  وتعليق  18296رقمY.Saint-Jours.  
مرجع : L.Miletراجع مؤلف الفقيه : للاطلاع على تجليات صمود مواقف محاكم الموضوع بفرنسا حول هذه المسألة - 254

    .159سابق، صفحة 
المرجع السابق، : L.Miletأنظر مؤلف  Delle Kerdaszللاطلاع على النقاش والسجال الفقهي الذي دار حول قضية  - 255

  .وما يليها 160صفحة 
، منشور بجوريس كلاسور الدوري لسنة 1956أبري  27قرار محكمة النقض الفرنسة الصادر بغرفها مجتمعة بتاريخ  - 256

1956 ،II  9336رقم.  
  .256مرجع سابق، صفحة : مال جلالراجع آ - 257
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أن  الفرنسيالقضائي يرى الاجتهاد  ؛للحياة العادية أو الأساسية فبالنسبة للحاجيات الجوهرية
أسرته  شاللازمة لعي الغذائيةالأدوية أو المواد  اقتناءن طريقه من أجل ع ينحرفر الذي يالأج

عن الضرر  من التعويض بالاستفادةالمطالبة  حقه بقى مني ،ويصاب أثناء هذا الانحراف أو بعده
يشترط أن تكون  ن الاجتهاد القضائيو لك. 258عن الحادثة التي تعد بمثابة حادثة للشغل شئنالا

ار الأجير أقرب ما يكون يمركز العلاج التي وقع عليها اخت المتاجر أو الصيدلية أو العيادة الطبية أو
 ،منتقد بقوة ،وهو اتجاه ،259الذي سلكه هذا الأخير في مروره أو المسار المعتاد إلى الطريق المباشر

باعتباره يخلق شرطا غير  » « l'arbitraire judiciaire ويدخل في باب التحكم القضائي
تقتضي تحليل حقوق ضحايا حوادث الطريق بالنظر أولا  المتأنيةفالقراءة  ،منصوص عليه قانونا

 القانون المتعلقالمشمولة بحماية في إحدى المواقع الجغرافية  نتجت لتحديد مكان وقوع الحادثة هل
الانحراف  أو الغاية من بواعثال دراسة إهمال مع عدم، من جهة ؟أم لا وادث الشغلح بالتعويض عن

 الأساسيةلقضاء أغراض تتعلق بالحاجيات  أو المستخدم بالنسبة للأجير أو الانقطاع عن المرور
رغم وجود ، من جهة ثانية لا توافق إرادة المشرع بالنشاط المهني للمصابأو المتعلقة  ،للحياة العادية

مجرد  يظل ،المذكور ر القضائيفسيالت ومع ذلك فإن .فسيرالترت لهذا نتصا قرارات على قلتها وندرتها
 415لمادة المقتضيات الرصين القانوني  التحليل درجةإلى  قىلا ير  ،ةنيأو رياضة ذه ،ترف فكري

 المغربي 1963 فبراير 6 من ظهير 6فصل لل المقابل فرنسيعن قانون الضمان الاجتماعي ال
تعلق بالتعويض عن حوادث ي 18.12من القانون رقم  4ها أحكام المادة المنسوخ والتي حلت محل

  .الشغل

الدوافع  عنكشف التعلق بت ،صعوبات ةبعد المنتقد في تطبيقاته يصطدم الاجتهاد القضائي كما
من المصاب  تمكنلكن إذا ، هة أو الغاية من الانحراف أو الانقطاع بالنسبة للأجير في مرور يالحقيق
 الإصابة، فإننا لا نرىالشهود الحاضرين وقت حدوث ضبطة كشهادة نوالقرائن الم الكافية ةالأدل تقديم

فعل الضار لل في عملية التكييف القضائيأهمية قصوى  لاءإيفي  ،للاجتهاد القضائيمبررا مقبولا 
  .المعتادأو الانقطاع عن الطريق  الانحرافدوافع  على حساب ،لمكان وقوع الحادث

                                                            
  :أنظر القرارات التالية - 258
  .350، رقم 1961، النشرة المدنية الرابعة لهذه المحكمة لسنة 1961مارس  15نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في * 
  .45، صIV 1962، منشور بجوريس كلاسور الدوري لسنة 1962فبراير  15نقض اجتماعي فرنسي صادر بتاريخ * 
  .، مرجع سابقL.Miletاصيل حول الموضوع راجع مؤلف للتف - 259
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كصلاة يوم الجمعة  إحدى الشعائر الدينيةجل أداء أمن  أو المستخدم راف الأجيروإذا كان انح
 .للحياة العادية أو الأساسية يدخل حسب اتجاه في الفقه ضمن الحاجيات الجوهرية ،دسجفي الم

نسبة للإنسان المؤمن كالطعام لأنها تصبح بال ،ونها ركن من أركان الإسلام الخمسفعلاوة على ك
وبالتالي يتعين اعتبار الإصابة اللاحقة بالأجير بعد أن  ،260نوم الذي لا غنى له عنهاوال براشوال
رف أو يقطع مروره قبل أداء الصلاة أو بعدها حادثة طريق مع عدم تطبيق هذا المبدأ على حين

 مطيةحتى لا يتم استغلال أداء الصلاة كو باب المبالغة والمغالاة على مصراعيه  لا يفتح يلكإطلاقه 
يرى الاجتهاد القضائي المغربي أن زيارة الأضرحة لا  ،وخلافا لما سبق. 261قضاء أغراض خاصةل

ناف ئستالامحكمة  قضتولهذا  ،للحياة العادية أو الأساسية لحاجيات الجوهريةتعد داخلة ضمن هذه ا
ن عدم أحقية الأجير في المطالبة بالاستفادة مب"1952262مارس  19المؤرخ في  حكمهاالرباط في ب

الخاص بحوادث الشغل لكون الحادثة التي تعرض لها الأجير وهو خارج شريع المتعلق بالتالتعويض 
بالرباط لا تسري عليها أحكام حادثة الطريق، بعدما تبين أن  العربي بن السايح من ضريح سيدي

في طريقه  وهو مدينة الرباطمن م فرصة مروره ناغت ،جانيةيزائري من مريدي الطريقة التالأجير هو ج
قصد أداء الصلاة فقط بدليل يوأن دخوله للضريح لم يكن  ،من الجزائر إلى مراكش لزيارة هذا الولي
عن  انحرفولهذا فقد اعتبرت محكمة الاستئناف أنه قد . وجود عدة مساجد قرب الضريح المذكور

  ".الرباط مدينة طريقه لقضاء أغراض خاصة تتجلى في زيارة قبر ولي من أولياء

يرى الاجتهاد القضائي  ،أو النشاط المهني للمصاب بالنسبة للأغراض ذات الصلة بالشغلو 
ت لائقة الذي ينحرف عن طريقه المباشر قصد الحصول على أدوا أو المستخدم جيرالفرنسي أن الأ

ون عكما يعتبر أنه أصيب في نفس الحادثة . 263صيب في حادثة طريقويتعرض لحادثة يعد أنه أ
المقاولة الذي يقطع طريقه ليتدخل في النزاع الذي نشأ بين الأجراء المضربين وغير  لداخالإشراف 

وتكون مصابة في حادثة طريق كذلك المستخدمة  ،264المضربين قصد تهدئتهم جميعا فيصاب بجروح
                                                            

  .وما يليها 256الأطروحة السابقة، ص : آمال جلال - 260
  .155، الهامش 257مرجع سابق، ص ): آمال(جلال : للتفاصيل أكثر، راجع أطروحة - 261
لاثة أشهر الأولى لسنة الث 133، العدد 34السنة  Rec CAR القرار منشور بمجموعة أحكام محكمة الاستئناف بالرباط - 262

  .257س، ص . م: ، آمال جلال468صفحة  1954
، أنظر 468صفحة  1956، منشور بدالوز لسنة 1956أبريل  27قرار محكمة النقض الفرنسية بغرفها مجتمعة بتاريخ  - 263

ص  ،IV 1961سنة ، منشور بجوريس كلاسور الدوري ل1961يونيو  16كذلك قرار للغرفة الاجتماعية بنفس المحكمة مؤرخ في 
، رقم IV 1961، النشرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية لسنة 1961يونيو  21، ونفس الغرفة في قرارها الصادر بتاريخ 113
  .158، الهامش 257س، ص .م: ، أورده آمال جلال662
  .540، ص 1954، منشور بمجلة القانون الاجتماعي لسنة 1954فبراير  5نقض اجتماعي فرنسي صادر بتاريخ  - 264
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الخياط  دبذلتها من عن لاستردادانحرفت عن طريقها  بعد أنالشركة داخل المكلفة بالعلاقات العامة 
  .265من مؤاجرها وبإذنعقد صفقة مع المؤسسة بمناسبة  بيأجن وفدجل ارتدائها في حفل استقبال أمن 

إضفاء الحماية التشريعية على الحوادث  ،يرفض منذ فترة طويلة ،إذا كان الاجتهاد القضائيو 
كان إذا  ،الواقعة للأجراء المضربين في مسافة الذهاب والإياب من محل الشغل إلى الإقامة أو العكس

أو في مسافة الذهاب من بيته 266النقابي للأجيرالانحراف أو الانقطاع عن المرور له علاقة بالنشاط 
 لهلكون الانحراف لا علاقة 267المضربين للأجراء تجمع نقابي إلى مقر المؤسسة قصد التحضير لعقد

  .الشغل وإنما بالنشاط النقابي للأجيرب

فلأول مرة يعترف القضاء الفرنسي  ،لقضائيفي موقف الاجتهاد ا حصل جذريا افإن تطور 
بل إنه يندرج من وجهة نظرنا -  النشاط النقابي للأجير يدخل ضمن أغراض لها علاقة بالشغل بكون

إلى  بالحرية النقابيةضمن الحاجيات الجوهرية للحياة العادية سندنا في ذلك أن الدستور ارتقى 
 قرارجسده ال هو ماو  - من الدستور المغربي 29فصل لأحكام المصاف الحقوق الأساسية طبقا 

 :ما يلي اعتبر فيهالذي 1996268مارس  21 بتاريخمحكمة النقض الفرنسية  الشهير الصادر عن
والإياب بين محل العمل مسافة الذهاب  خلالتعرض للإصابة في مروره أثناء الطريق ي الذي الأجير"

مباشرة من المؤسسة  طريق العادية بعد خروجهأن انقطاعه عن ال ، ذلكحادثة طريقهي  تهومحل إقام
 إبطالرفضت محكمة النقض فقد  ولهذا ؛قة مباشرة مع شغلهقصد المشاركة في نشاط نقابي له علا

الرامي إلى اعتبار النشاط النقابي  الموضوع محكمة عندما أيدت موقف ه،المطعون في الحكم وإلغاء
بمشروعية  العليا محكمةال أقرتكما ". ة بالشغلعلاق التي لهنشطة ايدخل ضمن الأغراض أو الأ

الإضراب يندرج ضمن المطالب المهنية للأجراء إذا  حق ممارسة أن اعتبرت لماالعمالي  الإضراب
  .269الشغل لأداء المناسبة ظروفالشروط و التوفير عن  الدفاع من وراءهكان الهدف 
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 25المغربية في قرارها المؤرخ في سارت الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض  ،وفي نفس الاتجاه
جير المأذون له بالتنقل إلى إحدى المدن لحضور نشاط الأ" :صرحت بما يليعندما 2011270ماي 

 6نقابي، والذي تعرض أثناء الطريق لحادثة سير فإن الحادثة الطارئة له تعتبر بحسب مفهوم الفصل 
مسافة الذهاب والإياب بين محل  ك أنها وقعت له فيلذ. حادثة شغل 1963فبراير  6من ظهير 

ة حقسط من الرا خذعرضا عن الطريق العادية، لأقامة الأصلية، علما أن انحرافه الإالشغل ومحل 
   ."علاقة التبعية بين وبين مشغله ماصفوالاستجمام، لا يؤدي إلى ان

على  اكتفى بذكر حالتين يترتب عندما ،سلك مسلكا يؤاخذ عليه ،المشرع المغربيوإذا كان 
طريق ولو وقع انقطاع أو انحراف عن الطريق بالنسبة لمرور الأجير حادثة ا اعتبار الحادثة متحققه
النشاط المهني للأجير أو المتعلقة ب للحياة العادية، وقضاء الحاجيات الأساسيةالحاجيات : وهما

ة أو القوة بخصوص الحالات التي تفرضها الضرورة الملح ،ساد قانون الصمت بينما ،المستخدم
فإن الأجير المصاب ورغم انحرافه أو انقطاعه عن الطريق الذي خطه المشرع من خلال  ،القاهرة

، 18.12من القانون رقم  4المنسوخ والتي حلت محلها المادة  1963من ظهير  6الفصل مقتضيات 
 اوتطبيق الشغلأحكام القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث يبقى محقا في المطالبة بالاستفادة من 

انقطع  وأثبت أن الأجير قد انحرف  فمتى ؛"الضرورات تقدر بقدرها" التي تقضي بأنالكلية دة عاقلل
ق يفيجد الطر  ،إلى عمله أو العكس تهعن طريقه العادية وأثناء مسافة الذهاب والإياب من محل إقام

سلوك طريق أخرى للوصول مياه المطر مثلا فيضطر إلى  مقطوعة بسبب تساقط الثلوج أو فيضانات
يبقى محقا في الحصول على التعويض المقرر عن حادثة الطريق  ،إلى بيته فيصاب عند عودته

"... :بما يلي 271قراراته ىفي إحد )محكمة النقض حاليا(سابقا  المجلس الأعلى صرحلذلك  اوتطبيق
لمشغل لم يجعل ممطرا وأن احيث إنه لا تناقض بين أسباب الحكم، إذ رغم تأكيده بأن ذلك اليوم كان 

اعتبر أن الطريق الذي سلكته الضحية لبلوغ مسكنها  ،الشاحنة المعتادة لنقلهم هرهن إشارة مستخدمي
استعملت مركبا لقطع وادي سبو  - ـكما صرح بذلك الحكم-  مناص منه خصوصا وأنها ن حلا لاكا

دمت عليه الضحية لبلوغ مسكنها ومن جهة ثانية، حيث إن الحل الذي أق ...معد لنقل سكان الدوار

                                                            
، منشورات 2011، أنظر التقرير السنوي لمحكمة النقض 2010/1/5/982في الملف الاجتماعي عدد  708قرار عدد  - 270

  .123، ص 2012الجديدة بالرباط مركز النشر والتوثيق القضائي لنفس المحكمة، مطبعة المعارف 
، منشور بمجلة القضاء والقانون، 1976دجنبر  15الصادر بتاريخ ) محكمة النقض حاليا(قرار المجلس الأعلى سابقا  - 271
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 311لا يكون خطأ غير قابل للعذر حتى يمكن تطبيق مقتضيات الفصل  أعلاهتبين من القرار  كما
  ".من الظهير

فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي لم  ،"Actes de dévouement"عمال الإيثارأما بالنسبة لأ
 ؛ثة أثناء تنفيذ عمل من أعمال الإيثاريعد يتسامح مع الأجير الذي يقطع طريقه فيصاب في حاد

المبنية على مجرد التزام أخلاقي، بل  شخص ذأو انقا للآخرينم المساعدة كإغاثة الملهوف أو تقدي
قائمة أضحى يستلزم أن تكون تلك الأعمال المباشرة من طرف الأجير المصاب أثناء قطعه للطريق 

  .لإنقاذ حياة شخص في خطر الطريق على أساس وجود التزام قانوني يفرض قطع

وعليه، فإن قطع الأجير لطريقه لإنقاذ إنسان من الخطر الذي يهدده بأن يترك الدراجة التي 
نة ضخمة فيصاب هو حعلى وشك أن تدوسه شا اة طفل صغيرويسارع إلى إنقاذ حي ،يركبها
ارته بهدف إطفاء ونزوله من سيطريقه لالأجير قطع  حالة تعتبر حادثة طريقلا  بالمقابل .272بجروح
لا تدخل ضمن في هاته الحالة  إخماد الحريقلكون عملية  شب في محرك إحدى السيارات273حريق
مرفق الإطفاء أوكل إليه هي معينة  الأجير لوجود جهةعلى عاتق  اةملقال ةانونيقال الالتزامات دائرة

جير بسبب وقوف سيارة ة طريق قطع الأثحاد الفعل الضارعتبر يذلك  ، بخلافالقانون هذه المهمة
أيضا حالة  ،274فيصاب بجروحمعطلة وسط الطريق حتى يتمكن من متابعة السير في طريقه المعتاد 

ومقر المؤسسة الشغلية بأن تترك السيارة التي  إقامتهاالرابطة بين محل الأجيرة التي تقطع طريقها 
الحيلولة دون و حادثة أخرى  قصد تفادي وقوع ،عقاله منسارع إلى لجم حصان انفك تكانت تقلها و 

تعريض مستعملي الطريق للمخاطر الناجمة عن عرقلة حركة المرور بسبب تواجد حيوان وسط 
ونفس الاتجاه . 275تعتبر أنها مصابة في حادثة طريقثر ذلك بجروح إالطريق، فتصاب على 

، لما ثبت تادفي مسافة الذهاب والإياب بعد قطع طريقها المع للإصابةبخصوص قضية تعرض أجيرة 
قد  للطريق معتادفي نفس اتجاه خط السير اللقضاة الموضوع أن استمرار الضحية في قيادة السيارة 

                                                            
  .من مجموعة القانون الجنائي المغربي كما تم تغييره وتتميمه 431راجع مقتضيات الفصل  - 272
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Revue Pratique De Droit Social (RPDS)  30، صفحة 813العدد ، 2013لشهر يناير.  



96 
 

أو  توجب على الأجير الفرنسيةوإذا كانت بعض محاكم الاستئناف  .276يعرضها لخطر جسيم
ة إزاء بعض تتعامل بنوع من التشدد والقسو  فإنها ،عدم قطع الطريق المعتاد لسبب شخصي مالمستخد
قطع الطريق أو الانحراف  أيضا وجود التزام قانوني يفرض على الأجيرتشترط  عندما ؛الحالات

، مع استبعاد تكييف الإصابة كحادثة طريق وذلك في حالات التدخل الطوعي المبني على قيم 277عنه
 ؛ضرورةحالة الأو 278والتي تنتفي فيها شروط القوة القاهرةالتضامن الاجتماعي للأفراد داخل المجتمع 

 عطب إصلاحقصد  ،ليصاب بكسر مزدوج داخل ورشة ميكانيكيللسقوط  الأجير الذي تعرض كحالة
حتى يتمكن من استئناف مسافة الطريق  ،بين مقر عمله ومحل إقامتهالمسافة الفاصلة  فيفي سيارته 

عطب قابلا للإصلاح ، رغم اشتراط قضاة الموضوع أن يكون السكناه مقرإلى  وصولا المعتاد للسير
ل إلى و للوص وإلا تعين على الأجير استبدال سيارته المعطلة بوسيلة نقل أخرى ،في مدة زمنية وجيزة

المدة المذكورة، حتى يتمكن المتضرر من الحصول على إن تعذر إصلاحها داخل  ،إقامته محل
    .279التعويض برسم حادثة الطريق

إقصاء حالات قطع الطريق من قبل  ىيعمل عل ما سبق، فإن الاجتهاد القضائيلوخلافا 
وبالتالي استبعاد تكييف الحوادث الواقعة للأجير في  ،ن دائرة الحماية التشريعيةمالأجير في مروره 

بخصوص أعمال المجاملة أو  ،أو العكس محل إقامتهمسافة الذهاب والإياب من مقر عمله إلى 
أن بعد الإصابة التي يتعرض لها الأجير  رنسية بأنلذلك قضت محكمة النقض الف اوتطبيق ،الصداقة

قصد تقديم المساعدة لأحد السائقين الذي تعطلت به الشاحنة التي كان  المعتاد للسير قطع الطريق
تخوله التعويض برسم التشريع المتعلق بحوادث  لا ،جانب الآخر من الطريقال فيصاب فييقودها 
  .280الشغل
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ضمن الحالات  ،سباب أو الظروف الاستثنائيةمثل هذه الأل ،يورغم عدم تطرق المشرع المغرب
سواء في ظل طريق أو انحرافه لها لعلى تعويض عن قطعه ل أو المستخدم التي تخول حصول الأجير

 18.12من القانون رقم  4المنسوخ أو طبقا للمادة  1963من ظهير فبراير  6 مقتضيات الفصل
مثل هذه  منح صلاحية تكييففي يعكس إرادة المشرع  ما، متعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم

 إحدى الذي أكده الاجتهاد القضائي المغربي في قضية قطع الأمر ،التقديريةالحالات لسلطة المحاكم 
التي لا تؤدي إلى  الاستثناءاتيدخل ضمن دائرة لطريقها المباشر بسبب فيضانات المطر  اتالأجير 
 18.12قانون رقم لل اأو وفق الملغى 1963ظهير  برسملتعويض المصابة من المطالبة با حرمان
ي هو الذي يتبناه أيضا الاجتهاد القضائي الفرنسي وهذا الرأ. 281باعتبارها حادثة طريق حاليا المطبق

رمانه لحرى لا تجعل من توقف الأجير سببا الذي يضيف حالات أخ ،كما سبق بيانه وشرحه أعلاه
بالتعويض عن حوادث الشغل إذا وجدت  القانون المتعلقلممنوح برسم ا التعويض من الاستفادة من

نه إذا توقف أالمحاكم  يدد تقضصوفي هذا ال ،ظروف طارئة أو أسباب استثنائية مبررة لقطع الطريق
اه العطش الشديد والتعب الذي اعتر  الأجير فترة وجيزة في مقهى مثلا لتناول مشروب بارد على إثر

سبب المسافة الطويلة والشاقة التي ب أو282الطويلة التي قضاها في الورشبسبب ساعات الشغل 
، عدت حادثة ئنافه لشغلهتر على إثر اسيأصيب بحادثة سف283ةقيقطعها تحت أشعة الشمس المحر 

أما التوقف لفترة طويلة في مقهى بمبرر قضاء فترة العمل اليومية داخل ورش دون وجود . طريق
قصد لا يعتبر مبررا معقولا للاستجابة لطلبات الأجير  ،ر لطريقهظروف طارئة تبرر قطع الأجي
  .284بالتعويض عن حوادث الشغل المتعلق الاستفادة من التشريع الخاص

أن انقطاع الطريق أو انحرافها، متى كان مبررا بقضاء إلى وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة 
لها علاقة بالشغل، يجعل  ياة العادية أوللح أو الأساسية أغراض تندرج في باب الحاجيات الجوهرية

القانون  بمقتضىالمقررة الأجير المصاب في كلتا الحالتين محقا في الحصول على الحماية القانونية 
توقف  تحت شرط هام هو وقوع الحادثة أثناء التنقل سواء قبل ،المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل
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  .509، ص 711رقم 

، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1974أكتوبر  17ر بتاريخ قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصاد - 284
  . 455، ص486
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ئنافه لطريقه على إثر قضائه الحاجيات التي بررت انحرافه الأجير إثر انحرافه عن الطريق أو بعد است
  .أو قطعه لمروره

التي يبرر قطع الطريق أو " pendant l’interruption"أما الحادثة التي تقع أثناء التوقف 
ن حركة السير وإنما عن مخاطر عادية قد يتعرض عفلا تعتبر حادثة الطريق لأنها لم تنتج  ،انحرافها

كأن يصاب  ؛285محكمة النقض الفرنسية تتبناهولو لم يكن متنقلا وهو التوجه الذي  لها أي إنسان
 288لى الأرض في عيادة للترويض الطبيعقوطه سأو نتيجة 287زةخبأو في الم286المقهى في الأجير

 حيث المؤسسة التعليميةأو في مدخل 289ولو كان خضوعه للعلاج ضروريا للحفاظ على منصب شغله
أو أثناء تبادل الضرب 291التي قامت بين بعض زبناء الحانة ةالمشاجر  سبببأو 290أبنائهيدرس أحد 

ى تميل إل حيث الفرنسية لهذا التفسير موضوعمقاومة بعض محاكم ال من رغمبال ،292والجرح مع الغير
  .293حادثة طريق شأنها شأن الحادثة الطارئة أثناء السيركتوقف التكييف الحادثة الناشئة أثناء 

  :ثبات حادثة الطريقإ: المبحث الثالث
يستفيد الأجير المصاب في الطريق في المكان المباشر والوقت العادي للتنقل في مسافة 

 من قرينة إسناد الضرر للحادثة ،أو العكس تهالذهاب والإياب الواقعة بين مقر عمله ومحل إقام
ر الفجأة في حادثة عنص على مستوى ،مع مراعاة التطورات القضائية ،مباشرة بعد وقوع الفعل الضار

لوجود قرينة تعفي المصاب من إثبات العلاقة السببية بين الجروح المؤدية إلى الإصابة نظرا  ،الشغل
قياسا على حادثة الشغل  ،بحيث تعد إصابته ناشئة عن حادثة طريق بالعجز الصحي والحادثة

                                                            
صفحة  1964، المنشور بدالوز لسنة 1963يناير  19راجع قرار محكمة النقض الفرنسية بغرفها مجتمعة الصادر بتاريخ  - 285
عن نفس المحكمة بغرفها مجتمعة  وقد تأكد هذا الاتجاه كذلك بالقرار الصادر. حول القرار  L.Sebagمع تعليق سباغ 301

  .J.J.Dupeyroux، مع تعليق للفقيه جان جاك ديبيرو 409ص 1968، دالوز لسنة 1968فبراير  29بتاريخ 
  .115صفحة  jursp. UIMM، 1982لسنة  1981نوفمبر  4بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  غ إجقرار  - 286
، أيضا منشور بالنشرة 24صفحة  1964، مجلة القانون العمالي لسنة 1963أكتوبر  10مؤرخ في  نقض اجتماعي فرنسي - 287

  .568، ص 684القضائية الصادرة عن نفس المحكمة رقم 
، 765، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1981أكتوبر  8قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 288
  .571ص

  .592، ص 803، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1980نوفمبر  5 فيالنقض الفرنسية الغرفة الاجتماعية بمحكمة  - 289
  .292، ص 481، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1989يونيو  28 فيالغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية  - 290
، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1978أكتوبر  27قرار الغرفة الاجتماعية لنفس المحكمة أعلاه الصادر بتاريخ  - 291
  .552، ص 737
  .148، أورده لوران ميلي، مرجع سابق، ص 1994يناير  14قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 292
  .713، ص 1960، دالوز لسنة 1960أكتوبر  11المؤرخ في  حكمهامحكمة الاستئناف بباريز في  - 293
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لنفس الأحكام المطبقة على  وبالتالي فإنها تخضع تقريبا ،الشغل بحادثة تشبهالطريق مادامت حادثة 
تنا لموضوع الطابع المهني لحادثة سسبق شرحه وبيانه عند درا افي قضية الإثبات كم ةهذه الأخير 

شركة التأمين  وأإلا إذا تمكن المشغل . الشغل أو العلاقة السببية بين الفعل الضار وحادثة الشغل
 للتنقلالجغرافية واقع مدثة وقعت خارج الأن تقيم الدليل على أن الحا ،وجوبا المدخلة في الدعوى

نتيجة انقطاع أو انحراف  تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12القانون رقم حماية بالمشمولة 
الأمر الذي كرسه الاجتهاد القضائي  ،المصاب عن الطريق المباشر أو خارج الوقت العادي للمرور

  .معا ي والمغربيفرنسال

صادر بتاريخ  )محكمة النقض حاليا( سابقا الأعلى للمجلسفي قرار وفي هذا الصدد، جاء 
الوفاة الحاصلة للأجير بسبب سقوطه على الطريق عند رجوعه من  نإ" :ما يلي1962294دجنبر  18

لب لطمعارضة الجالية اليهودية من بالرغم  ،المؤسسة إلى محل إقامته يعد ناتجا عن حادثة طريق
مادام أن ذوي حقوق الضحية لم يعارضوا  ،شريح طبي على جثة الهالكالمؤاجر الرامي إلى إجراء ت

ن تفقد ذوي حقوق المصاب أشأنها  ليس منلأن هذه المعارضة البسيطة  ،في إجراء هذا التشريح
حقهم في قرينة الإسناد مادامت واقعة الوفاة قد تحققت في المكان المباشر وداخل الفترة الزمنية 

محاكم الموضوع  سارتكما  ."ن يقيم الدليل على وجود العكسألى المؤاجر نقل، وأن عتالعادية لل
 13الصادر بتاريخ  حكمهاناف بالرباط في ئمحكمة الاست قضتبالمغرب في نفس الاتجاه عندما 

يتمتع الأجير المصاب بضرر في حادثة طريق من قرينة إسناد الفعل " :يلي ماب1954295مارس 
كما قررت نفس ". أن يقيم الدليل على وقوع انقطاع أو انحراف للطريقالضار للحادثة، وعلى المشغل 

في مسافة  تهسقوط الأجير من فوق دراج" :ما يلي296عنها رآخر صاد حكمالمحكمة المذكورة في 
الإياب عند رجوعه من محل شغله إلى منزله يعد حادثة طريق حتى ولو ثبت أن سبب السقوط له 

جير قد انقطع أو م الحجة على أن الأياب، وعلى المشغل أن يقعلاقة بحالة مرضية سابقة للمص
ريق طجير ميتا على الإذا وجد الأ" :أنه297كما اعتبر الاجتهاد القضائي الفرنسي ."انحرف عن طريقه

                                                            
الستة أشهر الثانية  168و 167العدد  42السنة   Rec. CARر بمجموعة أحكام محكمة الاستئناف بالرباطالقرار منشو  - 294
  .373، ص1962لسنة 
  .104، ص 1955يوليوز  10بتاريخ  1174، العدد 35السنة  GTMمجلة المحاكم المغربية  - 295
  .113، ص 1958يوليوز  19بتاريخ  1240، العدد 38السنة  GTMمجلة المحاكم المغربية  - 296
أنظر كذلك قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر عن غرفتها . 12303رقم  1961منشور جوريس كلاسور الدوري لسنة  - 297

  .227، صفحة 1967لسنة  (R.P.D.S.S)، المجلة الدورية للقانون الصحي والاجتماعي 1967ماي  3الاجتماعية بتاريخ 
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ومقر عمله في الوقت العادي للتنقل، فإنه يفترض فيه أنه كان متوجها إلى  تهالفاصلة بين محل إقام
  ".ة بالتالي عن حادثة طريقشغله وأن إصابته ناتج

، يمكن القول أن الاجتهاد القضائي السالفة الذكر القضائية القراراتالأحكام و  على ضوء
التشدد في قضية إثبات حادثة الطريق القائمة على افتراض  ويتحاشى منطق ،يتعامل بنوع من المرونة
حادثة  دعوى فيحقوقه ذوي  الذي أصيب في حادثة طريق أو أو المستخدم صدقية تصريحات الأجير
في أو صناديق الضمان الاجتماعي  المغربي تشريعالأو مؤمنه في  شغلالطريق مقابل إلزام الم

ات مقتضيأي أن مرور الأجير لا يستجيب لل ،عبء إقامة الدليل على وجود العكسب يفرنسالتشريع ال
أو المكان المباشر للتنقل أو  معتادالالأجير لم يصب في الوقت  أن القانونية الواجبة للتطبيق كإثبات

 لهاللحياة العادية أو لأغراض  الأساسيةب للحاجيات ييستج أن انقطاعه أو انحرافه عن الطريق لا
  .لا غيرإنما كان بهدف قضاء مصالح شخصية و  ،بالنشاط المهني المزاول من طرف المصاب علاقة

 ،المهنية للحادثة الصبغةتفيد من ل يسشغن الأجير المصاب في وقت ومكان الوالملاحظ أ
ظاهر الأمور أن تكون قد وقعت بمحضر شهود عاينوا ف ،لإصابة للحادثةالافتراض وجود قرينة إسناد 

التي يستمع التي قد تكون إفادتهم في العمل  أو المستخدم للأجيرأن يكونوا زملاء  يغلبوقوع الحادثة 
 ،ث مفيدة في الوصول إلى الحقيقة القضائيةحبفي جلسات ال الاجتماعيطرف القاضي من  إليها
متع الأجير المصاب في حادثة شغل تأن 298حسب اتجاه في الفقه المغربي عنه الذي يترتب الأمر

ما يمنع من اعتماد  وجود ورغم استقرار العمل القضائي على عدم. منطقيابقرينة الإسناد هذه يعد أمرا 
، ففي قرار صادر عن المجلس شغللاقة تبعية مع المشهادة الشهود ولو كانت لهؤلاء الشهود ع

لا يوجد أي نص " :بما يليفيه  صرح1989299أبريل  24بتاريخ ) محكمة النقض حاليا( سابقا علىالأ
 ،إلا أن الواقع لا يرتفع ."في القانون يمنع الأخذ بشهادة العمال سواء لفائدة الأجير أو المشغل

تكون في  شغلع إليه من طرف المحكمة لفائدة الملشاهد الذي يستمفالممارسة العملية تثبت أن إفادة ا
عاطفة الزمالة أو "الغالب مسلوبة، بينما تكون إفادة الشاهد الذي يستمع إليه لفائدة الأجير مشحونة بـ 

أما بالنسبة لحادثة الطريق فإن الأجير لا يكون في حالة التبعية القانونية . 300"الانتماء إلى نفس الفئة

                                                            
  .266الأطروحة السابقة، صفحة : آمال جلال - 298
نشرة قرارات المجلس الأعلى : وجهة نظر حول بعض وسائل إثبات علاقة الشغل ومدتها واستمراريتها لمحمد سعد جرندي - 299

  .20، ص 2011، مطبعة الأمنية الرباط 2011لسنة  2، السلسة 7المتخصصة، الغرفة الاجتماعية الجزء 
وما  20الشغل ومدتها واستمراريتها، مرجع سابق، ص وجهة نظر حول بعض وسائل إثبات علاقة : محمد سعد جرندي - 300
  .يليها
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إلى مقر عمله أو العكس  محل إقامتهاجره ويتمتع بحرية كبيرة في إدارة مسافة الذهاب والإياب من لمؤ 
ولذلك إذا  ،تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12من القانون رقم  4المادة في نطاق أحكام 
يهم العلم أو شهود ثبت لد ،الحادثة متسبب في ولم يكن هناكفي الطريق  أو المستخدم أصيب الأجير

ي المكان وقوع الإصابة ف في حالات عدم ،خاصة ،بالحادثة فإن احتمالات الكذب تبقى واردة جدا
علاوة على أنه مما يشكك في  ،اعتمادا على شهادة الزور ،لمسافة المرورالمباشر والوقت العادي 

 يشجعة، وهو ما مصداقية شهادة الشهود عدم تحريك متابعات ضد الشهود الذين تكون شهادتهم مزور 
أو  قد تستغل من طرف الأجير مخالفة للحقيقةغيرهم على بيع ضمائرهم بالإدلاء بتصريحات 

  . ضدهأو  المصاب في قضية إثبات حادثة الطريق المستخدم

حكمة في إطار سلطتها في تحقيق الدعوى أثناء جلسة البحث مع الشهود في جلسة بحث مولل
 لمنيفسح المجال  حتى لابعضهم فقط، ليس في حالة تعددهم و  ودالشه عيجم ىواحدة بالاستماع إل

على غيرهم ممن تأجل الاستماع إليهم من طرف القاضي هادة الش إملاءفي الجلسة  همحضر من
  .301المقرر

علاوة على ذلك، يجوز للمحكمة في إطار التحري أثناء جلسة البحث مع الشهود التأكد من 
اه أو عمله مجاورا للمواقع الجغرافية للطريق المباشر التي يمر صحة تصريح الشاهد بكون محل سكن

وكذا من ساعة عكس، في مسافة الذهاب والإياب من عمله إلى بيته أو ال أو المستخدم منها الأجير
ل الضار، وفي حالة عالف وقوعللتنقل أثناء  عاديالحادثة للتأكد من مدى تقيد المصاب بالوقت ال عوقو 
 الأساسيةلقضاء الحاجيات  نحرفا يثبت كذلك بأنهع الطريق فعلى المصاب أن أو انقطا نحرافا

 المسحوب من الوصلكالإدلاء مثلا بتلك المرتبطة بمزاولة النشاط المهني للمصاب للحياة العادية أو 
شراء المستلزمات قصد أوراق مالية مثلا  المسحوب عليهاللوكالة البنكية  الأوتوماتيكيالشباك 
حلات مبالنسبة لل المشتريات الضرورية مقابل فواتير أداءو أ ،كل والشرابللحياة من الأ ةالضروري

في  منها الدواء، و اقتنىطابع الصيدلية التي ل الحاملةادة الطبية المؤرخة هوالمتاجر الكبرى أو الش
لأخيرة كون هذه امن  - شهادة الشهود في بابتلاعب للسدا - التأكد  من غياب ذلك فالمحكمة ملزمة

 مقالفي  ادعاءوأن تكون منسجمة مع ما ضمن من  ،فيما بينها وألا يشوبها أي تناقضمتطابقة 
علم  نديكون مستوأن  ،الشرطة القضائية ضباط من طرف ى محضر معاينة الحادثةفنتالدعوى إذا ا

المؤسسة مع الأجير المصاب بنفس  شتغلن يكون الشاهد يأوهو في الغالب المعاينة، ك قويا ودالشه

                                                            
  .20المرجع السابق، ص ): محمد(سعد جرندي  - 301



102 
 

مكان الذي وقعت فيه النه يسكن بجوار أمسافة المرور، أو لافقا له في الطريق العادي والمباشرة ر وم
 دأما الاستنا. ذلك ثبتتقة أخرى يأو أية وث للتعريف الوطنية تهلحادثة من خلال الاطلاع على بطاقا

أو من غيره فلا يعتد  يالمدع إلى شهادة السماع بمعنى إلى ما سمعه الشاهد من الأجير المصاب
كما لا يمكن الاعتماد على تصريح الشاهد الذي يستند على مجاورته للأجير في السكن لأنها قد  ،بها

بقرائن قوية  ومؤيدةإلا إذا كانت مقنعة 302"عاطفة الجوار"ه سميتتكون أيضا مشحونة بما يمكن ت
  .إليها قناعة المحكمة نتئاطمضبطة نوم

بين الحجج  حاء محضر الحادثة الترجيفالمحكمة في حالة انت وفي الأخير، يتعين على
 معبها من كل طرف سواء فيما يتعلق بإثبات حادثة الطريق من طرف الأجير المصاب  المستدل

مؤمنه في حالة  وأوعلى المؤاجر  ،إخضاع الشهود للبحث والتحري الدقيق حول مادية حادثة الطريق
رت الإصابة حادثة بوإلا اعت303ذلك عكسالدليل على  وأالحجة  يمقأن ي ةمادية الحادثفي المنازعة 

  .طريق

  :يز بين حادثة الطريق وحادثة الشغليالتم: الرابع  بحثالم
حادثة الطريق وحادثة الشغل مادام القانون  من التمييز بين هناك فائدة تبدو لا قد لأول وهلة

مادام المصاب و  ،ثة الأولى بالثانيةتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل يشبه الحادالم 18.12رقم 
وإذا كانت الإصابة المهنية تعزى . بعجز صحي يحصل في كلتا الفرضيتين على نفس التعويضات

إلى أحد الأغيار سواء اتخذت شكل حادثة طرق أو حادثة شغل، فإن المصاب بالعجز الصحي يرجع 
ن كما يمكن للمشغل أو المؤمن أن يطالب ارتكابها طبقا للقواعد العامة للقانو  عنعلى الغير المسؤول 

تجبنا للإثراء بدون سبب على حساب هذا الغير المسؤول في أن يرجع له ما دفع للأجير من تعويض 
  .المشغل أو المقاولة المؤمنة

                                                            
في نفس المعنى نازلة تتعلق بشهادة الشهود التي تستند على المجاورة والسكنى باعتبارها مانعة من إثبات العلاقة الشغلية  - 302

، الصادر بتاريخ 587د قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض المغربية عدد وبالأحرى إثبات حادثة الطريق أنظر في هذا الصد
، التقرير السنوي لمحكمة النقض، منشورات مركز النشر والتوثيق 1704/5/1/2010، الملف الاجتماعي عدد 2012أكتوبر  22

  .114، ص 2013القضائي لنفس المحكمة، مطبعة المعارف الجديدة الرباط لسنة 
ثبات المشغل أن الأجير ضحية الحادثة قد انحرف في طريقه لسبب فرضته مصلحته الشخصية والأجنبية عن حالة إ - 303

مشار  2012ماي  10الحاجيات الجوهرية للحياة العادية والمستقلة عن العمل، راجع في ذلك قرار محكمة النقض المغربية بتاريخ 
  .إليه سابقا
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فإن الصعوبات العملية الناجمة عما إذا كان من الجائز أن يعتبر المشغل أو أحد  ،ومع ذلك 
ما لو تسببوا لأحد الأجراء من نفس المؤسسة الشغلية في حادثة طريق هي التي تابعيه غيرا في حالة 

  .تجعل من التفرقة بين حادثة الطريق وحادثة الشغل مفيدا من الناحية القانونية

وتبدو جليا أهمية هذه المسألة على وجه التحديد في الحالات التي يتعرض فيها الأجير لحادثة 
أو خارج محل شغله عندما يكون متنقلا في سيارة المؤسسة  ،)طلب الأولالم(سير في دائرة المؤسسة 

أو حالة رجوعه إلى محل إقامته على إثر المهمة التي كلف بها وأنجزها خارج ) المطلب الثاني(
  ).  المطلب الثالث(المؤسسة الشغلية 

  :الحادثة الواقعة داخل المؤسسة: المطلب الأول
نسي أن الحادثة التي يتعرض لها الأجير أثناء تنقله في الممرات يعتبر الاجتهاد القضائي الفر 

حادثة شغل لأن الأجير يكون  ،الموجودة في دائرة المؤسسة قبل دخوله الفعلي إلى مكان عمله
وهو يعتبر كذلك 304خاضعا لسلطة ورقابة وإشراف المؤاجر طالما هو موجود في وقت ومكان الشغل

كالأجير الذي يتعرض  ،ب في دائرة المؤسسةصيه حتى ولو أعندما يصل شغله أو يهم بمغادرت
بعد هجر -  305.للإصابة في إحدى ممرات المؤسسة قبل تجاوز باب المؤسسة على الطريق العام

مؤسسة ف الحوادث الواقعة بممرات اليكيت الرامي إلىلاجتهاده السابق  قضاء النقض الفرنسي
بعلة مفادها أنه في وقت ومكان العمل  وجود الأجير من رغمبالنه أذلك  - باعتبارها حادثة الطريق

                                                            
. 12822رقم  II، جوريس كلاسور الدوري 1962يونيو  28جتمعة الصادر بتاريخ قرار محكمة النقض الفرنسية بغرفها م - 304

دالوز  la notion d’accident du travailحول مفهوم حادثة الشغل J.J.Dupeyroux رو  أنظر كذلك مقال جان جاك ديبي
 la: فعل الشغل أو بمناسبتههوم حادثة الشغل الواقعة بتحت عنوان مفJ.Andrieux ، أنظر أيضا آندريو 23، ص 1964لسنة 

notion d’accident du travail survenu par le fait ou à l’occasion du travail  ، صفحة 1957دالوز لسنة ،
  :وفي هذا الصدد تراجع بعض القرارات الصادرة عن نفس المحكمة المذكورة تسير في نفس الاتجاه، منها. 201
  .125، ص1961، دالوز سنة 1960بر دجن 20نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ  - 
  .78، صفحة 1961النشرة المدنية لمحكمة النقض الفرنسية لسنة  1961يناير  20نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 
  .393، ص 432النشرة القضائية لمحكمة النقض الفرنسية، رقم  1973يونيو  28نقض اجتماعي فرنسي صادر في  - 
، L.Milet، أورده ميلي 13، النشرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية، رقم 1984يناير 10نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ  - 

  . 7، الهامش رقم 183مرجع سابق، ص
كذلك أيضا : 69، ص 1961دالوز لسنة  1960نونبر  9قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 305

، ص 1964، منشور بمجلة القانون العمالي لسنة 1961يوليوز  6كمة المذكورة مؤرخ في في نفس الاتجاه قرار لنفس الغرفة بالمح
248.  
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حريته وتحرر بالتالي  يكون قد استعاد محل إقامتهبمجرد ما يهم الأجير بمغادرة المؤسسة للرجوع إلى 
  .306تبعيتهمن سلطة المؤاجر و 

هو  ،ددصال قضائي الفرنسي في هذاتهاد العيار المعتمد من طرف الاجميكون ال ،وتطبيقا لذلك
حتى لو ترتبت هذه  ،التوجيه أثناء وقوع الحادثةو الرقابة والإشراف في التبعية وسلطة المؤاجر  علاقة

ورغم أن إقرار هذا المبدأ . في الممرات الواقعة داخل المؤسسة أو المستخدم ل الأجيرتنقالأخيرة عن 
وء الفعل مع سهولة التحديد المادي لمكان نش ،القضائي يكون مقبولا في حالات وقوع الحادث

للضرر خارج باب المؤسسة التي تفصلها  المنتج الاصطداما لا تكون نقطة السقوط أو مدعن307الضار
 عمليةمن  يعقدمما  ،إلا أنه توجد عدة حالات من الصعب تحديدها بدقة. 308عن الطريق العام

 حادثةصابة اعتبار الإتم إذا ما  بحسب تختلفالتكييف القضائي مع ما يترتب عنه من آثار قانونية 
 الممراتو إلى المسالك  ؛يرشي أو توابعها وعليه فإن مفهوم ملحقات المؤسسة ،ل أم حادثة طريقغش

 بسبب سريان مفعول علاقة التبعية لوجود الأجير في وقت ومكان العمل الواقعة داخل المؤسسة نفسها
 اتي تكيف تلك الإصابمحكمة النقض الفرنسية المتعددة التبطبقا لاجتهادات الغرفة الاجتماعية 

 مخالف للتوجه القار والثابت ،ورغم صدور قرار فريد .309باعتبارها حادثة شغل وليست حادثة طريق
تخلصت فيه من المعيار  التي310الجنائية تهارفغممثلا في  محكمة النقض الفرنسيةب للغرفة الاجتماعية

                                                            
 Gazette du، منشور بمجلة القصر 1957أبريل  9قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 306

palais  336، ص 476رقم وأيضا منشور بالنشرة القضائية لهذه المحكمة،  2.94رقم  1957لسنة.  
307-P.Milet: Op.Cit, Ibid, p 184. 

  .، مشار إليه سابقا1960نونبر  9أنظر قرار الغرفة الاجتماعية الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 308
  :توجد في هذا الصدد قرارات متعددة صادرة عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا بفرنسا نذكر من بينها - 309
، 1964، مجلة القانون العمالي لسنة 1964مارس  17ر الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ قرا&     
، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1971مارس  18عن الغرفة الاجتماعية بنفس المحكمة بتاريخ  والقرار الصادر. 251 صفحة
الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بغرفتها الاجتماعية، النشرة القضائية  1971دجنبر  15والقرار المؤرخ في . 193، ص 231

، 1972يناير  20أيضا قرار للغرفة الاجتماعية بنفس المحكمة المذكورة مؤرخ في . 636، صفحة 742لهذه المحكمة، رقم 
. Yves Saint-Joursسان جور ، مع تعليق حول القرار لآيف 472، صفحة 1972المنشور بمجلة القانون الاجتماعي، لسنة 

 /Marcoz cفي قضية ماركوز ضد كليلايفيا  1981أكتوبر  28أيضا قرار للغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 
klelaifia  أوردهL.Milet    22وقرار لنفس الغرفة المذكورة مؤرخ في . 14، الهامش رقم 185في مرجعه السالف الذكر، الصفحة 

  .127، صفحة 182، النشرة القضائية لنفس المحكمة رقم 1983مارس 
، صفحة 1967، منشور بدالوز لسنة 1967أكتوبر  20قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 310
  .وما بعدها 185في مؤلفه السابق، صفحة L.Milet ، أورده لوران ميلي  747
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لنفس الغرفة 312أخرى لاحقة وصدور311وجود قرارات قضائية سابقةمن رغم بال، الجغرافي للمؤسسة
  .صرحت فيها بخلاف ذلك

الغرفة الجنائية لمحكمة النقض  عنالصادر الفريد قرار الي حاول تال لكن النقطة المهمة
ن عمله مهي حالة تعرض الأجير أثناء انتهائه  ،الجواب عنها 1967أكتوبر 20 المؤرخ في الفرنسية

ذو طبيعة "ة لحادثة في ممر يقع داخل المؤسسة لكنه وهو يهم بمغادرة المؤسسة على متن دراجة ناري
ممر خاص موجود داخل المؤسسة في  رغم وقوع الحادثة"أنه الجنائية الغرفة  اعتبرت، حيث "خاصة

لم يكن في حالة التبعية لمؤاجره بدليل أن الإصابة وقعت بعد انتهائه من  جيرالأ ه من الثابت أنفإن
 نفس المحكمةبالغرفة الاجتماعية ومع ذلك فإن  ،"عناه الدقيقته لمقر المؤسسة بمعمله ومغادر 

الاستئناف في إحدى أهم قراراتها الصادرة  محكمة حكمرأي مخالف، حيث أيدت ها لكان  المذكورة
الإصابة التي تعرض لها الأجير بعد انتهاء فترة عمله والناجمة " :وصرحت بما يلي1979313سنة 

على وجود  تأسيسادائرة المؤسسة هي حادثة شغل، في لموجودة مدخل إحدى الممرات ابعن سقوطه 
 قضاةن أو  ،داخل المؤسسة مؤدية إلىالتزام على عاتق المؤاجر يقضي بواجب صيانة الممرات ال

مدخل الممر باعتباره نقطة السقوط المنتجة للضرر كإحدى  واشبه عندماعلى صواب  واالموضوع كان
الغرفة القائم على  اتهله ما يتوافق مع الاجتهاد القضائي الكلاسيكي وهو، "الملحقات التابعة للمؤسسة

ممر حدث في الفعل الضار  وقوعولو ثبت أن مكان  ،بالمعيار الجغرافي للمؤسسة مسكتمبدأ ال
  .خاص

بواجب الصيانة على مستوى الممرات المؤاجر  التزامبخصوص حالة عدم  ،يثارتساؤل الإلا أن 
المنطق القضائي انسجاما مع و ت الإصابة داخل إحدى الممرات؟ عوق امؤسسة إذفي دائرة ال لموجودةا

فإن الحادثة الواقعة للأجير في  ،الاجتماعيةالثابت لمحكمة النقض الفرنسية ممثلة في غرفتها  للتوجه
الممرات المؤدية إلى داخل المؤسسة وغياب واجب الصيانة على عاتق المؤاجر ستكيف بكونها حادثة 

وليس حادثة شغل لعدم سريان مفعول علاقة التبعية في دائرة الحيز الجغرافي لمكان وقوع طريق 

                                                            
، 327، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1963نونبر  20النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  قرار الغرفة الجنائية بمحكمة - 311

  .691صفحة 
، 13، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1984يناير  10قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 312

  .36صفحة 
، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1979ماي  3النقض الفرنسية بتاريخ قرار الغرفة الاجتماعية صادر عن محكمة  - 313
  .281، ص 386
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للممرات الموجودة  العامة لكون المؤاجر غير ملزم بواجب الصيانة ،)مدخل الممر مثلا(الفعل الضار 
  .دائرة المؤسسةفي 

ماي  3تاريخ بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بومع تقديرنا لموقف الغرفة الاجتماعية 
محكمة بنفس ال الجنائية الغرفةفإن قرارها لم يعتمد على حجج قوية ومقنعة مثله مثل قرار  ،1979
 خاصةممرات الالمدخل إحدى  إلىوإشرافه  تهأو رقاب شغلقل أن تمتد سلطة المفلا يع ؛.المذكورة

لا يمكن  ،رافي للمؤسسةعيار الجغمالمؤدية إلى داخل المؤسسة وأن تمسك محكمة النقض الفرنسية بال
أن يشكل ذريعة لإدراج مدخل الممر الذي وقعت فيه الحادثة وهو ذو طبيعة خاصة ضمن دائرة 

 على قاطعال الدليل وانتفاءالعمل من رغم وقوع الحادثة بعد فترة الانتهاء لملحقات التابعة للمؤسسة ا
، فالطبيعة الخاصة للأماكن أو زمنيةاللحظة ال تلكأثناء  هة لمؤاجر يأن الأجير كان في حالة التبع

ن تكييف الإصابة من وجهة نظرنا مالمحلات أو الممرات الموجودة في دائرة المؤسسة تعد مانعا 
ولو المشغل جير كان خاضعا لسلطة الدليل على أن الأ هإلا إذا قدم المؤاجر أو مؤمن ،كحادثة شغل

ذا التوجه التضييق من دائرة حوادث لأن من شأن تكريس ه ،خاص مرنقطة السقوط في مكانت 
من  حرمانهوهي  ،بالنسبة للمصاب آثار قانونية في غاية الأهمية عن ذلك من يترتبالطريق مع ما 

في وقوع الفعل الضار والحصول على تعويض يوازي جمع  المتسببسلوك دعوى الرجوع على 
  .الضرر

حوادث الواقعة للأجراء الدى اعتبار تثار إشكالية أخرى في هذا الصدد، ويتعلق الأمر بم اكم
أو  بكيفية اختيارية رهن إشارة الأجراء والموضوعة داخل مستودع السيارات الموجود في ملكية المؤاجر

والموجودة خارج  كما هو الشأن بالنسبة للأسواق التجارية الكبرى زبائنال وأ المؤسسةمع  متعاملينال
حقات المؤسسة مع ما يترتب عن ذلك من خضوع الأجير داخلة ضمن مل ،الحيز الجغرافي للمؤسسة

 ضمنأم أنها لا يمكن إدراجها  ،لسلطة ورقابة مؤاجره ةالمذكور  النقطة الجغرافيةوقت وجوده ب
نتج عن ذلك من عدم تمديد مفعول علاقة التبعية لوجود يمع ما  ،الملحقات التابعة للمؤسسة الشغلية
  جغرافية للمؤسسة؟المستودع المذكور خارج الدائرة ال

قد فأما الاجتهاد القضائي الفرنسي  ،لا ندري موقف الاجتهاد القضائي المغربي من المسألة
تكييف الإصابة الواقعة للأجير ب فيما يتصلعرف خلافا كبيرا بين قضاة النقض وقضاة الموضوع 

ع التكييف القضائي تناز  ةمشكل إفرازتمت ترجمته عمليا من خلال  ،داخل مستودع أو مرآب السيارات
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بخصوص تكييف هذا النوع من من جهة ثانية،  الواقعمحاكم بين و  القانون من جهة،بين محكمة 
  .الإصابات

محكمة الموضوع  فإن ،عكست هذا التدافع القضائيالقضايا التي وفي إحدى  ،وفي هذا الصدد
دائرة مستودع السيارات الإصابة التي تعرض لها الأجير بسبب سقوطه في "في اتجاه تكييف  سارت

معللة  ،لفائدة أجرائه أو زبائن المؤسسة بكونها حادثة طريق اختياريا،الموضوع رهن إشارة المؤاجر 
حكمها بكون المصاب يتمتع بحرية واسعة في الحركة والتنقل داخل الحيز الجغرافي لمستودع 

  .314"بعية بين المؤاجر والعاملبسريان مفعول علاقة الت"ي معه القول فالأمر الذي ينت ،السيارات

 هاظل وفيا لمواقف315إلا أن موقف محكمة النقض الفرنسية ممثلة في غرفتها الاجتماعية
 ارتكزتحيث  ،تعليلاتهالقرار المطعون فيه لفساد  بإلغاء صرحتعندما  ،المتواترة في هذا الصدد

لإصابة بكونها حادثة للتوصل إلى تكييف ا "la propriété" محكمة النقض على معيار الملكية
ملكية المؤسسة التي تختص وحدها في هذا الشأن  يع فقوقررت أن محل وقوع الإصابة ي ،شغل

علاوة على ممارسة  ،بأشغال إصلاح وصيانة ومراقبة مستودع السيارات بكيفية مستمرة ودائمة
يم السير بشكل يجعل واعد السلامة وتنظقفيما يتعلق بإقرار  الداخلي لاسيما الضبط المؤاجر لسلطات

  ".الأجير خلال فترة تواجده بذلك المحل خاضعا لسلطة المؤاجر ورقابته

تصدى قضاة 316المصدرة للحكم المنقوض تلك والإحالة على محكمة أخرى غير الإلغاءوبعد 
الحادثة التي تعرض لها الأجير في "أن بتقرير الموضوع من جديد للدفاع عن موقف محاكم الموضوع 

فرض هيمنتها لإلا أن محكمة النقض الفرنسية ومحاولة منها ". ستودع السيارات حادثة طريقدائرة م
ت إلى إصدار قرار بغرفها أيف لجيكتوإسدال الستار على معركة تنازع ال الدنيامحاكم العلى 
 اعتبرتالموضوع حينما  ءالنقض وقضا ءالخلاف بين قضا سيقطع دابرنها أنه اعتقادا م317مجتمعة
ملحقات المؤسسة  ىحدفي إتكون وقعت  ،التي يتعرض لها الأجير في مستودع السيارات ادثةأن الح

وأن الإصابة اللاحقة بالأجير وقعت في  ،في التنظيم والرقابة والإشراف شغلالتي تخضع لسلطة الم

                                                            
314-L. Milet : Op.cit.,  Ibid, p 186. 

، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1985يناير  23قرار الغرفة الاجتماعية صادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 315
  .38، ص 55

  .المغربية احة أيضا في ظل قواعد قانون المسطرة المدنيةنفس الإمكانية مت - 316
مع  573، ص 1987، منشور بدالوز لسنة 1987يوليوز  3قرار محكمة النقض الفرنسية بغرفها مجتمعة الصادر بتاريخ  - 317

ظات مع ملاح 20933رقم  II 1988أنظر كذلك جوريس كلاسور الدوري لسنة . J. cabannesملاحظات حول القرار كابان 
 .Godardحول نفس القرار للفقيه كودار
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كن وقت كان فيه مرتبطا بعلاقة التبعية مع مؤاجره ولم يسترجع بعد كامل حريته واستقلاله حتى يتم
، وهذا التوجه تم تأييده بموجب قرارات "الفاصل بين مقر عمله ومحل إقامته معتادمن مباشرة طريقه ال

  .318قضائية لاحقة

وعليه، فإن الاستناد إلى المعيار الجغرافي للمؤسسة ومخاطر التوسع القضائي في مفهوم 
بالرغم من كون ، 319ئرتهاداحقات المؤسسة ولو تعلق الأمر بإحدى الممرات الخاصة الموجودة في لم

خاصة في  ،قد يؤدي أحيانا إلى نتائج غير مقبولة ،الأجير قد انتهى من عمله وهم بمغادرة المؤسسة
العجز جير من نفس المؤسسة حيث يؤدي تكييف الأصابة إتسبب في الأحوال التي يكون فيها الم

جير انية الرجوع على زميله الأمن إمك صابالحادثة باعتبارها حادثة شغل إلى حرمان المالناشئ عن 
وعدم قبول مطالبته بالتعويض الموازي لجميع الضرر وفق القواعد العامة  الضررالمسؤول عن وقوع 

  .للمسؤولية

كبار فقهاء القانون  أحد J.J. Dupeyrouxرو بيدي جاك جان الأستاذ وفي هذا الصدد، أثار
أنها قررت ":320محكمة النقض الفرنسيةبالجنائية  تعليقه على قرار الغرفة أثناء في فرنساالاجتماعي 

أن الحادثة التي يتعرض لها الأجير بمدخل إحدى الممرات الخاصة المؤدية إلى باب المؤسسة هي 
 1963حادثة طريق، تساؤلا مهما حول ما إذ كان هذا التوجه القضائي له علاقة بصدور قانون 

ضحايا حوادث الطريق حق مباشرة الدعوى ضد  بما فيه من تخويلالتنفيذ الفرنسي ودخوله حيز 
المسؤول عن الحادثة عندما يكون المتسبب فيها هو المؤاجر أو أحد تابعيه أو أي شخص آخر ينتمي 

ويضيف أن التوسع في مفهوم حادثة الطريق على ضوء ما جاء في القانون ". إلى نفس المؤسسة
ف ييالاجتهاد القضائي تك إيثارغل موضحا أن من مفهوم حادثة الش قد أدى إلى التضييق ،المذكور

شغل بمعناه الضيق وكأننا نعاقب الضحية من خلال حرمانه من سلوك للالإصابة باعتبارها حادثة 
ذا كان المتسبب في الحادثة أجير إ ،سؤوليةامة للمدعوى التعويض التكميلي في إطار القواعد الع

مبدأ لإرادة للتأسيس  بروز على قائمإن التوجه ال"ترسل في كلامه سوي ،"ينتمي إلى نفس المؤسسة

                                                            
  :راجع القرارات التالية - 318
  .23، الهامش رقم 187في مرجعه السابق، ص  L.Milet، أورده لوران ميلي   1994فبراير  2نقض اجتماعي مؤرخ في  - 
  .187في مرجعه السابق لصفحة L.Milet ، أورده ميلي  1996مارس  14نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ  - 
، ص 1998، مجلة القانون العمالي لسنة 1997نوفمبر  7قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 
445.  
  .مشار إليه سابقا 1979ماي  3قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية المؤرخ في  - 319
  .مشار إلى مراجعه سابقا 1967أكتوبر  20ة بتاريخ قرارا الغرفة الجنائية الصادرة عن محكمة النقض الفرنسي - 320
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 امتيازللوضعية القانونية للمصاب  الضيق لحادثة الطريق بسبب طابعها الاستثنائي التي تمنح تفسيرال
ينتمي  مباشرة طريقين اثنين للحصول على التعويض عندما يكون المتسبب في الضرر يمنح قانوني

في برسم زاالأجير المتضرر، أولهما الاستفادة من التعويض الج إلى نفس المؤسسة التي يشتغل فيها
في إطار قواعد  سؤوليةوثانيهما دعوى التعويض عن الم ،غلحادثة الش عنالقانون الخاص بالتعويض 

ن التعويض أو . دثة أجير ينتمي إلى نفس المؤسسةالقانون العام عندما يكون المسؤول عن الحا
التي تفتح ي فقط، دون الحالة الثانية فمعنى الحصول على تعويض جزايقتصر على الحالة الأولى، ب

  .سؤوليةلحصول على تعويض تكميلي في إطار القواعد العامة للمادعوى الباب أمام مباشرة 

رفع الطابع الاستثنائي للجمع  إن" :بقوله الأستاذ المحترم جان جاك ديبيرو يتساءلوفي الأخير 
يض التكميلي في إطار القواعد العامة للمسؤولية للحصول على تعويض ئي والتعو ن التعويض الجز بي

يدفع الاجتهاد القضائي للتضييق من مجال الحماية المقررة للأجير المصاب سع الضرر، يمواز لجم
  .321"ضيق الحدودأطريق وحصرها في الفي حادثة 

 هأو ذوي حقوقمانحا الضحية  ،1993ورغم تدخل المشرع الفرنسي بموجب قانون فاتح مارس 
حق ممارسة دعوى الرجوع ضد المسؤول عن حادثة الشغل بخصوص الحوادث الواقعة داخل الممرات 
المفتوحة على الطريق العام، إذا كان حصول الضرر نشأ بسبب عربة برية ذات محرك يقودها 

 ادثالحو  تشبيهيمكن فهل  ،322نتمي إلى نفس المؤسسةيجر أو أحد تابعيه أو أي شخص آخر المؤا
الحاصلة للأجير في محل يخضع لسلطة المؤاجر من حيث الإشراف والرقابة كإحدى الممرات 

  المفتوحة على الطريق العام؟

بالعودة إلى الاجتهاد القضائي الفرنسي، وبالرغم من صدور القانون المذكور، فإن مخاطر 
 الملحقات باعتبارها إحدىالعام تكييف الحوادث الواقعة في دائرة الممرات المفتوحة على الطريق 
مقتضيات القانونية الجديدة رغم لالتابعة للمؤسسة، يترتب عنه تحلل المؤاجر من المسؤولية طبقا ل

مي داخل يوهو ما يعكس منطق استمرارية العمل بنفس الجهاز المفاه ،ثبوت صبغة حادثة السير
وسندا معنويا لطبقة المؤاجرين الأمر الذي شكل حافزا قويا . منظومة الاجتهاد القضائي الفرنسي

للاستمرار في الدفاع عن نفس المفاهيم الرامية إلى تكييف الإصابات الحاصلة داخل الممرات 
وذلك بهدف سد باب المطالبة  ،المفتوحة على الطريق العام كإحدى الملحقات التابعة للمؤسسة

                                                            
أكتوبر  20على قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ  J.J Dupeyouxتعليق جان جاك ديبيرو  - 321

  .747، ص 1967، منشور بدالوز لسنة 1967
  .من مدونة الضمان الاجتماعي الفرنسي 1نبذة  1فقرة  455المادة  - 322
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الحصول على التعويض  قصدممارسة دعوى الرجوع في القضائية أمام الضحية أو ذوي حقوقه 
في  لهذا التوجه الموضوع قضاةرغم مقاومة بعض 323"يالفرنس النقض قضاءاركة من ببم"التكميلي 

يشكل  الإصابة أن مكان وقوععرضت عليهم،  القضايا التيفي إحدى  لهمثبت  عندما ،قضايا معينة
طرف بعض  من بتأييد حظيالذي الأمر 324الطريق العامجزءا لا يتجزأ من دائرة المجال الجغرافي 

  .325قضاة النقض

بعدما  ،للمؤسسة فقط التحديد الجغرافيالاستناد على أنه ليس من باب العدالة والإنصاف  رىون
بمعيار علاقة التبعية  تهما لم يتم تقوي ،ة بعض الحالاتلجافي مع ة هذا المعيار وحدهثبت عدم كفاي

ة للأجير قصد التكييف القضائي للحوادث الناشئكأداة لتقوية النجاعة القضائية على مستوى عملية 
كما أن . الرابط بين مسافة الذهاب والإياب مكان الشغل ودائرة مكان الطريقالتفرقة بين دائرة 

لإدراج " على عاتق المؤاجر اةالملق الصيانةب الالتزام"أو " الملكية"الاعتماد على معايير من قبيل 
ة الملحقات التابعة ناخة أو التي تفصلها عن الطريق العام في الممرات الموجودة في دائرة المؤسس

أن يكون  الجغرافية الحتميةالشغل قدرت مر بممر خاص وانتهت فترة أداء ولو تعلق الأ ،للمؤسسة
لتكييف الحوادث الناشئة داخلها  ،لفاالمؤدية إلى باب المؤسسة كما مر بنا س راتضمن إحدى المم

رغم ثبوت عناصر حادثة  ،عن ذلك من آثار سيئة عند دفع التعويضكحوادث شغل مع ما يترتب 
الطريق بمحاسنها القائمة على الجمع بين تعويض جزافي برسم تشريع حوادث الشغل وتعويض 

 عيجملللحصول في نهاية المطاف على تعويض مواز  للمسؤوليةلعامة اتكميلي في إطار القواعد 
  . الضرر

دائرة الحماية من  وسعو د أضفى مرونة على مفهوم النظام العام وإذا كان التشريع الفرنسي ق
عندما منح  ،المذكور أعلاه 1993بموجب قانون  المخاطر المهنية بابفي لأجراء لالاجتماعية 

 إصابة شغل الواقعة داخل الممرات عندعوى الرجوع ضد المسؤول  باشرةللضحية أو ذوي حقوقه م
ك كان يقودها المؤاجر أو ر نشأ الحادث بسبب عربة برية ذات محأو  ،المفتوحة على الطريق العام

 الواردةانونية إلا أن صراحة النصوص الق. أحد تابعيه أو أي شخص آخر ينتمي إلى نفس المؤسسة
                                                            

، ص 1998، مجلة القانون العمالي لسنة 1997نونبر  7قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 323
445.  
في مرجعه  L.Milet ، أورده لوران ميلي1993نوفمبر  16الصادر بتاريخ  Versaillesمحكمة الاستئناف بفرساي  حكم - 324

  .30، الهامش رقم 189السابق، ص 
، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1996مارس  14لغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ قرار ا - 325
  .69، ص 100
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أو ذوي حقوقه من هذه الدعوى  الضحية استفادةتمنع من قبل نسخه  1963ر فبراي 6ظهير في 
  .التشريع المغربي لغياب مثل هذا الحل القانوني داخل

أن  حجتنا في ذلك ،ه إلى معالجة مثل هذه الإشكاليةبومع ذلك، فإن المشرع المغربي لم ينت
ة عالججاء خاليا من التطرق إلى م ،تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12 رقم قانونال

المشرع المغربي كان  لفي هذا الصدد، ولع المثارةتشريعية فعالة لمختلف الإشكالات النظرية والعملية 
من مدونة الضمان  455- 1- 1صل المعدل للف 1993بالقانون الفرنسي لسنة  الاسترشادريا به ح

أن إرادة المشرع  بينيت 18.12رقم ديباجة القانون أنه بالرجوع إلى  خاصة الاجتماعي الفرنسي،
  .ة للمؤاجرينالتحملات المالي في زيادةاللن يهدف إلى  القانونالمغربي من وراء هذا 

وأخيرا، يتضح أن الاجتهاد القضائي الفرنسي في غياب مواقف للقضاء المغربي في هذا 
رهاق لإالرافض  المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12م قانون رقللالصدد، والتوجه التشريعي 

 ،شغلينللم إضافية كلها تسير في اتجاه الدفاع عن المصالح الاقتصادية ليةما تتحملابالمؤاجرين 
 أهمية كبيرة لحماية المصالح الاجتماعية للأجراء ضحايا حوادث الشغل الواقعة بمناسبة لاءيإوعدم 
  .السير

في مثل  له يكون من الأنسب هفإن هذه القضايا مثلفي  رلنظاقدر للقضاء المغربي ما وإذا 
الناتجة  صابةالإيعتبر  ممرات المؤسسة أن داخلل تنقيهذه الحوادث التي تقع للأجير وهو لازال 

التوازن  رفي إطا ،الأكثر فائدة للأجيرتطبيقا للقانون  ،نها بمثابة حادثة طريق وليس حادثة شغلع
تغليب أحدهما على  دون ،لمؤاجر وحماية المصالح الاجتماعية للأجراءا ء لمصالحبين حماية القضا

قيق العدالة الوضعية في مادة حوادث لتح نبراساشكل تخاصة أن قواعد العدل والإنصاف قد  .الآخر
لحوادث القاتلة الناجمة عن حركة السير االطريق حماية للأجير في زمن أصبح فيه تنامي معدلات 

  .ويةينبإشكالية  جولانوال

  :نقـل الأجير في سيارة المؤسسةتوقوع الحادثة أثناء  : الثاني  المطلب
لمتنقل في سيارة المؤسسة ناتجة تارة عن ا جيرالأيعتبر الاجتهاد القضائي الفرنسي إصابة  

 قروالم الورشتنقل بين بالمع وجود حالة خاصة تتعلق  ،حادثة شغل وتارة أخرى عن حادثة طريق
  .الشغلية مؤسسةال للشركة أو الاجتماعي
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يز بين حادثة الطريق وحادثة الشغل يإلى البحث عن معيار للتم الفرنسيةوعليه تذهب المحاكم 
ومن وجود التزام على الأجير باستعمال سيارة المؤسسة من جهة  ،وقت التنقل من جهةانطلاقا من 

  .أخرى

بحيث يؤدي المؤاجر  ،فإن اعتبر وقت التنقل على متن سيارة المؤسسة داخل في وقت الشغل
بالتالي داخلا في تنفيذ عقد الشغل، فإن الحادثة التي يتعرض لها الأجراء أثناء  واعتبر أجراعنه 
على أجر في وقت ذهابه أو رجوعه من  هبحصول الأجيرلأن  ،لهم هذا توصف بأنها حادثة شغلتنق
وأن البحث في وجود التزام على الأجير باستعمال سيارة  ،لشغل يكون لازال تحت سلطة مؤاجرها

ومع  .326المؤسسة من عدمه له أهمية كبيرة في وصف الفعل الضار باعتباره يدخل ضمن وقت العمل
 ما لمالإلزامية للتنقل لوحدها غير كافية لإسباغ وصف حادثة الشغل على الحادثة ن الصبغة ذلك فإ

باعتباره يدخل المؤسسة سيارة  على متنعن التنقل  اجر أبمعيار أداء المؤاجر  وتقويتها تعضيدهايتم 
لأجير نقل اتة تلزم محاكم الموضوع التأكد من كون يوأن محكمة النقض الفرنس .327مدة الشغلمن ض

مجرد تنقل لقضاء  أم أنه لا يعدو أن يكون ،على متن سيارة المؤسسة له علاقة بمصالح المؤسسة
  .328تنفيذ عقد الشغل نمستقلة عأغراض شخصية و 

 صفو  إضفاءترفض  الفرنسية الموضوع حاكمكما أن صناديق الضمان الاجتماعي ومعها م
مجرد وقوع الحادثة أثناء التزام الأجير بالتنقل في ل ،شغلللحادثة  عتبارهاالإصابة اللاحقة بالأجير با

  . 329سيارة المؤسسة ما لم يثبت أيضا أن المصاب لا يزال تحت سلطة ورقابة مؤاجره

 ،أما إذا كانت المؤسسة لا تؤدي أجرا عن وقت التنقل الذي يستغرقه الأجراء على متن سيارتها
خارج ساعات  وقعت الإصابة حدوثأن و  ،اءاختياري بالنسبة للأجر سيارة المؤسسة وأن استعمال 

                                                            
، النشرة القضائية الصادرة عن محكمة النقض 1972نوفمبر  22الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 326

، قضية 1981فبراير  18محكمة النقض المذكورة الصادر بتاريخ بالغرفة الجنائية  كذلك أنظر قرار. 584، ص 641الفرنسية رقم 
أيضا قرار للغرفة . cpam de Strasbourg/Arnoldالصندوق الاحتياطي للتعويض عن المرض بستراسبورغ ضد أرنولد 

 sté poubeauنتوسقضية شركة الإخوة بوبو ضد بيمباو دي سا 1990يناير  9الاجتماعية لنفس المحكمة مؤرخ في 
frères/pimpao DOS Santos 18، رقم 1990، دالوز لسنة.  

327-L. Milet, Ibid, p 205. 
، صفحة 73المحكمة، رقم  لهذه، النشرة القضائية 1982فبراير  4قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 328

بفرنسا  Vosges الصندوق الاحتياطي للتعويض عن المرض لـ ، قضية1994نوفمبر  3وآخر صادر نفس الغرفة بتاريخ . 54
  .4041، رقم 1994ضد برنار، منشور بمجلة دالوز لسنة 

رقم  II 1970، جوريس كلاسور الدوري لسنة 1969نوفمبر  5الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 329
، 61، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1994فبراير  17بتاريخ  أنظر كذلك قرار الغرفة الاجتماعية لنفس المحكمة. 16225

 .44ص 
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كما تعتبر كذلك أيضا في حالة  .330ن الحادثة التي يتعرض لها هؤلاء تكون حادثة طريقإالعمل، ف
استغناء الأجير عن استعمال سيارة المؤسسة وبقاءه حرا للتنقل بوسائله الخاصة وأصيب لما ركب في 

مع تحلل الأجير  المؤسسة وب العرضي في سيارةلكن إذا وقعت الحادثة بسبب الرك ،331سيارة أخرى
عدت الإصابة التي تحدث للأجير أثناء السير ناتجة عن حادثة شغل  ،من التزام التنقل على متنها

  .332وليس عن حادثة طريق

 ،تكييف الفعل الضار اللاحق بالأجير أثناء السير ينتج عنهاوبذلك نلاحظ أن علاقة التبعية 
  .لحادثة الطريق تنعدم هذه التبعية بأنه حادثة شغل خلافا

  :حالة تكليف الأجير بمهمة خارج المؤسسة الشغلية: المطلب الثالث
من خلال دراسة تطور الاجتهاد القضائي في ميدان تكييف الحوادث التي تصيب الأجير المكلف   

 يتبين أنامته، إق محل أم إلى مركز المؤسسةوسواء كان عائدا إلى في الطريق  مقر الشغلبمهمة خارج 
وحجة المحاكم الفرنسية  عن حادثة شغل وليس عن حادثة طريق، ناتجةإصابته  يعتبرالقضاء الفرنسي 

لازال موجودا تحت ء تكليفه بمهمة في وقت يكون فيه في ذلك أن الحادثة التي يتعرض لها الأجير أثنا
، رغم تسجيل 333ه بالرغم من تنقلهسلطة مشغله وخاضعا لرقابته ولم يسترجع بعد كامل حريته واستقلال

                                                            
توجد في هذا الصدد قرارات متعددة صادرة عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية، من بينها القرار الصادر في  - 330

، منشور 1971نوفمبر  11ؤرخ في والقرار الم. ، أشار إليه جان جاك ديبيرو301رقم  1961، دالوز لسنة 1961يناير  26
ماي  17والقرار الصادر في . مع ملاحظات حول القرار لآيف سان جور 196، صفحة 1972بمجلة القانون الاجتماعي لسنة 

أورده لوران ميلي في  1991يناير  17والقرار الصادر في . 22صفحة  1977لسنة    UIMM، مجلة الاجتهاد القضائي 1976
  .42، الهامش رقم 206حة مرجعه السابق، صف

، 12، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1976يناير  8الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية في قرارها بتاريخ  - 331
  .1198، رقم 1993، منشور بمجلة دالوز لسنة 1993مارس  17كذلك نفس الغرفة في قرارها بتاريخ . 10صفحة 

، منشور بجوريس كلاسور الدوري 1967أبريل  25النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ الغرفة الجنائية بمحكمة  - 332
  .85، ص 1967لسنة 
توجد في هذا الصدد قرارات عديدة كرست هذا التوجه صادرة عن الغرفتين الاجتماعية والجنائية بمحكمة النقض الفرنسية،  - 333

، 517، النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 1968نونبر  20حكمة مؤرخ في قرار الغرفة الاجتماعية بنفس الم: نذكر من بينها
، النشرة القضائية لهذه المحكمة، 1971ماي  13وقرار محكمة النقض الفرنسية ممثلا في غرفتها الاجتماعية بتاريخ . 430صفحة 

، النشرة القضائية لهذه المحكمة، 1973ر يناي 11أيضا القرار الصادر عن نفس الغرفة المذكورة بتاريخ . 305، صفحة 362رقم 
مع تعليق حول القرار للأستاذ آيف سان  17460رقم  II 1973ومنشور أيضا بجوريس كلاسور الدوري لسنة  18، صفحة 21رقم 

 عن الغرفة الاجتماعية بنفس المحكمة، النشرة القضائية 1989يناير  28أيضا القرار الصادر بتاريخ . Y. Saint-Joursجور 
، 1974يناير  9وكذلك قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية مؤرخ في . 296، صفحة 48لمحكمة النقض الفرنسية، رقم 

، 1989يناير  24وقرار آخر للغرفة الجنائية بنفس المحكمة صادر بتاريخ . 35، صفحة 14النشرة القضائية لهذه المحكمة، رقم 
  .     88، صفحة 29رقم 
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العليا في فترة معينة طبعها محكمة البعض المواقف المتذبذبة على مستوى قضاء الغرفة الاجتماعية ب
 إلا أن هذا التوجه القضائي الثابت قد تعرض لموجة من  .334التردد القضائي في تكييف مثل هذه الحوادث

 والأستاذ 335جور-كالأستاذ الكبير آيف سان اكآنذ الانتقادات من طرف بعض الفقهاء الفرنسيين

أن الخصائص الجوهرية والعناصر بالمقابل فإن هناك جانبا آخر من الفقه الفرنسي يرى  ،336ساراميتو
كلف بأداء التكوينية لمفهوم حادثة الطريق لا تتلاءم البتة مع مميزات الحوادث اللاحقة بالأجير الذي 

على قرار صادر عن الغرفة الجنائية 337بمناسبة تعليقه تاذ فاشيمهمة خارج المؤسسة الشغلية كالأس
  .1987يونيو  16بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

 كان مناسبة لإقرارعن محكمة النقض الفرنسية بغرفها مجتمعة  1992نونبر  5 قرار إلا أن صدور
تنازع التكييف القضائي بالنسبة  تفادي الإشكالات المترتبة عنل الحادثتينأساسي وناظم للتمييز بين  أمبد

 . للحوادث التي يتعرض لها الأجراء، دون أن يشكل ذلك قطيعة نهائية مع الاجتهاد القضائي السابق

المؤرخة الشهير  هاقرار  بمقتضى ،بغرفها مجتمعة ،محكمة النقض الفرنسية أقرتوفي هذا الصدد، 
كل حادثة تقع للأجير في مسافة الذهاب والإياب  تعتبر حادثة طريق،" :الي، المبدأ الت1992نونبر  5في 

الفاصلة ما بين مركز المؤسسة ومحل إقامته في وقت لم يكن فيه الأجير المصاب خاضعا لسلطة مؤاجره 
   ".لم يسترجع بعد كامل حريته أثناء تنقلهو 

بر بمثابة مكان تنفيذ المهمة التي كلف بها تعتالحيز الجغرافي ل داخلإن الحوادث الواقعة  وحيث
  .وخضوع الأجير وقتئذ لسلطة المشغلمكان للشغل لسريان مفعول التبعية 

بين محل إقامة الأجير ومكان بخلاف ذلك، تعتبر الإصابة الناشئة في مسافة الطريق الرابطة 
باعتبارها حادثة طريق، وبعبارة  ،كقاعدة عامة ،تنفيذ المهمة التي كلف بها خارج المؤسسة أو العكس

                                                            
، مجلة القانون 1975يوليوز  2قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ : كيد ذلك أنظرفي تأ - 334

وأيضا قرار لمحكمة النقض الفرنسية . مع ملاحظات حول القرار للأستاذ آيف سان جور 2012، صفحة 1976الاجتماعي لسنة 
 . 326، صفحة 1976لقانون الاجتماعي لسنة ، مجلة ا1976فبراير  5بغرفتها الاجتماعية مؤرخ في 

335-Y.Saint-Jours : « De La Dérive de la jurisprudence en matière de protection des victimes 
d’accident du travail à la nécessité d’une intervention législative », J.C.P, éd. E, II, N° 14388. 

336-F.SARAMIT : « l’Accident de Mission », Revue de droit ouvrier, 1978, page 445. 
337-G.CACHET : Note sous cass.crim.16 juin 1987, J.C.P 1988 II, N° 21039. 
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وليس حادثة طريق أثناء مسافة الطريق الذهاب  فإن إصابة الأجير تكون مترتبة عن حادثة شغل ،أخرى
إذا ظل الأجير خاضعا لسلطة مؤاجره ولم  ،أو الإياب من محل الشغل إلى محل إقامته أو العكس

 5 في مؤرخال قرارالوبمفهوم المخالفة وتأكيدا لما سبق فإن  .يسترجع بعد كامل حريته أثناء وقوع الضرر
التي و  شكل قطيعة نهائية مع الاجتهاد القار والثابت لهذه المحكمةيلم  إليه أعلاه، شارالم 1992نونبر
 Les accidents" تكليف الأجير بمهمة خارج المؤسسةللتطبيق أيضا على الحوادث الواقعة أثناء  تصلح

de mission  " ر للاجتهاد القضائي الذي تم تكريسه القاالثابت و توجه لل المخالفة كإحدى الاستثناءات
ف الإصابة باعتبارها يتكي ،، ومن الأمثلة الأخرى على تلك الاستثناءات1995نوفمبر  5 من خلال قرار
الحالة التي يعتبر فيها وقت التنقل أثناء تكليف الأجير بمهمة خارج المؤسسة باعتباره جزء ، حادثة للشغل
تنفيذا لمهمة كلف بها الأجير ها، كذلك الفرضية التي يتم فيها التنقل الشغل المؤدى عن فترةلا يتجزأ من 

خارج المؤسسة إذا كان استعمال المصاب لسيارة المؤسسة ناشئا عن التزامه بالركوب فيها وضرورة التنقل 
  . 339والجنائية338الأمر الذي أكده قضاء النقض الفرنسي ممثلا في غرفتيه الاجتماعية، على متنه

فعلى سبيل المثال لا الحصر  منذ زمن بعيد، جتهاد القضائي المغربي في نفس المنحىكما سار الا
قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بإسباغ وصف حادثة الشغل على الحادثة التي وقعت أثناء 

المقترنة بحادثة سير عند رجوعهم من تنفيذ المهمة التي كلفوا بها من طرف مسافة الذهاب والإياب 
حيث تبين أن ":ما يلي340مؤاجرهم، وهي تبت في المطالب المدنية لفائدة ذوي حقوق الضحايا وقررت

الظنين هو مأمور المشغلة شركة ديماتيت وأنه ارتكب الحادثة التي أودت برفاقه الثلاث خطأ لا عمدا كما 
 وكانوالإياب  ابالذه وحيث ثبت أيضا أن الحادثة وقعت أثناء مسافة. يتجلى ذلك من وقائع النازلة

الأمر الذي اعتبرت معه المحكمة المذكورة أن الحادثة  ،"المصابون الهالكون في حالة التبعية للمؤاجر
لسريان مفعول علاقة التبعية  ،وليس حادثة طريق ،المميتة التي أودت بحياة المصابين تشكل حادثة شغل

رأينا في  ،المذكور بتدائية بالدار البيضاءالمحكمة الامما يجعل حكم  ،بين الضحايا والشركة المشغلة
 . المتواضع مصادف للصواب

                                                            
، منشور بمجلة 1993مارس  3قرار الغرفة الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ : بمفهوم المخالفة أنظر - 338

 .549رقم  5 ، العدد1993لسنة  R.J.Sعي القضاء الاجتما
، منشور بمجلة 1993مارس  17قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية المؤرخ في : راجع أيضا بمفهوم المخالفة - 339

 30وأيضا في نفس الاتجاه قرار صادر عن نفس الغرفة بتاريخ . 506رقم  5، العدد 1993لسنة  R.J.Sالقضاء الاجتماعي 
 . 5783رقم  1996، دالوز لسنة 1995فمبر نو 

في الملف جنحي سير تحت عدد  1976يناير  12صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ  84حكم رقم  - 340
 . ، غير منشور2288
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لما صرح في إحدى  ،نفس التوجه السابق) محكمة النقض حاليا(كما أكد المجلس الأعلى سابقا 
حيث اعتبرت الطاعنة أن الهالك وقعت له الحادثة خارج أوقات العمل حيث كان ... ":ما يليب341قراراته

ضه الشخصية وأن تكليفه بمهمة نقل التقني لوران كومان من مدينة مكناس إلى متوجها لقضاء أغرا
من السنة نفسها  06- 07في حين أن الحادثة وقعت يوم  05/06/2001مطار مدينة فاس كان يوم 

الحادثة وقعت خارج أوقات وقد كان مع الهالك ثلاثة أشخاص لا يعملون بالشركة، مما يدل على أن 
ن الثابت لقضاة الموضوع أن الهالك كان مكلفا بالقيام بمهمة بصفته سائقا لدى إلكن حيث  .العمل

 والذي لا يحمل تاريخاالموجود ضمن وثائق الملف  05/06/2001مشغلته حسب الإذن المؤرخ في 
 06/02مما ترتب عنه أن الحادثة تكتسي صبغة حادثة شغل وفقا لأحكام الفصل الثالث من ظهير 

 09محكمة النقض المغربية بتاريخ ب الغرفة الاجتماعية رار حديث صادر عنوجاء في ق ."1963
والثابت من النازلة أن الطاعنة وبإقرار ممثلها بجلسة البحث أسندت لموروث ... :"ما يلي2014342يناير

المطلوبة في النقض مهمة نقل مواد غذائية لبعض السياح من مدينة مراكش إلى محاميد الغزلان مقابل 
كافة عناصر العلاقة الشغلية من  قيام الي وعلى متن سيارة خاصة جارية بملكيتها، مما يؤكدمبلغ م

تبعية وإشراف وأداء أجر وهو لا يقدح فيه كون الهالك كان يضع خدماته رهن إشارة بعض وكالات 
ادثة شغل التي تعرض لها أثناء قيامه بعمل لفائدة الطاعنة حالأسفار، وأن من شأن ذلك اعتبار الحادثة 

      ...". وهو ما لم تكن معه المحكمة في حاجة للاستناد إلى شهادة الشاهد 

  :المرض المهني: الفرع الثالث
يرتبط المرض المهني بالمهنة ارتباطا وثيقا، وينتج بسببها، ورغم عدم تعريف المشرع المغربي 

يطرأ على صحة الأجير بسبب نوع عبارة عن تدهور عام، "للمرض المهني فقد عرفه الفقه المغربي بأنه 
العمل المستمر والمتصل لفترة زمنية، يكون فيها متعرضا لخطر فيزيائي، أو كيميائي، أو بيولوجي، وقد 

ذلك أنه ليس كل مرض يصاب به . 343"يكون ناتجا عن الظروف التي يباشر فيها الأجير عمله المهني
عتبر مرضا مهنيا، فعلاوة على كون المشرع المغربي ي للعملالأجير وهو في خدمة مشغله أو بعد مغادرته 

لم يبين مفهوم المرض المهني لتسهيل مأمورية التعرف عليه، فإنه كذلك لم يضع له أي ضابط يميزه عن 

                                                            
 .، غير منشور500/5/1/2005، ملف اجتماعي عدد 07/09/2005، بتاريخ 834قرار عدد  - 341
، منشور بالمجلة الإلكترونية العلوم القانونية، العدد الأول، 825/5/1/2013ملف الاجتماعي عدد في ال 32قرار عدد  - 342
 . 28و 27، صفحة 2016يناير 
الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية : آمحمد برادة غزيول - 343

  .14، ص 2008نونبر  ،6سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 



117 
 

لا يمكن التعرف عليه انطلاقا من قاعدة علمية "المهني في نظر بعض الفقه  غيره من الأمراض، فالمرض
شرع مكن استخراجه من ضمن التعداد الوارد في القوائم التي حصر بواسطتها الوإنما يم ،أو معيار قانوني

كذلك نوع  نبينبعد أن  ، وهو ما سنعالجه ضمن المبحث الأول،344"أنواع الأمراض المهنية وصنفها
أجل التكفل بالعلاج التي يمكن أن  أو  المسؤولية ومدةفي ظهورها  ببتسالمواد التي قد ت أوالأعمال 
ومسؤولية المشغل عن المرض المهني، وهذا ما  لالها هذه الأمراض خلال فترة زمنية معينةتتطور خ

  .سنعالجه في المبحث الثاني من هذا الفرع

  .تحديد الأمراض المهنية وشروطها: المبحث الأول
على  ،)مطلب أول(سنقسم المبحث الثاني إلى مطلبين، سنعالج في الأول أنواع الأمراض المهنية 

  ).مطلب ثان( وذلك في بع ببيان شروطهاأن يت

  :تصنيف الأمراض المهنية: المطلب الأول
اب بمرض مهني إثبات العلاقة السببية بين المرض صلم يكلف المشرع المغربي الأجير الذي ي

تحديد أو تصنيف الأمراض التي اعتبرها مهنية دون حاجة المصاب إلى  تبنى والمهنة التي يزاولها، وإنما
بالأعمال التي قد تؤدي إلى ظهورها، كما نص على كل واحدة منها،  ههذه العلاقة متى ثبت قيامإثبات 

مخصصا لها جدولا، تناول فيه نوع الأعمال أو الأشغال التي قد تؤدي إلى الإصابة المرضية، وأجل 
ضية، وإن كان وكذا الأعراض المر  التي يمكن أن يتطور خلالها المرضة يؤولسالتكفل بالعلاج أو مدة الم

يز ييفسر ذلك بكون المشرع يهدف من وراء ذلك إلى وضع حد لأي جدال قانوني، لتم يفقه ههناك اتجا
م بها شغال التي يقو المرض المهني عن غيره، وكذلك إعفاء المصاب من إثبات العلاقة السببية بين الأ

  .مر صحيح من وجهة نظر قانونية صرفةوالمرض الذي تعرض له، فهذا الأ

 سلطةالديد أمراض أخرى إلى مول الأمراض المهنية وتخويل حق تاجدل صريحال ذلك أن التحديد
ادية ومالية تتعلق أساسا بحصر دائرة قتصفا أخرى ذات طبيعة اداأه نيبط ،ليغتشالتنظيمية المكلفة بال

ية لف والآثار الماالمقاولة بالتكالي لقاثأخرى تروم عدم إ مراميالأمراض التي تخول الحق في التعويض ب
رية يخاصة أننا إذا رجعنا إلى الأشغال التحض الناجمة عن المخاطر المهنية ومن بينها الأمراض المهنية،

والذي تبناه المشرع المغربي فترة  ،نجدها ناطقة بذلك الفرنسي الخاص بالأمراض المهنية 1919لقانون 

                                                            
الأمراض المهنية في التشريع المغربي، دراسة وتطبيق، منشورات جمعية تنمية البحوث ): غزيول(آمحمد برادة  - 344

  .12، صفحة 1991والدراسات القضائية، الطبعة الأولى 
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 لأساس حماية المصالح المتواجدة للرأسماليةاستهدف با حيثالحماية إبان الحرب العالمية الثانية 
  .الأوروبية وقتئذ بالمغرب المحمي الصناعية

وتأسيسا على ما سبق، تبنى المشرع المغربي تصنيفا محددا وحصريا للأمراض المهنية في قوائم  
ليها قائمة دخلت ع 18وقد كان عدد القوائم عند بداية العمل بهذا الظهير . 1943ماي  31ملحقة بظهير 

حتى  اندلاعهاعدة تعديلات رفعت من عدد الأمراض المهنية كما وسعت من قائمة المواد التي تتسبب في 
قائمة كما يستفاد ذلك من  35أصبح عدد القوائم الملحقة بالظهير المذكور كما وقع تغييره وتتميمه يقدر بـ 

  . 1967ماي  20قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بتاريخ 

سنة على هذا التمديد المذكور، أضيفت عدة جداول إلى الأمراض المهنية،  42مرور حوالي  وبعد
علما أن هناك مجموعة من الجداول المكررة مرة أو مرتين، . جدولا 86إلى  35بحيث ارتفع عددها من 

 جدولا مرضيا معوضا عنها، وأشارت هذه الجداول إلى توفير إمكانية التكفل 51وهكذا فقد أضيف 
بالعلاج لأمراض غالبا ما تظهر إلا بعد سنوات من توقف الأجير عن عمله، كما مدد أجل التكفل في 

وذلك بمقتضى قرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن  سنة، 50لتي قد تصل إلى بعض الحالات ا
ر يبتغي1999345دجنبر  23الموافق  1420بتاريخ رمضان  919.99والتشغيل والتكوين المهني رقم 

، بتطبيق الظهير 1967 ايم 20بتاريخ  100.68 وتتميم قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم
، بتمديد مقتضيات التشريع 1943 ماي 31الموافق  1362جمادى الأولى  26الشريف الصادر في 

حة بأسماء الأمراض المهنية، وتقسم كل قائمة إلى لائحتين، لائإلى المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 
المواد المستعملة  أوعمال الأمراض التي ترتب وفق مجموعات تنتمي إلى أصل واحد، ولائحة بأسماء الأ

ره يكما تم تغي 1943 ماي 31وجدير بالملاحظة أن ظهير . في ظهورها ببتسفي المؤسسة التي قد ت
عمال ك توضيح نطاق الأثلاثيا للأمراض المهنية، هادفا من وراء ذلوتتميمه لاحقا قد وضع تصنيفا 

  .346اعد على ظهور الأمراضمن طرف الأجير التي قد تس بهاالمقوم 

باعتبارها إحدى التصنيفات  ،وهنا لابد من الإشارة إلى أن المقتضيات المحددة للأمراض المهنية
ضية صلاحية تحديد الحالات المر  التي تملكيرجع فيها للسلطة التنظيمية  ،القانونية للمخاطر المهنية

ذلك أن تصنيف أحد الأمراض ضمن إحدى  ؛على صبغتها المهنية بناءالمخولة للحق في التعويض 
عمال المزاولة من طرف الضحية وعوارض جداول الأمراض المهنية يفترض وجود علاقة سببية بين الأ

                                                            
  .958إلى  905، من الصفحة 2000أبريل  20الموافق - 4788منشور بالجريدة الرسمية تحت عدد  - 345
  .277الأطروحة السابقة، ص : آمال جلال - 346
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 في لةممثبين الدولة 348ماعيتجاأن تقوم على قاعدة نتاج وتوافق  والتي يتعين ،347الإصابة المرضية
معطيات علمية في مجال  والمشغلين المبنية على المهنية للأجراء منظماتل واليشغتالوزارة المكلفة بال

 لاقتصاديضوابط المتعلقة بآلية التدبير اوكذا لل ،تطور علم الأوبئة للأمراض التي قد تكتسي طابعا مهنيا
ية وتنظيمية للرقابة الوبائية على غياب بنية قانون رغم ،مخاطر المهنية داخل المؤسسات الشغليةلل

  .الأمراض المهنية

 1999دجنبر  23 المؤرخ فيوبالرجوع إلى قرار وزير التنمية الاجتماعية والشغل والتكوين المهني 
يمكن تصنيف الأمراض  ،بهذا القراروتتميمه لاحقا الملحق ييره دول الأمراض المهنية كما تم تغجالمتعلق ب

  :شكل التالي رغم وجود تصنيفات أخرىعموما على ال ةالمهني

 زمنأعراض مرضية ناتجة عن تسمم حاد أو م شكلت التيفالتطبيق الأول يمثل الإصابات 
 Leأو بمركباته أو بمشتقاته الذي يعبر عنه بالفرنسية بـ349كالتسمم بالرصاص saturnisme 

professionnel أو بمشتقاته المسمى بالفرنسية بـ350أو التسمم بالزئبقHydrargyrisme 

                                                            
الفرنسي الذي تأثر به إلى حد كبير مشرع ظهير  1919يتضح ذلك من خلال الرجوع إلى الأشغال التحضيرية لقانون  - 347

  :الخاص بالتعويض عن الأمراض المهنية حيث جاء في إحدى فقراته ما يلي 1943مايو  31
المزاول من طرف الأجير محدد أساسي في استنشاق مادة صناعية سامة، ومن يكفي أن نلاحظ من جهة أن طبيعة العمل "

جهة أخرى وجود أحد الأمراض التي تسببت فيها هذه المادة المذكورة، حتى يمكن إقامة الدليل على أن هذا المرض هو نتيجة 
  ".مهنة المزاولةلمزاولة المهنة أو على الأقل هي المسؤولة عن الزيادة من خطورة العمل الصناعي أو ال

-Jules -Louis BRETON : Auteur de la proposition et président de la commission, journal officiel 
débats, Ch. Dép, 3Juillet 1913, p. 2299. 

348-Marcel Ceoldberg : « L’émergence de la santé au travail », regards, publications d’école 
nationale supérieur de sécurité sociale, N° 33, Janvier 2008, p 23. 

يعتبر الرصاص من بين المعادن التي توجد في الطبيعة، وهو سنجابي اللون، ضارب للزرقة، يلمع متى كان مقطوعا  - 349
مركبات  حديثا، ويتأكسد في الهواء فتتكون عليه طبقة من أكسيد الرصاص تحمي ما تحتها، ويوجد في الطبيعة على شكل

ويعطي سائلا لامعا وهو ° 327مختلفة، وفيما يخلط ببعض الأملاح يسمى ملح الرصاص، ويذوب هذا المعدن عند درجة 
، ونظرا لما يترتب عنه من تسمم يكون في بعض الأحيان حادا وفي كثير من الحالات مزمنا يصعب °1500صعب التبخر 

 1943ماي  31تل صدارة قائمة الأمراض المهنية في الجدول الملحق بظهير اكتشافه، ومن اضطرابات خطيرة بل قاتلة، فقد اح
  .كما تم تعديله أو تتميمه لاحقا بموجب قرارات وزارية

  .19الأمراض المهنية في التشريع المغربي دراسة وتطبيق، مرجع سابق، ص : آمحمد برادة غزيول: للاطلاع راجع
جد على حالة كبريتور يسمى زنجفور، منه يستخرج بالصناعة وهو سائل لماع معدن سائل يوجد في الطبيعة منفردا، ويو  - 350

يتحد  300فوق الصفر، ولا يتغير في الهواء، وعلى درجة ° 360تحت الصفر، ويغلى على درجة ° 40يتجمد على درجة 
صارت بيضاء بسبب بالأكسيجين فيتحول إلى مسحوق أحمر هو أكسيد الزئبق، وإذا لامس الزئبق قطعة الذهب أو النحاس 

هذا المعدن يستعمل لاستخراج الذهب والفضة بالتملغم، ويتغمل في البارومترات . تكون ملغمة من الزئبق على سطحها
الأمراض  :آمحمد برادة) غزيول: (والترمومترات وعمل المرايا، وطبيا ضد مرض الزهري، لأخذ فكرة عن الموضوع راجع مؤلف

  .24دراسة وتطبيق، مرجع سابق، ص المهنية في التشريع المغربي 
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professionnel، أو بمركباته المدعو بالفرنسية351أو التسمم بالزيتBenzolisme professionnel  
 Phosphorismeالمصطلح عليه بالفرنسية بـ 352التسمم بالفسفورأو  professionnel،  أو التسمم
التسمم بسلفور  أو ،  Intoxication professionnel par larsenicأو مشتتقاته بالفرنسية353خيبالزرن

 354Sulfocarbonismeالكاربون  professionnel والنتروغليسرين 355أو التسمم الناتج عن الغليكولات
 Intoxication parومشتقاتها المصطلح عليه بالفرنسية بـ les  glycols,  la nitroglycérine ou 

leurs  dérivés . بالنسبة للتصنيف الأول يتعلق الأمر بالتسممات المهنية"Les  intoxications 

professionnelles" حيث يرجع السبب في ظهور هذه الأمراض إلى تدخل عنصر سام بمناسبة القيام ،
صابات لإعلى تحديدات أساسية ل وتشمل كثرتهاو  م بقدمهاستتبالشغل، فالجداول المتعلقة بهذه الأمراض 

ا يصطلح عليه الصناعي أو مالناتجة عن الاحتكاك أو التعرض المستمر لمواد سامة ذات الأصل 
الفرنسي  1919قانون 356ـ وهو المصطلح الذي تم استخدامه من طرف واضعيبالتسممات الصناعية

الزئبق وغيرهما، ففي هذه الأحوال يتضح  كالرصاص، و عن الأمراض المهنية؛ يض الخاص بالتعو 

                                                            
البنزين سائل عديم اللون، سهل الحركة، له رائحة خاصة، لا ينحل في الماء، بل يطفو على سطحه لأن كثافته أقل من  - 351

ويحصل على البنزين عن طريق تقطير قطران . ، والكبريت والمطاط، والمواد الدسمةالماء وهو مذيب جيد، فمثلا يذيب الفوسفور
م الحجري الذي يعطي الزيت الخفيف ومنها يستخرج البترول، وإذا قطر البترول تقطيرا مجزأ أعطي البنزين في الدرجة الفح

  .30مرجع سابق، ص ): برادة(غزيول : للاطلاع أنظر. 140، والكزلين في الدرجة 110، والتولويين في الدرجة 0.80
، ذو هيئة شمعية، رائحته كرائحة الثوم، لا يوجد حرا في الفسفور جسم صلب رخو لا لون له ضارب إلى الصفرة - 352

كما يوجد في الطبيعة نوع . فوسفاط ثلاثية الكالسيوم: الطبيعة، لشدة فعاليته الكيميائية، وإنما يوجد على شكل مركبات أهمها
ية للكائنات الحية، فهو يدخل آخر من فوسفاط الكالسيوم الممزوج مع كلورافلور الكالسيوم، ويعد الفوسفور أحد مكونات الأساس

في تركيب العظام، وفي تركيب نوى الخلايا الحية، وفي الدم، وفي الجهاز العصبي، وأنواع الفوسفور المعروفة ثلاثة هي، 
الأمراض المهنية في التشريع ): آمحمد برادة(أنظر غزيول . الفوسفور الأبيض والأحمر والأسود، إلا أن أخطرها هو الأبيض

  .33مرجع سابق، صفحة دراسة وتطبيق،  المغربي
، والمشتق الأكثر تسمما للزرنيخ "مناجم الحديد، مناجم الرصاص"الزرنيخ معدن يوجد على شكل أوساخ داخل المناجم  - 353

سة الأمراض المهنية في التشريع المغربي درا برادة غزيول حول مؤلف للتفاصيل راجع". قاتل الفئران"هو اندريد الزرنيخ المسمى 
  .37مرجع سابق، ص : وتطبيق

عبارة عن سائل ليس له لون، وقد يكون عديم الرائحة، أو له رائحة الكلوروفوم، إذا كان خالصا يترك رائحة تشبه رائحة  - 354
البيض الغير الصالح، وهذه الرائحة ناتجة عن بعض المواد التي يشتمل عليها، أو ناتجة عن الهواء، وهو شديد الاشتعال، 

 الأمراض المهنية في التشريع المغربي دراسة وتطبيق،مذكور في مؤلف غزيول حول . عنه مخلوطا بالهواء مادة متفجرةوينتج 
  .40مرجع سابق، ص 

الغليكول عنصر عضوي، يحتوي على وظيفة الكحول مرتين أما نترات الغليسرين فهو عبارة عن سائل، عديم اللون  - 355
أقل صدمة، أو خدش، أو ارتفاع درجة الحرارة، وتقل حساسيته إذا ما كلن متجمدا،  زيتي القوام، حساس جدا، يتفجر عند

الأمراض المهنية في التشريع المغربي دراسة  بعنوان) برادة(غزيول  مؤلف للاطلاع أنظر. يستخدم في صناعة الديناميت
  .43، نفس المرجع السابق، ص وتطبيق

356-Par exemple M. BRETON (intervention précitée, page 2399). 
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فعلى  ؛حدد في الجدولبجلاء وجود علاقة سببية بين التعرض للعنصر السام وبين ظهور المرض الم
سبيل المثال فإن الإصابة بمرض فقر الدم قد يشكل مرضا مهنيا إذا نتج عن احتكاك المصاب بمادة 

ومعالجة واستعمال ومناولة المادة  باستخراجمثلا  المتعلقةالأعمال الرصاص وذلك بمناسبة القيام بإحدى 
ملل  100غرام في  13يقل عن 357دموي ببشرط تحقق خضا) لائحة الأشغال: 1الجدول رقم (المذكورة 

  .ملل عند المرأة لاعتبار نوع المرض أعلاه مهنيا 100غرام في  12عند الرجل و

ونوع المرض الناتج عنها يشكل  ،هذه العلاقة السببية بين العمل المقوم بها من طرف الأجيرو 
من إثبات حالة وفاته  في حالة تمكن المصاب أو ذوي حقوقه فيقرينة على الصبغة المهنية للمرض 

عمال المسببة له مع التقيد والمتعلقة بنوع المرض والأ ،الشروط الثلاثة المشار إليها في الجدول المذكور
  .بأجل التكفل بالعلاج

في إحدى  اشتغالهعلى وتطبيقا لقرينة الطابع المهني للمرض، لا يلزم المصاب بإقامة الحجة 
غال المكونة ير إلى لائحة الأعمال أو الاششلا ي ،ون هذا الأخيرلك 1بالجدول رقم  الواردةالأعمال 

بدليل استعمال  ،الإرشادإلا على سبيل المثال و  ،لاستخراج ومعالجة واستعمال ومناولة مادة الرصاص
ة لأهم الأعمال التي قد تبين هذه الأمراض، بخلاف لائحة أسماء في القائمة البياني" خاصة"لعبارة المشرع 
تتعلق  التمثيل فخاصية "التي جاء تعدادها على سبيل الحصر بالنسبة لأسماء الأمراض المهنية  الأمراض

يد من اعتبار كون ستفولا ي358"لا تنسحب على العناصر الضارة المسببة للمرض و بلائحة الأشغال فقط 
في القوائم الملحقة مرضه مهنيا إلا إذا كان معرضا بكيفية منتظمة لمفعول المواد الضارة الوارد تعدادها 

 2فقرة  -461بمناسبة تفسيره لمقتضيات المادة 359الأمر الذي أكده قرار مجلس الدولة الفرنسي ،ريبالظه
بالأمراض المهنية الناتجة صنيف الأول المتعلق أن الت "اعتبر حيثمن مدونة الحماية الاجتماعية  1نبذة 
ئحة الأشغال خلافا لأنواع الأمراض التي لالبالنسبة المثال  على سبيل واردةأو المزمن  التسمم الحادعن 

  ."جاءت على سبيل الحصر

                                                            
  .بالنسبة للإصابات الناتجة عن الرصاص ومركباته 7أنظر لائحة أسماء الأمراض المتعلقة بالجدول رقم  - 357

358-Matthieu BABIN : Thèse de doctorat sous thème : « Le risque professionnel, étude 
critique, universitaire de NANTES, année 2003, p 62. 

359-Conseil d’Etat, 4 octobre 1985, jurisp, soc, UIMM, n° 86-470, p 40 
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 أو التيتانوس المعبر عنه بالفرنسية بـ360والتصنيف الثاني يشمل الالتهابات المكروبية مثل الكزاز
Tétanos  professionnel، أو ما يسمى بمرض التفحم بالفرنسية 361والجمرة الخبيثةCharbon 

professionnel  أو ما يصطلح عليه بالفرنسية بـ ) باستثناء أمراض اللولبيات(أمراض الملتويات و
Spirochétoses،  وكذا الأمراض المعدية التي يمكن التعرض لها في الأوساط الاستشفائية المسماة

 Maladiesبالفرنسية infectieuses  contractées  en  milieu  d’hospitalisation   كالعدوى
مراض الطيرية والأ). 52الجدول رقم في صيل الوارد التف حسب(ورات العنقودية والرئوية الناتجة عن المك

 المسماة ب363والتهابات الكبد الفيروسيةOrnitho‐psittacose ـ المعبر عنها بالفرنسية ب362والببغائية
l’hépatite virales professionnelles.  

في  1936هنية والصادرة سنة ض المالجداول المتعلقة بهذا الصنف من الأمرا أصبحتلقد و 
ير على وجه الخصوص إلى الإصابات اللاحقة بالعاملين في المهن الطبية الذين يحتكون في فرنسا، تش

كون أمام علاقة سببية بين نففي هذه الحالة  ؛عملهم بكيفية منتظمة بالحيوانات، النفايات الطبية وغيرها
 علق بالتصنيف الثانيتلجدول المور المرض المحدد في اظهؤول عن الإصابة بالعدوى، و العنصر المس

  .للأمراض المهنية

 39رقم الحامل ل(كما أن الإصابة على سبيل المثال بمرض التهاب الكبد الفيروسي الوارد بالجدول 
قد يشكل مرضا مهنيا إذا كان سببه ناجما عن الإصابة بعدوى  ،)فرنسي 45مغربي المقابل للجدول 

أو استعمال الدم البشري أو مشتقاته  وتكييفو مناولة أخذ عينات أبعمليات  يرقيام الأج مرضية بمناسبة
اتصال بالمواد الحاملة للأمراض المتأتية من المرض أو الأشياء التي لوثوها،  عنها التي ينتجالأعمال أو 

محددة في الجدول  في هذه الحالة فإن الرابطة السببية بين المرض المذكور والأشغال المزاولة كما هي
                                                            

يعتبر الكزاز أو التيتانوس المهني من بين الأمراض المهنية الحادة ويصيب الأشخاص على اختلاف أعمارهم، وأكثر  - 360
البكتيريا، تدخل الجسم عن العضلات والمراكز العصبية، وأحيانا يسبب هذا المرض نوعا من : الأعضاء تأثرا بهذا المرض هي

لذلك فهي تعيش في التربة أو ضمن روث . طريق الجروح، ثم تفرز سمومها فيه، وتتميز هذه المكروبات بأنها لا تتأثر بالرطوبة
  .72برادة غزيول؛ الأمراض المهنية في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص : للاطلاع راجع. الحيوانات مدة طويلة

مرض يصيب بعض الحيوانات الأليفة، كالأغنام والأبقار والأحصنة، فهو يظهر في أماكن : مرة الخبيثةالتفحم أو الج - 361
رعاية وتربية هذه الحيوانات وقد يقضي على أكبر عدد منها، وترجع نتيجة هذا المرض بالتفحم إلى أن الحيوان المريض يصاب 

وبعد . يخرج من فمه كمية من الدم متجلطة ثم يموت بعد ذلكبرعشة، ويخرج من أنفه وعينه دم، ثم يسقط الحيوان أرضا و 
البحث يتضح أن الدم لم يعد سائلا، وإنما أصبح متخثرا ولونه أسود، ينتقل هذا المرض إلى الإنسان عن طريق الاتصال 

زارين، مذكور في المباشر بالمواد الصناعية ذات الأصل الحيواني مثل الصوف والجلد ويصيب هذا المرض عامة العلافين والج
  .64مرجع سابق، ص  الأمراض المهنية في التشريع المغربي،مؤلف آمحمد برادة غزيول بعنوان 

  .7الملحق بقائمة الأمراض المهنية رقم  79الجدول رقم  - 362
  .7الملحق رقم  39الجدول رقم  - 363
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المهني للمرض، وكل الإصابات المتعلق الناتجة عن مثل هذه  على الطابعقرينة السابق، تنهض 
. إلا إذا كان المصاب يقوم بالأشغال التي تسببها بانتظام، الالتهابات المكروبية لا تعتبر أمراضا مهنية

عرض إلى الالتهابات واردة على سبيل شغال التي تعمال أو الأوخلافا للتصنيف الأول، فإن لائحة الأ
  .الحصر

أما التصنيف الثالث والأخير، فيتناول الأمراض الناتجة عن المحيط أو الوسط الذي يوجد فيه 
بهذا الصنف،  بالجداول المتعلقة الأجير، أو الوضعيات الملزم اتخاذها لإنجاز عمل من الأعمال الواردة

شغال بصفة دائمة ومستمرة، مصاب قد عمل في هذه الأولا يلزم أن يكون ال. على سبيل الحصر
عمال المنجزة داخل الأوساط التي يكون ضغطها مرتفعا عن الضغط كالأمراض الناتجة عن الأ

 Lésions provoquées par desعنها بالفرنسية بـ المعبر364الهوائي travaux effectués dans 

des milieux où la pression est supérieure à la pression atmosphérique . أو الصمم
 La surdité provoquée par les bruitsالمضر المصطلح عليه بالفرنسية بـ365الناتج عن الضجيج

lésionnels .المعبر عنها 366مالجسلية الناتجة عن بعض الحركات ووضعيات مفصوالإصابات ال
 Affectionsبالفرنسية بـ péri  articulaires  provoquées  par  certains  gestes  et 

positionnes de travail هذا التصنيف لا يوجد تحديد واضح حول وغيرها من الأمراض، وبالنسبة ل
عمال أو ة للمرض قد وقع نتيجة الاعتياد على مزاولة الأبسبمضرورة أن يكون التعرض لإحداث العوامل ال

ومن تم لا يطلب من الأجير أن  ،نيةالأشغال المحددة بالنسبة لجداول التصنيف الثالث للأمراض المه
                                                            

ل المغارات أو الأنابيب المحكمة أو المذكور، ويقصد بهذه الأمراض تلك التي تنتج عن العمل، داخ 23الجدول رقم  - 364
العمل في أعماق البحار التي يقوم بها الغطاسون، وغيرها من الأعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى انعدام الضغط المرتفع أو 

  .75مرجع سابق، ص : آمحمد برادة غزيول: المنخفض، للإطلاع راجع بهذا الخصوص
الضجيج إحساس أذني سمعي مقلق يؤثر على جهاز السمع، ويختلف هذا : هأعلا 7من الملحق رقم  33الجدول رقم  - 365

التأثير تبعا لقوة الصوت المنبعث، والذي تتلقاه الأذن ليصل في بعض الأحيان إلى الصمم بشكل تدريجي دون أن ينتبه 
ديسيبال  90لبشرية، هو ، وأقصى ما يمكن أن تتحمله الأذن ا"Décibels"وللضجيج وحدة قياسية تسمى الديسيبال . المصاب

دون انتصاب بأي ضرر، وإذا تجاوز ذلك فإن الإصابات تختلف لتصل في بعض الأحيان إلى الصمم، و معلوم أن الصمم 
المهني غير قابل للعلاج، ومن أجل ذلك ينبغي الاحتياط ما أمكن لتجنب الإصابة بهذا المرض، وذلك بتوفر الآلات على 

ي تحدثه، ويفضل أن توضع الآلات التي تحدث ضجيجا بمكان خارج البناية، وأن يكون المكان تركيب يمنع تسرب الصوت الذ
الذي توضع به الآلة يتوفر على حاجز تمنع تسرب الصوت، وان توضع أشياء تحت الآلة أو بجانبها، حتى لا تحدث ضجيجا 

تها، كما ينبغي أن يزود العاملون ببعض الوسائل أثناء حركتها، أو احتكاك بعض الآلات مع بعضها، والحفاظ على الآلة وصيان
للمزيد من المعلومات يمكن الإطلاع على المقال المنشور بمجلة العربي العدد . مثل سدادات الأذن لمنع الضجيج أو الحوادث

مغربي، في مؤلفه الأمراض المهنية في التشريع ال) غزيول(نقلا عن " نحن معرضون للصمم"، تحت عنوان 1984يناير  302
  .7، والهامش رقم 77مرجع سابق، ص 

  .7الملحق بقائمة الأمراض المهنية رقم  59الجدول رقم  - 366
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لنسبة عمال المسببة لظهور هذه الأمراض كما هو الحال باقام بانتظام بالأ أواحتك باستمرار  قد يكون
 الموجودةالحالات ، باستثناء بعض المذكورين أعلاه 44و 33، 23للأرقام ي للجداول الحاملة على التوال

الفرنسي متفق كأصل عام  الاجتهاد القضائي، و أعلاهلمشار إليه ا 59التقسيم الثالث كالجدول رقم  داخل
ام في مزاولة الأعمال المتعلقة بجدول التصنيف الثالث للأمراض ظاء شرط الاعتياد أو الانتفعلى انت

  .1980أبريل  2محكمة النقض الفرنسية بتاريخ بالصادر عن الغرفة الاجتماعية 367المهنية كالقرار

ظواهر مختلفة  عن عدة تجةالناالأمراض المهنية  ىبهذا التصنيف إل ةلقير الجداول المتعشوت
نجاز عمل الوضعيات الملزم اتخاذها، لإ ناتجة عن الجو الذي يوجد فيه المصاب أو وباءة مكان العمل أو

 ووباءةحرارة و  كضغطتتخذ عدة تمظهرات مختلفة  من الأعمال الواردة بالجداول المتعلقة بهذا التصنيف
نجاز العمل ية أو اتخاذ وضعيات معينة للجسم لإوتكرار حركات عضل ،ان والضجيج واستنشاق الغبارالمك

رض للعوامل الضارة المذكورة وظهور الإصابة لذي يعني وجود علاقة سببية بين التعالمقوم به، الأمر ا
لب مثلا استعمال تطتالناجم عن الضجيج بسبب القيام بأشغال 368المرضية، فمثلا يعد مرضا مهنيا الصمم

قرب الطائرات  الأعمال على أو أوختام مسدسات وضع الأ إتلاف الذخائر أو المتفجرات أو استعمال أو
 Laكما يعد مرضا مهنيا. 369التي تكون محركاتها بصدد الدوران في المطارات والموانئ الجوية وغيرها

tendinite Achilléenne  ب على مستوى الكاحل والقدم الناجمة ما يسمى بالعربية بالتهابات العرقو و أ
من قاعدة عدم اشتراط صفة الاعتيادية في مزاولة  ااستثناء ،عن القيام بكيفية اعتيادية بأعمال معينة

  .سبق افيمكما سبق شرحه  ،عمال بالنسبة للتصنيف الثالث للأمراض المهنيةالأ

ووضعيات الجسم  عن بعض الحركات ناجمةلا في حالة الأمراض الإ ،القاعدة المذكورة يلا تسر إذ 
إلا بعد إثبات المصاب أن الأعمال المقوم بها كانت  ،لا تنهض كقرينة على الطابع المهني للمرضوالتي 

أو الوقوف طويلا  ،في للمرفقخلتعتمد على حركات متكررة وشاقة للكتف أو الاتكاء المطول على الوجه ال
غير  ،ية إلى الإصابات المفصليةالمؤد370وضعيات الجسمعلى أطراف الأصابع وغيرها من الحركات أو 

  .إلى مثل هذه الأمراض واردة بدورها على سبيل الحصر371شغال التي تعرضأن لائحة الأ

                                                            
367-Bull,N° 311 p 234. 

 35، والذي يشترط وقوع سمعي متوسط قدرة 33نظر قائمة بيان الأمراض المتعلقة بمرض الصمم المهني بالجدول رقم أ - 368
  .ديسيبال على الأقل

  .لبيانية لأهم الأعمال التي قد تثبت مرض الصمم الناتج عن الضجيج المضر الوارد بالجداول أعلاهراجع القائمة ا - 369
  .7من الملف رقم  59راجع القائمة البيانية لأهم العمال التي قد تسبب إصابات مفصلية الواردة بالجدول رقم  - 370

371-M. Babin : Le risque professionnel, op.cit. p 74. 
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وعليه فإن جداول الأمراض المهنية عموما تنص على ضرورة توافر ثلاثة شروط لتحديد المرض 
مهني المحدد في إحدى الجداول المذكورة، عبر المهني باعتبارها شروط مجتمعة متصلة لتكييف المرض ال

تم التطرق إليه سيالأمر الذي  ،استجماع الوضعية القانونية للمصاب للشروط الواردة في إحدى الجداول
وعليه فالإصابة المرضية لا يمكن تكييفها بوصفها مرضا مهنيا، تبعا لجدول  .بعد هذه النقطة مباشرة

 ذكور على مرض معين،افقة للوصف التنظيمي الذي أضفاه الجدول المإلا إذا كانت الإصابة مو  ،محدد
 الأمر الذي كرسه الاجتهاد القضائي في عدة مناسبات ومن خلال قرارات متواترة لمحكمة النقضهو و 

  :من بينها الفرنسية،

يتعلق بمرض سرطان التهاب الرئة 1985372أكتوبر  21نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  -
  .على مواد سامة يشاق الغبار المحتو الناتج عن استن

المتعلق بمرض  6بخصوص الجدول رقم  ،1986يوليوز  21نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ  -
المقابل للجدول رقم  Brucelloses professionnelles فرنسيةبالأو ما يسمى 373البروسيلات المهنية

 1999دجنبر  23ي بتاريخ مهنين المن قرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكو  21
  .المشار إليه سابقا

 ،فرنسي 42بخصوص الجدول رقم 1997374 مايو 15 فيصادر  نقض اجتماعي فرنسي -
 365غير قابلة للعلاج لا تقل عن  قوقعيةالمتعلق بمرض نقص قياس السمع الناتج عن إصابات 

لمتعلق بالصمم الناتج عن الضجيج المضر المغربي ا 33المقابل للجدول رقم  ،)الصمم المهني(ديسيبال 
  .919.99وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم  قرار الوارد ضمن

فرنسي الذي  30مر بالجدول رقم يتعلق الأ1998375مارس  5نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  -
مغربي المتعلقة  44مقابل للجدول رقم لا l’Asbestoseبـ المعبر عنه طبيا  تير إلى عرض الأميانيش

 L’inhalationالمسمى بالفرنسية  تانبالإصابات المهنية الناتجة عن استنشاق غبار الأمي de 

poussières d’Amiante. 

  

                                                            
  .348، الصفحة 480لقضائية لمحكمة النقض الفرنسية، رقم النشرة ا - 372
  .292، الصفحة 382نفس النشرة أعلاه، رقم  - 373
  .129، الصفحة 180النشرة القضائية أعلاه عدد  - 374
  .90، ص 121النشرة القضائية لمحكمة النقض الفرنسية رقم  - 375
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  :شروط الاستفـادة من التعويض عن المرض المهني: المطلب الثاني
ي، كما يمكن أن يؤدي إلى الكلي أو الجزئ إما جير بالعجزيرتب المرض المهني إصابة الأ

 هالمصاب أو ذوي حقوقب واللاحقةإصابات مرضية مميتة، فعلاوة على المآسي الاجتماعية الناتجة عنه 
 هلل كاتثقتحملات مالية  أيضا إلى انعكاسات اقتصادية وتؤدي الإصابة المرضية قد ، في حالة وفاته

عن الأمراض  التأمينإلزامية مبدأ ل تشريعي إقرار غياب في ظل التحمل بمصاريف العلاج بسبب المصاب
جراء فقدان كفاءات ومهارات  هنيبسبب المرض الم المهنية، علاوة على اضطراب السير العادي للمقاولة
  .376بالتبعية على القدرة التنافسية للمقاولةو  لإنتاجايصعب أحيانا تداركها، مما ينعكس سلبا على تكلفة 

  فبراير  6الاستفادة من التعويضات المقررة بموجب ظهير  وحتى يتمكن الأجير المصاب من
فلا  ،في الشق المتعلق باحتساب التعويضات فقط 18.12ذي حلت محله مقتضيات القانون رقم ال 1963
توفر في هذا الأخير الشروط المنصوص عليها في تيكون مصابا بأي مرض بل لابد من أن  أنيكفيه 
الرجوع إلى هذا التشريع من خلال مراجعة يره أو تتميمه لاحقا، وبتم تغي ، كما1943ماي  31ظهير 

  :جير المصاب بالمرضعلى الأ هجداول الأمراض المهنية الواردة في التشريع المذكور يتضح أن

أن المتوفى مصاب أو كان  تهفي حالة وفابت المصاب بمرض مهني أو ذوي حقوقه أن يث :أولا
عدل بمقتضى مال 1943 ماي 31ليه في الجداول الملحقة بظهير ومشار إ كذلك بمرض حاد أو مزمن،

رمضان  14تاريخ ب ،919.99قرار وزير التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني رقم 
 100.68بتغيير وتتميم قرار وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية رقم  1999دجنبر  23الموافق  1420
 31 ل الموافق 1362جمادى الأولى  26طبيق الظهير الشريف الصادر في بت 1967ماي  20بتاريخ 
  .المتعلق بالتعويض عن الأمراض المهنية 1943ماي 

سلمه يو  ،شفها بالمصابتويتم التعرف على هذه الإصابة المرضية بواسطة الطبيب المعالج الذي يك
بعد التأكد من أن المرض مضافة إلى التصريح عن المرض، و 377شهادة طبية وفق نموذج مخصص لذلك

  .المصاب به يدخل ضمن الأمراض المهنية

                                                            
ي، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية الدليل العملي للتعويض عن المرض المهن): برادة غزيول(آمحمد  - 376

  .16، صفحة 2008نوفمبر  6سلسلة الدراسات والأبحاث، العدد 
 31هجرية الموافق ل  1362جمادى الأولى عام  26من مرسوم  6ورد النص على نموذج الشهادة الطبية في الفصل  - 377
  .1943ماي 
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على أن المصاب بمرض مهني، والذي يدلي أثناء تصريحه بالمرض المهني بالشهادة الطبية 
يشير إلى الأعراض المرضية التي أصيب بها نتيجة اشتغاله في أحد الأشغال الواردة بالجدول  ،المذكورة

اللاحق به هو مرض مهني، إذ يكفي أن تتوفر في الشهادة الطبية الأولية لا يلزم بإثبات أن المرض 
ه في إحدى جداول الأمراض يلإالأعراض المرضية التي تتطابق مع المرض الذي تعرض له والمشار 

  .المعترف بها المهنية

ويتعرض المصاب لفقدان الحق في التعويض إذا لم يتمكن من إثبات المرض وفق الشكليات 
ألا يقل العجز  حيث يتعين 33شروط وإثبات الصمم المهني الوارد بالجدول رقم  احترام عدمكقانونا ة المقرر 

اب تحديد غيفي 378في التشريع الفرنسي 42ديسيبال والمقابل للجدول رقم  35الناتج عن هذا المرض عن 
   .تنظيمي لمعدل الضجيج المضر

ثبت تاريخ الإصابة المرضية تالمرضية، والتي وتشكل الشهادة الطبية الأولية المعاينة للإصابة 
 المصاب أووالذي ينبغي أن يتم التصريح به داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ توقف 

ورغم أن المشرع المغربي لم يرتب أي جزاء عن عدم احترام المصاب للأجل المذكور . العمل عن الضحية
حرمان المصاب من الحماية عدم دة ضمنية للمشرع تروم الموقف يمكن تفسيره بوجود إرا الا أن هذإ

عن المرض المهني بسبب فوات أجل  الحالةحسب من الإيراد أو الرأسمال 379التشريعية في الاستفادة
التصريح بالمرض المذكور، تكريسا للاتجاه الحمائي للمشرع المغربي في ضمان حماية الأجير من 

عقد الشغل بسبب العجز الصحي الناشئ مرض المهني بعد توقف التداعيات الاجتماعية الناجمة عن ال
العجز فترة  خلال به ضمانا لموارد مالية اللاحقة الإصابةفقدان الأجر بسبب   ةيبالتبع و ،عن المرض
  .عن العمل

 للمرضأن يثبت المصاب أو ذوي الحقوق في حالة الوفاة، أنه عمل في المكان المسبب : ثانيا
الجدول المتعلق بمرضه، والتي من شأنها في حسب الصيغة التي وردت  ،عرضية أو لةتصفترة زمنية م

بالنسبة للأشغال التي تتطلب هذا الاتصال، وبصفة عرضية بالنسبة  المرضيةأن تسبب له الإصابة 
وحتى يستفيد من التعويض عن المرض المهني، ينبغي أن تكون الأشغال  .للأشغال التي لا تتطلب ذلك

                                                            
  :الفرنسية في الموضوعفي تأكيد ذلك أنظر قرارات محكمة النقض  - 378

-Cass.soc. 27 avril 1982, cassation, bull. n° 264 p 196 ; 4 Juin 1984, cassation bull, n° 227 
p 174, 18 Novembre 1987, rejet, bull, n° 651 p 413. 

  .19الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني، مرجع سابق صفحة : نفس الرأي تبناه غزيول في مؤلفه - 379
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أو المثال، وتطبيقا لذلك يلزم المصاب 380بها المصاب مشار إليها في الجدول على سبيل الحصر التي قام
كأسباب لهذا المرض 381بإثبات أنه عمل بانتظام في الشغل أو الأشغال التي حددها المشرع هأو ذوي حقوق

سبق ثاني كما وذلك بالنسبة لأمراض التصنيف الأول وال ،أو في الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى ظهوره
غل بانتظام أم لا تطبيقا تشاويدخل في تقدير قضاة الموضوع ما إذا كان الأجير المصاب قد  أعلاه، ذكره

على أن . 1961382يونيو  27الصادر بتاريخ  )محكمة النقض حاليا(سابقا  لقرار المجلس الأعلى
 حجة ينهضلا المرضية  الاجتهاد القضائي الفرنسي اعتبر أن مجرد احتمال التعرض لخطر الإصابة

وأن إثبات التعرض 383لمصاب في الاستفادة من التعويض عن المرض المهنياعلى حق 
ملقى على عاتق الأجير  التزامللعناصر الضارة التي قد تسببت في الإصابة بالمرض المهني 384بانتظام
شغل للملا يمكن و  .386مهما كانت بسيطة المعتبرة قانونا يمكن استخلاصها من قرائن الأحوال385المصاب

إذا تم تأكيدها بالشواهد الطبية التي  المصاب نسبة الأشغال إلى الإصابة المرضية اللاحقة بالأجير ينف
أن القضاء  مال ليس له أي دور في الإصابة المرضية، علشغمثلا أن ال كادعائهتؤكد العلاقة المذكورة 

ي المصاب متى كان فالخطر في حد ذاته يعمعتبرا أن وجود  الإثباتخذ بإمكانية قلب عبء أالفرنسي 
التصريح بالمرض المهني داخل مدة المسؤولية، حيث يمكن للأجير المصاب الاستفادة من قرينة مصدر 

 الحكمالمثال  لسبي ىوعلبذلك نسبة العنصر الضار في الإصابة المرضية  مستبعدا المرض المهني
إلا أن هذه . 1987387بر فمنو  17المؤرخ في  Grenoble نوبلو ر غب نافئالاستالصادر عن محكمة 

إلى الإصابة  عزوهاثبت المشغل أن المرض لا علاقة لها بالأشغال المدعى أ ضها إذاحالقرينة يمكن د

                                                            
 :حول شروط ورود لائحة الأشغال على سبيل الحصر، أنظر - 380

-Casse soc 10 Juin 1987, cassation partielle, bull, n° 372 (Tableau, n° 45, travaux 
limitativement énumérés). 

-Casse sac, 10 Mai 1990, n° 88-17, 512 Lamy social/ Mai 212, p 802. 
شغال المسببة لإصابة المرضية كإحدى الشروط المتعلقة بلائحة الشغال، في تكريس هذه القاعدة، حول تحديد نوعية الأ - 381
  Cass. Req, 20 Juin, Rejet, DH. 1929, 444 (tableau n° 1, fabrication de pond)- :أنظر
 

  .834، صفحة 1962لسنة  GTMالقرار منشور بالمجلة المغربية للقانون  - 382
383-Cass. Soc, 15 Mars 2001, n° 99- 15-538, Lamy social Mai 2012, p 802. 

  :حول خاصية انتظام الأشغال، أنظر في تأكيد ذلك كمفهوم المخالفة - 384
-Cass, soc, 16 novembre 1995, n° 93-15-900, bull civ. v ; n° 905, Lamy social Mai 2012, p 

802. 
385 -Cass, soc, 30 Avril 1965, n° 64-11, 596, bull, civ, p 283, Lamy social Mai 2012, p 802.  
386 -Cass, soc, 31 janvier 1957, Bull. Civ, ////, p 82, Lamy social Mai 2012, p 802.  

  .4، الهامش رقم 18الدليل العملي للتعريف عن المرض المهني، مرجع سابق، ص : أورد القرار المذكور غزيول - 387
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 الصادر Orléans أورليانب نافئالاستمحكمة  حكمعلى سبيل المثال لا الحصر  هالمرضية، وهو ما أكد
ن الأشغال والإصابة بيالذي يقطع العلاقة السببية  جنبيالأ أو بإثبات السبب1988388بر فمنو  24 بتاريخ

 حكمإحدى حيثيات  من خلال تأكدما  وهو، لا سبيل إلى دحضهاطبية وثائق و المرضية والمثبتة بحجج 
على أن الشك الحاصل في العلاقة السببية  ،1995389يونيو  9بتاريخ    Nîmes نيمب نافئالاستمحكمة 

ة المرضية يمنع المشغل من قلب قرينة الصبغة المهنية للإصابة المرضية بين عمل الأجير والإصاب
بدعوى أن الشغل لم يكن له أي دور في مسلسل تطور المرض تطبيقا لقاعدة الشك يفسر لمصلحة 

  .المصاب الأجير

وبالنسبة لأمراض التصنيف الثالث الناتجة فقط عن الوضع الذي يوجد فيه الأجير أو عن الوضع 
رض عليه في العمل، فإنه يكفي الأجير المصاب أن يقيم الدليل على أنه اشتغل ولو بكيفية الذي يف

عمال التي تتسبب في الأمراض المهنية المدرجة ضمن هذا التصنيف على أن عرضية في إحدى الأ
 امعحيث تطلب المشرع المغربي والفرنسي  ،فرنسي 57كالجدول رقم  تالقاعدة المذكورة ترد عليه استثناءا

 يصلجير حتى أثناء إنجاز بعض الحركات واتخاذ وضعيات معينة لجسم الأ390تحقق عنصر الاعتياد
إصابة مرضية تخول حق الاستفادة من التعويضات المقررة قانونا بناء  هكونب الضرر الحاصل إلى تكييف

للخلاف القضائي  ونظرا لأهمية هذه النقطة وتبعا. على الوصف التنظيمي المتعلق بالجدولين المذكورين
ير مفهوم الاعتياد المتعلق بالإصابات المفصلية فسحول ت النقض معا الدائر بين قضاة الموضوع و

 2009أكتوبر  8الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ يها أعلاه، صدر قرار عن  الغرفة المشار إل
 بفرنل شتغي يرئع النازلة في أجتلخص وقاتحيث "ناف المطعون فيه ئمحكمة الاست حكمألغى بموجبه 

فترة من العمل أصبح يعاني من إصابة على مستوى الكتف نتجت عن  مرور وأن بعد مخبزةري أو صع
في نقل أشياء وملتزمات عبر  تتمثل ،قيامه بكيفية معتادة بحركات متكررة وشاقة على مستوى الكتف

 وكولة إليه،ل والمرتبطة بطبيعة المهام المة لقضاء أغراض ومآرب المشغخصصالباب الخلفي للسيارة الم
بالفرنسية بـ  اةة المسمرو لات الدعضالإصابة بمرض اعتلال أوتار غطاء ال بادعاءمر تحديدا ويتعلق الأ

                                                            
  .5، الهامش رقم 18، الصفحة مرجعنفس ال، السابقؤلفه أورد القرار غزيول في م - 388
  .5، الهامش رقم 18ص ، السابقالمرجع نفس : غزيول - 389
أكد الاجتهاد القضائي الفرنسي على وجوب توافر عنصر الاعتياد خلال مزاولة إحدى الأشغال المسببة للإصابات  - 390

مغربي؛ من ذلك  59فرنسي المقابل للجدول رقم  57الجدول رقم الفعلية الثابتة عن بعض الحركات، ووضعيات الجسم الوارد ب
  : مذكور في أطروحة 1981أبريل  2القرار الصادر عن الفرقة الاجتماعية لمحكمة النقض المؤرخ في 

-Matthieu Babin, le risque professionnel, Op.Cit.   
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"Tendinopathie " والمصاحب بألم بسيط على مستوى الكتف الناتجة عن طبيعة الأشغال التي يقوم
الخاص بالأمراض  57عن الإصابة المرضية بناء على الجدول رقم بها، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويض 

بناء  طلب التعويض عن الإصابة المرضية اللاحقة بالأجيرلا تصدو غير أن قضاة الموضوع . المهنية
ضرر للثبت لديها أن تلك الحركات العضلية المسببة يالمحكمة لم  بعلة أن بالرفض على الجدول المذكور
م المصاب علاوة على رغم ثبوت قيا ،طرف الأجير نمم بها و عمال المقرا من الأكانت تشكل جزءا كبي

يادة السيارة المخصصة للمقاولة لقضاء الأغراض المرتبطة بجلب المواد كقبمهام أخرى  خدمة الزبناء
  .تلك المواد الأساسية وكذا عمليات شحن وتفريغ

إلى أن طبيعة الاعتياد  تخلص ،يهالمطعون ف ينافئالاست للحكمالنقض  محكمةوبعد مراقبة 
 ،من مدونة الحماية الاجتماعية الفرنسية 2-461بمقتضى المادة  57في الجدول  ةالوارد للأشغالبالنسبة 

الكتف تشكل جزءا كبيرا من مجموع النشاط على مستوى كررة والشاقة تلم تشترط أن تكون الحركات الم
عتراف لااقضى بإضافة شرط جديد حتى يتسنى  فيه لما المهني للأجير، وبذلك يكون القرار المطعون

من نفس  3- 467و 2-461رق المواد خأعلاه، قد  57المهنية للمرض الوارد بالجدول  صبغةبال
  . 391"المدونة

الفقه المغربي بوجوب اعتماد التعرض للإصابة المرضية على عنصر الكم  في392اتجاه رىوي
ن حيث ارتفاع الطقس وانخفاضه في نسبة معينة في مكان مللتعرض للخطر المهني،  عدل الأدنىموال

لإشعاعات الفيزيائية مع لأو معدل استنشاق المواد السامة أو نسبة التعرض  ،معين كمحل العمل مثلا
 تنجزأعمال السابقة كالتهابات الكبد الفيروسية الناتجة عن القاعدة  وجود أمراض مهنية لا تسري عليها

 ،خلال الاتصال بالمرضى أو الأشياء التي لوثوها أو الأمراض الببغائية أو الطيريةالدم البشري أو  لنقل
عامة وثابتة قابلة ريقها ولا تصلح كقاعدة بالمهني  وبالتالي تفقد فكرة المعدل الأدنى للتعرض للخطر

من للتطبيق على جميع الأمراض المهنية أو المفترض أنها كذلك، فالمسألة يجب تركها لأهل العلم 
ة ختبريالمو الأبحاث العلمية والطبية و الأطباء من ذوي الاختصاص بناء على خلاصات الدراسات 

  .علم الأوبئة فهاوالتطورات التي يعر 

معاناة المادية والنفسية للمصابين بعجز صحي من ال التخفيفو الحمائي للأجير  للاتجاهوتكريسا       
في إطار فسيرها تب هالقضاء لوحد يختصانونية والتي رغم مخالفته لظاهر النصوص الق بسبب المرض

                                                            
391-Lamy social : op.cit ; Mai 2012, p 802. 

  .19الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني، مرجع سابق، ص ): غزيول(آمحمد برادة  - 392
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ر ذلك بكون التشريع الفرنسي في مدونة الحماية فسوقد ي ،سلطة البت في النزاعات المعروضة أمامه
ي الذي ألغى مبدأ بر غيجعل المرض المهني خاضعا للتأمين الإجباري بخلاف التشريع المالاجتماعية 

الإصابة اللاحقة بالأجير  تكييفي، وقد جنح قضاة الموضوع إلى إجبارية التأمين عن المرض المهن
بار غال تطاير منهيمادة قليلة من السلس الحر رغم أنه لا يعمل بمكان المعدن الذي  قانشاست بسبب
كما . 393يخول للأجير المصاب الاستفادة من التعويض عن المرض المذكور ،مرضا مهنيا ،السام

الممرضة 1989394أكتوبر  12المؤرخ في  حكمهافي  Toulouse لوزتو ب نافئالاستمحكمة  اعتبرت
 لتقرر الدم البشري للمصابين بهذا الداء،التي أصيبت بداء التهاب الكبد الفيروسي والتي كانت تتعامل مع 

أو بأشياء  ىأن احتكاكها بهذا الدم يعرضها للخطر دون حاجة لإثبات أنها كانت على اتصال بالمرض
قرارها الصادر ل تبعا الاجتماعية تهارفغلة في مثلذي لقي تأييدا من طرف محكمة النقض ممعدية، الأمر ا

في قضية تتعلق بممرضة تقدم أعمال حقن المرضى على مستوى الوريد وتركيب 1995395فبراير 23في
ملوث إلى جسمها وبالتالي تعرضها للإصابة بداء التهاب  بشريما أدى إلى نقل دم مالضمادات لهم، 

  .بد الفيروسيالك

ت الإصابة حيث إن مجرد ثبو : "ما يليبصرحت  ،قرارهال المذكورة الغرفة الاجتماعية في تعليلو 
التعويض عن الضرر المهني، دونما حاجة إلى البحث في  حق ولخيبمرض يكتسي صبغة مهنية، 

رغم  ،"الأشياء الملوثةالمصابين أو الأدوات و  المرضىالظروف المتعلقة بإثبات المعنية بالأمر لاحتكاكها ب
في لائحة الأعمال المسببة لمرض التهاب الكبد الفيروسي إلى  معا يرانشأن التشريع المغربي والفرنسي ي

أو الأشياء التي لوثوها حتى يتسنى إضفاء الطابع المهني على  ،عنصر الاتصال أو الاحتكاك بالمرض
  .المرض المذكور

يكون خلالها  التي  مدة المسؤولية أو أجل التكفل بالعلاجأن يثبت المصاب أنه لم تنته : ثالثا
ع لكل مرض مهني مهلة كافية ضالمشغل مسؤولا عن المرض الذي أصيب به لأن المشرع المغربي و 

إلى الإصابة  هشغال التي تعرضجير عمله في الألاندلاعه، تبتدئ من التاريخ الذي ينهي فيه الأ
لم  يثبت أن الأجل المحدد لهذه المدةي يشكو من مرض مهني أن جير الذبالمرض، وعليه فإن على الأ

أجل بمعنى أنه لم ينصرم على مغادرته للأشغال المسببة للمرض المدة القانونية للمسؤولية أو  ،ينقض بعد

                                                            
  .19الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني، مرجع سابق، ص ): غزيول(آمحمد برادة  - 393
  .9الهامش رقم  20الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني، مرجع سابق، ص : غزيول - 394

395 -Lamy social، op.cit. Mai 2012، p 802. 
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التكفل بالعلاج التي يكون المشغل مسؤولا خلالها عن ظهور المرض المهني، سواء ظل يعمل بنفس 
  .للعمل عند مشغل آخر المؤسسة أو غادرها

ة أيام فقط توتختلف مدة المسؤولية أو أجل التكفل بالعلاج باختلاف الأمراض المهنية، فقد تكون س
الجدول رقم (السائلة ذات الاستعمال المهني  ويةضالع المذيبات عنبالنسبة لبعض الأمراض الناشئة 

وغيرها من  عن الفوسفاط الناتجةالعصبية  النفسية أو الاضطرابات، وقد تكون أسبوعا بالنسبة لبعض )69
دول رقم جال( بالإسمنتفي الاحتكاك كما  ملاا، وقد تصبح شهرا ك)58 دول رقمجال(ية و ضعالفسفورات ال

 المدة صيرت المعتبرة كحوادث شغل، وقد تعدا الحالا) 7دول رقمجال(أو الإصابة بداء الكزاز المهني ) 8
اعات عاص أو سنة بالنسبة لأمراض فقر الدم الناتجة عن الإشستة أشهر كما في بعض أمراض الرص

، وقد )2الجدول رقم (يمي الناتج عن التسمم بالزئبق الكلوي اليور  تهابلالاو ) 6دول رقم جال(ة نييو الآ
لأمراض الاعتلالات العصبية أو الرئوية بسبب التسمم خمس سنوات بالنسبة  أومدة ثلاث تصبح هذه ال

مثلا، وقد تصير عشرة أو خمسة عشرة ) 6دول رقم جال) (الكحل(اف غبار الإثمد بالرصاص أو استئن
الفليور أو البنزين، وقد تصير أحيانا ثلاثين أو خمسين سنة  وسنة كما في بعض أمراض الرصاص 

والناتجة عن " Sarcome osseux"كأمراض سرطان الدم والرئة أو الغرن العظمي المسمى بالفرنسية 
  .يونيةالإشعاعات الأ

 6محكمة النقض المغربية في قرارها الصادر بتاريخ ب الاجتماعيةالغرفة  اعتبرتوفي هذا الصدد 
إذا كان أجل مسؤولية المشغل عن مرض السيليكوز يبتدئ من التاريخ الذي " :ما يلي2013396يونيو 

لنازلة لتعويض فإن القانون الواجب التطبيق في ا. غادر فيه الضحية العمل وأصبح غير معرض للخطر
، الذي يحدد أجل 20/5/1967بتاريخ  68-100رقم  الاجتماعيةالأجير هو قرار وزير الشغل والشؤون 

  :صرح بما يليلت". يس خمسة عشر سنةمسؤولية المشغل عن مرض السيليكوز في خمس سنوات ول

رقم  جتماعيةالاوحيث إن القانون الواجب التطبيق على النازلة هو قرار وزير الشغل والشؤون "
عن مرض السيليكوز في -الطالب-جل مسؤولية المشغل، والذي يحدد أ20/5/1967بتاريخ  68- 100

خمس سنوات من التاريخ الذي أصبح فيه الضحية غير معرض للخطر، وذلك بعدما أكد المطلوب أنه 
أجل الذي حدد  23/12/1999الصادر بتاريخ  99/919، وليس القرار رقم 1988غادر عمله سنة 

                                                            
 155، ص 13، الجزء 2014، السنة 3، نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، السلسلة 1415/5/1/2012قرار  -413

  .وما يليها
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مما يبقى معه التصريح الذي تقدم به الضحية، سواء  .سنة 15مسؤولية المشغل عن مرض السيليكوز في 
، أو التصريح الثاني المرفق بالشهادة الطبية المثبتة للمرض 16/4/1998الأول الذي كان بتاريخ 

ي لما اعتبر أن نافئوأن القرار الاست .قد وقع خارج أجل مسؤولية المشغل 24/7/2007والمؤرخة في 
سنة يكون غير مرتكز على أساس قانوني سليم مما  15التصريح كان داخل أجل المسؤولية المحدد في 

  ".يعرضه للنقض

شتنبر  29المغير بظهير  1943ماي  31من ظهير  9وتجدر الإشارة إلى أن منطوق الفصل 
حصه مصاب بمرض مهني أو ر الذي فجييلزم كل طبيب تأكد له أثناء قيامه بمهامه أن الأ ،1952

 للسلطات البلدية أونية، أن يصرح بإحدى الأمراض التي يمكن أن تكون كذلك أو المفترض أنها مه
   .المحلية بطبيعة المرض والعوامل الضارة التي قد تكون السبب في ظهوره

ومضمنة  1943ماي  31وإذا كانت الأمراض المهنية وضعت حصرا في قوائم مضافة إلى ظهير 
تكون مهنية أو المفترض أنها مهنية  للظهير المذكور، فإن الأمراض التي يمكن أن 1ي الملحق رقم ف

 ؤون الاجتماعيةمن قرار وزير الشغل والش 4وإنما قد تضمنها المحلق رقم  ،غير مذكورة في هذه القوائم
ة بموجبه ددالمم ،1943ماي  31تنفيذ الظهير الشريف المؤرخ في  بشأن 1967ماي  20الصادر بتاريخ 

حوادث الشغل، والتي يجب أن يقررها الأطباء لمقتضيات المتعلقة بالتعويض عن إلى الأمراض المهنية ا
السالف الذكر، وقد تناولت هذه القائمة ستة مصادر للأمراض المفترض أنها  9وفقا لنص الفصل 

  :وهي 397مهنية

  .غير العضوية أويماوية، العضوية مصدرها بعض العناصر الكيكون الأمراض التي قد  :أولا -

وتعزى إلى بعض العناصر الطبيعية كقوى رادينانت أو  ،أمراض قد يكون مصدرها مهني :ثانيا -
  .ذبذبات ميكانيكية وغيرها

أو  ،أمراض معدية أو طفيلية قد يكون مصدرها مهني كالأمراض الناتجة عن الهيلمينات :ثالثا -
و بقايا الحيوانات إلى الإنسان أو الأمراض الاستوائية خاصة أمراض تلك التي تنتقل من الحيوانات أ

  .المستنقعات وغيرها

                                                            
الأمراض المهنية في التشريع المغربي، مرجع سابق، الصفحات من : آمحمد برادة غزيول: للتعمق في الموضوع، أنظر - 397
  .105إلى  101
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أمراض الجلد التي قد يكون مصدرها مهني مثل سرطان الجلد والالتهاب الجلدي السابق  :رابعا -
ومواد  للإصابة بالسرطان والتي قد يرجع مصدرها لبعض المنتجات كالقطران، البيتومين، البارافين الخام

  .4أخرى محددة في القائمة رقم

إصابات أجهزة التنفس التي قد تكون مصدرها كالبينموكونيز والربو والالتهاب الصدري  :خامسا -
  .غبار أو دخان قانشالناتج عن است

غيرها من الإصابات التي قد يكون مصدرها مهني كشلل الأعصاب بسبب الضغط  :سادسا -
  .أعلاه المشار إليها 4القائمة رقم دوية، وأمراض أخرى محصورة في والتقلصات والحساسية من الأ

من الظهير المذكور مهنية، وإنما وضعت  4ولا تعتبر الأمراض المشار إليها في الملحق رقم 
لإمكانية تمديد قائمة الأمراض المهنية مستقبلا من جهة، ولاتخاذ تدابير الوقاية اللازمة لها من جهة 

  .398ر فيه الاجتهاد القضائي الفرنسييسيتجاه الذي أخرى، وهذا هو الا

على وجود علاقة  فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة فليس على الأجير المصاب أن يقيم الدليل
 والمهنة من أجل المطالبة بالاستفادة من التعويض عن الضرر المترتب عن المرض سببية بين المرض

مدرجا ضمن لائحة الأجير ول أي إذا لم يكن مرض ط الأإذا اختل الشر أما . المسبب للعجز الصحي
إلا إذا اكتسى  18.12للقانون رقم وفقا الأمراض المهنية، فإن هذا الأخير لا يمكنه المطالبة بالتعويض 

. 399خيرة هي ما يقع للأجير فجأة كالفتق أو أزمة قلبية مثلاضرره صبغة حادثة شغل، ومعلوم أن هذه الأ
فإن  سابقا،ديد القضائي اللازم توافرها في حادثة الشغل كما تم تفصيله وشرحه حلتوإذا انتفت عناصر ا

ضرر الأجير بالإضافة إلى كونه لا يعد حادثة شغل فهو لا يعتبر مرضا مهنيا كذلك لعدم ذكره في قائمة 
على لزاما الأمر الذي يصبح معه 400الأمراض المهنية، وهذا هو موقف الاجتهاد القضائي المغربي

  .قواعد العامة للمسؤوليةلل المصاب إن هو أراد الحصول على تعويض أن يرجع على مشغله وفقا

في شغال المذكورة على سبيل الحصر جير بالأكعدم قيام الأ ،وإذا انعدم الشرط الثاني أو الثالث
 جيرالأ لوائح الأمراض المهنية أو إذا ظهر مرضه بعد فوات الأجل المحدد لمسؤولية المشغل، فإن على

ض أن يقيم الدليل آنذاك على وجود علاقة سببية بين المرض الذي المصاب بالعجز الصحي بسبب المر 
                                                            

، 170العدد  35، مجلة المحاكم المغربية، السنة 1955فبراير  23كمة الابتدائية بالدار البيضاء بتاريخ حكم المح - 398
  .194، الهامش رقم 279المرجع السابق، ص : أورده آمال جلال. 70، ص 1955ماي  10الصادر في 

  .280المرجع السابق، ص : آمال جلال - 399
، مجموعة قرارات 1964أبريل  28بتاريخ ) محكمة النقض حاليا(ابقا أنظر القرار الصادر عن المجلس الأعلى س - 400

  .196، الهامش رقم 281سابق، ص . مرجع: ، أورده آمال جلال178المجلس الأعلى، الغرفة المدنية، الجزء الثاني، ص 
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في بأن يثبت أنه عمل في إحدى الأشغال الخطيرة والمشار إليها  ي منه وبين المهنة التي عرضته له،يعان
م يتمكن المصاب من هذا الإثبات لأما إذا  .مدة المسؤولية لم تنصرم بعدلوائح الأمراض المهنية أو أن 

قواعد لل طبقا عليه أن يرجع، وعليه 18.12قانون رقم ال بناء على أحكاملا يستطيع مطالبة المشغل ف
التي تلزمه بإثبات خطأ في جانب المشغل، على أن الاجتهاد القضائي الفرنسي قبل في  للقانون العامة
ته في التعويض عن الضرر المهني في حالة عدم مناسبات سماع دعوى الأجير والتصريح بأحقيعدة 

 ،ة بدقة والمطابقة لإحدى جداول الأمراض المهنيةضيالمرض أو صعوبة تحديد الأعراض المر  اكتشاف
معاينة الأضرار بواسطة الطبيب المعالج داخل مدة  مإلا في فترة لاحقة لمدة المسؤولية بشرط أن تت

 8في  المؤرخمحكمة النقض الفرنسية بالغرفة الاجتماعية  لقرار اتبع المسؤولية أو أجل التكفل بالعلاج
  .2005402ماي  24 بتاريخالمذكورة صادر محكمة النفس بالغرفة المدنية الثانية قرار و 2000401يونيو 

قضايا تهم بعض الجزئيات الخاصة بالمرض  عليه عرضتي لم مغربوعموما فإذا كان القضاء ال
رادة الإ لاستنباطفيها القضاة  اجتهدي الفرنسي عرف بعض الحالات والتي فإن الاجتهاد القضائ ،المهني

، خصوصا مشرع في الأحوال التي يتمكن فيها المصاب أو ذوي حقوقه من إثبات قاعدة الإسنادالحقيقية لل
وهو ما يجعلنا نزكي  ،وأن تحيين لائحة الأمراض المهنية يتطلب أبحاثا ودراسات قد تمتد طويلا في الزمن

    على هذه الحالة لإثبات وجود علاقة سببية بين المرض والأشغال المزاولةدور القضاء في إضفاء مرونة 
مدرجة المراض غير الأكإضفاء الطابع المهني على بعض  ،بهدف توسيع الحماية الاجتماعية للمصابين

كانت نسبة العجز من ذلك ما سار عليه من اعتبار المرض مهنيا متى  ،في جداول الأمراض المهنية
وتوفر عنصر الانتظام في  % 66,6بالمرض المهني، تصل إلى  مصابالتي حددها الطبيب المعالج لل

 أو تخويل ذوي الحقوق403وإن لم يرد هذا المرض في الجداول المتعلقة بالأمراض المهنية. شغالإنجاز الأ
 الأيونية التي تعرض لها الضحية شعةشغال مهما كانت نسبة الأالاستفادة من قرينة نسبة الأ إمكانية

أكد ذلك بالوثائق الطبية التي تثبت العلاقة إذا " Lucémie" الابيضاضوتوفي على إثرها بسبب حالة 
  .404والإصابة المرضية عملهبين 

                                                            
401-Lamy social : op.cit., Mai 2012, p. 803. 
402-Sylvie BOURGEOT et Michel BLATMAN : L’état de santé du salarié de la préservation de 

la santé à la protection de l’emploi, éditions liaisons 2009, p 255-256. 
  .18الدليل العلمي للتعويض عن المرض المهني، مرجع سابق، ص : أورده غزيول في مؤلفه - 403
  .18مرجع سابق، الصفحة الدليل العلمي للتعويض عن المرض المهني، : مذكور في مؤلف غزيول - 404
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  :مسؤولية المشغل عن المرض المهني: المبحث الثاني
سبيل الحصر في جداول ملحقة سبق لنا أن تطرقنا إلى تصنيفات الأمراض المهنية، الواردة على 

 تره أو تتميمه لاحقا، وعن شروط اعتبار المرض مهنيا إذا توفر يكما تم تغي 1943ماي  31بظهير 
 ،أجل التكفل بالعلاجنوع الأشغال، ومدة المسؤولية أو  صنف المرض،: الشروط الثلاثة مجتمعة

رض الذي يعتري الأجير سواء كان وباجتماعها تجعل المشغل مسؤولا عن العجز الصحي الناتج عن الم
  .لازال يشتغل في الأعمال التي تتسبب في المرض المهني أو في أخرى غيرها

للمسؤولية المدنية تلزم الأجير بإقامة الدليل على  المنظمةالكلاسيكية وللإشارة، فإذا كانت القواعد 
 فإن مسؤوليةبه من أضرار، وجود خطأ من جانب المشغل، وأن هذا الخطأ هو الذي أدى إلى ما أصيب 

تقوم على أساس  أصبحت مفترضة، حيث عرفت بعدا جديدا في تطورها المؤاجر عن الأمراض المهنية
مجرد وجود الضرر والعلاقة السببية بينه وبين الشغل المقوم به من طرف الأجير، حيث تم الانتقال من 

نبني على مجرد لى مسؤولية مفترضة تقائمة على الخطأ الواجب الإثبات إ شغلمسؤولية شخصية للم
ومن هنا فإن . الإثباتاستبعاد تام لعنصر الخطأ الواجب نظرية المخاطر في ل وفقاوجود الخطر 

المشغل للمصاب أو لذوي حقوقه في حالة الوفاة، وهو تعويض جزافي، يمنح في  هالتعويض الذي يؤدي
 ، وإنما يقوم على405قديرية لمحكمة الموضوعشكل إيراد سنوي عمري أو رأسمال، لا يخضع للسلطة الت

  . ، ونسبة العجز الجزئي الدائم أو النسبة التي يستحقها ذوي حقوق الضحيةةالأجر  :هما نأساس عنصري

أن يظهر مرض الأجير خلال المدة التي يفترض أن المشغل مسؤولا خلالها كان لابد  إذاإلا أنه 
ز بين ما إذا كان الأجير المصاب لازال يشتغل في نفس عن التكفل بعلاج المصاب، فلابد من التميي

المؤسسة التي عرضته للقيام بأعمال خطيرة، أم غادرها للعمل عند مشغل أو مشغلين آخرين سواء 
في نفس الأعمال أم في أشغال غير مذكورة في لوائح الأمراض المهنية، وهو ما يفرض معالجة  للاشتغال

ثم مسؤولية المشغلين في  ،)المطلب الأول(انفراد المشغل بالمسؤولية هذه النقطة من خلال بحث حالة 
  ).المطلب الثاني(حالة تعددهم 

                                                            
شتنبر  10الموافق  1414من ربيع الأول  22بتاريخ  1.93.206تطبيقا للمادة الأولى من الظهير الشريف رقم  - 405

في جميع فصول قانون " القاضي"محل عبارة " المحكمة"تحل عبارة "، بمثابة قانون يتعلق بتغير قانون المسطرة المدنية، 1993
ر إليها أعلاه، والتي تتعلق باختصاصات المحكمة الابتدائية سواء عقد جلساتها بهيئة جماعية أو بقاض المسطرة المدنية المشا

ومن بينها القضايا الاجتماعية لاسيما التعويض عن الضرار الناتجة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية وقضايا " منفرد
المتعلق بالمحاكم الابتدائية والباب الثاني الخاص بالاختصاص  الفرع الأول 20الضمان الاجتماعي، تطبيقا لمقتضيات الفصل 

شتنبر  15الموافق  1416ربيع الأول  27بتاريخ  4220منشور بالجريدة الرسمية، عدد . النوعي من الظهير المذكور أعلاه
  .1619، صفحة 1993
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  :انفراد المشغل بالمسؤولية: المطلب الأول
أثبت المصاب أنه  يكون هناك مجال لإسناد المسؤولية للمشغل عن مرض الأجير، في حالة ما إذا

، لاحقا ره و تتميمهيكما تم تغي 1943ماي  31ظهير مصنف بالجداول الملحقة ب أصيب بمرض مهني
شغال الواردة في وأن هذه الإصابة المرضية جاءت نتيجة قيامه بهذا العمل بصفة منتظمة أو عرضية بالأ

الجدول الذي يخصه، وأن هذه الأشغال سببت له داخل مدة المسؤولية مرضا مهنيا، وأنه رغم توفر هذه 
يعتبر المشغل مسؤولا مسؤولية كاملة ومفترضة عن هذا المرض إلا ابتداء  الشروط الثلاثة مجتمعة فلا

من تاريخ التصريح عن هذا المرض الذي يقدمه المصاب بواسطة شهادة طبية والذي يعتبر بمثابة تاريخ 
وقوع حادثة الشغل، أما إذا توفي الأجير من جراء مرض مهني قبل أن يتمكن من التصريح عنه شبه 

  .406ة بتاريخ وقوع حادثة الشغلتاريخ الوفا

أن يقع خلال المدة المرض، يشترط في ظهور  1943أن المشرع المغربي في ظهير  وقد مر بنا
تبتدئ من تاريخ انتهاء تعرض الأجير  ،ها القانون لجعل المشغل مسؤولا عن المرض المهنيدالتي حد

غال المنصوص عليها في لوائح للعناصر الضارة الناتجة عن الاحتكاك المنتظم أو العرضي بالأش
ولذلك ومتى وقع تصريح بالمرض المهني من طرف الأجير المصاب خلال مدة . الأمراض المهنية

وكان  ،أعلاه شرحناهأيام إلى خمسين سنة كما  6شغال من الحماية المذكورة التي تتراوح الأمراض والأ
الضرر المهني اللاحق وكأن الأمر يتعلق شغال، فإن المشغل يصبح مسؤولا عن الأجير قد زاول هذه الأ

   .بحادثة شغل وقعت للأجير

ورغم وجود رأي فقهي يدافع عن حق المشغل في دفع المسؤولية عنه رغم توفر شروط المرض 
فإن فقها . 407مضادةبه الأجير غير مهني بواسطة خبرة المهني مجتمعة إذا ثبت أن المرض المصاب 

جير كان يشكو من مرض مهني عادي قبل إصابته بمرض كون الأتداد بفي اتجاه عدم الاع الفا يسيرمخ
  :408مهني كمبرر لاستبعاد مسؤولية المؤاجر عن المرض المهني، سنده في ذلك المبررات والحجج التالية

استبعاد مسؤولية المشغل عن المرض المهني من اللجوء إلى الخبرة المضادة رغم إثبات  :أولا -
لشروط المرض المهني كما حددها المشرع مسألة غير مقبولة، أو أن الحقوق  أو ذوي الحقوق المصاب

  .القواعد القانونية ليست بحواجز رياضيةفتنطوي على مخالفة صريحة لإدارة المشرع 

                                                            
  .كما وقع تغييره وتتميمه 1943ماي  31من ظهير  3الفقرة الأولى من الفصل  - 406
   .168الأمراض المهنية في التشريع المغربي، مرجع سابق، ص : آمحمد برادة غزيول - 407
  .283المرجع السابق، ص : آمال جلال - 408
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بأنه خطير لما أصيب الأجير لائحة الأمراض المهنية  نف فيصالمصاب الذي لولا شغل : ثانيا -
 فيه الصحية تأسيسا على نظرية تكافؤ الأسباب التي تم اعتمادها ولما تدهورت حالت ،بمرض مهني

  .ةحوادث الشغل وبالتبعية يعمد إليها أيضا في مجال الأمراض المهني ميدان

قبول الرأي الأول يؤدي إلى جعل قيمة المرض المهني أقل من قيمة المرض العادي : ثالثا -
  .السابق عليه

ى ظهور أمراض أخرى عادية بسبب المضاعفات في جسم بالمقابل إذا أدى المرض المهني إل
فإنه من المنطقي ألا يسأل المشغل عنها بالإضافة إلى المرض المهني إلا إذا ثبت من خلال المصاب، 

الشواهد الطبية المدلى بها وجود علاقة سببية كافية ما بين المرض المهني والعادي، كأن يثبت المريض 
تناوله لبعض الأدوية الموصوفة لمواجهة المرض المهني كانت السبب في  أن تلقيه لبعض العلاجات أو

اندلاع الإصابة المرضية العادية أو في استفحاله والزيادة من خطورته، أما إذا لم تثبت هذه العلاقة فإن 
  .409المشغل لا يسأل إلا عن المرض المهني فقط

قية الأولى على مسؤولية تناقصية في مراحله التطبي 1943ماي  31وفي هذا الإطار، نص ظهير 
جل المخصص لمسؤولية المشغل لمرض مهني معين، أي أن للمشغل تقل كلما اقترب موعد انصرام الأ

فإذا افترضنا أن مدة المسؤولية هي سنة  ؛زمن على هذه المدة بنسبة ما مر منهذه المسؤولية تخفض 
بالرصاص وأصيب الأجير بعد مغادرته المؤسسة مثلا بالنسبة للاضطرابات العصبية الناتجة عن التسمم 

ة مسؤولية المشغل لا تشمل إلا الست أو بعد انتهائه من الاشتغال في مادة الرصاص بستة أشهر مثلا، فإن
  : من هذه المدة أي أنه يدفع تعويضا يحسب على الشكل التالي تأشهر الأخرى التي تبق

 12/12 –  12/6  =12/6.   

فإن المشغل لا  ،لأجير بعد مرور ثمانية أشهرتعويض، أما إذا أصيب اأو ما يعادل نصف ال
  : يحتمل إلا تعويضا أقل بحسب نفس الطريقة أي

12/12 -  12/8 = 12/4  

أو ما يعادل ثلث القدر الواجب للمريض، أما إذا أصيب الأجير بعد مرور تسعة أشهر، فإن 
  :أعلاه، أي يحدد بنفس الكيفية خفالمشغل لا يتحمل إلا تعويضا أ

                                                            
الأمراض المهنية في التشريع ): برادة(، وفي نفس الاتجاه، أنظر مؤلف غزيول 283المرجع السابق، ص : آمال جلال - 409

  .168المغربي، مرجع سابق، ص 
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12/12 – 12/9 = 12/3  

  .القدر الواجب للمريض يعادل ربعأو ما 

جير مصاب بمرض مهني ن كان الأة التناقصية عدة عيوب ترتب عنها إوقد تضمنت هذه الطريق
على تعويض يساعده على مواجهة الظروف ن المشغل أو من مؤمنه إن وجد، و يحصل على صدقة م
الذي  1952شتنبر  9ا جعل المشرع المغربي يتدخل بواسطة ظهير وهذا م ،410الصعبة التي يعرفها
والذي بمقتضاه أزيلت هذه المسؤولية  1943ماي  31من ظهير  3من الفصل  2غيرت بموجبه الفقرة 

لا يطرأ عليها تخفيض مهما اقترب موعد  ،وغيرت بأخرى ثابتة -آمال جلال أستاذنابتعبير –ية صالتناق
  .لية المشغل من الانصرامالمدة القانونية لمسؤو 

مدى أحقية المشغل في التحلل من عدة تساؤلات تتعلق بإثبات 411ثار الفقه المغربيأولقد 
قاعدة استفادة الأجير من قرينة إسناد الضرر إلى الحادثة في إطار بحث العلاقة  على المسؤولية؟ بناء

ة الدليل المعاكس على إدعاءات السببية بين حادثة الشغل والضرر، في مقابل منح المشغل حق إقام
عن مرض آخر  ناشئ مثلا أن الضرر اللاحق بالأجير لا يعزو إلى حادثة الشغل وإنما هالمصاب بإثبات

  سابق لوقوعها بحيث يتحمل بمفرده عبء الإثبات، فهل تسري هذه الأحكام على الأمراض المهنية كذلك؟

المرض مهنيا والتي  لاعتباراجب توافرها أن يناقش الشروط الثلاثة الو  ،يبقى من حق المشغل
جعلها المشرع المغربي كافية إذا ما اجتمعت لصيرورته مسؤولا عنه، فهو يستطيع أن يبين أن المرض 
المصاب به الأجير غير مهني بسبب عدم تصنيفه في لوائح الأمراض المهنية ويتم ذلك بطبيعة الحال 

مكنه أن يثبت أن الأجير لم يشتغل بكيفية منتظمة في الأشغال بواسطة الخبرة الطبية المضادة، كما أنه ي
الاستمرار والانتظام أو الاعتياد بالنسبة للإصابات  1943ماي  31التي اشترط فيها مشرع ظهير 

من لائحة  59المفصلية الناتجة عن بعض الحركات ووضعيات الجسم المشار إليها في الجدول رقم 
ن التي جعله المشرع مسؤولا خلالها عمكان المشغل أن يثبت انصرام المدة بإ كما أنهالأمراض المهنية، 

مع مراعاة بعض الشروط الخاصة المتعلقة ببعض مدد المسؤولية كوجوب  ،ظهور المرض المهني
سنة بالنسبة  30سنوات من أصل مدة المسؤولية المحددة في  10للخطر لمدة لا تقل عن  التعرض

  ة الناتجة عن مشتقات البترولللأمراض الجلدية السرطاني

                                                            
  .284مرجع سابق، صفحة ): الآم(جلال  - 410
  .284مرجع سابق، ص : آمال جلال - 411
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يوما بدل سنتين بالنسبة للعمل على  30أو الاستفادة من اختصار مدة المسؤولية إلى  ،412
، فإذا ما توصل المشغل إلى 413الدواسر والمفاعلات والحركات الحرارية بالنسبة لمرض الصمم المهني

لمسؤولية أو انتفاء شرط من لددة المرض بعد انتهاء المدة المحكظهور إثبات حالة من هذه الحالات 
في 414ئيالأمر الذي كرسه الاجتهاد القضا ، وهوفإنه لا يكون مسؤولا امة أو الخاصة المذكورةالشروط الع

  .عدة مناسبات

ما الحل في حالة عدم تمكن المشغل من إثبات إحدى هذه الشروط الثلاثة، فهل يملك حق  ،لكن
ثبوت مسؤولية  نأ ،يمكن القول شئ عن غير المرض المهني؟ضرر اللاحق بالأجير بكونه نالإسناد ا
، فإذا توفرت الشروط مدى توافر الشروط المقررة قانوناترتبط ب ل عن المرض المهني أو غير المهنيالمشغ

شغل مسؤولا عن المرض المهني، ماعتبر ال 1943ماي  31معة والمنصوص عليها في ظهير تالثلاثة مج
ة المهنية عن مرض الأجير مناقشة بغيسأل، وعلى المشغل الذي ينفي الص وإذا تخلف شرط منها فلا

وفي هذه الحالة فهو ينازع  ،الفحص الطبي الذي صرح بوجود مرض مهني بواسطة فحص طبي مضاد
بحسب النتيجة  القانوني الحكمويختلف . 415في شرط من شروط المرض المهني الثلاثة ولا يأتي بجديد

عدم اعتبار المرض  ائيا، فإذا أكدت الخبرة المذكورةرة الطبية المأمور بها قضالتي توصلت إليها الخب
مهنيا، فهذا يعني أن شرطا أساسيا من شروط المرض المهني لم يتوفر بعد، أما إذا صرحت الخبرة 
المضادة بكون المرض مهنيا فالمشغل مسؤول ولا ينفعه أن يثبت مثلا بأن هناك مرضا عاديا سابقا تسبب 

وكل ما يمكنه أن يفعل هو  ،إلحاق أضرار بصحة الأجير مادامت شروط المرض المهني مجتمعةفي 
  .416مباشرة دعوى الرجوع على أرباب عمل آخرين إذا تعدد المشغلون الذي شغلوا الأجير المصاب

  :مسؤولية المشغلين في حالة تعددهم: المطلب الثاني
 50أو  30 انايالمؤسسة المشغلة والتي قد تصل أحتترتب على المدة القانونية لمسؤولية رئيس  قد

، أن الأشغال المسببة للمرض المهني يتبتدئ بمغادرة الأجير للمؤسسة أو بانتهائه من العمل ف سنة
لآخر أو  مشغللمؤسسة نفسها من أكثر من مشغل مسؤولا عن مرض الأجير إما لانتقال ا حبيص

                                                            
  .1مكرر من الملحق رقم  28الجدول رقم  - 412
  .1من الملحق رقم  33الجدول رقم  - 413
  :من بين القرارات الصادرة عن القضاء الفرنسي، في الموضوع راجع القرارين التاليين - 414

-Cass. 2e civ, 22 Novembre 2005, n° 04-11, 447, bull, civ II, n° 302, cass 2e civ,21 Octobre, 
2010, n° 09-67, 494, Lamy social, op.cit, Mai 2012, p 80.                                                                 

  .285المرجع السابق، الصفحة : آمال جلال - 415
  .285المرجع السابق، الصفحة : آمال جلال - 416
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الذي يظهر أنه مصاب لازال يشغل الأجير م آخر مؤاجر ومادا. عند مشغلين متعددين جيرلاشتغال الأ
بمرض مهني يكون مسؤولا عن المرض إذا ما اندلع هذا الأخير أثناء قيام مدة المسؤولية، فمن 

خير بكامل التعويض مادام لم يشغل الأجير المصاب ولم يستفد من ألا يشمل المشغل الأ417العدالة
جير المصاب ع في مواجهة بقية المشغلين الذين عرضوا الأوذلك بسلوك دعوى الرجو  ،خدماته بمفرده

بدورهم إلى المخاطر المهنية بالعمل في الأشغال الخطيرة، ويتم بطبيعة الحال التعرف على المشغلين 
المسلمة له من طرف  ن عن طريق التصريح بالمرض المهني، والذي يكون مرفقا بشهادات العملالسابقي

والمضاف  1943ماي  31المكرر مرتين من ظهير  3يقا لما سبق نص الفصل المشغلين السابقين، وتطب
على قاعدة توزيع مسؤولية المرض المهني على المشغلين في حالة تعددهم دون  1957ماي  18بظهير 

 أن يكون الأجير المريض ملزما بتجزئة طلباته عليهم جميعا، ولكن بمطالبة آخر مشغل منهم بالتعويضات
الذي يبقى من حقه الرجوع على الآخرين كل في حدود نسبته من  ،بحسب الحالة ،ستحقةوالصوائر الم

حد المشغلين السابقين لخطأ لا أباستثناء حالة ارتكاب  ،المسؤولية حسب المدة التي شغل فيها المصاب
تغاله جير على إثر اشيز بين الحالة التي يصاب فيها الأيولتوضيح هذه المسألة لابد من التم ؛418يغتفر

في عدة مؤسسات دون أن يتوقف عن العمل في الأشغال المسببة للمرض المهني، والحالة التي يتوقف 
  .شغالفيها تعريضه للخطر بعض الوقت بسبب اشتغاله في مؤسسة لا تتعاطى هذه الأ

  :اشتغال المصاب عند عدة مشغلين، داخل مدة المسؤولية دون توقف :الحالة الأولى

لحالة إذا ظهر المرض المهني على الأجير خلال المدة القانونية المحددة له فإن فبالنسبة لهذه ا
جير في الأعمال المسببة للمرض المهني، وسواء كان هذا الأخير لازال في آخر رب عمل شغل الأ

، يكون مسؤولا عن الأمراض الذي يبتدئ التعويض ةخدمة أم انتقل إلى مؤسسة لا تعرضه لأمراض مهنيال
جير المصاب أو من تاريخ التصريح بهذا المرض المهني بواسطة الشهادة الطبية المقدمة من الأ عنه من

المدة القانونية يوم وفاته إذا لم يتمكن من التصريح عنه قبل وفاته، ولكن بما أن المصاب اشتغل خلال 
لرجوع في علاج مرضه في عدة مؤسسات، فإن من حق هذا المشغل ممارسة دعوى االمخصصة للتكفل ب

العمل، حيث مواجهة بقية المؤاجرين الذين يتعرف عليهم من خلال التصريح بالمرض المرفق بشواهد 
التي اشتغل فيها عند كل واحد منهم، فإذا المدة  المشغلين لآخرهم الواجب الذي نابهم بحكميؤدي هؤلاء 

كما هو الشأن بالنسبة لبعض ن، ج المرض المهني مثلا هي سنتيكانت مدة المسؤولية أو أجل التكفل بعلا

                                                            
  .286المرجع السابق، الصفحة : آمال جلال - 417
  .1943ماي  31مكرر ثلاث مرات من ظهير  3من الفصل  1الفقرة  - 418
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المنجزة داخل الأوساط التي يكون ضغطها مرتفعا على الضغط عمال الأمراض الناتجة عن الأ
ية المرتبطة نفسأو تلك الناتجة عن الإصابات المسببة للعلل الت420الصمم المهني أو419الهوائي

سسة التي كانت تعرضه للمرض جير للمؤ شهرا تبتدئ من تاريخ مغادرة الأ 24أي ما يعادل 421بالحساسية
لظهور  مؤسسة، وأنه خلال السنتين السابقتينأو من تبديله لعمل بآخر لا يعرضه للمرض في نفس ال

أشهر في  3، وبؤسسة في الم اشهر  12و ، أأشهر في المؤسسة  3لأجير لمدة المرض المهني اشتغل ا
يكون فيها المشغل مسؤولا باعتباره وهي المؤسسة التي ( دأشهر أخرى في المؤسسة  6، وجالمؤسسة 

بكل ) د(، فإن الأجير المريض يمكنه أن يطالب رئيس المؤسسة )آخر رب عمل للأجير المصاب
والتعويضات اليومية عن العجز المؤقت والإيراد  ،التعويض الواجب عن المصروفات الطبية والصيدلانية

وفاة الأجير المصاب أن يطالبوا هذا المشغل  عن العجز الدائم كما بإمكان ذوي حقوق الضحية في حالة
  .بالإيراد عن الوفاة

يستطيع الرجوع على المشغل الأول في حدود حصته أي بنسبة المدة ) د(لكن رئيس المؤسسة 
 يعادل أو ما 3/24الزمنية التي شغل فيها المصاب وهي ثلاثة أشهر من أصل أربعة وعشرين شهرا أي 

بنصف مبلغ التعويض ) ب(كنه مطالبة المشغل الثاني صاحب المؤسسة ثمن مقدار التعويض، كما يم
، كما يمكنه الرجوع على المشغل الثالث للأجير المصاب 12/24شهرا أي  12لأنه شغل الأجير خلال 

، ويحتفظ هو 3/24ما يعادل  أوبثمن مقدار التعويض مثله مثل المشغل الأول ) ج(صاحب المؤسسة 
  .6/24أشهر أو  6أي ربع مبلغ التعويض الذي يمثل مدة المسؤولية وهي  بصفته آخر مشغل بالباقي

كما هو الأمر بالنسبة لبعض الأمراض الناتجة عن استنشاق غبار ومدة المسؤولية خمس سنوات، 
الإصابات التنفسية الناتجة عن غبار فحم المعادن أو 423والأنسجة النباتية422ة أكسيد الحديدنوأدخ
شهرا، وأنه خلال الخمس سنوات السابقة لظهور المرض المهني اشتغل  60ل أي ما يعاد ؛424الملبدة

 5و) ج(شهرا بالمؤسسة  30و) ب(شهرا في المؤسسة  15و ،)أ(في المؤسسة  أشهر 10الأجير لمدة 
                                                            

  .1، الملحق رقم 23يتعلق الأمر تحديدا بمرض ضعف السمع، أنظر بيان الأمراض المتعلق بالجدول رقم  - 419
  .1، الملحق رقم 33أنظر بيان الأمراض بالنسبة للجدول رقم  - 420
  .1، ملحق رقم 49تنفسي مزمن انسدادي تابع للمرض الربوي، راجع بيان الأمراض بالنسبة للجدول رقم  ضيق - 421
 Affections consécutives à l’inhalation de »المعبر عنه بالفرنسية بـ  1من المحلق رقم  46الجدول رقم  - 422

poussières ou de fumées d’oxyde de fer ». 
 Affections  respiratoires consécutives à » المسمى بالفرنسية بـ 1لملحق رقم من ا 49الجدول رقم  - 423

l’inhalation de poussières textiles végétales ».  
 Affections respirations dues aux »المصطلح عليه بالفرنسية بـ 1من الملحق رقم  82الجدول رقم  - 424

poussières de carbures métalliques frittés ».  
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. مسؤول عن الإصابة المرضية للأجيروهي المؤسسة التابعة لآخر مشغل ، )د(أشهر أخرى في المؤسسة 
ض الواجب له كما بكل التعوي) د(يمكن للأجير المريض أن يطالب رئيس المؤسسة وتطبيقا لما سبق 
يستطيع مباشرة دعوى الرجوع على المشغل الأول في حدود ) د(وأن رئيس المؤسسة  سبق بيانه أعلاه،

أشهر من أصل  10ته التي تم احتسابها على ضوء المدة الزمنية التي شغل فيها المصاب وهي حص
التعويض، كما يمكنه مطالبة المشغل الثاني صاحب المؤسسة  سأو ما يعادل سد 10/60 ستين شهرا أي

، كما يمكنه الرجوع على صاحب 15/60شهرا أي  15ربع مبلغ التعويض لأنه شغل الأجير خلال ب) ب(
، 30/60باعتباره المشغل الثالث للأجير المصاب بنصف مبلغ التعويض أو ما يعادل ) ج(مؤسسة 

بصفته آخر مشغل بالباقي أي بما يقل عن عشر مبلغ التعويض الذي يمثل مدة المسؤولية  ويحتفظ هو
  .وهكذا دواليك 5/60وهي خمسة أشهر 

توقف فيها تعريضه للخطر بعض الوقت بسبب اشتغال المصاب عند عدة مشغلين  :الحالة الثانية
  :اشتغاله في مؤسسة لا تتعاطى هذه الأشغال

التي يشتغل فيها الأجير عند عدة مشغلين ولا يكون معرضا أثناء وجوده في وبالنسبة لهذه الحالة 
فإن مدة قيامه بأشغال لا تهدده بأمراض مهنية لا تدخل في مؤسسة أو مؤسستين إلى أمراض مهنية، 

مل رئيس المؤسسة الشغلية إلا تحالحساب عند توزيع المسؤولية على المشغلين، لأنه من العدل ألا ي
ألا يتحمل رئيس المؤسسة الذي  ي يتناسب مع مدة التعريض لخطر المهنة، ولأنه من المنطقبالقدر الذ

  .جير في أعمال لا تتسبب في أمراض مهنية بأي نصيب من التعويضغل الأيش

وعلى ذلك فإذا كانت المدة القانونية لمسؤولية المشغل عن إحدى الأمراض الناتجة عن التسمم 
أشهر في  4شهرا، واشتغل الأجير في منجم لاستخراج خام الزئبق لمدة  12بالزئبق مثلا هي سنة أي 

حيث اشتغل في  "ب"ثم عمل لمدة شهر في المؤسسة  ،حيث تعرض لأخطار هذا المرض "أ"المؤسسة 
المنتجات البحرية، وانتقل بعد ذلك إلى مؤسسة  في صناعة تحويلأعمال لا صلة لها بهذه المادة السامة، 

أشهر في صناعة البطاريات الكهربائية العاملة بالزئبق تعرض خلالها من  6فيها مدة التي عمل  "ج"
ثم غادرها ليبقى عاطلا عن العمل وأثناء الشهر الأخير لهذه السنة ظهر أنه  ،خطار المرضلأجديد 

جير لم يتعرض إلى أخطار المرض لمدة شهر ما أن الأبمصاب بمرض مهني ناتج عن التسمم بالزئبق، ف
وفي الشهر الأخير الذي أضحى فيه عاطلا، فإن المدة الممثلة لتعريضه  بل عمله في المؤسسة خلا

وستة أشهر في المؤسسة ج أي عشرة أشهر من أصل  ،لأخطار المهنة تساوي أربعة أشهر في المؤسسة أ
ولذلك فإن المشغل صاحب المؤسسة ج باعتباره آخر رب عمل من أصل  ،12/10عشر شهرا أو  يثنا
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، ومادام الأجير المريض تعرض للمواد المسببة للمرض عند المشغل أ، فإن 12/10عشر شهرا أو  اثني
يعود  "ج"، وبالتالي فإن المشغل 12/4هذا الأخير يكون ملزما بدوره بالتعويض بنسبة مدة مسؤوليته وهي 

  .12/6ويحتفظ هو بما تبقى وهو  4/12بنسبة  "أ"على رئيس المؤسسة 

 تانغبار الأمي اض الناتجة عن استنشاقت مدة المسؤولية عن إحدى الأمر أما إذا كان
"l’amiante " شهرا، واشتغل الأجير في منجم لاستخراج خام الصخور  240سنة أي  20مثلا هي

 تحيث تعرض لأخطار استنشاق غبار الأميان أشهرا في المؤسسة  40لمدة  تالمحتوية على الأميان
من لائحة الأمراض  44الوارد بالجدول رقم " Fibrose pulmonaire"وي المسبب لمرض التليف الرئ

 ةفي ورش ث اشتغل في أعمال لم تعرضه للمرضحي "ب"شهرا في المؤسسة  80ثم عمل لمدة  ،المهنية
شهرا في أعمال تتطلب استعمال  90التي اشتغل فيها مدة  "ج"، وانتقل بعد ذلك إلى مؤسسة للحدادة
الاسمنت تعرض خلالها من جديد لمخاطر المرض، ثم انقطع عن  تصناعة أميانالخام في  تالأميان

وأثناء العشرة أيام  .شهرا الأخيرة 30لمدة   "د"العمل بعد هذه المدة وأخذ يشتغل في الفلاحة في المؤسسة 
يتعلق و  تانالأخيرة لهذه الخمس سنوات ظهر أنه مصاب بمرض مهني ناتج عن استنشاق غبار الأمي

 80ما أن الأجير لم يتعرض إلى أخطار المرض لمدة ببمرض التليف الرئوي المشار إليه أعلاه، ف الأمر
فإن المدة الممثلة " د"وفي الثلاثين شهرا الأخيرة التي اشتغل فيها بالمؤسسة " ب"شهرا في المؤسسة 

 130أي  ؛"أ"سة وأربعين شهرا في المؤس"  ج"لتعريضه لأخطار المهنة تساوي تسعين شهرا في المؤسسة 
باعتباره آخر من عرض " ج"، ولذلك فإن رئيس المؤسسة 240/130شهرا من أصل مائتي وأربعين شهرا 

، مادام الأجير المريض تعرض للمواد المسببة للمرض 130/240الأجير للمرض سيكون مسؤولا بنسبة 
، 240/40سؤوليته وهي فإن هذا الأخير يكون ملزما بدوره بالتعويض بنسبة مدة م" أ"عند المشغل 

ويحتفظ هو بما تبقى وهو  240/40بنسبة " أ"يعود على رئيس المؤسسة " ج"وبالتالي فإن المشغل 
  .وهكذا دواليك 240/90

والمضافة  1943ماي  31المكرر أربع مرات من ظهير  3من الفصل  2وتطبيقا لمقتضيات الفقرة 
لى الأمراض المهنية حل مؤمنه محله في ، فإنه متى كان المشغل مؤمنا ع1957ماي  18بظهير 

كما أن . المسؤولية أو في نصيبه من المسؤولية فقط في الحالات التي يتم فيها تشطير المسؤولية المذكورة
 ،مؤمن آخر مشغل يكون مسؤولا يمكنه سلوك دعوى الرجوع في مواجهة بقية المشغلين في حالة تعددهم

المسؤولية بنسبة المدة التي تعرض فيها الأجير لأخطار  أو على مؤمنيهم كل في حدود نصيبه من
من نفس الفصل المذكور أعلاه،  3، وعطفا على منطوق الفقرة سابقاالمرض المهني كما سبق تفصيله 
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المنظم لحالة وجود أكثر من مؤمن بالنسبة للمشغل المسؤول نتيجة تغيير هذا الأخير للشركة التي تؤمن 
قسمة التعويض الواجب للمصاب على سائر المؤمنين كل بنسبة مدة تأمينه  حيث قرر المشرع المغربي

  . 425لمهنة المشغل الأمر الذي أكده الاجتهاد القضائي المغربي منذ زمن بعيد

فإنه  ،1952شتنبر  29ماي المضافة بظهير  31من ظهير  4من الفصل  2وبمقتضى الفقرة 
عين تفي لوائح الأمراض المهنية والمسببة لهذه الأخيرة، يشغال الواردة متى توقف المشغل عن القيام بالأ

يخ التصريح المذكور تنتفي شغال إلى مفتش الشغل، وابتداء من تار عليه التصريح بانتهاء قيامه بهذه الأ
جراء الذين يشغلهم من جديد بعد انتهائه من ممارسة الأشغال المذكورة في لوائح تجاه الأ مسؤوليته

على أن المشغل يبقى حتى بعد هذا التصريح مسؤولا، وخلال المدة القانونية التي  الأمراض المهنية،
شغال، عن كل الأمراض المهنية المسببة للمرض، جعلها المشرع خاصة بالمرض المهني المقابل لهذه الأ

أما إذا ظهر المرض المهني بعد انصرام الأجل القانوني لمسؤولية المشغل، فمعنى ذلك أن شرط من 
وفقا  وبالتالي يبقى على الأجير المصاب أن يطالب المشغل بالتعويض426وط هذا الأخير قد انعدمشر 

  .للقواعد العامة للمسؤولية

 18.12القانون رقم  كونب تتعلقحظة على جانب كبير من الأهمية، وهنا تجدر الإشارة إلى ملا
أبقى على إلا أنه  ،1963اير فبر  6ظهير  لمقتضيات تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ورغم نسخهالم
 خاص إلى حين صدور قانون سارية المفعول مقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنيةال

تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الم 18.12، مع التطبيق الفوري لأحكام القانون رقم ض المهنيةبالأمرا
  . نية في الشق المتعلق باحتساب التعويضات فقطعلى الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مه

                                                            
 121، العدد 37والمنشور بمجلة المحاكم المغربية السنة  1957مارس  30قرار محكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في  - 425

  .200، الهامش رقم 286في المرجع السابق، صفحة : آمال جلال. ـ118صفحة  1957أكتوبر  25بتاريخ 
   .290س، ص . م: آمال جلال - 426
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  القوة الملزمة للعقدبين  العجز الصحي العادي  : الفصل الثاني
  :والحقوق الشخصية للأجير                  

  

نجد المرض العادي الذي لا من صور أو حالات الحماية التي يكفلها المشرع المغربي للأجير      
الوقائية والعلاجية فحسب، وإنما بالتصدي أيضا للخلل الاقتصادي الذي تتحقق مواجهته بالوسائل 

يحدثه المرض في حياة الأجير وأسرته في حالة انقطاع الكسب، ولهذا لجأت جميع الأنظمة القانونية 
وإذا تخلف عن . أبعادهإلى الضمان الصحي الاجتماعي كصيغة فضلى لمواجهة المرض بجميع 

منع الأجير من العودة إلى موقعه السابق، في مجال نشاطه المرض العادي عجز صحي ي
فإن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يكفل له الرعاية الملائمة في حدود معينة تقيه ، الاقتصادي

المتعلق  بالقانونالملاحظة أن تشابه الحادثة أو المرض غير المشمولين ب جديرو  .مرارة الحاجة
، في بعض وجوهه، حالة الأمومة فهي مثله تتسبب الأمراض المهنيةبالتعويض عن حوادث الشغل و 

تقع ضمنها الولادة بسبب العجز الصحي الذي ألم بها في انقطاع الأجيرة عن العمل في فترة معينة 
  .خلال تلك الفترة

ولما كانت استطالة مرض الأجير العادي قد عرفت جدالا فقهيا وتضاربا قضائيا حول أساسها       
انوني خاصة في فرنسا الأمر الذي يلزمنا بدراسة نظريتي القوة القاهرة والفسخ الفوري أو الإلغاء في الق

عض الصور الماكرة ثم نتطرق إلى معالجة ب ،)الفرع الأول(علاقتهما بالعجز الصحي العادي للأجير 
عجزهم غير  شروط الاتفاقية الجماعية مطية للتخلص من الأجراء بسبب مرضهم أوالتي تتخذ من 

موقع العجز الصحي  إشكاليةقبل أن نختم معالجة هذا الفصل بدراسة  ،)الفرع الثاني(المهنيين 
  ).الفرع الثالث(والقوة الملزمة للعقد العادي  بين الحقوق الشخصية للأجير 

  : والفسخ الفوري  الإعفـاء لسبب صحي وعلاقته بالقوة القـاهرة: الفرع الأول
ى مبحثين نعالج في الأول مدى انطباق نظرية القوة القاهرة على مرض لرع إسنقسم هذا الف      

، قبل أن نتطرق لموقع العجز الصحي غير المهني في نطاق نظرية )المبحث الأول(الأجير العادي 
  .علما وعملا) المبحث الثاني(الفسخ الفوري أو الإلغاء 
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  :للأجير العاديمرض  العلاقة القوة القـاهرة ب: المبحث الأول
ن الإرادة عن طريق تدخل عنصر قد ينتهي عقد الشغل بإرادة أحد الأطراف أو لسبب خارج ع

ويكيف قانونا بأنه قوة قاهرة  ،خارجي لابد للأطراف في حدوثه هو الذي يحصل بوفاة العقد أو نبيأج
اسعة في التي تعرف تطبيقات و 427لف هذه النظرية عن نظرية الظروف الطارئةتأو حادث فجائي، وتخ
  .ميدان القضاء الإداري

ما لا تستجمع 428غالبا الحوادث المادية لكون وتعتبر القوة القاهرة سببا نادرا لانتهاء العقود
كحالات 429، بل إنها في بعض الحالات تقتصر على تعليق أو إيقاف العقد فحسبشروط قيامها

لبث أن يهذا الحادث العرضي لا  إذ أن ،أو وقوع حريق انقطاع التيار الكهربائي عن المقاولة فجأة
القدرة  Paul Durand أنكر الفقيه بول ديران كما ،430في حالة عودة المقاولة لاستئناف نشاطها يزول

  .431قاهرةالقوة ال ينطبق عليها وصف حتىالذاتية للحوادث المادية 

فهي 432"يليف بمستحللا تك"والقوة القاهرة تطبيق من تطبيقات القاعدة الكلية القاضية بأنه  
وتصدى  التشريعات الأجنبية ولا في مدونة الشغل المغربية،لم يعرفه المشرع في بعض  غامضمفهوم 

كون من كل تفإن القوة القاهرة ت"فبالنسبة للفقيه الفرنسي بوريس سطارك  ؛المهمةالفقه الوضعي لهذه 
فجائي مرادفا لها ولا ويعد الحادث ال ،433"خارجي عنصرم بسوتتواقعة غير متوقعة ومستحيلة الدفع 

يل وفي صأما المشرع المغربي فقد تناول تنظيم القوة القاهرة بشيء من التف .434هما يذكرينفرق ب
عمال الفقه الفرنسي، أنصوص تشريعية خاصة بموجب قانون الالتزامات والعقود مستلهما قواعدها من 

  .دد شروطهاحف
                                                            

ص  1993اقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، نظام التع: محمد الكشبور - 427
101.  

428 -Abdelghani Dhimene : la longue Maladie et le contrat du travail، Thèse De Doctorat 
Université de Strasbourg, 1984، page.101.  

 1684/86في الملف الاجتماعي رقم  1987ماي  20يضاء القسم الاجتماعي بتاريخ حكم المحكمة الابتدائية بالدار الب - 429
  .3الهامش رقم  461غير منشور أورده إدريس فجر في المرجع السابق، ص 

430 -Paul Durant : Traité de droit du travail، Tome II، p.415. 
431 -Voir Notamment : CF.J. M. Béraud ; la suspension du contrat de travail، édition. Sirey 1980, 

p.44 et s.  
 .25نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، المرجع أعلاه، ص : الكشبور محمد - 432
  .المقالة السابقة، نفس الصفحة أعلاه): محمد(الكشبور  - 433
المغربي، الجزء الأول، مطابع دار القلم بيروت، نظرية الالتزامات في ضوء قانون الالتزامات والعقود : مأمون الكزبري - 434
  .416، الصفحة 1974السنة 
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يمكن تفسيره الاجتهاد القضائي الفرنسي و  القانوني الفقه مستوىعلى  مةهذا التشدد والصراو 
تفسير جميع يفرض لمفهوم القوة القاهرة 435بالنظر لخصوصيات قانون الشغل، ذلك أن التفسير المدنى

الأسباب المبررة لإنهاء عقد الشغل تبعا لآثاره المترتبة عن إعمال القوة القاهرة في علاقته بالمرض 
   .)مطلب ثان(قضاء الو  الفقهو ) مطلب أول(تشريع على ضوء ال العادي للأجير تفسيرا ضيقا

  :والمغربي  التشريع الأجنبيفي  : المطلب الأول
بين تشريعات لم  الأجنبيلا يوجد تنظيم قانوني واحد وموحد لنظرية القوة القاهرة في القانون 

ة ثانية وتشريعات أخرى نصت صراحة عليها من جه ،)فقرة أولى(تنظم القوة القاهرة مباشرة من جهة 
  .)فقرة ثالثة(مع بيان موقف المشرع المغربي من المسألة  ،)فقرة ثانية(

  :تشريعات لم تنظم القوة الظاهرة صراحة: الفقرة الأولى
ائي فجالحادث ال أوالشغل القوة القاهرة  أوفي قانون العمل  متنظهناك عدة تشريعات لم 

على ذكر بعض الحالات التي تشكل منها باعتباره أحد طرق انقضاء عقد الشغل، وإنما اقتصرت 
مباشرا ولا تنظيما عجز الصحي دون أن تعتني بتنظيم نظريتها الالقوة القاهرة أهمها مرض الأجير و 

  :يلي دقيقا ومن هذه التشريعات ما

  :القانون العراقي: أولا
س من إلى حالات إنهاء عقد الشغل لي 1970لقد تطرق المشرع العراقي في قانون العمل سنة 

بينها القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، إلا أنه نص على أن وفاة الأجير ومرضه وعجزه عن العمل 
وتجدر الإشارة أن هذه المقتضيات الواردة في قانون  ،)26المادة (نهاء العقد لإتعتبر كلها أسباب 

  .العمل العراقي تعد جزءا لا يتجزأ من دراسة نظرية القوة القاهرة

  :لقانون الجزائريا: ثانيا
المتعلق بالقانون  1978غشت  5ذكر المشرع الجزائري سواء في القانون الصادر بتاريخ 

المتعلق بعلاقات  1982فبراير  27في القانون المؤرخ في  أو ،)92المادة (الأساسي العام للعمال 

                                                            
مساهمة في دراسة نظرية أسباب انقضاء عقد العمل، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه في الحقوق، جامعة : إدريس فجر - 435

تماعية الدار البيضاء، السنة الجامعية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاج- الحسن الثاني عين الشق سابقا بالدار البيضاء 
  .وما يليها 461، الصفحة 1999- 1998
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 أوضمنها القوة القاهرة ليس من ، عدة أسباب لإنهاء أو انتهاء عقد الشغل و )68المادة (العمل الفردية 
  .التام عن العمل أوحالات الحادث الفجائي إلا انه ذكر وفاة العامل وعجزه الكامل 

  :القانون المصري: ثالثا
 رذك 2003لسنة  12المعدل بموجب القانون رقم  1981في قانون العمل المصري لسنة 

وبالتالي فهو كسابقيه . )71المادة ( انتهاء العقد وفاة العامل وعجزه عن العمل بالمشرع من بين أسبا
 ،سد هذا الفراغ436لم يتطرق إلى القوة القاهرة كنظرية أو كسبب لإنهاء العقد، إلا أن الفقه المصري

باللجوء إلى القواعد العامة في القانون المدني المصري حول القوة القاهرة وعلاقتها باستحالة التنفيذ 
  .)159المادة (

  :سيالقانون الفرن: رابعا
 ،لم يعرف المشرع الفرنسي العنصر الخارجي أو الحادث الفجائي الذي ينهي علاقة الشغل

واستعان  ،عن إعفاء المشغل من مهلة الإخطار بمناسبة حديثه ،بشكل مقتضب ،وإنما أشار إليه
محكمة النقض في المادة الاجتماعية بالاجتهاد القضائي الفرنسي ممثلا في الغرفة الاجتماعية 

من مدونة القانون المدني الفرنسي باعتباره القاعدة العامة للقوة القاهرة الواجبة  1148فصل بال
سواء تعلق الأمر بقضية مدنية أو بمنازعات الشغل لاسيما في موضوع المرض العادي  ،التطبيق

محكمة ه انتقادات فقهية لاذعة لاجتهاد اليترجم من خلال توج محتدمافقهيا  اللأجير الذي عرف نقاش
  .ةالموالي النقطة، وهو الأمر الذي سنتطرق إليه بشيء من التفصيل في 437فرنسابالعليا 

  :تشريعات نصت صراحة على القوة القاهرة: الفقرة الثانية
طرق  فقد نظمت تشريعات أخرى في قانون الشغل القوة القاهرة باعتبارها أحد ،خلافا لما سبق

  :ريعاتتلك التش انقضاء عقد الشغل، ومن بين

  القانون الموريتاني: أولا
 منه 27، في المادة 1963يناير  23نصت مقتضيات قانون العمل الموريتاني الصادر بتاريخ 

وقف المنشأة عن العمل باستثناء حالة القوة القاهرة صاحب العمل من  يولا يعف: "... على ما يلي

                                                            
  .183، الفقرة رقم 367، صفحة 1983أصول قانون العمل، عقد العمل، منشأة المعارف الإسكندرية، السنة : حسن كيرة - 436

437-A. Dhimene :  op.cit, p.106 et s.  
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س والتصفية القانونية من حالات القوة ولا يعتبر الإفلا. احترامه للقواعد الواردة في هذا القسم
  ...."القاهرة

من قانون العمل الموريتاني هو القسم الرابع من هذا  27والقسم الذي أشارت إليه المادة 
ن حالة القوة إمن هذه المادة ف حالتعسفي لعقد العمل، وكما هو واضالقانون وتتعلق قواعده بالفسخ 

القواعد المتعلقة بالإعفاء التعسفي، وبمعنى آخر فإن القوة القاهرة تعفي صاحب العمل من احترام 
  .القاهرة أو الحادث الفجائي تجرد إنهاء عقد الشغل من صبغة التعسف

  :القانون التونسي: ثانيا
على التونسية والمتعلقة بمجلة الشغل  1966قانون سنة من  14لقد نصت مقتضيات الفصل 

عند تعذر الإنجاز الحاصل إما من  )...ة تنتهينينة أو غير المعيالعقدة ذات المدة المع: "... ليي ما
  ".طارئ أو قوة قاهرة حدثت قبل أو أثناء إنجاز العقدة أو وفاة العامل

وفي هذا الصدد، فإن المشرع المغربي لم يخرج عن دائرة التشريعات التي نصت صراحة على 
شغل وهو ما سنبحثه بشيء من التفصيل في نظرية القوة القاهرة باعتبارها أحد طرق انقضاء عقد ال

  .ةالموالي الفقرة

  :موقف المشرع المغربي من المسألة: لثةالثا الفقرة
لم يكن يتوفر بعد على قانون للشغل مدون وجامع لكل  2002لغاية أواخر سنة إن المغرب و 

جموعة من وكل ما هناك م ،لعلاقات الشغل الفردية والجماعيةالمقتضيات القانونية المنظمة 
النصوص المتناثرة والمتفرقة صدرت منذ عهد الحماية، واستمرت موجة الإنتاج القانوني بشكل متفرق 
في عهد الاستقلال لتنظيم علاقات الشغل الفردية والجماعية بين الأجير والمؤاجر في مجال من 

 1913منذ سنة  البوادر الأولى لهذه القوانين صدرت نكو مع ملاحظة أساسية تتعلق ب ،المجالات
أب القوانين المغربية مجسدا في وضع قانون الالتزامات والعقود الذي أقام البنيان ووضع  ولادةبمناسبة 

وبالتالي فهي تعتبر النواة الصلبة والقاعدة المرجعية ماضيا وحاضرا 438أسس قواعد تنظيم عقد العمل
 أنفعلى الرغم من : "... حمد الكشبورم الفقيهفي تكوين قانون الشغل المغربي، ولقد قال عنها بحق 

                                                            
  .ع.ل.وما بعده من ق 723أنظر مقتضيات المادة  - 438
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ن مقتضياته تكون جزءا لا يتجزأ من القانون إقانون الالتزامات والعقود ف يهذا الفصل قد ضمن ف
  .439"الاجتماعي المغربي

عن القواعد المتعلقة بالقوة القاهرة أو  2003وعليه، يمكن البحث في مدونة الشغل لسنة 
، وقبل ذلك التاريخ تناول مثل هذه )الثاني البند( نهاء عقد الشغلالحادث الفجائي بوصفها أحد طرق إ

شيء من التفصيل بما يستدعي التطرق إليها م ،صراحة قانون الالتزامات والعقود القواعد أوالأحكام 
  ).البند الأول( وقف المشرع المغربي من المسألةلمعرفة م

  :في قانون الالتزامات والعقود: البند الأول
) اثاني(من جهة، وقواعد عامة ) أولا(كام ظهير الالتزامات والعقود قواعد خاصة تضمنت أح

  .تعلق بنظرية القوة القاهرة أو الحادث الفجائي كإحدى طرق انقضاء عقد العملتجهة أخرى من 

  :القواعد القانونية الخاصة: أولا
ن التونسي والموريتاني، نونيالأجنبية القليلة جدا كالقايعتبر القانون المغربي من بين التشريعات 

التي نصت مباشرة على القوة القاهرة أو الحادث الفجائي باعتبارها أحد طرق انقضاء عقد الشغل، 
 من قانون الالتزامات والعقود ما 745وفي هذا الصدد جاء في القواعد الخاصة التي تضمنها الفصل 

باستحالة التنفيذ الناشئة إما بسبب حادث  - ثالثا:... إجارة الصنعة وإجارة الخدمة تنقضيان: "يلي
فجائي أو قوة قاهرة وإما بسبب وفاة مؤجر الصنعة والخدمة مع مراعاة ما يقضي به القانون من 

  ".جارتان بموت السيد أو رب العملخيرة ولا تنفسخ الإاستثناءات بالنسبة إلى الحالة الأ

رة الخدمة هو عقد الشغل بمفهومه في هذا الفصل بإجا ،أن المقصود هنا ،وتجدر الملاحظة
  .الحديث

قد تناول في القواعد الخاصة القوة  ،في قانون الالتزامات والعقود يوإذا كان المشرع المغرب
ط التي نه لم يأت على ذكر كل الأحكام والشرو إف ،القاهرة باعتبارها أحد طرق انقضاء عقد الشغل

  .العامة الواردة في قانون الالتزامات والعقود بل ترك ذلك للقواعد تؤطر نظرية القوة القاهرة

  

  

                                                            
والفصل المقصود هنا . 181نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة والظروف الطارئة، المقالة السابقة، الصفحة : محمد الكشبور - 439

  .ع.ل.من ق 753هو الفصل 
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  :القواعد القانونية العامة: ثانيا
، وإذا هالقانون الأخرى التي استقلت عن مختلف فروعلالعام  التشريع ،يعتبر القانون المدني

 نفراغ قانوني ما، فإنه مبهذه الفروع سواء تعلق الأمر بمدونة التجارة أو مدونة الشغل مثلا  تأصيب
الممكن معالجة هذا العجز التشريعي قصد سد هذا الفراغ عن طريق اللجوء إلى الاستعانة بالقواعد 

وجدير بالملاحظة أن الفقه . الالتزامات والعقود المغربيمدونة العامة المضمنة في القانون المدني أو 
كون بعض الفقه تتعلق بجوهرية ملاحظة أثار 440بول هنري انطونماتي الأستاذالفرنسي ممثلا في 

المختص في تشريع الشغل بالرغم من نزعته الشديدة إلى تكريس استقلالية قانون الشغل عن القانون 
 ني المؤطرة لنظرية القوة القاهرةالمدني، فإنه لا يتورع عن اللجوء إلى القواعد القانونية للقانون المد

يقه على هذه وفي تعل ،ل فجائيدم تنفيذ التزام عقدي بشكضحية ع) الدائن(كلما كان الأجير 
وبين القانون  ،وجود تكامل بين القوانين عموماعلى فكرة 441إدريس فجر الأستاذ الملاحظة شدد

لا يعني أن قانون الشغل كمادة حديثة لم  ،أن هذا التكامل خصوصا ،الشغلالمدني وقانون العمل أو 
  .يصبح مستقلا عن القانون المدني

إذا لم ينفذ  ،أنه لا محل لأي تعويض ،في قانون الالتزامات والعقود ولقد قرر المشرع المغربي
مثلة ا بعض الأ، ثم عرف القوة القاهرة وأعطى له442المدين التزامه لسبب لا يعزى إليه كالقوة القاهرة

بما يسمح باستنباط عناصر وشروط القوة القاهرة من تلك الأحكام القانونية 443محددا شروطها
  .ع.ل.المضمنة في ق

  :في مدونة الشغل: الثاني البند
المتعلقة بكيفيات إنهاء عقد الشغل على أن عقد الشغل  هافي مقتضيات444نصت مدونة الشغل

، ولما تناولت المدونة موضوع )2فقرة  33المادة (المحدد المدة ينتهي لسبب ناشئ عن قوة قاهرة 
نهاء هذا النوع من العقود وهو إنهاء عقد الشغل غير المحدد المدة فإنها نصت على سبب واحد لإ

ولو سلكت المدونة مسلك المشرع التونسي ونصت على كون القوة القاهرة  ،)34المادة ( إرادة الطرفين

                                                            
440-Paul Henri Antonmattei : contribution à l’étude de la force majeure, L.G.D.J, paris, 1992, p 

1, n°17. 
  .1، الهامش قم 465المرجع السابق، ص : فجرإدريس  - 441
  .ع.ل.من ق 268أنظر الفصل  - 442
  ع.ل.من ق 269راجع الفصل  - 443
  3969، ص 2003دجنبر  8، بتاريخ 5167منشور بالجريدة الرسمية عدد  - 444
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صفة 445نها تستحقأوما نظن  ،تعد سببا لإنهاء عقد الشغل سواء كان محددا أو غير محدد المدة
ل النصوص المتعلقة بقانون الشغل لأن المشرع المغربي رسب في امتحان جمع وتدوين ك" مدونة"

  .والتي تضمنها قانون الالتزامات والعقود أو في غيره من النصوص القانونية في باب القوة القاهرة

حكام بين ثلاثة مصادر قانونية وبناء على ما سبق، فإن نظام القوة القاهرة موزع من حيث الأ
  : وهي

  .من مدونة الشغل 33مقتضيات المادة  :أولها
  .)قواعد خاصة(من قانون الالتزامات والعقود  745أحكام الفصل  :نيهاثا

  ).قواعد عامة(من قانون الالتزامات والعقود  269و 268الفصلان  :ثالثهما
ولو استحضر مشرع مدونة الشغل الصعوبات الناشئة عن عدم تضمين كل هذه المقتضيات 

وم الباحثين والممارسين بدل التعسير على عم لساهم في التيسيرفي وعاء قانوني جامع وشامل 
  .عليهم

أجل مناص من الرجوع إلى قانون الالتزامات والعقود من  وفي ظل هذا الوضع الحالي، لا
والنقاش  ،قل مباشرة إلى التطرق إلى القوة القاهرة في تطبيقاتها القضائيةنتنالشروط ل عن البحث
  .بلية تطبيقها على المرض العادي للأجيرستخلص مدى إمكانية أو قاني الدائر حولها لالفقه

  :القوة القـاهرة من حيث التطبيق في جانب الأجير: الثاني  طلبالم
لقد عرف الاجتهاد القضائي عدة تطبيقات متنوعة للقوة القاهرة ستظهر على ماله علاقة 

عموما  أو العجز البدني العادي ما للمرضإشريا حيا يتعرض بجير كائنا بالأجير، وباعتبار الأ
ية إلى بدا قنظرا لأهمية الموضوع من خلال التطر  يننتعرض للجواب على هذا السؤال في مطلبس

 الفقرة(نبحث مسألة العجز البدني لهذا الأخير  على أن ،)ىالأول الفقرة(المرض العادي للأجير 
  .و الحادث الفجائيدان القوة القاهرة أسيمكن القول بأن هاتين الحالتين تج حد يلنرى إلى أ ،)ةالثاني

  :جير بين النظر الفقهي والعمل القضائيللأ العادي مرضال: الفقرة الأولى
مسألة مرض الأجير من زاوية علاقته بالقوة ل لاجتهاد القضائيوا الوضعي إن دراسة نظرة الفقه

على  ساتهوانعكا عنه الذي يتطلب الإجابةالأمر  ،الحادث الفجائي مسألة ذات أهمية بالغة أوالقاهرة 
  ).ثانيا(مرورا بمعرفة موقف المشرع من هذا الموضوع  ،)أولا(الاجتهاد القضائي 

                                                            
  .465مرجع سابق، ص ): إدريس(في نفس الاتجاه، انظر فجر  - 445
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  :موقف الفقه والقضاء وانعكاساته على التوجه القضائي: البند الأول
نتائج النقاش  نعرضعلى أن  ،)ولاأ(سنبدأ أولا بالحديث عن النقاش الفقهي والجدل القضائي 

  ). ثانيا( فيه القضائي في مادة المرض العادي للأجير والجدل المذكورين على التوج

  :النظر الفقهي والعمل القضائي-ولاأ
إلى القول بأن المرض الطويل 446يذهب الفقه والقضاء الاجتماعي ولا يخالفهما في ذلك التشريع

اهرة الأجير من العمل، ولا مناص من تكييفه باعتباره قوة ق447يعد سببا حقيقيا وجديا ومشروعا لإعفاء
الأمر أن السبب  وظاهر449والقضاء448ينتهي بسببها عقد الشغل حسب رأي البعض على مستوى الفقه

تأثر من التغيب الطويل للأجير بسبب المرض، لأن نشاطها وسيرها تسفي ذلك هو أن المقاولة 
  .450العادي سيضطرب حتما بسبب هذا التغيب

بسبب ما قد ينتج عنه من  ،العقدوإذا كانت القاعدة أن المرض الطويل يؤدي إلى إنهاء 
في السير العادي للمؤسسة أو المقاولة، حيث تم تكييفه من طرف الاجتهاد القضائي  اضطراب

الاجتهاد  وكرسه ،تنطبق عليه أحكام القوة القاهرة أو الحادث الفجائي ،الفرنسي بكونه سبب خارجي
  .451الفرنسيةمن القرارات الصادرة عن محكمة النقض  العديد عبر القضائي

صرح بأن إعفاء  ،ومع ذلك فإن الاجتهاد القضائي الفرنسي في إحدى القضايا المعروضة عليه
المرض هو قرار تعسفي بعدما ثبت لقضاء الموضوع أن  الناشئ عنب غيطول فترة الت بسببالأجير 

ائي خلافا لذلك فإن الاجتهاد القض ،من الناحية الواقعية452على سبب غير صحيح بنيالإعفاء 
                                                            

  .474مرجع سابق، ص : إدريس فجر - 446
447-Voir notamment, j. Pélissier : le nouveau droit du licenciement, édition Sirey 1977, m. 

despax et j.pélissier. La gestion du personnel, Tome I, édition cujus 1974. 
448-G.H Camerlynck : le contrat de travail, p. cit. p 380, en marge n° 1, p D. ollier, op, cit, p 

139. 
، منشور بمجلة القضاء الاجتماعي رقم 1972أبريل  13قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 449
  .186، ص 317

450-F. Le Febvre : op.cit, p. 222.  
، أورده 413ص  1979، دالوز لسنة 1979فبراير  21قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 451
، النشرة المدنية الخامسة لمحكمة 1979ونيو  29، كذلك قرار الغرفة الاجتماعية بنفس المحكمة مؤرخ في J. Pélissierبليسييه

 : السابقة أطروحتهأورده عبد الغني الدحيمن في  433و  430النقض الفرنسية رقم 
-La longue maladie et le contrat de travail : Thèse de Strasbourg, op.cit., p.186.                    

                                                                                                                               
  .29، ص 1976، مجلة القانون العمالي لسنة 1973ماي  15حكم محكمة الاستئناف بغرونوبل الصادر بتاريخ  - 452
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العادي  سيرضمان الول عن شرعية الإعفاء المتخذ من قبل المشغل باعتباره المسؤ بأقر  ،المذكور
النقض محكمة  أقرتكما  .453مردودية الأجير أو انعدام كفاءته المهنية مقاولة بسبب ضعفلل

يب وذلك في الحالات التي تستدعي تعويض الأجير المتغ ،بشرعية إعفاء الأجير من شغله الفرنسية
 أو بسبب454في فترة تستعد فيها المؤسسة لإطلاق منتوج صناعي جديد ،بسبب المرض بأجير آخر

أو في حالة  ،الذي كان يشغله الأجير المصاب455إعادة هيكلة المقاولة التي تستوجب إلغاء المنصب
أيام  نقاهة وعلى بعد ثلاثة فترة أثناءالعقد إلا أن إنهاء  ،456ارتكاب هذا الأخير لخطأ مهني جسيم

يجعل الإعفاء  ،بدعوى التراجع في معدل أرباح الشركة ،فقط من التاريخ المحدد لاستئناف عمله
  .457المتخذ بمثابة فصل تعسفي للأجير

أن غاية الباحث التوفيق ما أمكن بين مصلحة المقاولة من جهة وبين  ،وتجدر الملاحظة 
مة بين المصالح ءالملا انيةمكإن ورغم أ ،حماية منصب الأجير المصاب بالمرض من جهة ثانية
شرط أن يقوم الطرفين بتنفيذ  ،ممكنة التحقق ،الاقتصادية للمشغل وبين المصالح الاجتماعية للأجير

السير العادي للمقاولة في علاقته بمرض ضطراب اأن إخضاع واقعة  رغمنية،  نالشغل بحسعقد 
تطبيقاتها  على مستوىللها صعوبات جمة وتتخ ،رقابة القضائية اللاحقةالتبقى عصية عن  ،الأجير
 .458العملية

ة الأسباب المعتمدة في أن عدم صح ،ذي النزعة الليبرالية الفرنسيويعتبر الاجتهاد القضائي 
 يف بعد ثبوتهما ،أو الرعونة ،ة الإضرارين تتوافر  ذاإلا إ ،لا يعد فصلا تعسفيا ،الإعفاء صدور مقرر

  .459المشغل حق

                                                            
 762، النشرة المدنية لهذه المحكمة، صفحة 1963نونبر  7قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية المؤرخ في  - 453

  .وما يليها 186الأطروحة السابقة باللغة الفرنسية، صفحة ): عبد الغني(أورده الدحمين 
، النشرة المدنية الرابعة لهذه المحكمة، 1966يونيو  20تاريخ قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر ب - 454
                                                                     .A. Dhimene, op, cit, p 167 :، أورده أيضا616ص 

المدنية الخامسة لهذه المحكمة، ، النشرة 1976نونبر  21قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 455
  .A. Dhimene, op, cit, p 167                                                            : مذكور في أطروحة 871ص 

، النشرة المدنية الخامسة لهذه المحكمة، 1979يوليوز  19قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 456
                                                       .A. Dhimene, op, cit, p 167: ، مشار إليه في أطروحة651صفحة 

، 648النشرة المدنية لهذه المحكمة ص  ،1963ديسمبر  14بتاريخ قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية  _457
  :، مشار إليه في أطروحة342، النشرة المدنية لهذه المحكمة، ص 1960ي ما 24وكذلك قرار لنفس الغرفة مؤرخ في 

A.Dhimene, op, cit, p 167.   
458-A. Dhimene, op. cit, p 168. 

  :في تأكيد هذه المسألة راجع القرارات القضائية التالية -  459
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في  البالغثر ، كان له الأ1973يوليوز  13ر بمناسبة صدور قانون يتغيإلا أن هبوب رياح ال
القضائي على مستوى نظام الإعفاء من العمل عموما والإعفاء بسبب  التوجهتغيير أهم ملامح 

المرض الطويل على وجه الخصوص، وتطبيقا لذلك، جنح الاجتهاد القضائي الفرنسي نحو إعمال 
الماس بالسير العادي للمقاولة الناشئ عن المرض  الاضطراب وتكريس التفسير الضيق لمفهوم

الطويل للأجير، وذلك من خلال استحضار المحاكم الفرنسية لطبيعة وأهمية المنصب الذي يشغله 
أصدرت محكمة  ،وتبعا لذلك460مدى ضرورة أو إلزامية تعويضه بأجير آخرو الأجير داخل المؤسسة 

كإحدى التطبيقات  شهيرةال Affaire Monoprixة مونبري في قضي حكمهاLyon461 ليونبناف ئالاست
 سببالمذكور في موضوع الإعفاء ل 1973يوليوز  13القضائية في الفترة اللاحقة لصدور قانون 

شغل إلى اتخاذ واقعة ضمان السير مال أعندما لج ، وذلكغير تأديبي بناء على مرض الأجير يشخص
 الدرجة الثانيةملات الاجتماعية للمصاب، فكان جواب قضاة للمقاولة كمطية للتخلص من التح العادي

وأسست منطوق حكمها بناء على الحيثيات  ،اء وجود سبب جدي للإعفاءفلانت ،ههو استبعاد دفوعات
  :التالية

منصب شغل الأجير لا يكتسي أهمية بالغة داخل المقاولة من شأنه أن يؤثر  :السبب الأول
  .ي معه ضرورة تعويضه بأجير آخرنتفولة الأمر الذي تر العادي للمقاسلبا على السي

إخفاق المشغل في تقديم الأدلة الثبوتية على أن شغور المنصب خلال فترة  :السبب الثاني
  .سيرها العادي اضطراب فيو  المقاولة ب الأجير المفصول سيؤدي إلى الإضرار بمصالحيتغ

بمقدورهم تنفيذ الأشغال التي كان  ،جراءالمقاولة على عدد كبير من الأ توفر :السبب الثالث
وهو ما يسمح للمقاولة بتوزيع تلك الأشغال أو المهام على  ،يزاولها المتغيب قبل الإصابة بالمرض

المقاولة لتعويض  جنبي عنبخدمات شخص أإلى الاستعانة  ،دون حاجة المشغل ،باقي زملائه
  .هبالمصاب في منص

                                                                                                                                                                                          

  .388ص  ،1954، مجلة القضاء الاجتماعي لسنة 1953يوليوز  9نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في * 
  .113، ص 144، النشرة المدنية الرابعة لمحكمة النقض الفرنسية، رقم 1964فبراير  19نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ * 
  .31، ص39، النشرة المدنية الخامسة لمحكمة النقض الفرنسية، رقم 1964أبريل  27نقض اجتماعي فرنسي صادر بتاريخ * 
  .269، ص 321، النشرة المدنية الخامسة لمحكمة النقض الفرنسية، رقم 1971أبريل  29نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في * 
  .296، ص 342محكمة النقض الفرنسية، رقم لالنشرة المدنية الخامسة  1971ماي  12نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ * 

460-J. Pélissier, le nouveau droit de licenciement, op.cit, p. 160 et s. 
  .43، ص 1976، مجلة القانون العمالي لسنة 1976دجنبر  2ستئناف بليون الصادر بتاريخ محكمة الا حكم - 461
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تشدد في مجال الرقابة القضائية اللاحقة على مقررات المشغل وتأكيدا لهذا المنحى القضائي الم
عن  صدور مقرر" :بما يلي أحكامها462نوبل في إحدىو ر غبناف ئستالافي هذا الباب، قضت محكمة 

المشغل يقضي بإعفاء أجيرة من عملها أثناء فترة إجازتها المرضية قصد تعويضها بصفة دائمة بأجير 
عدما ثبت لقضاة الموضوع أن المقاولة لجأت في نفس الوقت إلى ب ،آخر، يعد بمثابة فصل تعسفي

  ".التقليص من ساعات العمل طرةسم تطبيق

أن  ،صوابعن  عبد الغني الدحيمنالأستاذ  القضائي المذكور، لاحظ الحكمعلى  هوفي تعليق
تات سلوك مسطرة الفصل لأسباب اقتصادية بعد تقديم الإثبا المشغل كان يتعين عليه بكل بساطة

أو بمعنى آخر أن الفصل تحتمه ضرورة 463الضرورية على أن المقاولة تواجه صعوبات اقتصادية
  .464المغربية من مدونة الشغل 67و 66سير المقاولة طبقا للمواد 

قتصر مفعول أثره فقط ، ويعنه إلا استحالة نسبية أو مؤقتةأما المرض القصير المدة فلا تنشأ 
ي عقد هوسي بأن المرض الذي ينر ويرى أنور العم .الشغلعلى تعليق أو وقف تنفيذ عقد 

محكمة النقض بهو المرض غير المهني، وفي نفس الاتجاه قضت الغرفة الاجتماعية 465الشغل
ي إنهاء عقد الفرنسية أن المرض الطويل الأمد أو العجز التام أو النهائي لا يعدان طريقا أصيلا ف

  .466طالما أن المرض أو العجز ناشئين عن النشاط المهني ،بسبب للإنهاء اليسالشغل، بمعنى أنهما 

م مع الحلول القانونية التي سطرها ءهذا الاتجاه الفقهي والقضائي لا يتلا أنوتجدر الملاحظة، 
في مجال  2003أو في مدونة الشغل لسنة  1948 لسنة النموذجيالنظام سواء في  ،المشرع المغربي

  .بعد قليل شرحهل جير لمدة طويلة كما سنحاو مرض الأ

  :تباين وجهة نظر الفقه في الموضوع وانعكاساته على الممارسة القضائية-ثانيا
أنه ليس من السهولة بمكان رصد التوجه القضائي الفرنسي 467عبد الغني الدحيمن الأستاذيرى 

اغ بسبب وجود فر  ،في موضوع مرض الأجير كإحدى تطبيقات نظرية القوة القاهرة أو الحادث الفجائي
                                                            

، ص 1976لسنة  RPDS، المجلة التطبيقية للقانون الاجتماعي 1976فبراير  3محكمة الاستئناف بغرنوبل بتاريخ  حكم - 462
100.   

463 -A. Dhimene : op. Cit, p 172. 
  .من مدونة الشغل 35أنظر المادة  - 464
  .475، ص في أطروحته السابقة إدريس فجرأورده  - 465

465 -Paul Durand : op. Cit, p 885. 
 

467-A. Dhimene : op. cit, p 103. 
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أدت بدورها إلى المساس بمبدأ استقرار الأجير المتغيب بسبب  ،ترتب عنه تطورات قضائية ،تشريعي
اتجاهات مختلفة ومتباينة بل ومتناقضة أحيانا  ،كما أفرز واقع التطبيق القضائي. المرض في منصبه

هرة أو الحادث كإحدى تطبيقات القوة القا ،يف واقعة المرضيتك في البات إلى الحسم يبشكل لا يؤد
  .الفجائي

داخل  ،حيزا مهما ،في مادة التغيب بسبب المرض العادي للأجيرالقاهرة وتحتل نظرية القوة 
ومنذ زمن طويل يعود إلى قرار قديم لمحكمة النقض الفرنسية قضت فيه  ،المنظومة القضائية الفرنسية

آخر لنفس المحكمة المذكورة  ، واتضحت الرؤية أكثر بصدور قرار468قاهرةالقوة بالبتشبيه المرض 
تكييف مرض الأجير كحالة من حالات القوة القاهرة والتي تسمح للمشغل بإنهاء  على بموجبه عملت

  .469العقد دون تحمله بأداء أي تعويض لفائدة الأجير

واللجوء إلى إقحام هذه التقنية المدنية في صيغة شرط  ،للشغل الاتفاقيومع تطور القانون 
قتضيات اتفاقيات الشغل الجماعية، كما هو الشأن مثلا بالنسبة للاتفاقية اتفاقي ضمن م

 حيثوالمطبقة على عمال قطاع المعادن بمنطقة باريز  1954يوليوز  16ي المؤرخة ف470الجماعية
القوة القاهرة المندرجة ضمن القواعد العامة للقانون المدني  تقنيةاعتماد  ،موادها تضمنت ضمن إحدى

أنه في حالة تجاوز فترة التغيب بسبب المرض المدة الاتفاقية للإجازة المرضية، جاز  على التنصيصو 
من نظيره قل لممارسة الاتفاقية قبولا اولقد عرفت هذه . للمشغل إنهاء عقد الشغل استنادا للقوة القاهرة

  .471الاجتهاد القضائي الفرنسي طرف

المسألة من هذه في تكريس  ،البالغالأثر و  ،الدور الكبير ،كما كان لأعمال الفقهاء الفرنسيين
حيث التطبيق القضائي، فقد اعتبر الفقه ممثلا في آراء عميد فقه القانون الاجتماعي الفرنسي بول 

وتأثرت محكمة النقض . أن المرض يعد سببا لإنهاء العقد لأنه يجعل من المستحيل تنفيذه472ديران
إضافة إلى تمسكها بمنطق الاستمرارية في  ،الرأي الفقهيبهذا  ،الفرنسية ممثلة في غرفتها الاجتماعية

                                                            
468-Cass, soc, 20 déc 1926, Gazette du palais, 1927, I 457 cité par M. Henry, in la maladie 

prolongée du salarié, la qualification de la rupture et ses conséquences pécuniaires, revue de droit 
ouvrier, 1978, p 334. 

469-Cass. Civ 7 fév 1934, gazette du palais 19354, I p 651. 
470-A. Dhimene : op, cit, p 104. 
471-voir notamment   :  

-Cass, sic 21 Mais 1958, cahier prud’homaux 1958, p 98, conseil des prud’hommes de 
la seine 20 janvier 1959, cahiers prud’homaux 1959, p95. 

472-P. Durand,op.cit, p885. 
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في  1960دجنبر  14مؤرخ في 474وهو ما توج بصدور قرار. 473إحياء اجتهاد قديم للمحكمة العليا
بأن المرض يشكل إحدى  همن خلال صرحت ،الشهيرة" ضد السيدة غانيون ولوفيغار  جريدة"قضية 

  .حالات القوة القاهرة أو الحادث الفجائي

وآخرين فيما 475نكلامر كا الفقيه بزعامة آنذاكبالمقابل، فإن جانبا آخر من الفقه الفرنسي و 
  .أمطروا القرار المذكور بوابل من سهام النقد القوية والجارحة أحيانا476بعد

في كون الشروط القانونية للقوة  "ولوفيغار " قضيةونازع الفقه المعارض الاجتهاد القضائي في 
في مجال مرض الأجير يجعل من  اقضائي وأن اعتمادها477ة حتى في حالة المرضالقاهرة تعد متوافر 

مة هذا ءإقحامه في علاقة الشغل بالنظر لعدم ملاإلى كلما تم اللجوء 478القوة القاهرة مفهوما تعسفيا
الذي يسعى دائما إلى تكريس مبدأ استقرار الأجير في  ،المفهوم المدني لخصوصيات قانون الشغل

بأن  ،عن القول يتورع مول. سم الضرورات الاقتصادية للمقاولةفصله من العمل بابدل  ،منصبه
ومن ثم اتخاذ جميع التدابير من أجل دفع هذا الطارئ  ،مرض الأجير479المقاولة يمكنها أن تتوقع

وأنه نادرا ما تنتج عن المرض الطويل الأمد 480كاللجوء مثلا إلى اعتماد تقنية التشغيل المؤقت
 .قة للتنفيذاستحالة مطل

                                                            
  .سلفاالمشار إليه  1926دجنبر  20راجع القرار الصادر عن محكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 473
  .11985، رقم II 1961منشور بجوريس كلاسور الدوري لسنة  - 474

475 -G. H Camerlynck : « la maladie du salarié constitue-t-elle un cas de force majeure, J.C. 
1961 doctrine 1609, h. Forest, « licenciement pour maladie, l’abus de la notion de force 
majeure », revue de droit ouvrir 1961, p 205, p. Bizière, « la prolongation de la maladie du 
salarié », informateur du chef d’entreprise 1961, p 473. 

- G Lyon -Caen : recueil général des lois et de jurisprudence, 1961 n°261, p 546, a Izard, « la 
maladie du salarié et ses incidences sur le contrat de travail, thèse Toulouse 1969. 

476-M. Henry : « la maladie prolongée du salarié» préc, revue de droit ouvrier, 1978, p 331.  et 
S. J. Pélissier : « le licenciement et les autre modes de rupture du contrat de travail», revue de 
droit social 1978 p 6 et s. 

-C.Lefort : « Force majeur et rupture du contrat, in liais sociales, n° 8712 de mars 1982. 
  .475المرجع السابق، ص :)إدريس(فجر - 477

478-H. Fores : préc, p 205 et s.  
479-M. Henry : « la maladie prolongée du salarié », préc, p 334. 
480-M. Henry : « la maladie prolongée du salarié », préc, p 334. 
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قحام أن إ ،الفقه الفرنسي داخلالمعارضين  ثلة منل ،ومسايرة منه ،تأكيدا481ويرى الدحيمن
وعدم توفير أية  ،مجال علاقات الشغل من شأنه المساس بمبدأ استقرار الشغل فينظرية القوة القاهرة 

  .ضمانات حمائية لفائدة الأجير

القوة  مفهومل والطاعة الولاءديم فروض إلا أن هاجس استمرارية بعض قضاة النقض في تق
رغم انتقادات الفقه التي كشفت عن بعض الجوانب السلبية وأحيانا  ،ون بموقفهمثشبتالقاهرة، جعلهم ي

الغامضة الناجمة عن التطبيقات القضائية للقوة القاهرة على حالة المرض، ويتجلى هذا الموقف 
بمعنى آخر حماية أو مبدأ استقرار التشغيل  رسيخعن ت القضائي الرافض لطموحات الفقه المدافع

من ، وقاية له من مخاطر إنهاء العقد ض وضمان احتفاظه بمنصب شغله داخل المقاولةيالأجير المر 
مؤرخين على التوالي  بمحكمة النقض الفرنسيةخلال قرارين قضائيين صادرين عن الغرفة الاجتماعية 

ى أن المرض يعد قوة قاهرة يؤدي إلى إنهاء العقد نصا صراحة عل ،1978 سنةو  1975سنة في 
أو بمناسبة تطبيق  ،482إعادة إدماجه داخل المقاولة تشبث بمطلبال في حقالدون أن يكون للأجير 

حرمان الأجير من التعويضات قضاة النقض ة حيث قرر يشرط اتفاقي وارد في اتفاقية شغل جماع
مدة المنصوص عليها في الاتفاقية البب المرض ترة تغيبه بسفالفصل بعد تجاوز  عنمنوحة الم

  .483الجماعية

 مفهومالفرنسي أصبح يسير شيئا فشيئا نحو استبعاد إقحام  ءورغم أن الاتجاه العام داخل القضا
ذلك أن الانتقادات 484في قضايا التغيب بسبب المرض ةالقضائي الأحكامحيثيات  ضمنالقوة القاهرة 

 ،ستراتيجيتها القضائيةتغير من إ ، جعلت محكمة النقض"ولوفيغار "الفقهية التي واكبت صدور قرار 
مضامين من " القوة القاهرة"على هجر واستبعاد عبارة  قائمةإلى حيلة قضائية  هذه الأخيرةفقد اهتدت 

دود فعل قوية من طرف الفقه على غرار ما حصل في قضية ر القرارات القضائية تجنبا ل حيثيات
الصياغة القوة القاهرة من  مفهومإذا كانت قد انتصرت لفكرة إزاحة  التقنيةذه إلا أن ه". لوفيغارو"

                                                            
481-A. Dhimene : op, cit, p 108. 

 Cahier، دفاتر مجالس الخبراء 1975شتنبر  17رار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ ق - 482
Phud’ homaux  72، ص5رقم  1976لسنة.  

، منشور بدفاتر مجالس الخبراء لسنة 1978مارس  3الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  قرار - 483
  .178، ص9، رقم 1978

484-A. Dhimene : op. cit, p 108. 
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العبرة ليست بالوصف ف485فإنها احتفظت بل وتمسكت بآثارها القانونية ،أو القرار القضائي للحكم الفنية
  .القانوني بل بالآثار المترتبة عنه

تؤدي ل تم إقحام عبارات أخرى صحيح أن عبارة القوة القاهرة قد تم استبعادها، لكن بالمقاب
من  ، فواقع الحال أكد أن المسألة لا تعدو أن تكون سوى لعبة لغويةالمتوخى الغرض وأ هدفالنفس 

 دون المساس بمقاصد ومعاني القوة القاهرة أو الحادث الفجائي486استبدال بناء لغوي بآخرخلال 
ومن العبارات التي لجأت إليها  .تا الحالتيناعتبارا لكون النتائج أو الآثار المترتبة هي واحدة في كل

بعد و . 487"لا علاقة له مطلقا بإرادة المشغل اأجنبي اسببيعد المرض "محكمة النقض الفرنسية أن 
انتهاء المدة المحددة لانقضاء فترة نقاهته يجعله غير محق في الاستفادة من التعويض عن 

جير المتغيب بسبب المرض لالتزاماته الناشئة عن أو أن الأمر يتعلق مثلا بعدم تنفيذ الأ. 488الفصل
، وفي قرار 489وذلك في الحالات التي يثبت فيها فقدان القدرة البدنية للأجير لأداء شغله ،عقد الشغل

إنهاء العقد لا علاقة له مطلقا بإرادة المشغل بل " :ما يليب فيه صرحتآخر لمحكمة النقض الفرنسية 
والتي تجاوزت مدة سنتين بشكل  ،ر لطول فترة التغيب بسبب المرضهو ناشئ عن طارئ أجنبي بالنظ

، وفي وقت تمر فيه الشركة من ظرفية لةتنفيذ عقد الشغل مستحي عملية الاستمرار فيمعه  تأضح
  .490"صعبة بسبب إقدام العمال على شن إضراب جماعي عن العمل

                                                            
485-A. Dhimene : op. cit, p 110. 
486-A. Dhimene: op. cit, p 110. 

، النشرة المدنية الرابعة لهذه المحكمة، 1965يناير  25قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 487
، ص 654، النشرة المدنية لنفس المحكمة المذكورة، رقم 1972نونبر  29كذلك قرار لنفس الغرفة بتاريخ . 54، ص 74رقم 
، منشور بدفاتر مجالس الخبراء لسنة 1979يناير  31أيضا قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بنفس المحكمة مؤرخ في . 595

  .145، ص 9رقم  1979
  :ذكر من أهمهالقد صدرت من محكمة النقض الفرنسية مجموعة من القرارات القضائية، ن - 488
  .474، ص 635، النشرة المدنية الخامسة لمحكمة النقض الفرنسية، رقم 1980يوليوز  9نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 
  .450، النشرة المدنية الخامسة لهذه المحكمة، ص 1979يوليوز  5نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ  - 
  .413، ص 1979سنة ، دالوز ل1979فبراير  21نقض اجتماعي فرنسي صادر في  - 
  .109، ص 9، رقم 1980، منشور بدفاتر مجالس الخبراء لسنة 1980يونيو  5نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في  - 
  .145، ص 9، رقم 1979، منشور أيضا بدفاتر الخبراء لسنة 1979يناير  31نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ  - 

، النشرة المدنية الخامسة لهذه المحكمة، 1974فبراير  21در بتاريخ قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصا - 489
  .125ص 

، النشرة المدنية الخامسة لهذه المحكمة، 1973فبراير  28قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 490
  .17560، رقم II 1973، منشور أيضا بجوريس كلاسور الدوري لسنة 108ص  121رقم 



162 
 

تعويضات ل المشغل لأية سعت إلى عدم تحمي ،أن هذه الممارسة القضائية ،وتجدر الملاحظة
بسبب ترتيب 491عدم تحميله مسؤولية الالتزامات الناشئة عن إنهاء العقد ؛أو بمعنى آخر ،عن الإنهاء

الاجتهاد القضائي لآثار القوة القاهرة على المرض الطويل رغم استبعاد اللفظ أو العبارة من حيثيات 
  .الأحكام والقرارات القضائية

 في" Le camouflage"492عنصر التمويهعلى ضائية اعتمدت ذلك أن هذه الممارسة الق
البحث عن آلية لإعفاء أرباب العمل  تبتغيلم تكن محكمة النقض الفرنسية حيث تصريف قناعاتها، 

سمح نة تر م إيجاد صيغة السعي نحو ،بل كذلك ،من مسؤولية إنهاء العقد بسبب المرض الطويل فقط
 Le Figaro"على غرار السابقة الفقهية في قضية 493ي محتملبالتخفيف من حدة وقوة أي انتقاد فقه

  ".غانيون"ضد السيدة 

وللإشارة فإن التوجه القضائي في صيغته الجديدة، لا يختلف إلا من حيث الشكل عن التوجه 
المشغل في ، نتيجة لذلك اعتبر شهيرةال le figaro جريدة قضيةالذي سطره الاجتهاد القضائي في 

لمسطرة القانونية للإنهاء مع حرمان المصاب من الاستفادة من التعويضات المقررة التقيد با حل من
عبارة القوة القاهرة من مضامين صياغة الحكم أو القرار القضائي في الوقت الذي  تدبعقانونا، فاست

تم فيه اللجوء من طرف القضاء الفرنسي إلى ترتيب آثار القوة القاهرة بعبارات أخرى أدى إلى خلق 
  .494"نظام هجين على مستوى فسخ عقد الشغل"

ساهم بلا أدنى شك في تسليط  على قرارات قضائية ملغمة، باعتمادهإلا أن هذا البناء القضائي 
أغوار هذه النظرية القضائية، أو على الأقل في  سبر الأضواء على حجم ودرجة التعقيد الذي يكتنف
الشغل بسبب المرض في ظل النظرية السابقة، حيث  إبراز هشاشة البناء القانوني لنظام إنهاء عقد

في هذا 495حاول الاجتهاد القضائي الفرنسي بكل ما أوتي من قوة تكريس مبادئ المسؤولية التعاقدية
لإنهاء في مجال العلاقات بشكل لا يتلاءم مع خصوصيات نظام الإعفاء أو ا ،وبأي ثمن ،الباب

  .الشغلية

                                                            
491 -A. Dhimene: op. cit, p 112. 
492 -A. Dhimene: op. cit, p 113. 
493-G. Couturier : « licenciement et modes de ruptures voisins, imputabilité de la rupture », juris -

classeur travail .30 2B. 
494-J. Pélissier : « le licenciement et les autres modes de rupture du contrat de travail», revue 

de droit social 1978, p 6 et s. 
495-A. Dhimene : op, cit, p 114 
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 لالفرنسي أدت إلى عدو  ئيالقضا على مستوى الاجتهاد ورغم ذلك، فإن التطورات الحديثة
أضحت تكيف المرض الطويل أو الممدد بأنه إعفاء من العمل حيث ، التوجهمحكمة النقض عن هذا 

ويمنح عنه تعويض عن مهلة الإخطار أو الإشعار وتعويض  ،496لابد أن تحترم بشأنه مسطرة الإعفاء
   .497الاتفاقيآخر عن الإعفاء القانوني أو 

  :الموقف التشريعي: ثانيالالبند 
يوما في السنة الميلادية  180حدد المشرع المصري أمد المرض الطويل في فترة لا تتجاوز 

الواحدة، وهذا يعني أن المدة القصوى للإجازة المرضية خلال السنة الواحدة التي يمتنع على صاحب 
ويلحق بها متجدد رصيد إجازته  ،يوما 180وهي  هاذستنفااالعمل إنهاء عقد العامل المريض إلا بعد 

، أما 2003لسنة  12الصادر بالقانون رقم 498السنوية المستحقة له طبقا لقانون العمل المصري الجديد
  .499العجز الناتج عن حادثة عمل أو شغل فهو يؤدي إلى توقف عقد العمل إلى حين شفاء العامل

جير من العمل بسبب المرض، إعفاء الأ500لشغلوفي القانون الفرنسي تمنع الاتفاقية الجماعية ل
منوعا مأصبح  1996يوليوز  12عد صدور قانون بة مرات ولمدة تقل عن ستة أشهر، و إذا تغيب عد

إعفاء أجير بسبب حالته الصحية أو لكونه معوقا، ما لم يثبت عجزه عن العمل بشهادة صادرة عن 
  .501طبيب الشغل

أكتوبر  23ص النظام النموذجي سابقا والصادر بتاريخ أما بالنسبة للقانون المغربي، فقد ن
 11في الفصل  والتجاري والمهن الحرة المتعلق بضبط علاقة العمال في القطاع الصناعي 1948

يوما خلال فترة مدتها  180أسبوعا أو  26على أن التغيب بسبب مرض أو حادثة لمدة تفوق  ،منه
  .ليستقعل العامل المتغيب في حكم الميوما يج 365

وتتعلق بعدم تحديد هذا الفصل في فقرته  ،مسألة أساسية في هذا الصددوتجدر الإشارة إلى 
الأخيرة ما إذا كان المرض أو الحادثة ناتجين عن النشاط المهني أم لا، كما فعل المشرع بالنسبة 

                                                            
496-G. Lyon Caen, p Pélissier, A supiot : op. Cit, p 245. 
497-G. Lyon Caen, p Pélissier, A supiot : op. Cit, p 246. 

  .وما يليها 391مرجع سابق، ، )مصطفى أحمد(أبو عمرو  :للتفاصيل أكثر حول الموضوع أنظر - 498
  .585مرجع سابق، ص ): حسين عبد اللطيف(حمدان  - 499

500-voir notamment : la convention collective de travail des employés de la presse parisienne, du 
17 Avril 1945, cite par A. Dhimene : op. Cit, p 105. 

501-G. Lyon  - caen, j. Pélissier, et A Supiot : op. Cit, p 245. 
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أبريل  24يخ من الظهير الصادر بتار  35للأجراء العاملين في القطاع الفلاحي الذي حدد في الفصل 
إلا أنه لم يربطها بمدة  ،يوما 180المدة في  روط تشغيل وأجور العمال الفلاحينالمحدد لش 1973

 يوالمرض المقصود في هذا الفصل هو المرض غير الناتج عن نشاط مهن ،يوما 365السنة وهي 
  .مهنيالمرض الشغل أو الللأجير كحادثة 

المشتتة شرع المغربي لجمع النصوص المتفرقة و مناسبة للم إلا أن صدور مدونة الشغل كان
بعت المنظومة القانونية ، وأيضا للوقوف على بعض النواقص والثغرات التي طالمنسوخلقانون الشغل 

من بينها  ،وتدارك نقائصها ،قصد تصحيحها ،ة بالمغربيإلى فترة الحماية الفرنس دالتي تعو للعمل 
فقد تدارك المشرع المغربي النقص . 502أعلاه 1973بريل أ 24وظهير  1948 لسنةالنموذجي ام نظال

وذلك من خلال تحديد  ،1948من النظام النموذجي لسنة  11الذي كان يشوب أحكام الفصل 
من مدونة الشغل أن المقصود  272تشريعي دقيق لمفهوم العجز الصحي، حيث قررت المادة 

عن النشاط المهني، لأن العجز الصحي  ينبالحادثة أو المرض، هي الحادثة أو المرض غير الناتج
للأحكام الخاصة  نيظلان خاضعا ،مهنيالمرض الشغل أو الالناشئ عن النشاط المهني كحادثة 

 18.12القانون رقم  مقتضياتوالتي حلت محلها  1963فبراير  6المنصوص عليها في ظهير 
أيضا نسجل من جهة . هنيةالمبنية على نظرية المخاطر الم تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم

 ،رة وغيرهالحقطاع التجارة والصناعة والمهن ا يز التشريعي السابق بين العاملين فييأخرى إلغاء التم
 الشغل مدونة المغربي من خلال مشرعالعندما اتجهت إرادة  ،وبين عمال القطاع الزراعي أو الفلاحي

تعلقة بالإجازة المرضية في نطاق أحكام العجز إلى إضفاء خاصية التوحيد على الأحكام التشريعية الم
يوما بمدة السنة  180الصحي غير المهني من حيث ربط المدة القصوى لفترة الإجازة المرضية أي 

على جميع أصناف الأجراء بما فيهم أجراء الاستغلالات الفلاحية خلافا  هاوسريان ،يوما 365أي 
رد في المادة الأولى من مدونة احسب التفصيل الو  ،المنسوخ 1973من ظهير  35لمقتضيات الفصل 

  .يز بين الأجراء أو عدم المعاملة بالمثليبشكل يمنع التم ،شغلال

                                                            
على نسخ جميع المقتضيات المخالفة لها، أو التي تتعلق بنفس  586مدونة الشغل في مادتها لنصت المقتضيات الختامية  - 502

، والمتعلق بالنظام 1948أكتوبر  23الموافق لـ  1367ذي الحجة  19الموضوع من بينها الظهير الشريف الصادر بتاريخ 
تحدد بموجبه العلاقات بين الأجراء الذين يتعاطون مهنة تجارية أو صناعية أو حرة وبين مشغلهم، والظهير النموذجي الذي 

بمثابة قانون تحدد بموجبه شروط  1973أبريل  24الموافق لـ  1393ربيع الأول  20الصادر بتاريخ  1- 72- 219الشريف رقم 
  .تشغيل العمال الفلاحين وأداء أجورهم
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ني هومع ذلك فقد يشفى الأجير من حادثة غير حادثة شغل أو من مرض غير المرض الم
القيام بالشغل،  الذي ألم به لكنه لا يسترجع كل قدراته في العمل، بل يظل عاجزا كليا أو جزئيا عن

  .فما الحكم في ذلك

  :درة البدنية للأجير جزئيا أو كلياقفقدان ال: ةالثاني الفقرة
هذا الموضوع من خلال إبراز المبدأ العام الذي يحكم العجز الصحي العادي للأجير لسنتطرق 

  ).يالبند الثان(لننتقل في الأخير إلى بيان تطبيقاته القانونية وذلك في  ،)الأول البند(

  :المبدأ العام: البند الأول
الباب أمام غزو الأسواق ورفعت الحواجز  لمة الاقتصاد وشموليته التي فتحتإن متطلبات عو 

مع مراعاة قواعد منظمة التجارة العالمية -  الجمركية أمام دخول السلع والمنتجات والخدمات
عتبارها خلية اقتصادية واجتماعية فرضت على المقاولة با - يعات الوطنية الجمركية ذات الصلةوالتشر 

. سب رهان التنافسيةكتحسين جودة الإنتاج والرفع من المردودية للصمود في وجه تحديات المنافسة و 
وهو الأمر الذي يصعب بل قد يستحيل تحقيقه في بعض الأحيان، إذا لم تؤد عوامل الإنتاج من 

من الأجير أن يكون متمتعا بالقدرة البدنية  ما يستلزمهو الغرض المتوخى منها و  قوة العملرأسمال و 
ن عقد الشغل، أما إذا تعطلت قوة العمل الناتجة عن عوالكفاءة المهنية اللازمة لتنفيذ التزاماته الناشئة 

بعجز جزئي دائم خطير أضحت معه قوة العمل 503جير لمرض عادي أو حادثة عاديةتعرض الأ
در عن القيام بالشغل المنوط به، فإن المشغل يكون غير قا أصبحالأجير أن  ؛بمعنى آخر ،معطلة

في حل من أي التزام إزاءه، لأن عجزه عن العمل هو بمثابة قوة قاهرة من شأنها أن تجعل حدا لعلاقة 
ث فتارة وصفه الشغل بين الطرفين، إلا أن الاجتهاد القضائي تباينت مواقفه بشأن تكييف هذا الحاد

من الاحتفاظ بالأجير داخل مقاولته من غير أن يبحث في مدى توافر  المؤاجر يبأنه قوة قاهرة تعف
  .505وتارة أخرى اعتبره سبب من أسباب الإعفاء من الشغل ،504شروط القوة القاهرة في حالة العجز

                                                            
طبق على الإصابة بحادث شغل أو مرض مهني مع فارق أساسي يتمثل في الفجوة الواسعة على مستوى نفس الأمر ين - 503

المنسوخ التي حلت محله أحكام القانون رقم  1963فبراير  6الحماية القانونية والاجتماعية المخولة للمستفيدين من مقتضيات ظهير 
 29( 1436ربيع الأول  6صادر في  1.14.190ريف رقم ظهير شالمتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بمقتضى  18.12
وتاريخ  6328المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، منشور بالجريدة الرسمية تحت عدد  18.12بتنفيذ القانون رقم ) 2014ديسمبر

   .2015يناير 22
504-G.H Camerlynck : le contrat de travail, op. Cit, p 303. 

  .339، ص 1990، دالوز لسنة 1990نونبر  29ية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ قرار الغرفة الاجتماع - 505
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ولا فرق بينهما من حيث 506والواقع أن العجز عن العمل والمرض المانع من القيام بالعمل سيان
كبير حول اعتبار  ينا فيما سبق بأنه ليس هناك خلافية، ومع ذلك فقد رأالنتائج أو الآثار القانون

وقبل أن تعدل  ،قبل أن يتدخل المشرع الفرنسي ،حالة المرض الطويل أو الممدد بمثابة قوة قاهرة
بالمقابل فإن آراء الفقه واجتهادات  .السابق وتغير رأيها في الموضوع محكمة النقض عن موقفها

بعد حول حالة العجز عن العمل أي فقدان القدرة البدنية للأجير عن 507ي لم تتوحدالقضاء الاجتماع
و حادثا فجائيا، رغم أن مجموعة من التشريعات أالقيام بأداء شغله والجزم بأنها تشكل قوة قاهرة 

عقد الشغل  لانقضاءلى جانب حالة المرض باعتبارها سببا إية المقارنة تنص على حالة العجز العرب
ذلك، والدليل على ذلك ولنا في القانون المصري خير مثال على  ،للإعفاء من العمل أو إنهائه وليس

أن الفقه بحث موضوع العجز عن العمل إلى جانب موضوع مرض 508إدريس فجر الأستاذحسب 
  .509الأجير باعتبارهما حالتين من حالات القوة القاهرة

  :التطبيقات التشريعية للمبدأ: الثاني البند

  :في القانون الفرنسي: أولا
 1961ماي  4في  هام مؤرخ محكمة النقض الفرنسية قراربعن الغرفة الاجتماعية  لقد صدر
، وتبعا لهذا 510ب الشغل رأى بأنه من الضروري نقل أجير من مصلحة إلى أخرىبيقررت فيه أن ط

للأجير على التحمل، فإن الأمر الطبي المتخذ شكل تدبير فردي مبرر باعتبارات تتعلق بالقدرة البدنية 
المشغل يقترح على ذلك الأجير تعديل عقد الشغل بسبب هذه القوة القاهرة، ولما رفض الأجير هذا 

وليس المهم في هذه النازلة النتيجة التي توصلت إليها  .ل من الشغلينه يعد في حكم المستقالتعديل فإ
المحكمة العليا بفرنسا قد  نأ511س فجرإدري الأستاذ محكمة النقض المذكورة، بل المهم حسب رأي

تمكنت من الإمساك بالخيط الذي يربط بين العجز الصحي للأجير الذي فرض أو استدعى نقله إلى 
إلا أن نفس المحكمة ممثلة في غرفتها الاجتماعية وفي قرار . مصلحة أخرى وبين مفهوم القوة القاهرة

                                                            
  .476المرجع السابق، ص : إدريس فجر - 506
  .477مرجع سابق، ص : فجر إدريس - 507
  .477مرجع سابق، ص : فجر إدريس - 508
  .662مرجع سابق، ص : حسن كيرة - 509
يكون طبيب الشغل مؤهلا لاقتراح تدابير فردية، : "نصت على ما يليمن مدونة الشغل التي  320أنظر مقتضيات المادة  - 510

كالنقل من شغل إلى آخر، أو تحويل منصب الشغل إذا كانت تلك التدابير تبرزها اعتبارات تتعلق خاصة بسن الأجير، وقدرته 
  ".البدنية على التحمل، وحالته الصحية

  .477مرجع سابق، ص: فجر إدريس - 511
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رها مشغلها بالأجيرة التي أج اعتبرت بأن، 512في قضية مشابهة 1988يونيو  23لها مؤرخ في لاحق 
البدنية  ةعلى إنجاز شغل مضني وشاق على جهاز ميكروسكوب إلكتروني ترتب عنه فقدان القدر 

للمعنية بالأمر للقيام بالعمل بناء على شهادة صادرة عن طبيب الشغل، فإنها تعتبر محقة في 
ولقد عمل  .513ء وبأنه ليس في الأمر قوة قاهرةالمطالبة بالحق في الاستفادة من التعويض عن الإعفا

على إلزام المشغل على إعادة إدماج أو ترتيب الأجير  ،في وقت سابق ،القضائي الفرنسي الاجتهاد
قبل أن  ،المصاب بعجز جزئي في شغل يتناسب وقدرته البدنية المتبقية بعد حصول الفعل الضار

هذا الاجتهاد القضائي  يلتبن 1992دجنبر  31بمقتضى قانون يتدخل المشرع الفرنسي لاحقا 
أما إذا ترتب عن العجز فقدان قدرة الأجير البدنية كليا ودائما ولا . 514وتضمينه في نص تشريعي

فإن انتهاء علاقة الشغل تكيف على أنها إعفاء من العمل أو  ،يستطيع معه الأجير القيام بالشغل
 الإتفاقيالقانوني أو  التعويض عاجزابدنه وأضحى  مسإنهاء لعقد الشغل يستحق عنه الأجير الذي 

لاحق على إصدار قرار مخالف في هذا في وقت  يةفرنسال النقضإن كان أفيد له، رغم إقدام محكمة 
  .515الشأن

  :في القانون المغربي: ثانيا
درة البدنية على العمل أي العجز بأنه قوة قاهرة قعدم ال 1948لم يكيف النظام النموذجي لسنة 

من النظام المذكور،  6و حادث فجائي، وإنما اعتبره سببا للإعفاء من العمل طبقا لمقتضيات الفصل أ
  .من النظام الملغى 11حكم المادة لل من العمل وفقا يجعل الأجير العاجز في حكم المستقأو ل

أنه لولا صراحة هذه النصوص لجاز القول  " :صوابعن 516روفي هذا الصدد يرى إدريس فج
من ظهير الالتزامات  745و 269و 268لشروط القانونية للقوة القاهرة المستمدة من الفصول بأن ا

  ."والعقود المغربي تنطبق تماما على حالة عجز العامل عن القيام بعمله عجزا كليا ودائما

أما إذا كان العجز مؤقتا أو نسبيا ولا يحول دون قيام الأجير بتنفيذ شغل آخر يتناسب مع 
في الفقه المغربي ألح على ضرورة إلزام المشغل بالمساهمة 517لبدنية أو المهنية، فإن اتجاهاقدراته ا

                                                            
  .477ع سابق، ص مرج: إدريس فجر - 512

513-Recueil Gazette du palais : table analytique 108 année 1988, tome I, p 376. 
514-G. Lyon Caen, J Pélissier : A. Supait : op, cit, p 248. 
515-G. Lyon Caen, J Pélissier : A. Supait : op, cit, p 248. 

  .478المرجع السابق، ص ): إدريس(فجر  - 516
  .478المرجع السابق، ص ): دريسإ(فجر  - 517
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 حقه الدستوري في الشغل، وذلك من خلال إعادة يدسالعمل وتجفي بلورة مبدأ استقرار الأجير في 
باللغة الأجير في شغل جديد يتناسب وقدراته البدنية المتبقية بعد الحادث أو ما يصطلح عليه  إدماج

  ."Le reclassement"الفرنسية 

في تنزيل هذه المبادئ تكريسا منه  هولقد كان للاجتهاد القضائي المغربي فرصة المساهمة بدور 
للاتجاه الحمائي للأجير في المادة الاجتماعية، من خلال حكم هام صدر عن المحكمة الابتدائية 

ناف بالدار البيضاء في قرارها ئذلك محكمة الاست، وأيدتها في 1982يونيو  24 بتاريخبالدار البيضاء 
قبل إعفائه ي الاجتماعي المغربي على المشغل ؛ حيث اشترط القاض1983518يونيو  13 المؤرخ في

 :أن يثبت أمرين اثنين ،للأجير المصاب بعجز وقتي أو نسبي عن العمل

 ر، هذا من جهةعجز الأجير عن العمل الأصلي الذي تعاقد من أجله في أول الأم :أولهما. 

 عدم توفر المشغل أو المؤسسة على أي عمل آخر يناسب قدرته البدنية الراهنة، من : ثانيهما
  .جهة ثانية

وإذا لم يتمكن المشغل من إثبات هذين الشرطين كان إنهاؤه لعقد الشغل متسما بطابع التعسف 
  .في استعمال الحق، وهذا ما جاء وسطر في حيثيات الحكم المذكور أعلاه

مدى حرص القضاء الاجتماعي المغربي على تكريس مبدأ استقرار  ضحمن خلال ما سبق، يتو 
أو بمعنى آخر حماية استقرار العاجز نسبيا في شغله وعلى حقه في الشغل ومساهمته في  ،التشغيل

  .بلورة مفهوم إعادة إدماج الأجير في شغل جديد من حيث التطبيق العملي

ي تنفيذ الالتزام التي يتعذر معها تنفيذ عقد الشغل كحالة بتر يد الأجير أما الاستحالة المطلقة ف
مثلا، وبعد شفائه وسعيا من المشغل إلى إعادة إدماجه داخل المقاولة للحفاظ قدر المستطاع على 
مبدأ استقرار المصاب في شغله؛ حيث عرض عليه الاشتغال وأن يختار بين عدة أماكن للعمل، فرد 

أنه غير قادر عليها كما لم يوضح ما هي الأشغال أو الأعمال التي تناسب قدرته عليه الأجير ب
أن إنهاء عقد الشغل بين الأجير العاجز 519البدنية الراهنة، ومن ثم فقد قررت محكمة الموضوع

وإنما يرجع إلى استحالة مطلقة في تنفيذ الالتزام ولاسيما إذا كان النشاط  ،ومؤاجره لم يكن تعسفيا
  .للمصاب ينصب على العمل اليدوي لا على العمل الفكري أو الذهني المهني

                                                            
  .25، صفحة 22منشور بالمجلة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد  - 518
، الملف الاجتماعي رقم 1987أكتوبر  28المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، القسم الاجتماعي في حكمها الصادر بتاريخ  - 519

  .، غير منشور1327/84/1
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 10رغم صدور قانون  ،في هذا المجال اتشريعي افراغ يعرفولقد كان قانون الشغل القديم 
  .17و 2المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين خاصة المواد  1993شتنبر 

شتنبر  11مدونة الشغل بتاريخ المتعلق ب 65.99الأمر بتنفيذ القانون رقم  ورغم صدور
عدم القدرة البدنية للأجير على حول احتفظ بنفس التكييف التشريعي  لمغربيفإن المشرع ا ،2003

إلى تكييف فقدان القدرة البدنية على العمل طبقا لمقتضيات المادة  تهمزاولة شغله، بحيث لم تتجه إراد
لإنهاء  كافيا اسببوإنما اعتبرت العجز التام والكلي  ،ة قاهرةمن المدونة بأنه حادث فجائي أو قو  272

الة مطلقة في تنفيذ الالتزامات الناشئة عن عقد الشغل في حلوجود است هاالعلاقة الشغلية بين طرفي
جانب الأجير العاجز وذلك بالنسبة لعقود الشغل غير المحدد المدة، أما إذا ثبت أن العلاقة الشغلية 

، آنذاك يجوز للمشغل إنهاء العقد بسبب فقدان القدرة البدنية على العمل 520محدد المدة تستند إلى عقد
استنادا لحالة القوة القاهرة التي تنطبق تماما من حيث شروطها القانونية على حالة العجز التام أو 

  .الكلي

ي فقد جعل الأجير العاجز الذ ،من مدونة الشغل 272ولذلك قرر المشرع المغربي في المادة 
  .في حكم المستقيل من العمل نية عن الاستمرار في مزاولة شغلهقدرته البد

وفي هذا الصدد نتساءل حول مدى إمكانية توقع المشغل لمرض الأجير أو عجزه عن العمل؟ 
وهل يمكن التغلب على هذا الطارئ ومنعه أو على الأقل الحد من آثاره على المساس بالسير العادي 

  للتوقع؟هي الوسائل المتاحة للمقاولة؟ وما 

بالنظر للتطورات التي عرفها علم الأرصاد الجوية ويتم  صحيح، يمكن توقع الظواهر الطبيعية
ا ح، وهذا ليس قدهي ظاهرة طبيعية لصيقة بالإنسانالتغلب عليها بالعلم إلا العجز الصحي للأجير ف

باب ومسببات المرض أو العجز بل هو وصف علمي لطبيعة المرض أو العجز البدني، فمظاهر وأس
لا يمكن توقعها ولا يمكن إيقافها والتغلب عليها بشكل حاسم ونهائي بكيفية فعالة خاصة في ظل عدم 

بل  .، لاسيما بالنسبة لحالات العجز الصحي النفسيالطبتطورات العميقة التي يعرفها علم المسايرة 
للحد  من المخاطر الصحية داخل بيئة الشغل يةخاطرها بإعمال تدابير الوقافقط يمكن التقليل من م

  .المأجورين ضمانا للأمن الصحي لمختلف فئاتمن آثارها على الجسم البشري 

                                                            
يستوجب قيام أحد الطرفين بإنهاء عقد الشغل المحدد المدة، قبل حلول : "على ما يلي 2فقرة  33تنص مقتضيات المادة  - 520

  ".أجله، تعويضا للطرف الآخر، ما لم يكن الإنهاء مبررا بصدور خطأ جسيم عن الطرف الآخر، أو ناشئا عن قوة قاهرة
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خلص إلى القول بأن العجز البدني للأجير شأنه في ذلك شأن المرض ن ،من خلال ما سبقف
شغل، إلا أن هذا الموقف سبب لإنهاء عقد ال هفي نظر كثير من الأنظمة القانونية الأجنبية بأنيعد 

الفقه والقضاء من تكييف هذا الحادث بأنه قوة قاهرة تنطبق  الذي اتخذه المشرع لم يمنع بعض
  .521شروطها في كثير من الحالات

  

  الفسخ الفوري أو الإلغاء من زاوية علاقته بالعجز الصحي  : المبحث الثاني    
  :العادي                      

  

ل المشغل أية تحمهرة تجعل عقد الشغل ينقضي ولا يللقوة القا ةوط القانونيإذا توافرت الشر 
 في رتبتتعسفيا و  هعد مقرر  مسؤولية فيما يخص الإنهاء، غير أن المؤاجر إذا أخطأ التقدير والتكييف

  .جيرللأمواجهته التعويضات القانونية أو الاتفاقية التي ستمنح 

، لوضعيات المحاكم القضائية، وأفرزته آراء الفقه اتبرير الفسخ الفوري كشفت عنه اجتهادو 
الشغل  ا لمبدأوضمان من استغلاله حماية للجسم البشري من قبل المشرعاستنادا إلى قواعد تم تقريرها 

، وانطلاقا كذلك من الرقابة اللاحقة التي يمارسها القضاء على حالات الفسخ الفوري أو للأجيرالقار 
  .بموضوع البحث لا غيربعد أن نكتفي ببيان ما له صلة  الإلغاء التي تعرض عليه

قرار إنهاء عقد العمل  هالمشغل لاتخاذ أمامإذا كان الفسخ القضائي لعقد الشغل يعتبر عائق و
وهو  على وجه الخصوص، فهل يمكن إدراج بند أو شرط في العقد يسمح بفسخه فورا أي بإلغائه؟

وهو ما  مرض الأجير والمرأة الحامل في هذا الباب؟ ندرج حالاتتوهل  )الأول مطلبال(موضوع 
  .)الثاني مطلبال(سنعالجه ضمن 

  :موقف الاجتهاد القضائي والفقه الوضعي من المسألة: الأول  المطلب
على أن نبحث موقف الفقه  ،)ىالأول الفقرة(أولا للتوجه القضائي في الموضوع  قسنتطر 

  ). ةثانيال فقرةال( ضمن المسألة هالاجتماعي من هذ

  

  

   

                                                            
521-G. H. Camerlynck et G. Lyon. Caen : op. cit, p 145 et 146, en marge (n° 3). 
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  :الموقف القضائي: ىالأول الفقرة
يحيل على التأسيس لمبدأ  ،يكون فسخ عقد الشغل بحكم من القضاء أنط القانون اشتر لقد  

صارم جعل الاجتهاد القضائي يعمل على التلطيف من حدة المبدأ السابق التي قد لا تتلاءم مع بعض 
  .522الأوضاع

في قضية  1976بريل أ 8رنسية في قرارها المؤرخ في وتطبيقا لذلك قررت محكمة النقض الف
ولم تساير دفوعات الطاعن وأيدت قرار محكمة " مبدأ الفسخ الفوري لعقد الشغل"بقبول  ،السيد بدري

ن التغيبات المتكررة للسيد بدري تشكل خطأ جسيما يجعل من المستحيل إلى أ ناف التي توصلتئالاست
  .523ر عقد العملتنفيذ الشغل بشكل طبيعي واستمرا

 اتلقرارات سابقة للمحكمة العليا بفرنسا لاسيما القرار ر السيد بدري أعلاه يشكل امتداد قرا نوأ
الاجتهاد القضائي الفرنسي وكذا  أن، مما يجعلنا نخلص إلى 1914وفي  1896في سنة  الصادر

  .524موقفا لصالح الفسخ الفوري لعقد الشغل االمصري اتخذ

 :ف الفقه الاجتماعيموق: ةالثاني الفقرة
البند (لقد تنازع الموضوع فقهان مختلفان، مما يقتضي معه الأمر التطرق للاتجاه الفقهي الأول 

وأخير الرأي الفقهي الثالث  ،)البند الثاني( الثانيلننتقل بعد ذلك لعرض وجهة نظر الفقه  ،)الأول
  .)البند الثالث(والأخير 

  :الاتجاه الفقهي الأول :البند الأول
بأنه " يرىالذي  Paul Durand ء فرنسا في القرن العشرينزعم هذا التيار أحد كبار فقهاتي

تستمر العلاقات التعاقدية من خلال دعوى الفسخ، لكن هذه الوضعية  أنبموجب القواعد العامة يجب 
ات نظرا للطابع الشخصي الذي تتصف به علاقات الشغل، والإبقاء على هذه العلاق مسيئةقد تكون 

يشكل مصدر إزعاج في المؤسسة، وإذا كان الخطأ  أنبينهما رغم وجود النزاع القضائي من شأنه 
  .525"أن ينهي العقد بشكل فوري الآخرجسيما بما فيه الكفاية فإن الاجتهاد القضائي يقبل من الطرف 

                                                            
  .وما يليها 302مرجع سابق، صفحة : للتفاصيل أكثر راجع إدريس فجر - 522

523-Lyon-Caen (Gérard) : Pélissier (Jean) : les G.A.D.T, op.cit, p 326. 
524-Lyon-Caen (Gérard) : Pélissier (Jean) : les GADT, op.cit., p 328. 
525-P. Durand et A. vitu : tome II ; n° 471. 



172 
 

أنه لا يجعل من نطق أو تصريح القضاء " ،إدريس فجر من هذا الرأي الفقهي حسب وتبين
  .526"الفسخ شرطا أساسيا لقبول هذا الفسخ ولو أن القانون نص على مثل هذا الشرطب

الرابطة الشخصية التي تقوم  أنير غ": بقوله527وفي نفس الاتجاه سار عبد الحميد الشورابي
بين العامل وصاحب العمل والاحتكاك اليومي، وضرورة التعاون بينهما في العمل لا تسمح بالتزام 

مدا أيتصور بقاء هذه الرابطة على نحو سليم إذ لا  ،لقواعد العامة في هذا الشأنطرفي مقتضيات ا
وتصحيح ما يجري  زفي تجويرفض الفقه والقضاء خ، لذلك فقد الفسبيطول انتظارا لحكم القضاء 

عليه العمل من إعطاء الحق لكل من العامل وصاحب العمل في الاستقلال بفسخ العقد بإرادته 
  ."اجة إلى استصدار حكم قضائي سابق بالفسخالمنفردة دون ح

  :الاتجاه الفقهي الثاني: نيالبند الثا
الباحثين المغاربة، ورغم كونه يؤيد العمل القضائي والنظر  من528يمثله محمد أحمد الفكاك

عقد بسبب إكراهات الواقع لالفقهي من حيث تفضيل مباشرة الفسخ الفوري بدلا من الفسخ القضائي ل
السند "قه في إيجاد يعدم توف السابق لحياة العملية في هذا الباب، إلا أنه عاب على الفقهومتطلبات ا

". القانوني الذي يؤسس عليه خروجه عن المبادئ العامة في فسخ العقود عند تأييده بمسلك القضاء
ه من نحن نرى أن: "... بقولهوعموما فقد خلص الفكاك إلى تبرير اللجوء إلى تقنية الفسخ الفوري 

تزام لالدية في حين يكف الطرف الآخر عن االمستحيل أن يجبر شخص على البقاء في الرابطة العق
يستوي في  داهمإذا كانت مصالح الطرف الأول مهددة بخطر  ،يصدر القضاء حكمه أنبتعهداته إلى 

رة القصوى إلا أننا نعتقد فوق جسامة الخطأ وجوب توافر حالة الضرو . ذلك الخطر المادي والمعنوي
يحكم رأيه في وقت مناسب، فيقرر  أنالتي تلتجئ حقيقة إليه، إذ القانون في هذه الحالة قاصر على 

نستنتج من كلام الفكاك أن و  ...."حالة دفاع شرعي يحق الشخص في الفصل بنفسه، وكأنه يعتبر ف
الفسخ الفوري لعقد الشغل عن القواعد العامة في ميدان الفسخ والقبول تبعا لذلك بمبدأ  خروجتبرير ال

  .يتطلب توافر حالة الضرورة القصوى

  

  

                                                            
  .303س، ص . م :)إدريس(فجر  - 526
  .109، ص 1990فسخ العقد في ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف الإسكندرية، طبعة : عبد الحميد الشورابي - 527
  .وما بعدها 120الفسخ بالإرادة المنفردة في عقد العمل الفوري، مرجع سابق، صفحة : محمد أحمد الفكاك - 528
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  :الاتجاه الفقهي الثالث :ثالثالبند ال
" مساهمة في دراسة نظرية أسباب انقضاء عقد العمل"في أطروحته بعنوان 529يعتقد إدريس فجر

ل بضرورة للقو  لا يمكن دوما اعتماد نظرية العلاقات الشخصية والاحتكاك اليومي كمبرر"... أنه 
الفسخ الفوري لعقد العمل، لأن هذه النظرية إذا كانت صحيحة بالنسبة للمشروعات الاقتصادية 

حتى بالنسبة لبعض المقاولات المتوسطة التي يكون فيها صاحب  وأ ،أو الصغيرة البسيطةوالتجارية 
ة بينهما تكون ن العلاقات الشخصيإاضرا ومتواجدا باستمرار ومن تم فرئيس المقاولة ح وأالعمل 

 وأبالنسبة للمقاولات الكبيرة  أما .كاسبب خطير يصدر عن هذا الطرف أو ذعرضة للتأثر بأي 
ل بان العلاقات الشخصية نه لا يعقل القو إف ،حجم الشركات المتعددة الجنسية الضخمة والتي هي في

الأساسي على الفسخ  لباعثفي هذا النوع من الشركات هي ا لبين العامل وبين صاحب العم واليومية
  ."الفوري

المصلحة الآنية "... :بما يليفجر قد خلص إلى تبرير رأيه  إدريس الأستاذ نأ القول ونافلة 
شريطة أن تكون لهما القدرة  ،للمقاولة أو صاحب العمل هي التي تحتم الفسخ الفوري لعقد الشغل

صحيحا وقانونيا فإن القاضي يحلله أو  نكأن الفسخ الفوري إذا لم ي مع ملاحظة ،تنفيذهالكاملة على 
  ".يكيفه على أنه إعفاء تعسفي من العمل

  :الأساس القـانوني وقواعد الإثبات: المطلب الثاني
 756الفسخ الفوري أو الإلغاء كالفسخ القضائي يستمد أساسه القانوني من مقتضيات الفصل 

سوغ فيها فسخ عقد الشغل وهي تنفيذ الذي نص على الحالات التي ي ،من قانون الالتزامات والعقود
لن نتطرق إليها  العقد التي لفسخ ةمضافة إلى الأسباب الخطيرة المبرر  ،)الفقرة الأولى(عقدية  التزامات

وفي جميع الحالات لابد من إثبات المبرر  .تناموضوع دراسب اتصالها مباشرةفي بحث هذه الفقرة لعدم 
  )نيةالفقرة الثا(القانوني للفسخ الفوري 

  :عدم تنفيذ التزامات عقدية بسبب التغيب غير المبرر: الفقرة الأولى
دين أي الأجير أو المشغل أن ينفذا التزاماتهما وفق ما قالقاعدة تقضي بأنه يتعين على المتعا

ماته من غير مبرر معقول زاتتم الاتفاق عليه في العقد وبحسن نية، أما إذا امتنع أحدهما عن تنفيذ ال
ن البحث سيقتصر أعلى . نه يكون والحالة هذه قد ارتكب خطأ شخصيا لابد وأن يسأل عنهإف ومقبول

                                                            
  .305و 304ابقة، صفحة الأطروحة الس): إدريس(فجر  - 529
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 أنع على .ل.من ق 723فقد نص الفصل  ،في معالجة هذه النقطة على حالة التغيب غير المبرر
الأجير ملزم بتقديم خدماته أي العمل إلى المقاولة أو المشغل الذي تعاقد معه، ونستنتج من هذه 

قا للفصل يطبتتضيات أن عدم تنفيذ الأجير لهذا الالتزام يجعل المشغل محقا في طلب فسخ العقد المق
وغالبا ما يتجلى عدم تنفيذ الأجير لالتزاماته الناشئة عن العقد أي أداء الشغل، في . ع.ل.من ق 756

مدونة الشغل التي من  271التغيب عنه بصفة غير مبررة كالإخلال بالقيود الشكلية الواردة في المادة 
 48بواجب إشعار مشغله خلال  ،حادثة أوتلزم الأجير الذي تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب مرض 

ساعة الموالية لذلك إلا إذا حالت القوة القاهرة دون ذلك، وفي حالة استمرار الغياب أكثر من أربعة 
للغياب مع الإدلاء بشهادة طبية أيام يتعين على المصاب بعجز صحي إخبار مشغله بالمدة المحتملة 

 271وتعتبر القواعد المنصوص عليها في المادة . تبرر ذلك إلا إذا حال دون ذلك مانع موضوعي
على نظام العجز الصحي  المفعول المذكورة من القواعد المشتركة ذات الطبيعة الشكلية السارية
تعلق بالتعويض الم 18.12رقم القانون الناشئ عن حادثة شغل أو مرض مهني الخاضعة لأحكام 

من جهة، وعلى نظام العجز الصحي الناشئ عن حادثة غير حادثة شغل أو  عن حوادث الشغل
مرض غير المرض المهني الخاضعة لمقتضيات مدونة الشغل من جهة أخرى، أو في عدم الحضور 

ل على ذلك ما ورد في والمثا ،إلى مقر الشغل وبكيفية مسترسلة تتجاوز المدة المسموح فيها بالتغيب
حادثة غير من مدونة الشغل بالنسبة للحالة التي يتجاوز فيها غياب الأجير لحادثة  271المادة 
قانونية للتغيب المدة وهي ال530يوما داخل السنة الواحدة 180 لمرض غير المرض المهني أوالشغل 
مصابين للية الممنوحة تتنافى مع الضمانات التشريعوالتي صابة بعجز صحي غير مهني لإبسبب ا

تعلق بالتعويض عن الم 18.12 رقم قانونالمرض مهني المنصوص عليها في  أوبحادثة شغل 
  .حوادث الشغل

لسبب ما كإصابته بعجز صحي  الأجير أن عدم تبرير التغيب من طرف ،وتجدر الملاحظة
طأ جسيما عتباره خيكيف با ،عشر شهرا ىثنلإيوم خلال ا أنصافثمانية  أولأزيد من أربعة أيام 

 في المادة الواردةحكام لألقا يطبتيفتح باب إعمال السلطة التأديبية للمشغل في فصل الأجير  للأجير
  . والمقتضيات القانونية ذات الصلة بالفصل التأديبيالشغل  مدونةمن  39

إذا لم ينفذ أحد " :ع على ما يلي.ل.من ق 758الفصل  وفي هذا الصدد نصت مقتضيات
وهكذا فإن تغيب العامل قبل . ساغ إلزامه بالتعويضات لصالح المتعاقد الآخر... اقدين التزاماتهالمتع

                                                            
  .الملغى حول التغيبات غير القانونية 1948أكتوبر  23من النظام النموذجي في  12الفصل  مقتضيات راجع - 530
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إنهاء عمله، ثم جاء بعد انقضاء مدة خدمته يطالب بالأجر عن المدة التي عمل خلالها، ساغ لرب 
ود الضرر يحدد القاضي وج... العمل أن يدفع هذه المطالبة بالأضرار الناشئة له من انقطاع العمل

  ...".ومداه

ن العمل عحالة التغيب ل القضائي والفقه القانوني قد تعرضوجدير بالذكر، أن الاجتهاد ا
  .531واعتبرها مبررا لفسخ عقد الشغل

ولقد حددت بعض التشريعات المقارنة الأفعال التي تعد من قبل الخطأ المبرر لإنهاء أو فسخ 
منه الحالات المطبقة في مجال إنهاء عقد الشغل  35وفي مدونة الشغل حددت المادة  ،غلعقد الش

 ،533والفصل لسبب شخصي تأديبي532من طرف المشغل بين الفصل لسبب شخصي غير تأديبي
 تشريعال أنمادام  ،وليس الفسخ534تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثلها أووالفصل لأسباب اقتصادية 

الخطيرة المبنية على مقتضيات الفصل المغربي قد ترك لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأسباب 
  .535ع.ل.من ق756

صدر عنه سبب خطير  الأخروعليه، فقد يعمد المشغل إلى فسخ العقد بدعوى أن الطرف 
ولما يعرض النزاع الشغلي أمام القاضي الاجتماعي في نطاق الرقابة اللاحقة فإنه قد  ،يبرر الفسخ

مر بأن السبب المزعوم مجرد من كل خطورة وأن الأيستخلص بعد البحث في الوقائع المادية للدعوى 
يتعلق مثلا برغبة المشغل في التخلص من الأجير المصاب بعجز صحي ناشئ عن حادثة أو مرض 

و قصد أ ،يوم متوالية داخل السنة الواحدة 180قبل انقضاء مدة إجازته المرضية المحددة في  ينعادي
جير طبقا لمقتضيات المادة الأ المقررة لفائدة ماية القانونيةمدة الح انقضاءاستبداله بصفة نهائية قبل 

بصفة نهائية وقع ضحية حادثة شغل أو مرض  أجيرمن المدونة، بخلاف ذلك فإن استبدال  272
ما يعني ذلك من تكريس مبدأ استقرار التشغيل، ب536مهني قبل نهاية مدة نقاهته يخضع لقاعدة المنع

                                                            
  .699مرجع سابق، ص ): حسن(كيرة  - 531
  .من مدونة الشغل 37أنظر المادة  - 532
  .من مدونة الشغل 39أنظر المادة  - 533
  .من نفس المدونة 77و 66المادة  - 534
ع، على أن فسخ العقد لا يستند فقط إلى عدم تنفيذ أحد المتعاقدين .ل.ق 756قد قرر المشرع المغربي في الفصل ل - 535

لالتزاماته بل قد يكون من دواعي الفسخ وجود أسباب خطيرة ويقصد بها تلك التصرفات أو الأفعال الصادرة عن أحد المتعاقدين 
ن الطرفين تهتز أو تفتقد الشيء الذي يتعذر معه استمرار علاقة الشغل بين والتي تنطوي على خطورة معينة تجعل الثقة بي

  .حتى ولو أبدى المتعاقد الذي صدرت عنه تلك الأسباب الخطيرة كامل استعداده من أجل تنفيذ التزامه أو نفذه كما يجب. الطرفين
  . 311مرجع سابق، ص : إدريس فجر للتفاصيل أكثر، أنظر أطروحة  

  .اجة مدونة الشغلراجع ديب - 536
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الأجراء المصابين بعجز صحي من حيث الحقوق الاجتماعية  وهو مظهر من مظاهر التمييز بين
أو يكون هدف المشغل اللجوء إلى ممارسة  ،ة منصب الأجير واستقراره في شغلهوضمانات حماي

وتلك  ،جراء المحميين كالمرأة الحاملبعض الأالمقررة لفائدة تحايل على القيود القانونية للالفسخ 
  .فيها الفسخ حماية للأجير المصاب بعجز صحي مور التي لا يجوزالحالات من الأ

  :الإثبات: ةثانيالفقرة ال
يدعيه فيما يخص عدم تنفيذ  اهو الملزم بإثبات م سواء كان أجيرا أو مشغلا يإن المدع

ويلجأ الدائن إلى كافة  ،أو وجود أسباب خطيرة تبرر فسخ العقد الذي يربطه بالمتعاقد الآخر ،الالتزام
أمر بواسطة إجراء بحث مع الشهود في إطار تحقيق الدعوى طلب وفي مقدمتها  الطرق القانونية

خطورة  أوخير يكون اقتناعه حول مدى ثبوت عدم تنفيذ الالتزام وهذا الأ ،537تمهيدي يصدره القاضي
لفسخ التي قد تستخدم كمطية للتخلص من الأجير والنيل من حقوقه المشروعة قبل لسباب المبررة الأ

من التحملات الاجتماعية بالنسبة للمرأة الأجيرة الحامل تهربا إجازته المرضية مثلا، أو  انقضاء مدة
زور، غير أن القاضي الاجتماعي يكون في غنى عن تصريحات الشهود ولو طمئن البواسطة شهود 

يثبت أن المتعاقد معه لم ينفذ  ،حاسم لا يتطرق إليه الشك538إليها إن وضع يده على دليل كتابي
 تقضيامه أو صدرت عنه أفعال خطيرة يستحيل معها الاستمرار في علاقة الشغل بينهما، كما التز 
  .ع.ل.من ق 756ذلك مقتضيات الفصل ب

هل يمكن القول بإمكانية مباشرة الفسخ الفوري في حالات العجز الصحي  ،فبعد هذا التفصيل
عدم توافر الشروط أو الأسباب المبررة ، لطبعا الجواب بالنفي ؟للأجير أو حالة المرأة الأجيرة الحامل

إذا توافرت شروطها أو اعتبارا للوضع الصحي  أخرىعقد الشغل بطرق  ينتهيقد للفسخ الفوري، وإنما 
  .للأجير

  القيود الواردة على سلطة المشغل في ممارسة الفسخ    :لثالثا  طلبالم
بسبب المرض العادي  تتوزع القيود التي ترد على سلطة رئيس المؤسسة في ممارسة الفسخ

  ).الفقرة الثانية(وقيود قضائية  ،)الفقرة الأولى(للأجير ما بين قيود قانونية 

                                                            
   .م.م.من ق 280أنظر مقتضيات الفصل  - 537
، مجلة 1985فبراير  25الصادر بتاريخ  206رقم ) محكمة النقض حاليا(قرار الغرفة الاجتماعية للمجلس الأعلى سابقا  - 538
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  :القيود القانونية: ىالأولالفقرة  
، جيرالحالات التي لا يسوغ فيها الفسخ حماية لمصلحة الألقد بين المشرع المغربي بعض 

، ثم سنتطرق ثانيا إلى حالة المرأة )الأولالبند (حيث سنعالج بداية حالة مرض الأجير من خلال 
  ). البند الثاني(الأجيرة الحامل 

  :مرض الأجيرحالة : البند الأول
إن تغيبات الأجير بسبب حادثة غير حادثة شغل أو لمرض غير المرض المهني إذا تجاوزت 

ي حكم مدونة الشغل ف بتعبيريعد  ،يوما 365داخل فترة  اأسبوع 26أو ما مجموعه يوما  180
بمعنى أنه بإمكان  ؛539من المدونة المذكورة 272قا لمقتضيات المادة يطبتل من العمل يالمستق

يوما  180مسؤولية عن هذا الإنهاء، أما قبل اكتمال مدة  يةيستغني عنه دون أن يتحمل أالمشغل أن 
الأجير لا ينفذ حتى ولو كان  قضاءيطالب بفسخ العقد فورا ولا  أنالمذكورة فإن المشغل ليس بوسعه 

  .التزامه بتقديم العمل نظرا لوضعه الصحي

من  الالتزامالعامة التي تقضي بفسخ العقد فور عدم تنفيذ  القاعدة استثناء من تعدالحالة وهذه 
يوما داخل  180 خلال فترةقبل الطرف المدين به، غير أن هذا المنع داخل مدة الحماية المقررة 

من  272المادة  المنصوص عليها فيالفرضية الثانية  فيسخ العقد السنة لا يمنع المؤاجر من ف
أو في حالة ثبوت  ،التام للأجير عن مزاولة شغله الصحي المدونة والمتعلقة بتحقق واقعة العجز

كأن يكون  ؛ع والتي لا علاقة لها بتنفيذ الالتزام.ل.من ق 756رة الواردة في الفصل عتبالأسباب الم
متورطا في أفعال  18.12القانون رقم لمصاب بحادثة لا تسري عليها مقتضيات الأجير المريض أو ا

أو في حالة الحصول على الإذن من عامل  ،خطيرة تمس مصلحة المقاولة أو المؤسسة الشغلية
جراء لأسباب اقتصادية أو تكنولوجية أو الإقليم المخول للإعفاء أو الفصل كلا أو بعضا للأ أوالعمالة 

ا يماثلها، أو إغلاق المقاولة كليا أو جزئيا في الحالات التي يستحيل معها مواصلة نشاط هيكلية أو م
 وما يليها من مدونة الشغل، وعلى هذا الأساس يتم فسخ العقد 66المقاولة طبقا لأحكام المواد 

حري يتعين على القضاة الت وفي هذا الصدد .سبب المرضبوليس  للأسباب المذكورة أعلاه،
قد يحاولون  نوالذيالنيات السيئة ذوي والحذر من بعض المشغلين  المادية المثارة لوقائعا بخصوص

ر ورائه المؤاجر من أجل التخلص من أجير مصاب تتسيتمويه حالة المرض بسبب خطير مفتعل 

                                                            
  .الملغى 1948موذجي لسنة من النظام الن 11من مدونة الشغل الفصل  272المقابلة للمادة  - 539
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قدر بمائة تبحادثة غير حادثة الشغل أو بمرض غير المرض المهني منحه القانون رخصة مرضية 
  .ا داخل السنة الواحدة ولا يطيقها رب المؤسسةوثمانين يوم

  :المرأة الأجيرة الحاملحالة : يالثان البند
من مدونة الشغل على أنه يمنع تشغيل الأجيرات وهن في حالة النفاس  152نصت المادة لقد 

رة ونظرا لهذا الوضع فإن المرأة الأجي. داخل السبعة أسابيع المتصلة التالية لوضعهن حملهن حتىبل 
ير أن يدفع بعدم تنفيذ الأجيرة خإلا أنه لا يجوز لهذا الأ ،تقدم خدماتها إلى المشغل أنلا يمكنها 

ها إياها مدونة تلى رخصة قانونية منحع بنيةلالتزامها بالشغل نظرا للوضعية الحمائية للمرأة الم
أن يكون لديها أي  الشغل، لكن إذا انصرم أجل السبعة أسابيع ولم تستأنف الأجيرة شغلها من غير

اب المعنية بالأمر خطأ جسيما أو ينهي علاقته بها إذا ثبت ارتك أنمبرر فإنه من حق المشغل 
أو الإلغاء إن أراد استعمال  ،كل الفسخ الفوري مظهرا من مظاهرهوالتي يش540خرى للفصلالألأسباب ل

 ،لوضعها مولودها أوها نتيجة لحمل لم تحصل لها مضاعفات بسبب نشوء حالة مرضية هذا الحق، ما
 الشغل فتطبق عليها في هذه الحالة الأحكام المتعلقة بمرض الأجير وتستفيد طبقا لأحكام مدونة

وفي جميع  ،من تمديد فترة توقف عقد الشغل مدة استمرار تلك الحالة المرضية )2فقرة  154المادة (
ريخ الوضع، وأربعة عشر أسبوعا بعد أن تتعدى فترة التوقيف ثمانية أسابيع قبل تا يجبلا الأحوال 

  .خ الوضعتاري
 أربعة عشر فترةوفي هذا الإطار نصت مدونة الشغل على أن توقف المرأة عن الشغل طيلة 

الذي  عقد الشغل المشغلينهي أسبوعا التي تلي أو تسبق وضع الحمل لا يمكن أن تكون سببا لكي 
ن فعل ذلك يتعرض وإ  من المدونة المذكورة، 159 ادةالمالفقرة الثانية من كما تقضي بذلك يربطه بها 

المواد في  الوارد التفصيل حسبغرامة جنائية لو  تتمثل في بطلان الفصل نتيجة لذلكلجزاءات مدنية 
باب الإنهاء بشكل عام في وجه  أغلقولذا نلاحظ أن المشرع قد . نفس المدونة من 165و 160

الفقرة الأولى من  المنصوص عليها فيصيغة ال ولدلحسب م أو فسخا اإعفاءكان أشغل سواء مال
انتهاء عقد  مع ملاحظة أساسية تتعلق بكون هذه الأحكام الحمائية لا تحول دون ،أعلاه 160المادة 

  .الشغلمن مدونة  160فقرة الثانية والأخيرة من المادة لحكم ال تطبيقابحلول أجله الشغل المحدد المدة 

  :لقضائيةالقيود ا: ةالثاني الفقرة

                                                            
  .فقرة أخيرة من مدونة الشغل 159أنظر المادة  - 540
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الاجتهاد القضائي ما له  أنتجهاالفصل التي  أومن أهم القيود الواردة على مبدأ حرية الإعفاء 
 ذلكبعد  ،)لالأو  البند(سنعالجه من خلال  عة شكليةيقيد له طبوهو علاقة بمغادرة الأجير للشغل 

  .)الثاني البند( سباب صحية فيالمبنية على أننتقل إلى دراسة مسألة التغيب النظامي للأجير س

  :جير للمؤسسةالتغيب لأسباب صحية في علاقتها بمغادرة الأإشكالية : الأول البند
رة السابقة لصدور مدونة الشغل على دفع مطالب الأجير تلقد درج أرباب العمل لاسيما في الف

تلقاء الشغل من مقر  أو غادر المؤسسة لأنهالقاضي الاجتماعي بكونه لا يستحق أي تعويض  أمام
: "... بقوله في فصله الخامس عليه النظام النموذجيينص ن كاوهذا المصطلح يقارب ما  ،نفسه

 ولو استندتما الغياب عن العمل بشكل متكرر وغير مبرر أ ،..."العامل يترك العمل بمحض إرادته
فهي تشكل خطأ جسيما حسبما نص عليه النظام النموذجي في فصله  ،إلى الإصابة بعجز صحي
جير بدون مبرر من مدونة الشغل التي تعتبر تغيب الأ 39حكام المادة أالسادس التي حلت محله 

ولقد  أبرز . 541ثني عشر شهرا بمثابة خطأ جسيملإيوم خلال ا و ثمانية أنصافأكثر من أربعة أيام لأ
غيبات عن المميزة للت عناصرالاجتهاد القضائي المغربي في المرحلة السابقة لصدور مدونة الشغل ال

في  ةوتكون مبرر  ،للأجير542غالبا ما تقترن التغيبات بالمرض العادي أنهاعلى  ،مغادرة الأجير لشغله
 طبي وتعتبر خطأ جسيما في حالة رفض هذا الأخير الخضوع لفحص543حالة الإدلاء بشهادة طبية

أو  القانونعليها  نصكما ي ،التغيبهذا الفصل بشأن  أوولابد من احترام مسطرة الإعفاء 544مضاد
لا  بأنهااتفاقية الشغل الجماعية باعتباره خطأ جسيما حتى ولو صرحت الأجيرة  النظام الداخلي أو

، وفي رأي 545محكمة النقض الفرنسية في إحدى قراراتهاتنوي الرجوع إلى العمل كما ذهبت إلى ذلك 
ب يشكل خطأ جسيما أم هذه المحكمة لا يكون قاضي الموضوع ملزما بالبحث فيما إذا كان هذا التغي

                                                            
، غير 177في الملف الاجتماعي رقم  1983يناير  13القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، حكم  - 541
  .منشور
". نسبية بل استحالة مطلقة أو نهائيةبعض حالات المرض لا يستحيل معها تنفيذ العمل استحالة : "حسب رأي إدريس فجر - 542

  .569الهامش رقم  193س، لصفحة .م
، 8، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 280رقم  1969يونيو  11قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ  - 543
  .45ص

جلة المحاكم المغربية، ، منشور بم1980شتنبر  23الصادر بتاريخ ) محكمة النقض حاليا(قرار المجلس الأعلى سابقا  - 544
  .63، ص 25العدد 
، أورده إدريس فجر في أطروحته السابقة، صفحة 1978أبريل  4قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 545
  .576، الهامش رقم 194
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ولقد أجمع الاجتهاد القضائي في كل من فرنسا  .546هذا الخطأ لم يقع ذكره في رسالة الإعفاء لأنلا، 
  .شأنه في ذلك شأن إثبات مغادرة العمل547والمغرب على أن التغيب يثبت بتوجيه رسائل إنذار

إلى الأسباب  يليها وما 269إلى كون مدونة الشغل تطرقت في المواد  ،ونشير في هذا الصدد
 غير حادثة الشغل ناتجة عن حادثةال ومن بينها التغيبات لأسباب صحية ،المبررة للتغيب عن الشغل

 1948 لسنة النموذجيالنظام من  12و 11والتي حلت محل الفصلين 548غير مهنيأو لمرض 
  .المنسوخ

دجنبر  8اريخ نعيب على القرار الصادر عن محكمة النقض المغربية بت ،وفي هذا الصدد
غير المشروع عن العمل بدون  الخلط بين مغادرة الشغل وبين التغيب ،سلفا المشار إليه 2011
  .تثبت مدة العجز الصحي للمصاب شهادة طبية تقديم ولا المشغل إخطارأي دون ؛ مبرر

 توقف الأجير عن تنفيذ التزاماته بأداء الشغل لفائدة المؤاجر عن العمل هو التغيبذلك أن 
  .549أو غير مبرر ،الإجازة المرضيةفترة خلال  وقد يكون مبررا ،لمدة زمنية محدودة

بالضرورة شكل التغيب الذي تفرضه أسباب شخصية ومبررة في  لا يأخذفإنه ترك العمل أما 
بل إن خاصيته الأساسية هي التوقف عن الشغل  ،مدونة الشغلمن  271 المادة حكم لمثالغالب 

مقر عمله لبعض  وأبين الطرفين، كما قد يقصد به مبارحة الأجير لمكان  نيعلى إثر خلاف مه
مغادرة الشغل يقصد به وفق ما نصت عليه  أنفي حين  .550الوقت رغم حضوره وتواجده بالمقاولة

 ،الشغل لأسباب شخصية تتعلق بالأجير أداءعن ي دار الانقطاع النهائي والإ551فقرة أخيرة 63المادة 
تقالة لكن تختلف معها من حيث الموضوع في سن حيث الشكل مع حالة الاشابه متوهي وضعية ت

 الثابت أنو  ،تقالة هي كل تعبير صريح عن الإرادة باعتزال الشغل وبالتالي فهي لا تفترضسكون الا

                                                            
 مرجع: إدريس فجر وحةأطر ، مذكور في 1991دجنبر  19قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ  - 546

لا يمكن " :فقرة أخيرة على أنه 64مادتها  وتطبيقا لذلك نصت مدونة الشغل المغربية في. 577، الهامش رقم 194سابق، ص 
  ".للمحكمة أن تنظر إلا في الأسباب الواردة في مقرر الفصل وظروفه

، في الملف الاجتماعي عدد 2011دجنبر  8الصادر بتاريخ  1772أنظر قرار محكمة النقض المغربية رقم  - 547
  .290، صفحة 75، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 838/5/7/2010
  .من مدونة الشغل 272و 271أنظر تحديدا مقتضيات المادة  - 548
في الملف الاجتماعي رقم  1987أبريل  8حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، القسم الاجتماعي صادر بتاريخ  - 549

  .، غير منشور1578/86
في الملف الاجتماعي رقم  1987أكتوبر  21حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، القسم الاجتماعي صادر بتاريخ  - 550

  .، غير منشور7/84
  .في فصله الخامس 1948نفس العبارة التي استعملها المشرع في النظام النموذجي المنسوخ لسنة  - 551
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الاجتهاد القضائي كرس مبدأ عدم قبول استنتاج الاستقالة من مجرد مغادرة الأجير لشغله خلال فترة 
بل إنه إذا عاد إلى المؤسسة لاستئناف الشغل بعد أن غادرها لمدة زمنية فهو يكون في  زمنية معينة،

بالشكليات والشروط المنصوص  الأجير تقيدعدم ك552وضعية المتغيب تغيبا غير مشروع أو غير مبرر
  .وليس في وضعية من غادر شغله تلقائيا وبمحض إرادته ،من مدونة الشغل 271 المادة عليها في

قد عرف مدا وجزرا فتغيرت  )محكمة النقض حاليا( بالإشارة أن المجلس الأعلى سابقاوجدير 
مدونة  أنهتإلى أن  ،553في مجال إثبات مغادرة الشغل مقنعة حجج غيرقراراته أكثر من مرة من 

ت بالنقض عندما قل محكمةقرارات  حتى به اتسمتالذي دل الفقهي والتضارب القضائي جالشغل ال
شغل عبء الإثبات عندما يدعي مغادرة الأجير موفرضت على ال ،لمصلحة الأجيرعبء الإثبات 

توقفه عن  وانقضاءينتهي فور رجوع الأجير الرسمي بعد نهاية مدة نقاهته  ،دائم أو مؤقت554لشغله
  .الشغل

  :التغيب النظامي بسبب العجز الصحي: الثاني لبندا
ومنها تغيب الأجير عن العمل بسبب  ؛مدونة الشغلفي على هذه التغيبات  يصصنلقد تم الت
، بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية القانون المتعلقلا يسري عليهما  حادثة أو مرض

المدونة المذكورة قواعد مشتركة بين حوادث الشغل والأمراض المهنية والحوادث  أوجدتحيث 
لإخطار والإدلاء بالشهادة الطبية طبقا والأمراض العادية على مستوى القواعد الشكلية المتعلقة با

فقد عمل المشرع المغربي على إنشاء قواعد  بخلاف ذلك .من المدونة 271المادة  الواردة في لأحكامل
الفصلان الحادي عشر والثاني  جاءت في ثناياالتي موضوعية لا تختلف في شيء عن المقتضيات 

مغايرة تماما لتلك الواردة في  ،الملغى 1948أكتوبر  23عشر من النظام النموذجي المؤرخ في 
  .بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية تعلقالم 18.12القانون رقم 

بمرض غير  أوناشئ عن حادثة غير حادثة الشغل  وعليه، فإن الأجير المصاب بعجز صحي
يوما خلال  180غاية ثمانية أيام ول أويستفيد من مدة للتغيب قد تتراوح بين ثلاثة  ،المرض المهني

أسبوعا في السنة، وفي هذه الحالة يمكن للمشغل أن يعوض الأجير  26يوما أي بمعدل  365فترة 

                                                            
   .290مرجع سابق، ص  77مجلة قضاء محكمة النقض، عدد  2011دجنبر 8خ في نقض اجتماعي مغربي مؤر  - 552
  . وما بعدها 191س، ص .م: إدريس فجر - 553
  .فقرة أخيرة من مدونة الشغل 63المادة  - 554
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ومن واجبه أن يطلعه على الطبيعة المؤقتة لشغله الذي  ،المتغيب بأجير آخر يعمل لديه بصفة مؤقتة
  .سينتهي بمجرد استئناف الأجير المتغيب لعمله

نه بالنسبة للأجير المتغيب بسبب الحادثة أو المرض العادي إذا تجاوزت وتجدر الإشارة إلى أ
فإنه يعتبر بتعبير المشرع المغربي في حكم  ،يوما متوالية خلال السنة الواحدة 180غيبته مدة 

فهل لهذا الانتهاء أثر على علاقة . المستقيل من العمل وتنتهي العلاقة الشغلية بينه وبين المؤاجر
عاملا رسميا بمجرد جير الجديد وبمعنى آخر هل يصبح الأ ؟قت بالمقاولة التي تشغلهالأجير المؤ 

  ؟هأي الأجير المؤقت أحق به من غير منصب الشغل أصبح شاغرا وأنه هو  التأكد من كون

شهرا من الشغل، ولا علاقة  12في الواقع فإن ترسيم الأجير في عمله رهين بمدى قضائه مدة  
  .صب العمل بسبب المرض مثلالهذا الأمر بشغور من

لكن ما الحكم لو أن الأجير الرسمي تغيب بصفة نظامية بسبب المرض العادي لمدة معينة 
التي تمنح المشغل 555وتدبرت المقاولة أمرها بناء على مقتضيات المدونة ،ولنفترض أنها أربعون يوما

آخر في حالة توقف عقد شغل  أجيرمكنة اللجوء إلى إبرام عقد شغل محدد المدة لإحلال أجير محل 
ستشغله لمدة  بأنها556وعوضت الأجير الرسمي بأجير مؤقت والتزمت معه كتابة أو شفويا ،هذا الأخير

يوما ريثما يستأنف الأجير المريض عمله بعد قضاء مدة نقاهته، غير أن هذا الأخير قطع  40
يوما، فهل  40المتوقعة للتغيب أي يوما فقط من المدة  20رخصته المرضية أو الاستثنائية بعد مرور 

خير هو الأولى المقاولة ستقطع علاقتها بالأجير المؤقت فور وصول الأجير الرسمي لأن هذا الأ
  بمنصبه من غيره أو ماذا؟

فرض على الباحث أولا وقبل كل شيء الرجوع إلى تنعتقد بأن ضوابط التحليل القانوني السليم 
من  230غل ذات الصلة، وأنه تأسيسا على مقتضيات الفصل القواعد العامة ونصوص مدونة الش

طراف الثلاثة الأ تنفيذذلك من  سيترتب عنبما  ،ع القاضية بأن العقد شريعة المتعاقدين.ل.ق
  .لالتزاماتها الناشئة عن العقد الذي كانوا أطرافا فيه) المشغل، الأجير الرسمي والمؤقت(

يوما من  40ل انتهاء مدة بعلاقتها بالأجير المؤقت ق ةالمشغل تنهي المقاولة ألاوهكذا ينبغي 
إلا عقد الشغل المحدد المدة تمنع إنهاء  التيوفقا لأحكام مدونة الشغل  ،عليه مسبقاالشغل المتفق 

والعكس صحيح بالنسبة للأجير  ،محلا له بانتهاء الشغل الذي كان أوجل المحدد للعقد، حلول الأب

                                                            
  .من مدونة الشغل 16أنظر أحكام الفقرة الثالثة من المادة  - 555
  .ش.من م 15راجع مقتضيات المادة  - 556
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لمادة من االفقرة الأولى  لمقتضياتتطبيقا  الاتفاقيقبل حلول الأجل  صرافلانا هالمؤقت الذي لا يمكن
جله مسؤولية في أوإلا تحمل الطرف المبادر على إنهاء العقد قبل حلول  ،من مدونة الشغل 33

تعويض الطرف الآخر عن الإخلال بالتزام تعاقدي ما لم يتعلق الأمر بحالة من حالات الإنهاء 
ويحتسب 557ثبوت عناصر القوة القاهرة أوخطأ جسيم عن الطرف الآخر  المبرر للعقد لصدور

التعويض استنادا إلى مبلغ الأجور المستحقة عن الفترة المتراوحة ما بين تاريخ إنهاء العقد والأجل 
  .558المحدد له

فإنه يتعين  ،المرض العادي أو غير المهنية أما بالنسبة للأجير الرسمي المتغيب بسبب الحادثة
بدوره تنفيذ التزامه والمتمثل في مغادرة المؤسسة الشغلية بسبب المرض خلال فترة محدودة  عليه

  ".مع وجود الاتفاق اجتهادلا "نه أومعينة من الزمن انطلاقا من فكرة أساسية مفادها 
  

  للإعفـاء بسبب    المبررة  القيود الاتفـاقيةمدى شرعية  : نيالثا  الفرع
  :المرض العادي                

  

ارة مسؤولية المؤاجر عن إنهاء عقد الشغل، هناك ثمانع من إ بسبكبالإضافة إلى القوة القاهرة 
ومن أهمها إدراج شرط تعاقدي  ؛اللجوء إليها في هذا الصدد شغلعدة أسباب أخرى مشروعة يمكن للم

شغله،  الشغل الجماعية يتضمن التنصيص على مدة ثابتة لضمان احتفاظ الأجير بمنصب ةفي اتفاقي
عن العمل بسبب حادثة غير حادثة الشغل أو لمرض غير المرض المهني تغيبه ولو تجاوز مدة 

  .خلال فترة ثلاثة مائة وخمس وستين يوما الرجوع إليهوتمكينه من  يوما 180

 المتعلق بمدونة الشغل الرامي إلى تعزيز القدرات 65.99دير القانون رقم تصوبناء على   
ف الاجتماعية للنهوض بالاتفاقيات الجماعية للشغل والرفع من دور ومكانة الفرقاء التعاقدية للأطرا

بما يكفل النهوض بظروف العمل وتحسين بيئته  ةنلمبدأ المقاولة والنقابة المواط الاجتماعيين، ترسيخا
وتوفير الصحة والسلامة في أماكن العمل، وإذا كنا نتفق على وجود محاولات لدى الفرقاء 

 الحوادث والأمراض العادية تتضمن ماعيين لإيجاد حلول توافقية للصعوبات المثارة في بابالاجت
مقتضيات حمائية أكثر فائدة من أحكام مدونة ذات الصلة، كتوقف عقد الشغل أثناء فترة إجازة 

لمدة تفوق مائة وثمانين يوما متوالية خلال السنة، أو تأدية جزء من الأجر عن الغياب  559المرض
                                                            

  .من مدونة الشغل 33المادة الفقرة الثانية من  - 557
  .ش.م 33الفقرة الثالثة من المادة  - 558
  .ش.وما يليها من م 271راجع المواد  - 559
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ضمان حق الأولوية في إعادة 560بب مرض غير المرض المهني أو حادثة غير حادثة الشغلبس
وغيرها بما يتوافق  561تشغيل الأجير المفصول خاصة الذي دعت الضرورة إلى تعويضه بسبب مرضه

عموما مع إمكانية مباشرة المشغل لحقه في إنهاء عقد الشغل دون التقيد بمسطرة الفصل أو 
  .لاسيما في حالة فقدان الأجير لقدرته على الاستمرار في مزاولة شغله التعويضات الأخرى

استغلال اتفاقيات الشغل الجماعية إضرار  ىذلك أن هناك بعض الصور الماكرة التي تعمل عل
في الشغل بسبب  هشروط تعسفية تمس بمبدأ استقرار  إدراجمن خلال  ،بحق الأجير في الصحة

  .المرض

، الاتفاقية إلا بعد انقضاء فترة الأجل أو مدة الحماية ير ساتفاقي لا ي ويتعلق الأمر هنا بشرط
، وعن )لالأو  بحثالم(المذكور من جهة  الإتفاقيير الشرط فسالأمر الذي يدعونا إلى البحث في ت

ذات الصلة بموضوع العجز الصحي  يةعماجالشروط الاتفاقية المدرجة في اتفاقيات الشغل ال مخالفة
  ).الثاني بحثالم(من جهة ثانية  العادي للأجير

  

   ة الواردة في اتفـاقية شغل جماعيةط الاتفـاقيو ير الشر فست: الأول  بحثالم
  :تعلق بإنهاء عقد الشغل بإرادة المؤاجر المنفردةت                 

  

ة في اتفاقيات الشغل ير الشروط التعاقدية المدرجفسلقد عمل الاجتهاد القضائي الفرنسي على ت
وعليه  .المانحة للمشغل حق إنهاء عقد الشغل بسبب عدم قدرة الأجير على استئناف عمله اعيةالجم

، ثم ننتقل )الأول المطلب(المبرر للإعفاء لأسباب صحية  الاتفاقيسنعالج الطبيعة القانونية للشرط 
  ).ثانيالمطلب ال(من خلال  الاشتراطاتإلى بحث مضمون هذا النوع من 

  

  

                                                            
لا يؤدى الأجر عن الغياب بسبب مرض غير المرض المهني أو حادثة "ش، على أنه .من م 273تنص مقتضيات المادة  - 560

شغل أو اتفاقية الشغل الجماعية، أو النظام الداخلي على خلاف غير حادثة الشغل، أيا كانت دورية الأجر، ما لم ينص عقد ال
وفي هذا المعنى تقضي بعض التشريعات العربية كالقانون السعودي والجزائري باستحقاق الأجير المريض أجره كليا أو جزئيا ". ذلك

بينها الاتفاقية الجماعية بين الشركة  ولمدة متفاوتة، كما تنص كذلك بعض الاتفاقيات الجماعية بالمغرب على تلك الإمكانية، من
محمد الشرقاني في مؤلفه علاقات الشغل بين تشريع الشغل : وللمزيد أنظر. المغربية لتوزيع المحروقات والاتحاد المغربي للشغل

عي ، أيضا راجع مؤلف الحاج الكوري بعنوان القانون الاجتما141، ص 2003ومشروع مدونة الشغل، الطبعة الأولى يناير 
  .171الرباط، ص - ، مطبعة درا السلام للطباعة والنشر والتوزيع2001المغربي، الطبعة الثانية 

  .من مدونة الشغل 508والمادة  71راجع مقتضيات الفقرة الأخيرة المادة  - 561
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  :الاتفـاقي للشرطلطبيعة القـانونية  ا: المطلب الأول
ن تفسير هذا الشرط منذ مموقفها  عنفي عدة مناسبات للكشف  الفرنسيةلقد اتجهت المحاكم 

الاجتهاد  هإلى إدراجه في اتفاقيات الشغل الجماعية، حيث كرس ينأن اتجهت إرادة الفرقاء الاجتماعي
باب القوة القاهرة أو على الأقل فقد احتفظ  يدخل في الاتفاقيالقضائي الفرنسي باعتبار هذا الشرط 

  .ير الشرط المذكورفسبآثارها لت

لمشغل إمكانية اوعموما، فإن عدم استئناف الأجير لعمله بعد انقضاء فترة إجازة المرض يمنح 
الأجير  اعتبار المشرع المغربي الذي منح المشغل إمكانية بتعبيرعقد الشغل منقضيا، و  اعتبار

يوما متوالية  180غير حادثة الشغل أو بمرض غير المرض المهني بعد مرور  حادثةبالمصاب 
يمنعه من مواصلة عمله  تام يوما، أو إذا تبين أن الأجير مصاب بعجز صحي 325خلال فترة 

إلا أن . من مدونة الشغل 272الحماية المقررة في المادة  مدة انتهاءاعتبر بمثابة المستقيل قبل 
  ؟من مدونة الشغل 272 ادةمالة الواردة في يص طبيعة الاستقالة الحكمالتساؤل يطرح بخصو 

كان له موقف القضائي الفرنسي  الاجتهادإلا أن  ،موقف القضاء المغربي من المسألة ندري لا
اعتبرت إحدى محاكم الموضوع أن إنهاء عقد الشغل من طرف  ،وفي هذا الصدد .سألةالم حول هذه

محكمة ببمرض عادي يشكل فصلا للأجير، إلا أن الغرفة الاجتماعية  رالأجيالمؤاجر بسبب إصابة 
بعلة أن الأجير لم يتم فصله عن  ،حكم محكمة الموضوع ألغتو  ،قضت بخلاف ذلك الفرنسية النقض

المؤاجر بإنهاء عقد الشغل يشكل سببا من أسباب انقضاء عقد الشغل والأجنبية عن  قيامعمله بل إن 
  .562اءفعلإالنظام القانوني ل

ثاره القانونية شبيهة آلكون  انجاحا باهرا اعتبار  الاتفاقيومنذ هذا التاريخ، عرف هذا الشرط 
؛ وعلى سبيل المثال حالة إنهاء المؤاجر لعقد شغل الأجير الذي 563ثار المترتبة عن القوة القاهرةالآب

 ،يضات الأخرىخطار والتعو لإاسابق شغله بالتعويض عن مأصيب بمرض عادي ومطالبة المصاب ل
 - نازلة الحال- منصوص عليه في اتفاقية الشغل الجماعية المطبقة  تعاقدي بناء على مقتضى

والمتعلقة بالمرض الطويل الذي يتجاوز فترة ستة أشهر، حيث قررت محكمة النقض الفرنسية أن 

                                                            
لهذه المحكمة،  ، النشرة المدنية الخامسة1958مارس  21قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ  - 562
  .317، ص 435رقم 

563-Abdelghani Dhimene : la longue maladie et le contrat de travail, thèse Strasbourg 1984, p 
125. 
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لاوة على أن ، ع564من الاتفاقية 22لم يمارس سوى حقه الوارد في الفقرة الثانية من المادة  شغلالم
إنهاء عقد الشغل لم يكن بفعل المؤاجر بل تطبيقا لشرط اتفاقي مع عدم ثبوت التعسف في 

  .565استعماله

فإن كل فسخ لعقد الشغل بالنسبة للأجير المصاب بعجز صحي، الناتج عن مرض  ،وعليه
الذي لا  ةلقانونيحادثة غير حادثة الشغل قبل انقضاء مدة الحماية ابسبب غير المرض المهني أو 

تعسفيا، بالمقابل فإن  فسخاشغل يعتبر ميوما متتالية داخل السنة الواحدة من طرف ال 180يزيد على 
من  272مدة الحماية المقررة قانونا طبقا لحكم الفصل  أعلاهتجاوز أجل العجز الصحي المشار إليه 

مله اعتبر بمثابة ثبت أن الأجير مصاب بعجز صحي يمنعه من مواصلة عإذا مدونة الشغل، أو 
يوما  180المحددة في ما يزيد عن و  المصابالمستقيل حتى قبل إنهاء مدة الحماية المقررة لفائدة 

دوره فقط على معاينة هذه الواقعة المؤدية إلى  يقتصرمتوالية داخل السنة الواحدة، وأن المشغل 
 الناشئالعجز البدني للأجيرة وفي نازلة أخرى تتعلق بإنهاء عقد الشغل بسبب . انقضاء عقد العمل

الفرنسية  ، قضت محكمة النقضهرا بناء على اتفاقية شغل جماعيةش رعن مرض يتجاوز أربعة عش
 تنفيذما ذهب إليه من كون قيام المشغل بفسخ العقد بسبب استحالة المحكمة الموضوع فيحكم بتأييد 

  .566ات المقررة عن الفصليجعل الأجيرة المصابة غير محقة في مطالبة المشغل بالتعويض

للاجتهاد القضائي الفرنسي أضحى أكثر واقعية من خلال فرض  لحديثبالمقابل فإن التوجه او 
المزيد من القيود على المفهوم القديم وهو ما اتضح من خلال قرارين قضائيين تم فيهما استبعاد 

كرس المبدأ وصاغه الذي 1977567أكتوبر  19تطبيق الشروط التعسفية؛ فالقرار الأول صدر في 
التغيب الطويل بسبب المرض لفترة تتجاوز ستة أشهر دون تحديد أهمية على " :ل التاليكعلى الش

ن إ السير العادي للمؤسسة لا يشكل بالنسبة للمؤاجر قوة قاهرة تسمح له بالاستغناء عن الأجير، و 
الشكلية للإنهاء وأداء  قتضياتالمالاستفادة من مباشرة مسطرة إنهاء عقد شغل الأجيرة يقتضي احترام 

، حيث قررت محكمة الموضوع عدم ثبوت شروط القوة "التعويضات المقررة قانونا في مادة الإعفاء

                                                            
من اتفاقية الشغل الجماعية لفائدة أجراء مقاولات مراكب الملاحة البحرية  2فقرة  22يتعلق الأمر بمقتضيات المادة  - 564

  .1، الهامش رقم 125في أطروحته المذكورة أعلاه، الصفحة    Abdelghani Dhimeneوردهالداخلية بفرنسا، أ
، 631، ص 766، النشرة المدنية لهذه المحكمة، رقم 1964نونبر  18الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 565

  .1962مارس  7كذلك قرار لنفس الغرفة صادر بتاريخ 
 légi-social، التشريع الاجتماعي 1975أبريل  10اعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ قرار الغرفة الاجتم - 566

  .18، ص 27رقم  1976يناير لسنة 
  .408، ص 1978، دالوز لسنة 1977أكتوبر  19الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  - 567



187 
 

إلى حدوث اضطراب في السير العادي  جيرة عن العمل بسبب المرض لم يؤدالقاهرة لأن تغيب الأ
مؤرخ باريز بناف ئستالامحكمة  عندر للمقاولة، وأن القرار المذكور جاء لتأكيد قرار قضائي سابق ص

بأن اتخاذ المشغل لمقرر إنهاء عقد شغل الأجير المصاب  اعتبرت فيه، والتي 1977568ماي  9 في
الآثار القانونية الناتجة بمن شموله  ذلك نظام الإعفاء مع ما يترتب عن ضمن يندرجبعجز صحي 

اتفاقية الشغل الجماعية لا يمكنها نسخ ناف المذكورة بأن ئعن مسطرة الإعفاء، وقضت محكمة الاست
بإمكانها مؤقتا توزيع كان المقتضيات القانونية الآمرة المؤطرة لنظام الإعفاء، علاوة على أن المقاولة 

أنها و  ،أعباء الأشغال التي كان يزاولها الأجير المصاب بعجز صحي على باقي أجراء المؤسسة
في السير العادي للمؤسسة بسبب التغيب الطويل  اضطراب حصولإقامة الدليل على  أخفقت في

  .جيرللأللأجير واتخاذ مقرر إنهاء عقد الشغل الذي يشكل في واقع الأمر إعفاء 

  :الاتفـاقيمضمون الشرط  : المطلب الثاني
في الحالة التي يعتبر فيها مقرر إنهاء عقد الشغل داخلا ضمن حالات القوة القاهرة، كما رأينا 

 عدجتهاد القضائي القديم مع ما يترتب عن ذلك من إعفاء المشغل من احترام قواذلك في إطار الا
اتخاذ مقرر إنهاء عقد الشغل يشكل أسلوبا : "أن Bizièreالشكل والموضوع، يرى الفقيه الفرنسي 

ويبدو أن هذه " حالة واقعية"العبارة تعبر عن  ، ويضيف الفقيه المذكور أن هذه"ونللتحايل على القان
  .إلى الإنهاء الفعلي لعقد الشغللة الواقعية تهدف الحا

الرامي إلى إنهاء عقد الشغل بإرادة  الاتفاقيوعليه، فإن التساؤل هنا يطرح حول هل الشرط 
، هل الإنهاء آلي أم لا؟ وما عادي منفردة للمشغل بناء على تحديد فترة إصابة الأجير بعجز صحي

  هل عملية الإنهاء تتم بكيفية آلية؟ف ؟تائج القانونية المترتبة عن ذلكهي الن

عمله بعد  يستأنفبعض اتفاقيات الشغل الجماعية بفرنسا تنص على أن الأجير إذا لم ف
اء فترة الحماية المقررة لفائدة ضعند انق" في أي وقت"انقضاء فترة إجازة المرض، حق للمشغل 

  .569هرة مع إشعار المعني بالأمر بذلكاتخاذ مقرر يقضي بإنهاء عقد الشغل باعتباره قوة قا المصاب،

                                                            
، 1977، لسنة RPDS، المجلة التطبيقية للقانون الاجتماعي 1977ماي  9محكمة الاستئناف بباريز صادر بتاريخ  حكم - 568
  .213ص

على سبيل المثال، راجع اتفاقية الشغل الجماعية المتعلقة بمستخدمي التقنين لشركات التأمين بمنطقة باريز الفرنسية،  - 569
  .1972مارس  13المؤرخة في ) 5فقرة  64المادة (
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في "وعبارة " القوة القاهرة"المذكور قد أورد عبارة  الاتفاقيوفي هذا الإطار، يلاحظ أن القانون 
  ".كل وقت

  :مخالفة الشرط التعاقدي لمقتضيات اتفـاقية جماعية للشغل: الثاني  مبحثال
ي، ليست ساسية لقانون الشغل المغربالأ البنيةإن مخالفة القواعد القانونية الآمرة التي تشكل 

ليس من السهولة بمكان على المشغل أن يتخطاها  ضوابط، بل هي مجرد حواجز في حقل رياضي
 بالتبعيةالجزاء القانوني والخضوع  تقرير القضاء من حيث نالمشرع وسلطا سطوةدون أن تمتد إليه 
فيما  قد شككقضائية رغم أن جانبا من الفقه فالحماية القانونية تسبق الحماية ال. للمساءلة القضائية

 لتلكرق المؤاجر خقاسيا في حالة  اءاجز ، ولقد رتب المشرع المغربي 570يخص حماية القانون للأجير
 الاتفاقيالنظام العام ويتعلق الأمر ببطلان ذلك الشرط ونية الآمرة المندرجة ضمن دائرة القواعد القان

العقد المنصوص  صمكن القول أنها إحدى تطبيقات نظرية انتقاالمخالف دون بطلان عقد الشغل، وي
ع، ولمبدأ العقد الذي ينتج بعض الأثر خير من العقد الذي لا ينتج أي أثر، ولمعالجة .ل.عليها في ق

القانوني أو  مقتضىهذا الوضع يعمد قاضي الموضوع إلى تعويض الشرط المشوب بعيب البطلان بال
فمثلا لما ينص . 572مصلحة الأجير فضلا عن كونه من النظام العام لكونه في571الصحيح الاتفاقي

عقد الشغل الفردي على انتهاء العقد بسبب الإجازة المرضية الناشئة عن المرض العادي للأجير لمدة 
، أو بموجب اتفاقية شغل جماعية، فإن )يوم داخل السنة الواحدة 180(أقل من المهلة المحددة قانونا

ما يعرض عليها النزاع تتدخل لتقرير بطلان ذلك الشرط لأنه ليس في مصلحة محكمة الموضوع ل
ويعوضه بالمهلة التي في مصلحته والمنصوص  ،آمرة من النظام العام قانونية الأجير ويخالف قاعدة

أو في الاتفاقية الجماعية للشغل، ويفترض في اتفاقية الشغل الجماعية أنها أبرمت 573عليها في القانون
ولكي تجد الحلول  ،بمنظومة العلاقات المهنية للشغل بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيينللرقي 
الأجراء المرتبطين  و التي قد تحدث بين المشغلين574مة لنزاعات الشغل الفردية والجماعيةئالملا

ا مدونة بالاتفاقية الجماعية، والمفروض في هذه الاتفاقية ألا تخالف قاعدة قانونية آمرة تنص عليه
ماعي وغيرها تجالضمان الانظام أو  قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنيةالشغل أو 

                                                            
570-G. Lyon Caen, J. Pélissier, A. Supait : op. cit, p 33 
571-J. Rivero et J. Savetier : op. Cit, p 413 
572-J. Rivero et J. Savetier : op. Cit, p 413 

  .ش.من م 272أنظر المادة  - 573
  .ش.من م 127راجع المادة  - 574
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من الأحكام الآمرة ذات الصلة، لكن ما الحكم إذا خالف شرط تعاقدي بنود اتفاقية شغل جماعية تنص 
يقع الشرط على مدة للتغيب الناشئ عن المرض العادي أفيد للأجير المصاب بعجز صحي، فهل 

  باطلا؟ أو ماذا؟ الاتفاقي

في الجواب  )المطلب الثاني( والفقه الفرنسي ،)المطلب الأول( لقد تباينت مواقف الفقه المغربي
 .على هذا السؤال

  :موقف الفقه المغربي من المسألة: المطلب الأول
على اتفاقية لقد تساءل محمد سعيد بناني عما إذا كان إبرام عقد شغل لاحق لتاريخ التوقيع 

  تعارضه مع أحكام هذه الاتفاقية؟ في حالة575جماعية للعمل يجعل من شروطه باطلة

وأجاب عبد الحليم النوري مؤكدا على مبدأ راسخ ألا وهو عدم جواز مخالفة العقد الفردي 
لمقتضيات الاتفاقية الجماعية للعمل حتى ولو كتب لهذه المخالفة أن تكون، فهي تقع لصالح الأجير 

، أما إذا كان الشرط التعاقدي أقل فائدة بالنسبة للأجير بل ومتعارضا مع 576ليس ضد مصلحتهو 
  .577الاتفاقية الجماعية للعمل فهو أي الشرط التعاقدي يكون باطلا وعديم الأثر

نظرا لخطوة هذا الجزاء " لا بطلان إلا بنص قانوني"أما إدريس فجر فقد تمسك بالمبدأ القائل 
واستقرار المعاملات، علاوة على أن المشرع هو الذي يملك صلاحية تحديد ما إذا  على مصير العقود

ا معا في ضوء مقتضيات مكان البطلان يكون قاصرا على الشرط المخالف دون العقد أم سيشمله
، حجته في ذلك غياب مقتضى في قانون الشغل المغربي 578ع.ل.من ق 308و  307الفصلين 

وأن  ،لشغفي حالة تعارضه سلبا مع مقتضيات اتفاقية جماعية لل اقيالاتفينص على بطلان الشرط 
ديم الأثر أو شرط غير عالمخالف للاتفاقية الجماعية بأنه شرط  الاتفاقيالوصف المناسب للشرط 

  .579مقبول ولكنه قطعا ليس بالشرط الباطل

لمغربي من بالنظر لخلو التشريع ا ،الأولى بالإتباعهو و  ،ونعتقد أن الرأي الأخير صائب
في حالة تعارضه سلبا مع مقتضيات اتفاقية جماعية  الاتفاقيمقتضيات تنص على بطلان الشرط 

                                                            
  .263، ص 1985علاقات الشغل الجماعية، مرجع سابق، السنة : محمد سعيد بناني - 575
تفاقية الشغل الجماعية بالمغرب، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار ا: عبد الحليم النوري - 576

  .155، ص 1975البيضاء 
  .156الأطروحة السابقة، صفحة ): عبد الحليم(النوري  - 577
  .538مرجع سابق، صفحة : إدريس فجر - 578
  .538س، ص .م): إدريس(فجر  - 579
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ذلك أنه بالرجوع إلى أحكام مدونة الشغل المتعلقة باتفاقية الشغل الجماعية نجدها تنص على  ؛للشغل
غل المبرمة من سريان مقتضيات اتفاقية الشغل الجماعية التي التزم بها المشغل على عقود الش

، وكذلك الشأن بالنسبة لكل مقاولة أو مؤسسة تدخل في نطاق تطبيق هذه الاتفاقية 580طرفه
، بمعنى آخر أن عقود 581الجماعية، ما لم تكن هناك مقتضيات أكثر فائدة للأجراء في عقود شغلهم

البطلان الوحيد  الشغل الفردية لا تخالف هذه الاتفاقية إلا إذا جاءت المخالفة لصالح الأجير، وأن
مدونة الشغل ذات الصلة باتفاقية الشغل الجماعية هو بطلان الاتفاقية  مقتضيات المنصوص عليه في

  .الشغلفقرة أخيرة من مدونة  104المادة  لحكمقا يطبتفيها شرط الكتابة  يتخلفلما 

  ن تعوزهلالقاعدة التشريعية  صناعة علاوة أن المشرع وهو صاحب الولاية على نفسه وينبوع
القدرة لتقرير جزاء البطلان كلما ارتأى وجود ضرورة تدعو إلى ذلك، لذا فالأنسب إذا ما قدر للقضاء 

الفردي المتعارض  الشغل في نزاع من هذا القبيل تعديل الشرط التعاقدي الوارد في عقد تالمغربي الب
 الاحتفاظ بالعقد بعد تعديله العقد مع نتقاصسلبا مع مقتضيات الاتفاقية الجماعية طبقا لنظرية ا

المندرجة في خانة النظام العام، الآمرة  القانونية بشكل يتطابق مع القواعد باستئصال الشرط الفاسد
العقد الذي "، ومسايرة لمبدأ "يدرك كله لا يترك جله لا ام"ية القاضية بأن كلى القاعدة العل سيساتأ

  ".أي أثر نتجخير من العقد الذي لا ي ينتج بعض الأثر

  :موقف الفقه الفرنسي في الموضوع: المطلب الثاني
 سافاتييه و Riveroيرو فريالإجماع حاصل على مستوى الفقه الفرنسي الذي عبر عنه الفقهاء 

Savatier سيبيو و Supiot  في عدم تعرض بنود العقد المحرر بشكل يتعارض مع مقتضيات
وإنما تكون موقوفة التنفيذ طالما أن اتفاقية الشغل ، 582الاتفاقية الجماعية للشغل لجزاء البطلان

ن التنفيذ لسبب عوفي حالة إذا ما توقفت الاتفاقية الجماعية للشغل . الجماعية لازالت سارية المفعول
من الأسباب فإنه يتم استئناف تنفيذ عقد الشغل في كل مقتضياته بما فيها تلك التي كانت موقوفة 

بران وكلان إلى القول بأن  ينهيجانب آخر من الفقه بزعامة الفق ، في المقابل ذهب583التنفيذ
، 584ولا تبطل العقد بمجموعة s’effacentمقتضيات عقد الشغل المخالفة للاتفاقية الجماعية تنمحي 

                                                            
  .ش.م 113المادة أنظر الفقرة الأولى من  - 580
  .ش.من م 113راجع الفقرة الثانية والأخيرة من المادة  - 581

582-G. Lyon Caen, J. Pélissier et A supiot: op. Cit, p 789. 
583-G. couturier: tome 2, op, cit, p 124. 
584-A. Brun et H. Galland : tome II, op, cit p 124. 
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ويبقى أنسب حل هو تعويض شروط عقد الشغل الفردي المخالفة للاتفاقية الجماعية للشغل بالبنود 
 والملاحظ بأن الآراء الفقهية المعبر عنها في الفقه الفرنسي لاسيما الرأي .قيةالواردة في هذه الاتفا

م مع المنطق القانوني السليم، لأن الرأي القائل ءالثاني لبران وكلان يعد مصادفا للصواب ويتلا
ب أثر بطلان الشرط التعاقدي لمخالفته نص الاتفاقية الجماعية يصعب تبريره وشرحه والتوفيق يترتب
  .585نه وبين مبدأ نسبية التصرفات القانونيةبي

ق احإلبران وكلان عندما قررت الأستاذين والظاهر أن مدونة الشغل المغربي قد تأثرت برأي 
أو اتفاقية الشغل الجماعية أو  درج في عقد الشغلينجزاء البطلان بقوة القانون بالنسبة لكل شرط 

في مدة تقل عما حددته النصوص التشريعية أو ويحدد أجل الإخطار  ،النظام الداخلي أو العرف
التنظيمية وكذلك كل شرط محدد لأجل الإخطار في أقل من ثمانية أيام؛ بمعنى أن البطلان في هذه 

ويتمسك به كل ذي مصلحة وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء 586الحالة يستند إلى وجود نص خاص
من المدونة المذكورة ما هي إلا تطبيق من  43من المادة  2و 1، وأن مقتضيات الفقرتين 587نفسها

لكون المشرع المغربي سلط جزاء  المدنيالعقد المعروفة في مجال القانون  انتقاصتطبيقات نظرية 
وحصرها ) للمؤسسةالنظام الداخلي نسبة إلى (أو النظامي  الاتفاقيالبطلان على الشرط التعاقدي أو 

  :في مظهرين اثنين

المذكور لأجل الإخطار في مدة تقل عما حددته النصوص مخالفة الشرط : أولهما - 
  .بها التشريعية أو التنظيمية الجاري العمل

حالة الشرط الذي يحدد أجل الإخطار في مدة تقل عن ثمانية أيام باعتبارها : ثانيهما - 
  .الحد الأدنى للضمانات المقررة لفائدة الأجير في هذا الباب

من الفقه نابع أساسا من السعي نحو  بمباركة الفرنسيقضائي جنوح الاجتهاد ال إنجملة القول و 
إثبات استقلالية قانون الشغل وتقنياته بالتدريج عن القانون المدني من أجل ترسيخ دعائم الاتجاه 

الشغلية، وسد الباب أمام طغمة الاستغلال لدى بعض ات العلاق داخل منظومةللأجير  حمائيال
أي حق من حقوقه  ن عقد شغل الأجير وعدم تمكين هذا الأخير عنالمشغلين في حالة تقرير بطلا

  .وجه خاصب الفرنسيالذي أقره الاجتهاد القضائي الأمر أو البعض منها  المقررة قانونا

                                                            
  .539مرجع السابق، ص ال): إدريس(في نفس الاتجاه أنظر فجر  - 585
  .البطلان هو جزاء يلحق عقد الشغل إن كان مفتقرا إلى أحد أركانه أو في حالة وجود نص خاص - 586
  .213مرجع سابق، الجزء الأول، ص : مأمون الكزبري - 587
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  الحق في الصحة والقوة الملزمة للعقد: لثالفرع الثا
  

ل إقرار مفاهيم من خلا عاجزلقد كان الهدف الأول من إقرار قانون الشغل هو حماية الأجير ال
القانوني  الإطارالذي يتسم  ،جديدة، كمفهوم الحق في الصحة حماية للمصاب بعجز صحي عادي

  .الخاضع له بالهشاشة والتباين بل والتمييز بين الأجراء على أساس الصحة

المبحث (وعموما فإننا سنعمل على بحث حدود سلطة المشغل في إنهاء العقد لأسباب صحية 
مل أو النافس كقيد قانوني وارد على سلطة انتطرق أخيرا إلى حماية المرأة الأجيرة الحثم  ،)الأول

  ).المبحث الثاني( المشغل في الإعفاء

  سلطة المشغل في إنهاء العقد بسبب المرض العادي  : المبحث الأول
  : والقيود الواردة عليها                 

مرتبط  لفصل أو الإعفاء لسبب شخصي تأديبييحسن بنا بداية أن نتعرف على تطور مسطرة ا
لنتطرق بعد ذلك لإشكالية الترجيح القضائي بين الحق في الصحة  ،)المطلب الأول(بالعجز الصحي 

   ).المطلب الثاني(ومبدأ القوة الملزمة للعقد في مادة المرض العادي للأجير 

  :أو الفصل لأسباب صحية وحدودهاالإعفـاء  مسطرة  : المطلب الأول
سنعالج في البداية تطور مسطرة الإعفاء أو الفصل لسبب شخصي غير تأديبي مرتبط بعجز 

  ).الفقرة الثانية(وحدودها ) الفقرة الأولى(الأجير الصحي 

  تطور مسطرة الإعفاء لسبب شخصي غير تأديبي: الأولىالفقرة 
 ائم علىالقالإعفاء لسبب شخصي غير تأديبي في ميدان  سنعالج موقف القانون الوضعي

ولكن لا  ،من سلوكه ةأو لأسباب تعود إلى شخصه أو نابعاتخاذ المؤاجر لقرار إعفاء الأجير لسبب 
من خلال  كل أخطاء مهنية أو تأديبية جسيمةلا تش أنهاتطالها السلطة التأديبية للمشغل طالما 

البند (ع الفرنسي ، لننتقل إلى بيان موقف المشر )البند الأول(استعراض مقتضيات القانون الدولي 
  ).ثالثالبند ال(تم الحديث من خلال توضيح موقف المشرع المغربي من المسألة ، قبل أن نخ)ثانيال
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  :في القانون الدولي للشغل: البند الأول
 ،عليها المغرب والتي صادق 1982ول الإعفاء لسنة ح 158 تنص اتفاقية الشغل الدولية رقم

أي (جير ما لم يوجد مبرر مقبول للإعفاء مرتبط بكفاءة أو سيرة الأ على أنه لا يمكن إعفاء الأجير
الاتفاقية رقم  سردتو  ،)المادة الرابعة(على ضرورة سير المقاولة أو المؤسسة أو المصلحة ) المبرر
المذكورة عدة أمثلة لأفعال لا تشكل مبررا للإعفاء من العمل كانخراط الأجير في نقابة مهنية أو  158

جراء داخل المقاولة أمام المشغل، كما لا تشكل مبررا منصب مندوب الأجراء لتمثيل الأالترشح ل
  .)المادة الخامسة(إلخ ... للإعفاء أفكاره السياسية أو اللون أو الدين أو الجنس

تجمع بين  ،588ويلاحظ أن الاتفاقية الدولية المذكورة أرست نظرية المبرر المقبول للإعفاء
جير أو بظروف المقاولة ولم تذكر المادة الرابعة من الاتفاقية رتبطة بظروف الأثناياها عدة حالات م

شمولات هذه النظرية مالسالفة الذكر الخطأ الجسيم صراحة، ومع ذلك يمكن اعتباره من  158 رقم
  .التي يهمنا فيها حاليا هو السبب الشخصي للإعفاء غير التأديبي

  :في التشريع الفرنسي: ثانيالبند ال
بفرنسا، كان المبرر المقبول يعد  1973يوليوز  13ل صدور نظام الإعفاء بموجب قانونقب

ولم تكن محكمة النقض الفرنسية تراقب إنهاء عقد  ،موجودا حتى في حالة ارتكاب الأجير لخطأ يسير
أي  نمن قبل المشغل، بل إن قضاة النقض كانوا يقبلو 589العمل الذي كانت ممارسته تتم بشكل تعسفي

 ،590ر بمجرد أن يلوح المؤاجر بمصلحة المقاولة أو بالحياة الخاصة للأجير التي قد يتضرر منهامبر 
ث عمل القضاء على قبول دفوعات المشغل يحرر المقبول للإعفاء مفهوم واسع ببحيث كان للم

 السيرعلى جير من عمله في كل حالة تتم فيها اللجوء إلى إثارة مسألة الحفاظ المبررة لإعفاء الأ
ين حمايتها والتي يتع591لإعفاء كان ورائه حماية مصلحة المقاولةلوالتمسك بأي سبب  ،مقاولةالعادي لل

  .ةغيبأما مصلحة الأجير فكانت م

                                                            
  .94مرجع سابق، ص : إدريس فجر - 588

589-P. D Ollier : le droit du travail, ARMAND colin, paris, 1972, p 155 
590-P. D, Ollier : op. Cit, p 154. 
591-Abdelghani Dhimene : la longue maladie et le contrat de travail, thèse Strasbourg 1984, p 

165 et s. 
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كون الإعفاء ي اشترط المشرع الفرنسي أن 1973يوليوز  13وبعد صدور القانون المؤرخ في 
لشغل امن قانون  ART- 122- 14- 2المادة نصوص عليه في موجدي ال592على سبب حقيقي مبنيا
لمفهوم  الفقهي يرفسأما على صعيد الت. 593وهو ما يقترب من نظرية المبرر المقبول للإعفاء .فرنسيال

مدلوله وبيان  من الفقهاء إلى تحديد انبرى مجموعةالسبب الحقيقي والجدي لمبرر مقبول للإعفاء فقد 
في ير التشريعي الوارد عبيتوافق مع الت لذيواmotif réel  مضمونه عندما عرف الفقه السبب الحقيقي

لغرفة الأولى للبرلمان الفرنسي، ا للجمعية الوطنية في الأشغال التحضيريةالمضمن التقرير الرسمي 
كل سبب موضوعي ومستقل عن حسن أو سوء طبع أو مزاج "كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق، بأنه 

فهو كل فعل موسوم  motif sérieux ي، أما السبب الجد595ويكون صحيحا وموجودا594المشغل
من دون اشتراط أن يكون 596لمقاولة أو المؤسسة ويجعل الإعفاء ضروريالبخطورة معينة يرتب ضررا 

  .حوالعكس صحي ،597هذا السبب أو المبرر المقبول مطابقا أو مرادفا للخطأ الجسيم

ب تعبير المشرع نلاحظ مما سبق أن مفهوم المبرر المقبول، والسبب الحقيقي والجدي حسو 
 الشخصية والرغبات الذاتية للمشغللأهواء م الواسع الذي كانت تتحكم فيه االفرنسي جاء لتقييد المفهو 

حقوق الأجير ومصلحته مع ما  نعة باعتبارات تقديم مصلحة المقاولة وضمان سيرها العادي علىقالم
لح الاجتماعية للأجراء، قبل الاقتصادية للمشغل على حساب المصا الحالمص تغليب عنه منيترتب 

تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية  تهدفأن يتدخل المشرع لبناء أسس وقواعد 
  .لعلاقات الشغل داخل المقاولة

  

  

                                                            
592-D’après le ministre de l’emploi et de la population, « la cause est réelle si elle présente un 

caractère d’objectivité, ce qui exclut les préjugés et les convenances personnelles- la cause réelle 
est par conséquent légitime de licenciement peut être par exemple une faute, une inaptitude 
professionnelle, ou une réorganisation de l’entreprise », J. O. A. N 23 Mai 1973, p 1445, col 2. 

  .94السابق، ص لمرجع ا: إدريس فجر - 593
594 -Desjardins (Bernadette), Pélissier (Jean), Rosset (Anges) et Tholy (Lysiane) : le code du 

travail annote, éditions la ville Guérin, paris 1996, 16 éme édition, p 146. 
595-J. Pélissier : le nouveau droit du licenciement, édition, Sirey 1977, M. Despax 
-et Voir notamment : J. Pélissier, la gestion du personnel, tome I, édition Cujas 1974. 
596-Desjardins, Pélissier, Rosset, Tholy : op. Cit, p 146. 
597-A. CAILLE : op.cit., p 184. 
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  :في التشريع المغربي: البند الثالث
تضمن نصوص قانون الشغل المغربي المتفرقة قبل صدور مدونة الشغل أحكام أو تلم 

أن هناك فرق واضح بين الإعفاء المبني على  إلى للباحث أو الممارس بالتوصل حسمتيات مقتض
سبب شخصي تأديبي وبين الإعفاء القائم على سبب شخصي غير تأديبي، سيما وأن المقتضيات 
القانونية لم تكن تميز بين الخطأ الجسيم الذي يدخل في مجال السلطة التأديبية للمؤاجر وبين المبرر 

قبول للإعفاء الذي خضع لتطورات هامة أدت إلى التضييق من مجاله ويعد واسعا كما هو في الم
  .598السابق بسبب تشديد الرقابة القضائية عليه

نجد مقتضيات الفصل  ،وبالرجوع إلى أول نص تشريعي يتطرق إلى المبرر المقبول للإعفاء
يتضمن الحكم صراحة ذكر المبرر الذي "... من مدونة الالتزامات والعقود التي نصت على انه  754

نه تبنى مفهوما أيؤاخذ على هذا النص  ، إلا أن الفقه المغربي..."العقديدعيه الطرف الذي أنهى 
ا وغن يصبح مسأليشمل أي مبرر مهما كان تافها  المقبول مدنيا للإعفاء بشكل يوسع من دائرة المبرر

خصوصا تكريسه على الفرنسية  كي لمحكمة النقض، كما دأب الاجتهاد القضائي الكلاسي599للإعفاء
 .1973600صدور قانون  لتاريخ الفترة السابقة في

، فإن الأمور ازدادت تعقيدا 1948أكتوبر  23أما بعد صدور النظام النموذجي المؤرخ في 
ذلك أنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل السادس من النظام  ،الموقف از سيديوكان الخلط وعدم التمي

ئيسية وهما التأديب ثم ر  عدقوايتضح لنا أن المشرع قد ضمن الفصل أعلاه  ،موذجي المذكورالن
ورفض تنفيذ العقوبات التأديبية، وأورد أمثلة لأفعال لا نشكك في طبيعتها كأخطاء جسيمة كالسرقة 

 من سالساد الخطأ الجسيم التي تضمنها مقتضيات الفصل أوصافالعمل وترك العمل إلى غيرها من 
، وإلى جانبها ذكر الفصل السادس عدم أهلية 1948أكتوبر  13النظام النموذجي الصادر بتاريخ 

العمل المتفق عليه، في حين عدم القدرة البدنية أو المهنية يعتبرها  ذيتنفالأجير لشغل منصب أو 
 مع توضيح ،لإعفاء وليست بخطأ جسيملبمثابة مبرر مقبول 602والاجتهاد القضائي601الفقه عظمم

                                                            
  .95السابق، ص  مرجعال: إدريس فجر - 598
  .95الأطروحة السابقة، ص : ريس فجرإد - 599

600-G. H. Camerlynck : le contrat de travail, op.cit, p.348 et s.  
601-Gérard COUTURIER : Rupture du contrat ; Juris classeur de travail, n°102, Dalloz, paris 

1980, p. 19. 
في قضية شركة أليس فرانس، منشور  1978يناير  4بتاريخ قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر  - 602

  .76، ص 1978لسنة  IVبجوريس كلاسور الدوري 
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خطاء التي أوردها المشرع في الفصل السادس من تتعلق بكون مجمل الأ ؛مسألة في غاية الأهمية
عوامل طبيعية أو أسباب  نتاجغالبا ما يكون لإرادة الأجير التي تكون غالبا  المنسوخالنظام النموذجي 
لنظام النموذجي اب هو إدراج االخلط والتعقيد في هذا الب أوجه أحدوعليه فإن . خارجية عن إرادته

اقص القدرة البدنية أو المهنية للأجير ضمن دائرة الأخطاء الجسيمة، إلا أن صدور مدونة الشغل نلت
النظر في النصوص التشريعية  عادةإ من أجلالمغربي شكلت فرصة مواتية للمشرع  2003سنة 

النموذجي السالف الذكر ومن بينها النظام  ،داخليةوأنظمة ل المغربي من ظهائر ومراسيم شغللقانون ا
سبب شخصي غير تأديبي أو ما المبني على  لإقامة التمييز بين الإعفاء همن فقةمحاولة مو في 

  .يصطلح عليه بالمبرر المقبول وبين الخطأ الجسيم المبرر للإعفاء

من مدونة الشغل تستمد أصولها النظرية من  63المادة مقتضيات  أنوهنا تجدر الإشارة، إلى 
ية لالمدونة تحاشت إدراج عدم أهنفس من  39 علاوة أن المادة ،158ة الشغل الدولية رقم اتفاقي

 المادةالأجير للقيام بالشغل في خانة تعداد الأخطاء الجسيمة بل ضمنها المشرع المغربي في ثنايا 
د وعموما نلاحظ أن مدونة الشغل ق .وسماها بالمبرر المقبول للفصل المرتبط بكفاءة الأجير 35

يز بين الأنظمة يالملغاة لاسيما في باب التم تحسنت نسبيا بالمقارنة مع نصوص النظام النموذجي
  .القانونية للإعفاء

  :مشغل في ميدان الفصل لأسباب صحيةلاسلطة حدود : الفقرة الثانية
أولها  ،يتبين موقف الاجتهاد القضائي من الإعفاء لسبب شخصي تأديبي من خلال حالتين

 ههذلا فقدان الثقة بينه وبين المؤاجر، على أن نقتصر في دراستنا نيثم ثا العمل الأجير على عدم قدرة
على أن نتبعها ببحث  ،)البند الأول( لتعلق ذلك بموضوع بحثنا فقط الحالة الأولىعلى النقطة 

حي غير ترتب عن الإصابة بعجز صقد تالذي  )ثانيالبند ال( إشكالية فقدان الكفاءة المهنية للأجير
  .مهني

  :عدم القدرة البدنية للأجير: البند الأول
في تقدير انعدام الأهلية البدنية للأجير ليست مطلقة بل تقع تحت رقابة  شغلإن سلطة الم

والاختصاص في ميدان الطب للتأكد  علميملك انتداب أحد الخبراء من أهل ال الذي الشغلي القضاء
وفي حالة ثبوت انعدام الأهلية  ،603ير عن القيام بالشغلمن مدى العجز البدني الذي يعوق الأج

                                                            
603-Soc, 23 octobre 1941 sem.jur, 1942, II n° 1797, cité par Paul Lancre, 2éme édition, lettre E 

(jurisprudence) p 22, n° 15. 
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جراء تعسفا في استعمال أن يشكل هذا الإ دونكون محقا في إعفاء الأجير يالبدنية فإن المؤاجر 
مع قدرته  يتلاءم منصبا آخر يسند للأجير المصاب بعجز بدني أنما لم يكن بإمكانه  ،604الحق

ذا الصدد قضت المحكمة الابتدائية بالدار وفي ه. دة الإدماجفي إطار تدابير إعا605البدنية المتبقية
بما  ،081/84في الملف الاجتماعي عدد  1988يناير  20صادر بتاريخ 606البيضاء في حكم لها

طبقا لنصوص الاتفاقية الجماعية للعمل الخاصة بمستخدمي قطاع البنوك إذا لوحظ نقص في : "يلي
ن يكون أأسباب ذلك النقص ك ستمرت الوضعية فإنه يبحث فينشاط عامل توجه إليه ملاحظات وإذا ا

مرد ذلك الحالة الصحية السيئة للأجير وعندئذ تسند إليه مهام أقل تعبا، هذا مع العلم أن المدعي 
كان يعاني من أمراض نفسية ويكثر من القروض مما يدل على أنه كان يجتاز ظروفا غير عادية 

  ".يوبذلك يكون قد تعرض لإعفاء تعسف

الأجير الذي فقد بعضا من قدرته  عفاءالتساؤل حول مدى تعارض محاولة المؤاجر في إو 
معاق مع السياسات العمومية للدولة الرامية إلى الاهتمام  أوعاجزا عن القيام بالشغل  وأصبح ،البدنية

 ،في سوق الشغل على وجه الخصوصو بالأشخاص المعاقين ومحاولة إدماجهم في المجتمع عموما 
من ظهير  18و 17لاسيما مقتضيات الفصلين  بها طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل

علاوة أن التخلص من الأجير  ،المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين 1993شتنبر  10
في  من مدونة الشغل يشكل مأساة حقيقة للمصاب 272المصاب بعجز صحي تطبيقا لأحكام المادة 

تشغيل الأجير المفصول لأسباب والأولوية في إعادة 607ظل عدم تفعيل تدابير إعادة الإدماج
للمادة  اهذه التدابير على رئيس المؤسسة، فطبق مثل أولا بسبب هشاشة آليات فرض اتخاذ608صحية
علاوة على غياب  ،609فقط إمكانية اقتراح تدابير فرديةطبيب الشغل يملك  من المدونة فإن 320
  .610جنائية في هذا الباب وباتعق

                                                            
604-Soc, 8 Juillet 1954, sem.Jur, 1954 IV, p 123 cite par p. lancre, lettre E, p 22, n° 21. 

، منشور بالمجلة المغربية 1982يونيو  24حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، القسم الاجتماعي بتاريخ  - 605
  .25، صفحة 22لقانون واقتصاد التنمية، العدد 

 .96أورده إدريس فجر في أطروحته السابقة، صفحة  ، حكم غير منشور)قضية محمد جعفران ضد البنك الشعبي( - 606
يكون طبيب الشغل مؤهلا لاقتراح تدابير : "من مدونة الشغل التي نصت على ما يلي 320أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 607

سن الأجير، فردية، كالنقل من شغل إلى آخر، آو تحويل منصب الشغل إذا كانت تلك التدابير تبررها اعتبارات تتعلق خاصة ب
  ...".وقدرته البدنية على التحمل وحالته الصحية

  .من مدونة الشغل 508المادة  - 608
 .من نفس المدونة 320راجع المادة  - 609
  .أنظر الباب الثالث من الفرع الثاني من الكتاب الرابع من مدونة الشغل - 610
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 :عدم الكفاءة المهنية: ثانيالبند ال
في اتجاه  الاجتماعية تهاغرفممثلا في  لقد سار الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض الفرنسية

التكوين المهني  هإلزام المؤاجر قبل مباشرة مسطرة إعفاء الأجير بسبب عدم الكفاءة المهنية بمنح
  . 611ديج فاء غير مرتكز على مبرر حقيقي أووإلا كان الإع ،اللازم

إلى اعتبار انعدام  تأما على مستوى الاجتهاد القضائي المغربي، فإن محاكم الموضوع ذهب
الأمر الذي  ،612من النظام النموذجي 6الكفاءة المهنية للأجير بمثابة أخطاء جسيمة بمفهوم الفصل 

في نفس الخطأ الذي وقع فيه مشرع النظام  لكون القضاء المغربي قد وقع613جانب من الفقه نتقدها
 6ا أدرج انعدام الكفاءة المهنية في دائرة الأخطاء الجسيمة الواردة في الفصل منموذجي، وذلك عندال

مجال السلطة التأديبية برر المقبول للإعفاء لا علاقة له من النظام السالف الذكر، رغم أن هذا المب
  عندما 614)محكمة النقض حاليا(سابقا  تبناها المجلس الأعلىللمؤاجر رغم بعض المحاولات التي 

لتفرقة بين الخطأ الجسيم وبين انخفاض نشاط االمعروضة عليه في إقامة  النوازلاجتهد في إحدى 
لم يرفض القيام بالعمل وإنما تأخر في ) الأجير(أنه فعلا "...  :ما يلي  الأجير بالمقاولة وذلك بتقريره

النظام ) قرار(من مرسوم  6يكون السبب الخطير المنصوص عليه في الفصل الإنتاج وهذا لا 
المذكور أن المؤسسة الشغيلة لم القضائي ويستنتج من القرار  ...."1948أكتوبر  23النموذجي 

رغم  ،ما رفض منه لقيامه بالشغلنتكيف الفعل المنسوب إلى الأجير بأنه تقليص من قدرته البدنية وإ 
أعلاه  1948عن مدونة الشغل التي ألغت أحكام النظام النموذجي لسنة  39دة أن مقتضيات الما

يف فعل الأجير برفض إنجاز الشغل شرطين وهما أن يكون العمل المرفوض القيام به يتطلبت لتك
يدخل ضمن اختصاصات الأجير المحددة إما بموجب عقد الشغل أو النظام الداخلي للمؤسسة أو 

وغياب مبرر لدى الأجير في رفضه  دالعم نصريوأن يتم بتوافر ع ،اعيةبمقتضى اتفاقية شغل جم
  .قيام بإنجاز الشغلال

                                                            
611-Coss.soc, 5 Octobre 1988, légi social, n° 175 novembre 1988, p 9, cass. Soc, 12 Décembre 

1991, B.C.V, 1991, n° 578, p.359. 
، حكم 1861/85في الملف الاجتماعي  1987ماي  6حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، القسم الاجتماعي بتاريخ  - 612

  .غير منشور
  .97المرجع السابق، صفحة : إدريس فجر - 613
  .171، صفحة 66المنشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد  198، رقم 1992ل أبري 13قرار المجلس الأعلى المؤرخ في  - 614
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عاد إلى مسايرة أحكام النظام  ما لبث أن )محكمة النقض حاليا(سابقا  إلا أن المجلس الأعلى 
ة الأجير ءإن عدم كفا"... :ما يلي عندما قرر مجانب للصوابفي اجتهاد  1948النموذجي لسنة 

   .615"مهنية تشكل خطأ جسيما يبرر طرده من العملال

المحميين ولا  يدخل طبيب الشغل ضمن دائرة الأجراء القانون الفرنسيف ،وعلاقة بالموضوع
وفي حالة عدم قبولها  comité d’entrepriseيمكن إعفاؤه من العمل إلا بعد قبول لجنة المقاولة 

، وفي 616بعد صدور مقرر في الموضوع عن مفتش الشغللهذا القرار، فإن الإعفاء لا ينتج آثاره إلا 
أن يقيم دعوى  فبإمكانه ،الشغلحالة اصطدام المشغل بالرفض المزدوج لكل من لجنة المقاولة ومفتش 

وهو ما أقره ، Blaise617زحسب ما يفهم من مؤلف الأستاذ بليقضائية للفسخ ضد طبيب الشغل 
لفسخ هي السائدة في اجتهادات كانت فيه دعوى ا في فترة1957618الاجتهاد القضائي الفرنسي سنة 

. 1974619يونيو  21عن الغرفة المختصة بتاريخ  Perrier لغاية صدور قرار الفرنسي النقض قضاء
وبعد هذا التاريخ الذي شكل تحولا جذريا في اجتهادات القضاء الفرنسي في مادة حماية الأجراء 

يستفيد من نفس الحماية التي أقرها الاجتهاد القضائي وبالتالي فإن طبيب الشغل يجب أن  ،المحميين
بحيث قد  ،لعمل لفائدة أجراء المؤسسةباعلقة من حيث الأهداف المت التقائيةلمندوب الأجراء لوجود 
التدابير الوقائية  اتخاذح أو دافع عن ضرورة للإعفاء على يد المشغل لأنه اقتر يتعرض طبيب الشغل 
وأن مثل هذه التدابير . 620علق بمجال الصحة والسلامة المهنية لأجراء المقاولةوالتقنية اللازمة التي تت

ز يركتالذي غالبا ما يسعى إلى تقوية القدرة التنافسية وال هأهواءأولا تساير قد لا تروق رئيس المؤسسة 
شكل مطية لدى المشغل قصد تبرير يالذي قد  على الجانب الإنتاجي لتحقيق أكبر ربح ممكن، الأمر

إعفاءه لطبيب الشغل مما يفرض وجوب حمايته من خلال التمسك بسلوك المسطرة الإدارية للإعفاء 
  .621وعم إجازة الفسخ القضائي ضد عقد الشغل الذي يربط الطبيب مع مشغله

                                                            
 1995أكتوبر  29، والصادر بتاريخ 1292رقم ) محكمة النقض حاليا(قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى سابقا  - 615

  .121، صفحة 1997يوليوز  50-  49والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 
616 -Gérard Lyon-Caen et Jean Pélissier : op. Cit, p 866. 
617-Jean Blaise, op. Cit, p 290, n° 244. 

  .2، الهامش رقم 328الأطروحة السابقة، صفحة : القرار أورده إدريس فجر - 618
  .وما بعدها 322راجع أطروحة إدريس فجر، مرجع سابق، ص : للتفاصيل أكثر حول هذه النقطة - 619

620-J. Rivero et J. Savetier : op. Cit, p 475. 
621-Abdellah Boudahrain : droit social, op. cit, p 72 n° 155. 
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المتعلق بتنظيم المصالح  1957يوليوز  8قد حصر مشرع ظهيرف في القانون المغربي أما
خاصة  ،ة لأطباء الشغل في تجنب تدهور صحة الأجراء بسبب شغلهمالطبية للشغل الوظيفة الأساسي

ر صد ، كما)الفصل الأول(طر العدوى ماله صلة بشروط حفظ صحتهم داخل الوسط المهني ومخا
نص على أن طبيب الشغل مرتبط بعقد مع المشغل طبقا  ،ليه أعلاهإللظهير المشار  يتطبيق مرسوم

أنه لم 622إلا أن ما غيب على هذا المرسوم حسب الفقه ،لأطباءالمنظم لمهنة ا 45لمقتضيات الفصل 
يكلف نفسه عناء تحديد مسطرة إعفاء طبيب الشغل مما يعني أن طبيب الشغل لم يكن في وضع 

التطبيقية لا سيما  ونصوص 1957يوليوز  8مشرع ظهير  لىر المحمي، وكان يتعين عيالأج
  .للقيام بواجبه بكيفية حسنة623لضروريةالذكر، أن يزوده بالضمانات ا سالفالمرسوم ال

المتعلق بتنظيم  1957إلا أن مدونة الشغل وبعد مرور حوالي خمسين سنة على صدور ظهير 
الفجوة التشريعية عندما نصت في  هذه وحاولت سد ،صتداركت هذا النق ،المصالح الطبية للشغل

تأديبي، يعتزم المشغل أو رئيس  يجب أن يكون كل إجراء":الشغل على ما يلي ةمن مدون 313المادة 
المصلحة الطبية المشتركة بين المقاولات اتخاذه في حق طبيب الشغل، موضوع قرار، يوافق عليه 

مما يعد تطورا تشريعيا على  ،"العون المكلف بتفتيش الشغل، بعد أخذ رأي الطبيب مفتش الشغل
ين على غرار يالأجراء المحممرة ز  ضمن بمقتضاه تم إلحاق طبيب الشغل ،جانب كبير من الأهمية

  .الأجراء أو الممثلين النقابين داخل المقاولة مندوبي

أهم الإشكالات المترتبة بعد ذلك سننتقل إلى معرفة موقف الاجتهاد القضائي المغربي من         
المعروضة أمامه  مل مع الأمر انطلاقا من الملفاتاالعجز الصحي العادي للأجير وكيف تع عن
 على إطلاقهمبدأ القوة الملزمة للعقد مخاطر تكريس  ضدقة ذلك بحماية حق الأجير في الصحة وعلا

  .وهو ما سنتطرق إليه مباشرة

  :الشخصية  الأجير  وحقوق  القوة الملزمة للعقدالترجيح القضائي بين  : الثاني  المطلب
 المنسوخ أو 1948إذا كان المشرع المغربي سواء في ظل مقتضيات النظام النموذجي لسنة 

حماية منه لمبدأ استقرار التشغيل، لم يرتب على تغيب الأجير بسبب كام مدونة الشغل في إطار أح
عقد شغله، فإنه بالمقابل 624إمكانية فسخ ر المرض المهنيحادثة غير حادثة الشغل أو لمرض غي

                                                            
  .328مرجع سابق، ص ): إدريس(في نفس الاتجاه أنظر فجر  - 622
  .728مرجع سابق، ص : إدريس فجر - 623
  .لفوريلدراسة نظرية الفسخ ا ةراجع ما قلناه سابقا في الفرع الثاني من الباب الأول المخصص - 624
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عينا أو استحال متى تجاوزت مدة التغيب أجلا م كانية التحلل من العلاقة الشغليةخول للمشغل إم
 وهو. على المصاب بعجز صحي عادي أن يستمر في أداء الشغل بسبب إصابته بالعجز الكلي التام

من مضمونها الإيجابي، الأمر الذي ترجمته 625ما أفرغ الحماية القانونية المذكورة على حد تعبير الفقه
العلاقة الشغلية من خلال الأحكام والقرارات القضائية التي تروم تحقيق الأمن التعاقدي لطرفي 

حرصها على إعطاء بعد اجتماعي للنصوص القانونية المتشددة، وهو ما تبناه القضاء الإداري 
إقرارا منه لحماية فعلية للأجراء، سواء حينما  ث محاكم إدارية متخصصةالمغربي قبل وبعد إحدا

، أو وجوب تمتيعه ، حتى يمكن الاستغناء عن الموظف المريضالاستبدالتطلب توفر ضرورة 
بالضمانات التأديبية المنصوص عليها قانونا حتى تتحقق حالة ترك الوظيفة مادام أن انقطاعه عن 
العمل كان لسبب خارج عن إرادته ومبررا بمرضه، بل وحمل المشغل مسؤولية إسناد عمل مواز 

ية وروح القانون الأمر ما يعبر عن استحضار النفحة الحقوق وهو ،يتوافق والقدرات المتبقية للمصاب
هذا الأخير الذي  اء العادي لمبدأ استقرار التشغيل،الذي يتضح معه أنه كان أكثر حماية من القض

معالجته لمجموعة من الإشكاليات التي طرحها الفحص الطبي  أثناءعرف بدوره تنوعا في أحكامه 
الطبيب المراقب بإجراء الفحص  حالة امتناع الأجير عن الخضوع له، أو عند قيامفي المضاد، سواء 

، 626المذكور، وهو ما يفرض عليه التدخل في وصفة الطبيب المعالج مع أن ذلك محظور عليه قانونا
وتعارضه مع  ديث أولا عن مسألة الحق في الصحةتطرق إليه من خلال الحوهو الموضوع الذي سن

 فقرةال(را إشكالية الفحص الطبي المضاد على أن نعالج أخي ،)ىالأول فقرةال(مبدأ القوة الملزمة للعقد 
  ).ةنياالث

  :الحق في الصحة ومبدأ القوة الملزمة للعقد: ىالأول فقرةال
سواء عند تحديده لساعات  أهمية قصوى لتأمين الشروط الصحيةلقد أولى المشرع المغربي 

مومة أو أو إجازة الأالشغل العادية أو الساعات الإضافية، أو الراحة الأسبوعية أو العطلة السنوية 
عند جعله الحد الأدنى للأجور من النظام العام لا يجوز النزول عنه، أو عند إقراره ضوابط تشغيل 

كل هذا تكريسا للمكانة السامية التي يحتلها الجسم  الشغل الليلي،المعاقين وحماية المرأة والحدث و 
أهمية كبرى لكل ما يمكن أن  لاءإيإلى البشري في تنفيذ عقد الشغل وهو ما حذا بالمشرع المغربي 

                                                            
مطبعة النجاح الجديدة الدار منشورات  ي في مجال نزاعات الشغل الفردية،العمل القضائي المغرب: في مؤلفه سعيد عز - 625

  .78، صفحة 1994البيضاء 
  .79نفس المرجع المذكور أعلاه، صفحة : عز سعيد - 626



202 
 

أو أمراض، بل إن الحماية التشريعية تعدت ذلك النطاق، حتى خلال 627يصيب هذا الجسم من أسقام
مراحل المرض، وذلك حماية للأجير من مخاطر فقدان شغله وأثره على استقراره الاقتصادي، لذلك 

من مدونة الشغل، وليس سببا  32ادة اعتبر المرض سببا لتوقف عقد الشغل كما تقضي بذلك الم
إلا أن استطالة مرض . المقاولة المشغلة من ناحية أخرىاية لمصلحة الأجير من ناحية، و حم لفسخه

الأجير، قد تدفع المشغل إلى الاستغناء عن خدماته متى تجاوزت مدة التغيب النصاب المحدد قانونا 
  .مزاولة الشغلعلى الاستمرار في  كليا أو لفقدان الأجير قدرته

وتجدر الملاحظة إلى أن قراءة أولية للمبادئ القانونية التي كرسها الاجتهاد القضائي في هذا 
بين اعتماد التفسير الضيق للنصوص القانونية المنظمة 628المجال، تنم عن وجود تنوع قضائي تأرجح

ض عن مدرسة الشرح لمدة المرض أو مفهوم العجز الكلي التام، وبين تجاوز حرفية النص بالإعرا
وضع شروط معينة لتبرير مشروعية الفصل، بل إن العمل القضائي المغربي  من خلال على المتون

اعتبر أن إدلاء الأجير بشهادة طبية ولو بعد انصرام أربعة أيام عن التغيب، يجعل هذا الأخير 
عبء إثبات  مذكورةة عدم الإدلاء بالشهادة الوحمل المشغل حتى في حال629مشروعا والطرد تعسفيا

ومنحه أجلا للرجوع قبل  لمتغيب لمدة أربعة أيام عن السببحسن نيته عن طريق إشعار الأجير ا
نصرام الذي تراخى إنجازه لحين ا متأخراعتباره في حكم المستقيل، ولم يعتد هذا القضاء بالإجراء ال

الذي اكتفى في إحدى  لمشغلمثابة قرينة عن سوء نية ااعتبره ب إذ ،يوما عن التغيب 16أكثر من 
وبالمقابل اعتبر  ،630ورتب على ذلك تعسفية قرار الطرد ل بمجرد إعلام الأجير بأنه مطرودالنواز 

محكمة  وقام بإلغاء قرار شغل محقا في دعواهالم) محكمة النقض حاليا(المجلس الأعلى سابقا 
لة من لمرض بعد مدة طويا لمدةحددة المأن الإدلاء بالشواهد الطبية  علةب ناف بالدار البيضاءئالاست

  .631بعد إنذاره لعدة مرات، يجعل الطرد مشروعا ومؤسسا غياب، وحصول الفصل الفعلي للأجيرال

وهذا التوجه القضائي المبني على تقنية الإنذارات المتكررة بالرجوع إلى العمل في مادة المرض 
النقض المغربي، ذلك أن إحدى  قضاءالعادي تم تكريسه لاحقا سواء من طرف محاكم الموضوع أو 

                                                            
  .79المرجع السابق، الصفحة ): عز(سعيد  - 627
  .80 فحةالمرجع السابق، ص: عز سعيد - 628
، غير منشور، 1928/89/7في الملف الاستئنافي عدد  1990أبريل  9محكمة الاستئناف بالقنيطرة الصادر بتاريخ  حكم - 629

  .141الهامش رقم  80أورده عز سعيد بالمرجع السابق، ص 
، ص 1988يضاء رقابة القضاء على فصل الأجير، رسالة جامعية، مؤسسة الطباعة والنشر بنميد، الدار الب: محمد عابي - 630

  .109و 40
  .233و 232، الصفحة 1987دروس في القانون الاجتماعي، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، : موسى عبود - 631
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يوما وأنه أمام تمسك المشغلة بعدم  13محاكم الموضوع اعتبرت وجود الأجير في حالة مرضية لمدة 
توصلها بالشهادة الطبية المثبتة لمدة العجز وثبوت حسن نيتها بعد قيامها بإشعاره قصد الالتحاق 

لرجوع وعدم عودة الأجير إلى عمله بعد أن وتبرير غيابه في ظل ثبوت التوصل برسالة ا ،بعمله
استبعدت المحكمة دفوعات الأجير، لكونه لم يستطع إثبات تسليم الشهادة الطبية للمشغلة كما أن 

مما تبقى  ،تصريحات الشاهد الذي استند عليه في إثبات ذلك جاءت غامضة لعدم معرفته لتاريخ ذلك
مما يجعل  مة قاطعة في واقعة ثابتة التاريخليست حاسمعه شهادة الشاهد في نظر المحكمة تقديرية و 

  .632قرار الفصل مشروع وغير تعسفي

 2011633شتنبر  8بموجب قرارها المؤرخ في  المغربية قضت محكمة النقض الاتجاهوفي نفس 
أن عدم استجابة الأجيرة بعد انتهاء مدة الشهادة الطبية المبررة للتغيب عن العمل على إثر وعكة 

بها، للإنذار الصادر عن المشغلة من أجل الرجوع إلى العمل توصلت به الأجيرة بعد  صحية ألمت
انتهاء مدة الشهادة الطبية المبررة للتغيب ورتبت على ذلك تأييدها للقرار الاستئنافي المطعون فيه من 

ل الذي المنصوص عليه في عقد الشغ الالتزامطرف الأجيرة طالبة النقض استنادا للمادة الثانية من 
في حال إنهاء الأجيرة لعقد الشغل بإرادتها  –المؤسسة التعليمية–تضمن شرطا جزائيا لفائدة المشغلة 

  . الدراسي مالمنفردة قبل نهاية الموس

تعارضا قضائيا حصل بخصوص هذا الاتجاه إذ نجد أن القضاء الإداري  أنوالجدير بالذكر، 
لاقة الشغلية، حينما استعملت الغرفة الإدارية بالمجلس المغربي كان أكثر حماية لمبدأ استقرار الع

سلطتها في تأويل النصوص تأويلا واسعا، بخصوص إجراء ) محكمة النقض حاليا(الأعلى سابقا 
ا بالإنذار بقصد أن تغيب الموظفة وتوصله إحدى الموظفات، حيث اعتبر قضاتهاالعزل الذي طال 
عزل، وذلك لعدم استعمال غيب، لا يكفي للإقرار بشرعية البعد أربعة أيام من الت الالتحاق بعملها

لحقها في الفحص المضاد، خاصة وأن مدة المرض المحددة في الشهادة الطبية المرسلة لها، "الإدارة 
إغفالها مراجعة المجلس التأديبي، يجعل القرار مشوبا بالشطط ويتعين  أنلم تنقض بعد كما 

  .634"إلغاؤه
                                                            

قضية عبد االله البرودي (، 620/08/11في الملف عدد  7/7/2009بتاريخ  963حكم المحكمة الابتدائية بالرباط رقم  - 632
  .، حكم غير منشور)ص ممثلها القانونيضد شركة نيوريست المغرب في شخ

، 2012، 75، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض العدد 231/5/1/2010في الملف الاجتماعي عدد  1048قرار عدد  - 633
  .306و 305و 304ص 

، ، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى10/7/1970صادر بتاريخ  30رقم  سابقا قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى - 634
  .257، ص 1983، الطبعة الأولى يناير 1970، السنة 66العدد 
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القضائي في  الاجتهادكإحدى أهم مرتكزات  ،الحمائيةحقوقية والمقاربة واستمرت نفس الروح ال
فقد تأكد هذا التوجه . رغم مرور السنين وإحداث محاكم إدارية متخصصة ،المادة الإدارية بالمغرب

الحمائي للموظف العمومي من خلال قرار حديث صادر عن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بتاريخ 
لموظفين، حينما اعتبر قضاة صوص قرار العزل الذي تعرض له أحد ابخ2011635أكتوبر  20

أن تغيب الموظف وتوصله بالإنذار للرجوع إلى العمل، بعد منحه شهادتين طبيتين كل شهادة  النقض
 رر إيقاف الأجرة وكذا قرار العزل،أشهر، لا يكفي للإقرار بشرعية مق 6منها رخصة مرضية لمدة 
دارة بإيقاع عقوبة تأديبية في حقه في غياب الضمانات التأديبية المنصوص وذلك لعدم جواز قيام الإ

عليها قانونا، كما أن إعمالها لمسطرة ترك الوظيفة في مواجهة المعني بالأمر لا تتحقق مادام أن 
  .انقطاع الموظف عن العمل كان لسبب خارج عن إرادته ومبررا بمرضه

يوما دون  365أسبوعا داخل  26القانونية المتمثلة في  وإذا استنفذ الأجير المريض المدة ،هذا
أنه تم استغراقها،  ها للوقائع الثابتة وفق القانوناستئناف عمله، وثبت للمحكمة المختصة بعد تقدير 

ذلك، نظرا لكون  في تهاعتبار أحقيالعلاقة العقدية، أو  بإنهاءفإن لها أن تستجيب لطلب المشغل 
، وقد 636تقيل وهو اتجاه قضائي ينم عن التشبث بحرفية النص القانونيالأجير يكون في حكم المس

محكمة النقض (التطبيقات القضائية عنه من خلال إحدى قرارات المجلس الأعلى سابقا كشفت 
، الذي ألزم قضاة الموضوع ببيان مدة المرض في الحكم والتأكد من حقيقتها، وذلك استنادا )حاليا

كما أنه وفي قرار آخر . 637عتماد المدة المحددة في الشهادة الطبية فقطلسلطتهم التقديرية، دون ا
اعتبر فيها قضاة 2012638أبريل  12بتاريخ  المغربية صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض

النقض أنه إذا كان للمشغل أن يعتبر الأجير في حكم المستقيل إذا زاد غيابه بسبب مرض غير 
يوما طبقا  365يوما متوالية خلال  180ادثة غير حادثة الشغل عن المرض المهني أو بسبب ح

من مدونة الشغل، فإن إحالته من طرف مشغله على مستشاره الطبي بعد إذن  272لأحكام المادة 
أشهر يعد موافقة على  6طبيبه المعالج باستئناف العمل قبل انقضاء فترة العلاج المحددة في 

ة التوقف، وإحالته على قسم غير الذي كان يشتغل به رغم أن استئناف العمل قبل انصرام مد

                                                            
، )قضية الوكيل القضائي للمملكة ضد أحمد بن الناجم السباعي( 711/4/1/2010الملف الإداري عدد  750قرار عدد  - 635

  .277، ص 2012، لسنة 75منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 
  .81المرجع السابق، ص : عز سعيد - 636
  .39المرجع السابق، ص : حمد عابيم - 637
، السنة 76، منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 1293/5/1/2010في الملف الاجتماعي عدد  657قرار عدد  - 638
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المستشار الطبي أكد على عدم قدرته على العمل به واتخاذ ذلك ذريعة للقول بعدم استئنافه العمل به 
  .تعسفيا للعقد من طرف المشغل إنهاءيعد 

الماسة التي  وهو اتجاه قضائي سليم، خاصة وأنه يغلب أن يستأنف الأجير عمله، نظرا للحاجة
تفرض عليه قطع مرضه، خاصة أمام هزالة التعويضات اليومية التي يمنحها الصندوق الوطني 
للضمان الاجتماعي، مما ارتأى معه نظر قضاة النقض في القرارين المذكورين، الاعتداد بالمدة 

  .الفعلي عن العمل وليس ما حددته الشهادة الطبية والانقطاعالحقيقية للمرض 

عمله بعد الإجازة ف جير المريض عبء إثبات كونه استأنة أخرى، فإن تحميل الأمن جه
من قانون  399طبقا لمقتضيات المادة  ،المرضية بناء على المفهوم المدني لإدارة الإثبات القضائي

الالتزامات والعقود التي تقضي في هذه الحالة بأن عبء إثبات الفصل يقع على المدعي الأجير، وإلا 
ر هذا الأخير مغادرا لعمله تلقائيا وبالتالي ترتب الأثر القانوني عليها بخصوص عدم استحقاقه اعتب

وقد تأكد تطبيقه من خلال عدة قرارات صادرة عن محكمة النقض المغربية . لأي تعويض عن الفصل
توحي بتشبث قضاتها بإعمال قواعد الإثبات المدني وإقحامها في منظومة قانون الشغل، عوض 

لتأصيل القضائي للمفهوم الشغلي للإثبات بكيفية مرنة تراعي الصعوبات الواقعية التي تصادف ا
جراء أثناء منعهم من استئناف عملهم بعد انقضاء مدة المرض، مع الحذر والاحتراز من بعض الأ

استغلال الفراغات القانونية المتاحة للتخلص من الأجير  فيعون ر الذين لا يتو بعض المؤاجرين 
العمل يجعل الأجير في حكم  إلىعدم الرجوع فإن  وفي هذا الصدد(مساسا بحقه في الصحة، 

كما تأكد ذلك من خلال . 02/09/2012639محكمة النقض المؤرخ في  كما جاء في قرار ) مغادرال
على أن القضاء المغربي منح الحق للأجير  .07/06/2012640لمحكمة النقض مؤرخ في قرار آخر 

اقه بالعمل بعد الرخصة المرضية بجميع وسائل الإثبات بما فيها شهادة الشهود، لأن في إثبات التح
واعتبر القضاء المغربي أنه لا يؤثر الاختلاف في جزئيات شهادة . 641الأمر يتعلق بواقعة مادية

الشهود، مادامت أنها انتهت في مجموعها إلى إثبات واقعة المغادرة التلقائية للأجير لعمله بسبب 

                                                            
مذكور في مؤلف عمر أزوكار بعنوان قضاء محكمة  1004/5/1/2010في الملف الاجتماعي عدد  290قرار عدد  - 639

   .173صفحة  ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،2013الأول، الطبعة الأولى  لشغل، الجزءالنقض في مدونة ا
، قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل لعمر أزوكار، 239/5/2/2012في الملف الاجتماعي عدد  1215قرار عدد  - 640

  . 170 ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، ص2013الجزء الثاني، الطبعة الأولى 
في الملف الاجتماعي عدد  17/11/2011الصادر بتاريخ  1604قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض المغربية عدد  - 641

  .وما يليها 193، أورده عمر أزوكار، المرجع أعلاه، ص 1397/5/1/2010
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ه في عينه اليسرى وعجزه عن القيام بعمله إضافة إلى أنه لا تنتفي واقعة المغادرة التلقائية مرض
  .642للأجير لمقر عمله بإحلاله ابنه محله في العمل من جهة ثانية

الأجير بإثبات استئنافه العمل  إلزاميةوبصرف النظر عن موقف الاجتهاد القضائي من مسألة 
ما استقر عليه الفقه المغادرة التلقائية للعمل، فإنه لاقة ذلك ببعد انقضاء رخصته المرضية وع

قوة القانون، والاجتهاد القضائي أن استطالة مرض الأجير لا تجعل إنهاء العلاقة الشغلية متحققة ب
يمكن لرئيس المؤسسة عدم استعمالها، والقول بغير ذلك فيه خروج عن الروح  ذلك أنها مجرد رخصة

وفي هذا الصدد . 643لشغل الذي لم يرد أن تنقلب حماية صحة الأجير ضدا عليهالحمائية لتشريع ا
في قرار  ،)محكمة النقض حاليا(اشترط الاجتهاد القضائي المغربي ممثلا في المجلس الأعلى سابقا 

بالرغم من توفر السبب القاهر الناتج عن " أن يكون عن حسن نية" المؤاجر المنهي للعلاقة الشغلية
  .644، الأمر الذي يؤكده الفقه الوضعيمدة القانونية للمرضانتهاء ال

، والذي العلاقة الشغليةأن في هذا التوجه القضائي حماية أكثر لمبدأ استقرار  ،ويتضح لنا
يجعل من فوات الأجل القانوني لمدة المرض مجرد مسألة اختيارية، إلا أن ممارستها تستدعي ألا 

العادي تحت طائلة تحميله مسؤولية الخطأ الصادر عنه، بل ينحرف فيها المشغل عن سلوك الرجل 
على هاته النية الحسنة، إسناد عمل جديد للأجير يناسب وضعه الصحي 645وتطلب القضاء للتدليل

تأكد ذلك من خلال قرارات الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى  ما وهو، )Le reclassement(الجديد 
انت في هذا الصدد أكثر حماية لمبدأ استقرار الأجير في التي ك )محكمة النقض حاليا( سابقا
، بل وفي قرار آخر كان أكثر تجسيدا لمفهوم الحماية في أوسع نطاقها من خلال وجوب 646شغله

ة أو مرفق آخر لثبوت عدم قدرتها على دار إعادة إدماج الموظفة في عمل جديد عن طريق إلحاقها بإ
  .647ممارسة التعليم

                                                            
لملف الاجتماعي عدد في ا 16/08/2012الصادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض بتاريخ  1497قرار عدد  - 642

  .وما يليها 157، منشور بقضاء محكمة النقض في مدونة الشغل للأستاذ عمر أزوكار، الجزء الثاني، ص 1931/5/1/2010
  .669، ص 1979أصول قانون العمل، عقد العمل، مطبعة المعارف الإسكندرية، الطبعة الثالثة : حسن كيرة - 643
  .663و 662المرجع أعلاه، ص ): حسن(كيرة  - 644
  .85المرجع السابق، ص : عز سعيد - 645
  .129، ص 130، مجلة القضاء والقانون، العدد 1977يناير  26قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى الصادر بتاريخ  - 646
، مجلة القضاء والقانون 1670في الملف الإداري عدد  1984ماي  25قرار الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى المؤرخ في  - 647

  .209، صفحة 24، السنة 136- 135دد مزدوج ع
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حالات قبل فيها المشغل استمرار العلاقة الشغلية، إلا أنه عمد لد تصدى وإذا كان القضاء ق
في  ا، مع أنهافوق طاقته اسلطة التوجيه والإشراف مما حمله648إلى الضغط على أجيرة تحت ستار

، ومن ثم اعتبر أن اإلى تقديم استقالته ابه، راميا من وراء ذلك دفعه تفترة نقاهة بسبب مرض أصيب
لى القيام بعمل رغم عدم استطاعته القيام به لمرض أو لقيامه بعمل آخر، فصلا إرغام الأجير ع

  .649تعسفيا

ه على تغليب الحق في الصحة على اتبناء عليه، نستنتج أن هذا الاجتهاد القضائي، يبني قرار و 
ة وهو اتجاه قضائي أدان الإجراء التأديبي للمؤاجر القاضي بالفصل وليس ممارس القوة الملزمة للعقد

 .سلطة التوجيه نفسها

الاجتهاد القضائي في تكييف الإصابة  أما بالنسبة للإصابة النفسية للأجير فيعول على
الشغل على  كراهاتلإاستحضار الانعكاسات السلبية كحادثة شغل، من خلال  النفسية للأجير

لمرض النفسي الحمائي للأجير عن طريق تكييف ا الاتجاهسلامة الصحة النفسية للأجراء، وتفعيل 
للأجير باعتباره حادثة الشغل أو مرض ذي صبغة مهني، طبقا لمقتضيات القانون وما يوفره من 
حماية اجتماعية للمصابين بحوادث الشغل أو لذوي حقوقهم في حالة الوفاة، حتى لا يفصل الأجير 

قا يطبتة يوما في السن 180المريض نفسيا من شغله بدعوى طول مدة مرضه الذي قد يزيد على 
  . الشغل من مدونة 272لمقتضيات المادة 

ويمكن للاجتهاد القضائي المغربي الاعتماد على نفس الأصول النظرية والفقهية التي       
أرست لفكرة الحماية القانونية للأجير ضد مخاطر الأمراض المهنية القائمة على فكرة وجود علاقة أو 

فان الاعتماد على نفس فكرة . ين وبين ظهور المرض المذكوررابطة سببية بين مزاولة نشاط مهني مع
، قد يسعف أيضا في إثبات مدى Le Lien De Causalitéأو نظرية العلاقة أو الرابطة السببية 

وجود رابطة بين امتهان أو ممارسة نشاط مهني معين، وبين ظهور المرض النفسي داخل الوسط 
التشريعي بالمرض النفسي وبالتبعية تقرير الحماية  افالاعتر الشغلي بما يتطلبه ذلك من وجوب 

  .القانونية للأجير المصاب

                                                            
  .87المرجع السابق، صفحة : عز سعيد - 648
في الملف الاجتماعي  2012أكتوبر  18، الصادر بتاريخ 2046عدد  المغربية، قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض - 649
  .45لجزء الثاني، ص منشور بمؤلف قضاء محكمة النقض في مدونة الشغل لعمر أزوكار، ا 457/5/2/2012عدد 
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قد  تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12قانون رقم الوتجدر الملاحظة أن       
قرر أن الضرر ف ،مادته الثالثة الضرر من خلال دائرة مفهوموسع من  انتصر للتكييف السابق عندما

، وهذه إحدى يمنح للأجير حق التعويض عنه كون جسديا أو نفسيايالشغل قد  الناشئ عن حادثة
   .مستجدات القانون المذكور وحسنة من حسناته

 هذا، ويبدو أن القضاء عرف تضاربا أثناء اعتماده على العقد نفسه أحيانا للمس بالحياة
  .ةالموالي فقرةما سنعرض له في ال وهو الخاصة للأجير حتى في حالة مرضه،

  :المراقبة الطبية المضادة والمساس بالحياة الخاصة للأجير: ةالثاني فقرةال           
لقد قرر المشرع المغربي وضع نظام خاص للحد من النتائج السلبية المترتبة عن المرض      

مية العادي للأجير، وذلك من خلال الاستفادة من العناية الصحية وتوابعها، وتقاضي تعويضات يو 
، لاسيما وأن المرض ليس 650وفق شروط معينة يقوم المشغل بأدائها ثناء فترة المرض غير المهنيأ

وفي هذا . 651المالي للأجير الاستقرارولكن يشكل خطورة على  ،عائقا يعطل موضوع عقد الشغل فقط
إجراء هذا الفحص من قبل أي طبيب يختاره  إمكانيةالصدد، نجد أن مدونة الشغل أشارت إلى 

  .652شغل، وداخل مدة التغيب بسبب المرضالم

تشكل خرقا للحياة الخاصة  الفحص الطبي المضاد إجراءمدى شرعية  إشكاليةوإذا كانت      
خاصة على مستوى الاجتهاد القضائي  ،تأرجح بين الرفض والقبول ،عرفت تنوعا قضائيا فقد ،للأجير
  .653لا يسع المجال هنا لبحثه أو دراسته ،الفرنسي

بالرجوع إلى الاجتهاد القضائي المغربي، يلاحظ أنه كرس المقتضيات التشريعية لا أنه إ     
الرامية إلى منح المشغل حق إجراء فحص طبي مضاد، تقيدا منه بمبدأ الشرعية، وهو ما يتضح لنا 

يوليوز  10مؤرخ في  )محكمة النقض حاليا( للمجلس الأعلى سابقا الإداريةمن خلال قرار الغرفة 
، الذي اعتمد نفس التوجه حينما استخلص من وثائق الملف عدم شرعية قرار العزل المتخذ في 1970

حق إحدى الموظفات، لكون الإدارة المعنية لم تستعمل حقها في إجراء مراقبة طبية مضادة للتأكد مما 

                                                            
   .المتعلق بتنظيم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 1972يوليوز  27من ظهير  32أنظر مقتضيات الفصل  -650
   .89مرجع سابق، الصفحة : عز سعيد -651
نفقته، يمكن للمشغل أن يعهد على " :من مدونة الشغل على ما يلي 271نصت مقتضيات الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة  -652

إلى طبيب يختاره بنفسه، بأن يجري على الأجير فحصا مضادا، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من قبل 
   ".الأجير
   .90و 89س، ص .م: سعيد عز: للتفاصيل أكثر حول الموضوع راجع -653



209 
 

بنفس التوجه  كما تمسك. 654وعد ذلك بمثابة تنازل منها ة الطبية شهادة مجاملة أم لادإذا كانت الشها
اعتبرت  حينما ،2014655فبراير  20 المؤرخ فيقضاء الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض في قرارها 

تعرض الأجير أثناء قضاء عطلته السنوية لوعكة صحية من شأنها الحيلولة دون استئنافه العمل في 
لتبرير غيابه، خاصة أن يمنع من إثبات ما أصابه بشهادة طبية مسلمة للمشغل و  التاريخ المحدد له لا

  .هذا الأخير لم ينازع في استلامها ولم يثبت مطالبته للأجير بالخضوع لفحص طبي مضاد

ويظهر من خلال قراءة أولية لقرار محكمة النقض أنها بنت نقضها وإبطالها للقرار      
  :الاستئنافي المطعون فيه على ثلاثة أمور

  عطلته السنوية من شأنها الحيلولة دون  أن إصابة الأجير المريض خلال :أولهما
  .استئنافه العمل في التاريخ المحدد له

  ة الطبية كما تقضي دأن المشغل لم ينازع الأجير المريض في استلام الشها :ثانيهما
  .من مدونة الشغل 271بذلك المادة 

  اد أن عدم مطالبة المشغل للأجير أثناء فترة مرضه بالخضوع لفحص طبي مض :ثالثهما
يعتبر بمثابة تنازل من رئيس المؤسسة عن ممارسة حقه في التثبت من واقعة العجز 

صابة الأجير بمرض عادي طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة إ بسببالصحي 
  .من مدونة الشغل 271

بمثابة  والحقيقة أن هذا القرار رتب على عدم منازعة المؤاجر في حقيقة مرض أجيره اعتباره          
 إقرارالأجير لفحص طبي مضاد خلال مدة المرض، مع وجود ما يفيد  إخضاعتنازل منه لحقه في 
  .يجعل هذا الأخير مشروعا والفصل تعسفيا ادة الطبية المبررة لفترة التغيبالمشغل باستلام الشه

 محكمة النقضالصادر عن  2014فبراير  20 قرار وتبقى ملاحظة أخيرة، وهي أن    
ل، مقارنة بالقرار يشغتكان أكثر حفاظا على مبدأ استقرار ال غربية ممثلا في غرفتها الاجتماعيةالم

على مبدأ  الفصلتوقيع مقرر  المؤاجر فيالاستئنافي المطعون فيه الذي نحى في اتجاه تغليب سلطة 
ت إليه العمل القار مساسا بحق الأجير في العناية الصحية أثناء فترة المرض، كما أن ما خلص

محكمة الموضوع من وجود تناقض في دعوى الأجير لكونه اعترف بجلسة البحث أنه تعرض لإصابة 
وأن ذلك يناهض ما جاء في الشهادة الطبية المدلى بها للتوصل مرضية خلال قضاء عطلته السنوية، 

                                                            
   .257مرجع سابق، صفحة ، 1970، لسنة 66الغرفة الإدارية، العدد  –قرارات المجلس الأعلى  -654
، السنة 77، المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 932/5/1/2013في الملف الاجتماعي عدد  253قرار رقم  -655
   .321، مطبعة الأمنية الرباط، صفحة 2014
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ية المذكورة كون الشهادة الطب إلى، استنادا أنه هو من أنهى العلاقة الشغلية، مجانب للصواب إلى
العمل وبالتالي يكون الأجير قد  لاستئنافحقة عن التاريخ الذي كان محددا مثبتة لغياب المدة اللا

  .برر غيابه بعد العطلة السنوية

ء التعويضات اليومية اأد إيقافوإذا كان المشرع المغربي قد منح المشغل حق تقديم طلب         
عن طريق  ان حوادث الشغل والأمراض المهنيةلطبية في ميدللأجير الممتنع عن الخضوع للمراقبة ا

ن مراحل الدعوى القضائية، حيث يصدر قاضي الأمور م، وفي أي مرحلة استعجاليةمسطرة 
من قانون المسطرة  294نتهائيا بذلك، كما تقضي بذلك مقتضيات الفصل االمستعجلة أمرا معللا و 

  .المدنية

ة الأجير بحادثة غير حادثة الشغل أو بمرض غير المرض تعلق الأمر بإصاب إلا أنه متى    
المهني، فإن من له حق إيقاف أداء التعويضات اليومية الممنوحة عن الحوادث والأمراض العادية هو 

 27المنصوص عليها في ظهير التشريعية طبقا للأحكام ،الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
  .المغربي جتماعيالمتعلق بنظام الضمان الا 1972يوليوز 

 ،أو حادثة غير حادثة الشغل متغيب بسبب مرض غير المرض المهنيذلك أن الأجير ال    
لم ينص عقد الشغل أو اتفاقية الشغل الجماعية أو  لا يتلقى أي أجر من المشغل عن هذا الغياب، ما

  .656النظام الداخلي على خلاف ذلك

ر الخضوع للفحص الطبي المضاد شريطة تقيد كما يعد بمثابة الخطأ الجسيم، رفض الأجي    
مما يجعل  ،من مدونة الشغل 62قتضيات المادة لم ء مباشرته لمسطرة الفصل التأديبيالمشغل أثنا

محكمة بغرفة الاجتماعية تأكد من خلال قرار لل وهو ما الفصل مشروعا ومؤسسا في هاته الحالة
  .2013657يوليوز  18بتاريخ  المغربية النقض

داخل المؤسسة الشغلية، يطرح بإلحاح مسألة  شغلهعل مخاطر فقد الأجير لمنصب ول    
ومدى حجية كل منهما أمام  ،والطبيب المراقب ة لكل من شهادة الطبيب المعالجتيو القيمة الثب
إثباتا مضادا  أن اعتبار الفحص المضاد«: ه في الفقه الاجتماعي المغربي، ويعتقد اتجا658الأخرى

م وجود أي نص لجعل التدليل بالشهادة الأولى تدليلا بسيطا، خاصة أمام عد جيريدحض إثبات الأ
                                                            

  .من مدونة الشغل 273المادة  حكم أنظر -656
المنشور بنشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، ، 1596/5/2/2012في الملف الاجتماعي عدد  1099قرار عدد  -657

  .2014، السنة 13، الجزء 3مطبعة الأمنية بالرباط، السلسلة 
  .91مرجع سابق، صفحة : عز سعيد -658
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يجوز  لا اعتبرها بمثابة بداية حجة A. Supiotآلان سيبيو  الفقيهوإن كان . »قانوني يقرر حجيتها
ي حالة فتكملتها إلا عن طريق المراقبة الطبية المضادة، ويكتسي الفحص المضاد من ناحية أخرى 

الأطراف  هيلإثبات وضعلوليس نموذجا  ،في صلب اتفاقية شغل جماعية شرط إضافي تضمينه
  .للرجوع إليه

الفحص الطبي المضاد في حالة القبول  إجراءأن مسؤولية القيام بأعباء  شارة،وتجدر الإ       
ت الرضائي أو الطوعي للأجير المريض بإجرائه، يقع على عاتق المشغل وعلى نفقته طبقا لمقتضيا

والحقيقة أن الحق المخول لرئيس المؤسسة  .من مدونة الشغل 271رة من المادة الفقرة الثالثة والأخي
في إجراء المراقبة الطبية لا يؤدي إلى إنهاء العلاقة الشغلية في حالة ما إذا رفض الأجير خضوعه 

ضد الأجير  لفحص طبي مضاد بقوة القانون، ذلك أن ممارسة المؤاجر لمسطرة الفصل التأديبي
الفصل، ما هي إلا مجرد رخصة  كورة لكونه يشكل خطأ جسيما يبررالمراقبة المذ إجراءالممتنع عن 

  .يمكن للمشغل عدم استعمالها

ومنحها قوة ثبوتية  بأن تفضيل شهادة الطبيب المراقب CATALAوقد لاحظت الأستاذة     
لية لا الطبية الأو  ةبكون الشهاد نظام ليبراليكل إقرارا خطيرا في يش ،أكبر من شهادة الطبيب المعالج

الوصف  إشكاليةوهو ما يستنتج أيضا حتى بالنسبة لشهادة الطبيب المراقب، مما يثير  ،تثبت شيئا
  .659لهاته الشواهد المتعارضة إعطاؤهالواجب 

لا يمكن تكييف رفض الأجير الخضوع للفحص الطبي المضاد باعتباره خطأ عقديا  ،وعليه    
قانونيا، فالمسألة لا تخرج عن كونها دفاعا من أجل فعالية الحق في الصحة، خاصة وأن الطبيب أو 

، وتتفاقم خطورة هذه 660المراقب يفتقد الوسائل الكفيلة بتمكينه من الشروع في عمل طبي حقيقي
حياته، كلما عمد هذا الطبيب إلى تتبع الحالة الصحية للأجير طيلة  A. Supiot لفقيهالمسألة تبعا ل

  .661لما في ذلك من مساس غير محتمل بحريته الفردية التي سبق وأن تعرض لها

المعارضة للفحص الطبي المضاد، عدم وجود  ويستخلص من مختلف المواقف المؤيدة أو    
ص عن أي تحليل قانوني قادر على التوفيق بين منطقين متعارضين، منطق حماية حقوق الأشخا

والقرار الطبي والحق في الصحة وحماية الحياة الخاصة، ومنطق  خصيةمفاهيم كالش إقرارطريق 
لإقرار شرعية فصل الأجير حالة عدم امتثاله  الاتفاقيقانون الالتزامات الذي اعتمد النص القانوني أو 

                                                            
659-A. Supiot : Op.cit., page 786. 

  .94س، ص .م: سعيد عز -660
661-A. Supiot : Op.cit., p 249 et 245. 
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أنه مغلوط، "وعن صواب 662سعيد عز الأستاذ من خلال إثارة خطئه العقدي وهو تدليل يقول عنه
على سلطة رئيس المؤسسة  الحفاظ غايتها المراقبة التيسباب الحقيقية لوجود يهدف إلى تغطية الأ

  .      "المرض بالرغم من توقف عقد الشغل حتى في حالة

               يد قـانوني  كق  الناشئ عن الحمل والولادة  العجز الصحي: الثاني  بحثالم
   :وارد على سلطة الإعفـاء                  

النافس المرتبطة بعقد شغل غير محدد  أوالتشريعية المقررة لفائدة المرأة الحامل تتنوع الحماية 
 النفاس أوالمدة، سواء تعلق الأمر بالعجز الناتج عن الحمل والوضع أو بالمرض الناشئ عن الحمل 

عقد شغل الأجيرة  عدة قيود قانونية تحد من سلطة المشغل في إنهاء دجكما تو ، )المطلب الأول(
  ).المطلب الثاني(النافس حماية لها من مخاطر الفصل بسبب الولادة  أول الحام

  :الحماية القـانونية للمرأة الأجيرة الأممظاهر   :المطلب الأول
تتوزع مظاهر الحماية القانونية المقررة لصالح المرأة الجيرة الحامل أو النافس بين إجازة حتمية 

فة إلى إمكانية منحها إجازة ثانية مناطها المرض الناشئ إضا) الفقرة الأولى( أساسها الحمل والوضع
  ).الفقرة الثانية( عن الحمل أو النفاس

  :الحماية أثناء فترة العجز الناتج عن الحمل والوضع :الفقرة الأولى
لقد قرر المشرع المغربي منح المرأة الأجيرة الحامل أو النافس إجازة حتمية تثبت للمرأة الأجيرة 

 تخول للمرأة الأجيرة والتي تكون على وشك الولادة وبعد أن تلد،الحمل والوضع، فهي  دائما بمجرد
وسبعة أسابيع بعد تاريخ  ،)يوما 49(ومدة هذه الإجازة هي سبعة أسابيع قبل تاريخ توقع الوضع 

  .من مدونة الشغل 1فقرة  154وذلك طبقا لمقتضيات المادة ) يوما أخرى 49(الوضع 

إلى أنه إذا كان من المتيسر تحديد تاريخ بدء الإجازة في الجزء المتمثل في وتجدر الملاحظة، 
السبع أسابيع اللاحقة لتاريخ الوضع باعتبار أن بداية احتسابها تبدأ من حصول الوضع ذاته، أما 

بدايته إلا بالرجوع إلى الشهادة  فربما لا يكون متيسرا تحديد بة للجزء السابق على تاريخ الوضعبالنس
التاريخ المثبت  وألطبية المثبتة للحمل، لكن المشرع المغربي عمل على احتسابها ابتداء من اليوم ا

  .لواقعة الوضع في مدة لا تتجاوز سبعة أسابيع السابقة لتاريخ الولادة أو الوضع

                                                            
  .94س، ص .م): عز(سعيد  -662
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 أنمن مدونة الشغل،  1فقرة  154و 152ويتضح من المقتضى التشريعي الوارد في المادة 
  .دنى من الحقوق للمرأة الأجيرة الأمبي لا يوفر إلا الحد الأالمشرع المغر 

ذلك أن مقاربة المشرع المغربي لعطلة الحمل والولادة، لا تقرر سوى الحد الأدنى من الحماية 
القانونية والتي تظل في جميع الأحوال ناقصة، كما أن التدخل التشريعي من خلال سن مقتضيات 

والمدة المخصصة  ،ضمنت في ثنايا مدونة الشغل كان محتشماة الأم حمائية لفائدة المرأة الأجير 
 2- 25- 122لأحكام الفصل لعطلة الحمل والولادة قصيرة إذا ما قورنت مع مدة الحمل والولادة طبقا 

على ذلك فإنه في حالة ولادة  ، علاوة1975يوليوز  11من قانون الشغل الفرنسي الصادر بتاريخ 
أسبوعا في حالة  46أسبوعا وقد تمتد لتصل إلى  34حمل والولادة لتصبح طفلين، تتمدد إجازة ال

  .الولادة المتعددة

علاوة على ما سبق، فإن ضعف الممارسة الاتفاقية في مجال إبرام اتفاقيات جماعية للشغل 
تعد  ،أسبوعا 14قصد توفير شروط أفضل في حقل حماية الأمومة كرفع عطلة الولادة إلى أكثر من 

المعوقات التي تقف حاجزا أمام تطوير مقتضيات مدونة الشغل عموما والمقتضيات الحمائية  زمن أبر 
  .في اتجاه حماية أفضل لهذا الصنف من الأجراء ،للمرأة الأجيرة الأم على وجه الخصوص

من اتفاقية الشغل الجماعية المطبقة في القطاع البنكي  69وفي هذا الصدد، نصت المادة 
النافس مقارنة بتلك الواردة في النصوص  أوثر فائدة للمرأة الأجيرة الحامل على مقتضيات أك

الحق في الاستفادة من إجازة للحمل  البنكية المستخدمةالتشريعية الجاري بها العمل، حيث منحت 
 أجرهايوما قبل الوضع وثلاث شهور بعد الوضع تتقاضى خلال هذه العطلة  45والولادة مدتها 

  .كاملا

ت لها الحق أيضا في الاستفادة من أجل رعاية طفلها بستة شهور أخرى تتقاضى كما يثب
  .عطلتها بستة شهور أخرى بدون أجر خلالها نصف الأجر، وبإمكانها دائما ولنفس الغاية تمديد

  :الحماية المقررة بمناسبة نشوء حالة مرضية عن الحمل أو النفاس :الفقرة الثانية
من مدونة الشغل والتي  154مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  لقد نظمت أحكام هذه الحالة

أو  قررت إجازة من نوع خاص تستحقها المرأة الأجيرة نتيجة لما ينتابها من مرض بسبب الحمل
للمرأة الأجيرة بمجرد الحمل أو الوضع، وإنما مناطها المرض نتيجة  ىالنفاس، فهذه الإجازة لا تعط

  :لحامل أو النافس على هذه الإجازةمن توافر شرطين لحصول المرأة الأجيرة ا فلابد. الحمل أو النفاس
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 هو المرض، هذا مع العلم أن هذا المرض غير ناتج عن النشاط المهني : الشرط الأول
  .للأجيرة الحامل أو النافس

 ن أن يكون هذا المرض ناتجا عن الحمل أو النفاس، ويجب إثبات ذلك م :الشرط الثاني
ومدة هذه الإجازة التي تؤدي إلى تمديد فترة توقف العقد  ،دة طبية معتمدة قانوناخلال شها

ضفنا إليها المدة العادية لإجازة الولادة بعد الوضع ألا يمكن أن تتعدى سبعة أسابيع إذا 
من مدونة  2فقرة  154أضحت في الأخير أربعة عشر أسبوعا تبعا لأحكام المادة التي 
  .الشغل

يراد بها حماية المرأة الأجيرة الحامل  ،تضى حسنة من حسنات التشريع المغربيويعد هذا المق
وذلك بمنحها إجازة مرضية من نوع خاص، هذه الإجازة الأخيرة تعتبر مستقلة حكما  نافسأو ال

حقها الأجيرة الحامل أو النافس متى توافرت ستتف ،ة الولادة المتصلة بالحمل والوضعووضعا عن إجاز 
لكون هذه الأخيرة لم  مدفوعة الأجر حسب ظاهر نصوص مدونة الشغلغير ي إجازة شروطها وه

  .تنص على مصير الأجر أثناء عطلة الحمل والولادة

في قانون الشغل الفرنسي فتستفيد الأجيرة الفرنسية في حالة نشوء حالة مرضية عن الحمل  أما
أسبوعا، علاوة على ذلك،  22بعدها بمعدل والولادة من أسبوعين إضافيين قبل الولادة وأربعة أسابيع 

في حالة نشوء حالة مرضية ناتجة عن الولادة المتعددة، يمكن للأجيرة الأم في هذه الحالة أن  هفإن
قانون الشغل الفرنسي من  26- 122للفصل  طبقا أسبوعا 52توقف عقد شغلها إلى أمد يصل إلى 

  .1975يوليوز  11المؤرخ في 

، حتى لا تكون الأمومة سببا لأي ميز في 663اء بسبب الحالة الزوجيةيز بين الأجر يكل تمو 
وعلى المجتمع  ،التعامل مع الأجير الحامل أو النافس خاصة إذا علمنا أن الأمومة وظيفة اجتماعية

المرأة ومساهمتها في عملية  انطلاقة عائقا يحول دونحتى لا تكون 664بأسره أن يتحمل أعباءها
السياسات  وهو ما يفرض على الجميع الحفاظ على صحتها من خلال تكريس ،دالتنمية الشاملة للبلا

دعم الصحة الإنجابية ورفع تحديات أهداف الألفية الإنمائية للأمم  نحو تكثيف برامج السعي العمومية
  .المتحدة

                                                            
  .من مدونة الشغل 9أنظر المادة  - 663
المتعلق بمدونة  99/65في القانون رقم (مداخلة بعنوان التدابير الحمائية الخاصة بالمرأة الأجيرة الأم : نجاة الكص - 664
اليوم  حول العنف ضد الأم العاملة في الفضاء العام والقوانين وقطاع الشغل، أشغال 2، سلسلة الندوات والمحاضرات رقم )الشغل

  .17، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الصفحة 2010الدراسي الذي نظمته الجمعية الوطنية الحضن، الطبعة الأولى 
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  :تقييد سلطة المشغل في إنهاء العقد: المطلب الثاني
لا يمكن للمشغل إنهاء عقد : "الأمومة على أنه نصت مدونة الشغل في الباب المتعلق بحماية

". شغل الأجيرة، التي ثبت حملها بشهادة طبية، سواء أثناء الحمل، أو بعد الوضع بأربعة عشر أسبوعا
لا يمكن للمشغل إنهاء عقد شغل الأجيرة أثناء فترة : "نهأوأضافت الفقرة الثانية من المادة المذكورة 

وحتى في . حالة مرضية عن الحمل أو النفاس، مثبتة بشهادة طبية توقفها عن الشغل بسبب نشوء
النافس لخطأ جسيم أو فعل يبرر فصلها من  أوالحالات التي يثبت فيها ارتكاب الأجيرة الحامل 

ها الشغل، فإن المشغل لا يجوز له تبليغها أثناء فترة توقف المرأة الأجيرة عن الشغل بإنهاء عقد شغل
 159المادة (..."قدم يكون باطلا بقوة القانونبخلاف ما ت تفاقاالشغل، وكل أو فصله إياها من 

مع ما يستوجب ذلك من إجراء العقوبات المنصوص عليها في المادة  ،)من مدونة الشغل 164و
 جديوأن المرأة الأجيرة باعتبارها تدخل ضمن فئة الأجراء المحميين لا ت. من نفس المدونة 165

الأجيرة  بل لابد من سلوك قواعد خاصة باعتبار ،جراءات العادية للفصل بمفردهامعها القواعد أو الإ
  .الحامل أو النافس تحظى بحماية خاصة من القانون نظرا لوضعها الصحي

وكل إنهاء للعقد أو  ،بعدهو قبل الوضع  ،تخول هذه المقتضيات حماية مطلقة للمرأة الحاملو 
نافس حسبما حددته المادة  أوتبار وضعها الصحي كحامل دون الأخذ بعين الاع ،فصلها من شغلها

المذكورة أعلاه، فهو يعد جريمة تعاقب عليها مدونة الشغل بغرامة جنائية تتراوح من عشرة  159
جيرة الحامل أو النافس آلاف درهم إلى عشرون ألف درهم عن الإنهاء التعسفي لعقد شغل المرأة الأ

وكل اتفاق فردي أو جماعي لا يراعي هذه  ،)165المادة (ا وغيرها من الأفعال المعاقب عليه
  . )164المادة (يكن  ميعد باطلا بقوة القانون وكأنه ل القانونية فهو665الحقيقة

من مدونة الشغل، والتي تمنع  2و 1فقرة  159ر التشريعي يستفاد من نص المادة حظوهذا ال
من المدونة المذكورة، وذلك في  34ادة بمقتضى الم رخصة إنهاء العقد المخول للمشغل استعمال
  :حالتين
 ؛)1فقرة 154و 152المادة (فترة إجازة الحمل والوضع حسب الشروط المقررة قانونا : الحالة الأولى 
 2فقرة 154المادة (فترة إجازة المرض الناشئ عن الحمل أو النفاس  :الحالة الثانية.(  

يدخل ضمن مفهوم العجز أو المرض الحمل والوضع كمفهوم طبي  أنوتجدر الملاحظة، 
وأن المشرع المغربي قد أفرد قواعد حمائية على درجة كبيرة من الأهمية تهدف أساسا  ،بالمعنى الواسع

                                                            
  .126الأطروحة السابقة، صفحة : إدريس فجر - 665
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بل وصل الأمر بالمشرع إلى حد تعطيل . إلى تكريس استقرار الأجيرة الحامل أو النافس في شغلها
الأجيرة الحامل أو  ارتكابإجازة الولادة، رغم ثبوت  قرار إنهاء العقد أو مقرر الفصل مؤقتا خلال فترة

النافس لخطأ جسيم أو لأفعال تبرر فصلها تحت طائلة إفراغ قرار الإنهاء من أي أثر قانوني خلال 
  .)3فقرة  159المادة (تلك الفترة 

ا ليها المشرع المغربي منذ مإنا قواعد نموذجية وتقدمية اهتدى وهذه المقتضيات تعد في اعتقاد
 1962أكتوبر  29ظهير كمقارنة مع نصوص أخرى حديثة نسبيا  ،من الزمن666يزيد عن نصفا قرن
وبي العمال المنتخبين والتي حلت محله مقتضيات مدونة الشغل خاصة المواد من دالمتعلق بنظام من

أو فصل المرأة الأجيرة نظرا 667يستهدف منها تعطيل إرادة المشغل في إنهاء العقد ،459إلى  457
نظرا لتفاقم حالتها بسبب الحمل أو النفاس، وتبعا لذلك لا سبيل إلى إنهاء  أوحامل  كامرأةلصفتها 

ويستنبط من كل هذا  ،فصلها بمقتضى القواعد العامة أو الخاصة للإعفاء أو الإنهاء أوعقد شغلها 
حددتها المادة  التغيب عن الشغل بسبب الحمل أو النفاس أو المرض الناشئ عنهما كما أوالتوقف  أن

في فقرتها الأولى والثانية أعلاه نزع عنها المشرع المغربي صفة الخطأ التأديبي أو حتى المبرر  159
القانون الوضعي إلى انتزاع هذا الحق إلا بفضل ومعه ولم يصل الفكر البشري  ،المقبول للفصل

لخوض املة ق أمام الطبقة العالطري أنار الذي النبراسالتي شكلت  الاجتماعيمبادئ ونظريات الفكر 
، العدالة الاجتماعية و من أجل الكرامة الميلادي ضالية مريرة في نهاية القرن التاسع عشرنمعارك 

ة مستمرة في البحث عن المزيد من الحقوق أو على الأقل املولازالت مسيرة النضال السلمي للطبقة الع
التقلبات التشريعية في نهاية القرن  أوعات بات التشريعية ضد مخاطر التراجسالحفاظ على المكت

ة ومتطلبات التنافسية باسم ضرورات العولم الميلادي العشرين وبداية القرن الواحد والعشرين
مستغلة انفتاح المنظومة الدولية على الديمقراطية والحريات والحوار الاجتماعي في ظل  ،الاقتصادية

جيل جديد من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية تقودها  عولمة حقوق الإنسان والانتقال إلى تكريس
سرة منظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق مكاسب قانونية أخرى في مجال قوانين مدونة الأ

يلزم المشرع المشغل باستشارة مفتش الشغل قبل إقدامه على فصل  أنطار نقترح الإوفي هذا  ،والشغل
  .668الشغل أسوة بما فعله مع مندوب الأجراء المرأة الأجيرة الحامل أو النافس من

                                                            
لقان منه المتع 59و 18والمتضمن لنص ضوابط الشغل ولاسيما مقتضيات الفصل  1947يوليوز  2راجع مقتضيات ظهير  - 666

  .بحماية المرأة الحامل أو النافس من مخاطر فسخ عقدة الخدمة
  .من مدونة الشغل 34راجع مقتضيات المادة  - 667
يمكن للمشغل، في حالة الخطأ الجسيم، أن يقرر : "فقرة أولى من مدونة الشغل على ما يلي 459تنص مقتضيات المادة  - 668

ه أن يشعر فورا، العون المكلف بتفتيش الشغل بالإجراء التأديبي المزمع حالا التوقيف المؤقت في حق مندوب الأجراء، وعلي
  .127الأطروحة السابقة، صفحة : ونفس الرأي تمسك به إدريس فجر...". اتخاذه
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  :اب الثانيـــــالب
  :آثار العجز الصحي للأجير على عقد الشغل

  

  

يمكن تطبيق المقتضيات القانونية على الضرر الناشئ عن العجز الصحي الذي يصيب حتى 
لى فكرة الأجير، لا بد من التفرقة بين الإصابة الناجمة عن النشاط المهني للمصاب، المبنية ع

حوادث الشغل والأمراض القانون المتعلق بالتعويض عن المخاطر المهنية، والتي تخضع لأحكام 
المهنية والذي لابد أن يكون هذا الضرر المهني ناشئا إما عن إحدى الوقائع أو حالات العجز 

 حادثة: الشغل وهي بالتعويض عن حوادث القانون المتعلقالصحي المهني المشمولة بحماية 
بيد أن حالات العجز الصحي المهني للأجير لكي تتخذ . حادثة الطريق، والمرض المهنيالشغل، و 

صفة إحدى الوقائع الثلاث، لابد أن تستجمع الشروط التي شرحنا وفصلناها عند دراستنا لحالات 
لواردة العجز الصحي المرتبط بالنشاط المهني التي تخول الأجير الاستفادة من التشريع المذكور، وا

  .في الفصل الأول من الباب الأول من هذه الدراسة

على أن آثار العجز الصحي للمصاب على عقد الشغل لا تقتصر على إلزام المشغل 
في إطار مسؤولية تعد استثناء من  بتعويض الضرر اللاحق بالأجير من جراء نشاطه المهني
حالات رجوع المصاب على كل شخص القواعد العامة للمسؤولية، بل قد تقتضي المسألة حسب ال

من الأغيار تسبب في الحادثة الشغلية التي رتبت له عجزا صحيا مهنيا ليعوضه تعويضا كليا طبقا 
لكون مبادئ العدالة تفرض ألا يتحمل المشغل شخصيا عواقب الفعل الضار - لقواعد القانون المدني 

ب على حساب المشغل أو المقاولة كلما تسبب أحد الأغيار في وقوعه لتجنب الإثراء بلا سب
رجوع المشغل أو مؤمنه على الغير مرتكب الحادثة ليدفع له ما قدمه للمصاب برسم مع  –المؤمنة
  .  والأمراض المهنية التعويض عن حوادث الشغل قانون

الناجم عن  الأمر بالإصابة الناشئة عن العجز الصحي العادي ومن جهة أخرى، وعندما يتعلق      
 والتي تخضع لأحكام مدونة الشغل ،ثة غير حادثة الشغل أو بسبب مرض غير المرض المهنيحاد

والذي لابد أن يكون هذا الضرر المبنية على الأساس العقدي بما تثيره من إشكالات نظرية وتطبيقية 
حادثة غير حادثة : أو حالات العجز الصحي العادي وهيغير المهني ناشئا إما عن إحدى الوقائع 

غير أن حالات العجز  .الحمل أو النفاس بالنسبة للمرأة الأجيرةالشغل، والمرض غير المرض المهني، 
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عند  هاالصحي العادي لكي تتخذ صفة إحدى الوقائع الثلاث، لابد أن تستجمع الشروط التي شرحنا
ء بحثنا لها دراستنا لحالات العجز الصحي العادي غير المرتبط بالنشاط المهني والتي فصلناها أثنا

جير الاستفادة من العناية الطبية للأفي الفصل الثاني من الباب الأول من هذه الدراسة، والتي تخول 
ومن التعويضات  .وتوابعها برسم التـأمين الإجباري عن المرض بالنسبة لمأجوري القطاع الخاص

ة الاجتماعي رغم محدوديالنقدية أو الإعانات المالية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان 
وهزالة الإعانات المالية الممنوحة، مقارنة بالتعويضات  ضعفالخدمات الطبية المضمونة و 

  .الممنوحة عن العجز الصحي المهني الناتج عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية

وعليه سنعمل على تقسيم الباب الثاني والأخير من بحثنا من خلال التطرق أولا إلى   
لننتقل بعد ذلك ) الفصل الأول(سطرة الواجب اتباعها لمنح التعويض عن العجز الصحي للأجير الم

أخيرا لدراسة مستفيضة لأحكام التعويض الممنوح للمصاب بالنظر لطبيعة العجز الصحي اللاحق 
  ). الفصل الثاني(به 

 

  اللاحق    العجز الصحي  عنتعويض  ال اطرشكليات ومس :الفصل الأول
  :بالمصاب أو ذوي حقوقه                

  

المسطرة الواجب سلوكها قصد الحصول على التعويضات المقررة إلى  ،في هذا البحثسنتطرق 
مع التمييز بدقة بين الشكليات  ،برسم التشريع الاجتماعي المغربي لفائدة الأجراء المصابين بعجز صحي

للحصول على التعويضات  ت أو إداريةقضائية كان ،والمساطر الواجب إتباعها ،المتطلبة قانونا
بحسب ما إذا تعلق الأمر بعجز صحي له ارتباط بالمهنة نجم عن حادثة شغل أو مرض  ،المضمونة

   .مهني من جهة، أو تعلق الأمر بعجز صحي عادي من جهة ثانية

 ؤمنه، فإن المؤاجر أو مجز الصحي التي لها علاقة بالمهنةفإذا تعلق الأمر بحالة من حالات الع
 قد لا -مع مراعاة أحكام مسطرة الصلح الإدارية مع المقاولة المؤمنة في حالة الإصابة بحادثة شغل–

 يظهر أنه مصاب بدفع تعويض للأجير عن طواعية واختيار حالما يصاب من جراء حادثة شغل أو يقوم
الضرر المهني ، أو قد ينازع المصاب في الصبغة المهنية للحادثة أو المرض وعلاقة مرض مهنيب

ويهمل مساعدة اللازمة للتصريح بالحادثة أو المرض المهني  الإجراءاتبالشغل، أو يعمل على عدم اتخاذ 
ما من شأنه أن يسهل عليه إصلاح بالمصاب على اقتضاء حقه، وبما أن الأجير قد يهمل بدوره القيام 

  .نتائج العجز الصحي الناجم عن ضرر المهنة
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غير ملزم بتعويض  بحالة من حالات العجز الصحي العادي، فإن المشغلأما إذا تعلق الأمر 
المصاب بضرر غير مهني لكون التغيبات لأسباب صحية الناشئة عن الإصابة بسبب حادثة غير حادثة 

، ومع ذلك قد ينازع مبنية على النظام العقدي للعلاقة الشغلية الشغل أو لمرض غير المرض المهني
يقة العجز الصحي العادي بناء على عقد الشغل الرابط بين الطرفين لما قد يشكله المشغل في جدية وحق
 .مساس بالسير العادي للمؤسسةال مخالفة للالتزامات الناشئة عن عقد الشغل وبالتبعية تمارض الأجير من

ة الطبية ينازع المؤاجر في عدم تقيد الأجير بشكليات الإخطار بالحادثة أو المرض العادي أو الشهادقد و 
من  للتثبتطبي مضاد فحص طلب إجراء  مما قد يجعل المؤاجر محقا في ،التي تبرر التغيب عن العمل

تحت طائلة اعتبار تغيبه عن العمل غير مبررا مع ما قد يترتب عن ذلك من إمكانية فصله  العجز حقيقة
     . عن العمل دون سابق إشعار ولا تعويض

توخى منها الحفاظ ءات في مجال العجز الصحي المهني الإجرافقد أوجد المشرع المغربي بعض 
 أو إشعار بإعلام منها ما يتصل ، لكون الضرر المهني ناشئا عن مخاطر المهنة،على مصالح الأجير

 أما في مجال العجز الصحي العادي .السلطات الإدارية المختصة بحادثة الشغل أو المرض المهني
لكون الضرر غير المهني  حماية مصالح المؤاجرقد توخى منها المشرع ف الناشئ عن الضرر غير المهني

 من التداعيات مؤسسة الشغليةالحماية  في للمشرع الصريحةرادة الإعلى  بناءالمهنة بل  بسببلم ينشأ 
  .عن العمل تغيبات غير المبررةال الناجمة عن الاقتصادية

ء المصابين بعجز صحي تخضع لنظامين فإن منظومة التشريع المغربي المؤطرة للأجرا ،وعليه
قانونين مختلفتين، فإذا تعلق الأمر بالعجز الصحي المهني الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني يكون 

ويخضع من  ،تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12مشمول بحماية القانون رقم الأجير آنذاك 
 المهني بالإجراءات الإدارية التي تلي وقوع الضرر الأولى تتعلق: نحيث التعويض إلى مسطرتين مختلفتي

مع مراعاة مبدأ - والثانية تخص الإجراءات القضائية المتبعة أمام المحكمة قبل تقديم مختلف التعويضات 
   . قبل مباشرة كل دعوى قضائية -إجبارية الخضوع لمسطرة الصلح الإدارية مع المقاولة المؤمنة

ن حالات العجز الصحي العادي بسبب حادثة غير حادثة الشغل أو أما إذا تعلق الأمر بحالة م
و  271بالشكليات المنصوص عليها في المادتين  يكون الأجير محكوما لمرض غير المرض المهني

ويخضع من حيث التعويض إلى  ،ومشمولا بحماية نظام الضمان الاجتماعي مدونة الشغلمن  272
شكليات الموالية لوقوع الضرر غير المهني والثانية تخص الإجراءات الأولى تتعلق بال: مسطرتين مختلفتين
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الإدارية المتبعة أمام مؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل تقديم مختلف التعويضات عن 
  . اللاحق بالمصاب العجز الصحي العادينتائج 

يتميز  -نظر البعض في- البحث  وبالرغم من أن الحديث عن هذه الشكليات والمساطر قد يجعل
الوصفية لكن على ضوء ما استقر عليه  سيعتمدمنه تحليلي، فإن منهج الدراسة  أكثر بطابع وصفي

وعليه فإننا سنتناول بالدرس، نظرا . في هذا المجال من مبادئ وقواعد قضائية الاجتهاد القضائي المغربي
ات الإدارية الموالية لوقوع العجز الصحي لاتصال هذه الشكليات والمساطر بموضوع هذه الدراسة، الإجراء

مع التمييز بدقة بين شكليات العجز الصحي الناشئ عن مخاطر المهنة أي الضرر المهني وبين العجز 
 فينبحثه سالصحي العادي الذي يصيب الأجراء دون اتصاله بالشغل أي الضرر غير المهني، وهذا ما 

عن الضرر المهني، سطرة القضائية السابقة لمنح التعويضات إلى الم في فرع ثان الفرع الأول، ثم نتطرق
على أن نشير بعد ذلك في فرع ثالث إلى المسطرة الإدارية المتبعة أمام الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي السابقة لمنح التعويضات عن الإصابة بالعجز الصحي العادي التي تصيب الأجراء دون أن 

       .ورتكون ناشئة عن الشغل المأج

  :الإجراءات الإدارية الموالية لوقوع العجز الصحي: الفرع الأول
الذي  ل الرئيسي عن تعويض الضرر المهنيلقد حمل المشرع المغربي المشغل، باعتباره المسؤو 

القانون بأحكام يصيب الأجير، سواء اتخذ شكل حادثة شغل أو حادثة طريق أو مرض مهني المشمول 
عن وقوع  ، الغاية منها الكشفالالتزاماتبعض  بالتعويض عن حوادث الشغلتعلق الم 18.12رقم 

الضرر المهني وإحاطة السلطة الإدارية المختصة علما بذلك أو عن الضرر غير المهني المحكوم ببعض 
سنأتي  ،ونصوص أخرى من نفس المدونة المذكورة، 272و 271لاسيما المادتين  نصوص مدونة الشغل

سواء تعلق  كما ألزم المصاب بإعلام مؤاجره. نه، التزامات مفروضة في حالات خاصةعلى ذكرها في حي
القانون تطبيق ب المعنية الأمر بالضرر المهني أو الضرر العادي، ورتب على كل الأطراف المهنية

بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية القيام ببعض الإجراءات التي تسهل على  المتعلق
  .لحصول على التعويضالمصاب ا

وسنعالج على التوالي هذه المسائل تباعا فنرى من المفيد التطرق أولا إلى التزامات الأجير 
، ثم نقف عند التزامات )المبحث الأول( العجز الصحيالمصاب باعتبار أن عليه أن يخبر مؤاجره بوقوع 

  .)المبحث الثاني(المؤاجر 
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  :ب بعجز صحيالتزامات الأجير المصا: المبحث الأول
لتعويض عن حوادث با القانون المتعلقتقدمت الإشارة إلى أن الضرر المهني مشمول بحماية لقد      

مدونة  بمقتضياتالعادي المحكوم  العجز الصحييختلف عن  ،)المطلب الأول(الشغل والأمراض المهنية 
  ).المطلب الثاني( ونصوص أخرى خاصةالشغل 

  :ة بالحادثة الشغلية أو المرض المهنيحالة الإصاب: المطلب الأول
التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث تطرقنا فيما سبق إلى أن الضرر المهني المشمول بحماية 

يتخذ إما شكل حادثة شغل أو حادثة طريق أو مرض مهني، وبما أن المشرع  الشغل والأمراض المهنية
حادثة  تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 12.18المادة الرابعة من القانون رقم غربي قد شبه في مال

الطريق بحادثة الشغل، فإن التزامات الأجير المصاب بالحادثة الأولى هي نفس التزامات المصاب بحادثة 
فقد حمل المشرع المغربي  ،ءيبطشغل إلا أنه بالنظر إلى طبيعة الأمراض المهنية وظهورها نتيجة تطور 

التزامات في الفقرة الأولى ايرة لما يتبع في حالة وقوع الحادثة، وسنرى بداية الأجير المصاب بالتزامات مغ
  .التزاماته في حالة المرض المهني في حالة الحادثة، على أن نقف في الفقرة الثانية عند الأجير

  :حالة الحادثة الشغلية: الفقرة الأولى
 التعويض عن حوادث الشغل، يتحتمتعلق بالم 18.12القانون رقم من  14المادة مقتضيات تطبيقا ل

على الأجير المصاب بحادثة شغل أو حادثة طريق، وباستثناء حالة القوة القاهرة أو عدم الإمكانية 
أو أحد  مشغلهالمطلقة أو الأسباب المشروعة، أن يخبر بوقوع الحادثة أو يعمل على الإخبار بها 

  .مأموريه

كما يمكن أن يكون  ،اب في مكان وقوع الحادثةويمكن أن يكون الإخبار شفويا من قبل المص
لا يعود المصاب إلى ل في حادثة الطريق مثلا حيث قد توصالمع الإشعار ببواسطة رسالة مضمونة 

كما قد يتخذ شكلا آخر عن طريق الهاتف أو بواسطة أحد الأغيار  ،669ثر وقوع الإصابةالمؤسسة على إ
  .حد الوالدين أو الزوج أو صديق مثلاكأ

يبقى على عاتق الأجير المصاب، فقد تثار  الالتزام بشكلية الإخطارادام أن عبء إثبات وم
خطار شكلا شفويا أو عن طريق الهاتف بخلاف الحالة التي يتم فيها إخبار المؤاجر مشاكل إن اتخذ الإ

طار حيث يكون من السهل إثبات تقيد المصاب بشكلية الإخ ،بواسطة مكتوب أو عن طريق أحد الأغيار
                                                            

  .344مرجع سابق، الصفحة : آمال جلال - 669
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أمام القضاء في الموضوع وذلك في الأحوال التي ينكر فيها المشغل  تهعبر استدعاء الغير للإدلاء بشهاد
حكم  بمقتضىغ في مادة منازعات الشغل ر ده الاجتهاد القضائي للكسمبو كوهذا ما أ ،توصله بالإخطار

  .14903670تحت عدد  1994ماي  28صادر عن محكمة الشغل بتاريخ 

 1963فبراير  6ظهير من  14 الفصلينص على ذلك  كان الإخبار كما كان هذافإذا وعموما، 
  .671ساعة الموالية لوقوعها على أبعد تقدير 24في اليوم الذي طرأت فيه أو في ظرف 

شغل أو حادثة طريق  ساعة من طرف المصاب بحادثة 24المحدد في  الأجل المذكور ولما كان
النظر للصعوبات والعراقيل التي يواجهها الأشخاص المصابين ب وفيه تضييق كافغير  أو ذوي حقوقه،
ذويهم أو يقطنون بمدن أو مناطق نائية مما بب إقامتهم بمعزل عن عائلاتهم أو إما بس ،بضرر مهني

 الأمر الذي حذا بالمشرع المغربي إلى ،جل المذكوريصعب من مهمة التواصل والإخبار داخل الأ
تعلق بالتعويض عن الم 18.12من القانون رقم  14قتضيات المادة بموجب م ساعة 48تعويضه بأجل 
جل السالف ذكره حسب أي ورغم أن المشرع فتح الباب للمصاب أمام إمكانية تجاوز الأ حوادث الشغل،

، كما يتعين رفع الالتباس للمزيد من أعلاه القانونمن  14المادة حالة  من الحالات الثلاث الواردة في 
سباب القوة القاهرة أو عدم الإمكانية المطلقة أو الأ بحالةالاستثناء المتعلق  التوضيح بخصوص

خاطئة قد تفرز حلول قضائية متضاربة  أن يخلف تأويلاتنظرا لما يشوبها من غموض يمكن  ،المشروعة
بأجل  عدم التقيدل أمام القضاء، المعروضة أو تطابق الوقائع المادية للنوازل ،العلل داحومتباينة رغم ات

  .الإخطار المقرر قانونا

على جانب كبير من الأهمية والخطورة، يتعلق الأمر بمصير  لتساؤ  ،ار في هذا الصددكما يث
الأجير المصاب في حادثة شغل أو حادثة طريق في حالة إقدام المؤاجر على إغلاق المحل أو المقاولة 

لها تطبيقا لمقتضيات مدونة الشغل سواء صعوبات اقتصادية أو تكنولوجية أو هيكلية أو ما يماثبسبب 
استصدر الترخيص الإداري أم لا، أو صدور حكم قضائي بالقضية القضائية في إطار الكتاب الخامس 
لمدونة التجارة، أو امتناعه عن التصريح بوقوع الحادثة بسبب عدم إبرام المؤاجر لعقد التأمين أو لكونه 

  .الوطني للضمان الاجتماعي لصندوقغير ملزم بالتأمين لعدم انخراطه في ا

                                                            
670 -Jean-Luc PUTZ & Pierrot SCHILTZ: La maladie du salarié, éditions pomocultures, France 

2009, p 35.  
  .344س، ص .م: آمال جلال - 671
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المنسوخ أو من خلال  1963فبراير  6سواء في ظل مقتضيات ظهير  وإذا كان المشرع المغربي
لم يرتب على عدم إخبار الأجير بوقوع الحادثة أي عقوبة أو غرامة،  18.12أحكام القانون الجديد رقم 

احترام هذا الأجل من طرف المصاب، وهو  دمفإن القضاء الفرنسي بدوره لم يرتب أي جزاء في حالة ع
من مصلحة المصاب أن يصرح عاجلا بكل حادثة "ربي حيث يرى الأول نفس موقف الفقه المغربي والغ

أن يفقد المصاب قرينة إسناد الضرر للحادثة التي يتمتع بها في الأحوال  لها لأن من شأنهيتعرض 
وإنما العلاقة السببية  فقط وجود الحادثة يساب أن يثبت لة التأخير يجب على المصلالعادية، لأنه في حا

ين ويتعلق الفرنسيأحد كبار الفقهاء  ونفس الفكرة نجدها عند. 672"ي يشكو منهذبين الحادثة والضرر ال
حيث يرى من " مدونة الحماية الاجتماعية"في مؤلفه   Jean-Jacques Dupeyrouxالأمر بالأستاذ

نه أن يفقد الضحية قرينة إسناد الضرر للحادثة، بل وإلزامه ر من شألإخطاعدم احترام أجل ا" ؛جهة أن
الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض أكد قبل ذلك القرار الصادر عن  كما 673بإثبات صفة المهنية للحادث

وفي الأحوال التي لا يحترم فيها المصاب هذا الأجل، تولى . 1973674مارس  22الفرنسية بتاريخ 
م التقرير للجهات المختصة في ظرف الثماني والأربعين ساعة الموالية لتاريخ إعلامه بصريح المؤاجر تقدي

قبل أن يرفع المشرع المغربي بمقتضى الفقرة الأولى من ، 1963فبراير  6من ظهير  14منطوق الفصل 
الخمسة تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل  هذا الأجل إلى غاية الم 18.12من القانون رقم  15المادة 

أيام الموالية لتاريخ وقوعها على أبعد تقدير، ما عدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو 
 3من مدونة التأمينات المؤرخ في  20مة مع أحكام المادة سباب مشروعة، وذلك في إطار الملاءلأ

 مدونة من خلالريع الفرنسي رق بسيط يتمثل في كون التشامع ف كما تم تغييره وتتميمه، 2002أكتوبر 
للتعويض عن  خول للمشغل التصريح بالحادثة للصندوق الاحتياطي ،)472المادة (الحماية الاجتماعية 

في 675بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل الشيء الذي لم ينص عليه التشريع المغربي المرض
ربي هذه المسألة، ويقرر تبعا لما أورده في رك المشرع المغاقبل أن يتد، المنسوخ 1963فبراير  6ظهير 

                                                            
  .344سابق، ص رجع م: آمال جلال - 672

673-Jean-Jacques DUPEYROUX : Droit de la sécurité social, septième édition, Dalloz, 1977 p 
522. 

« On pouvait penser que l’irrespect de ce délai, ferait perdre à la victime le bénéfice de la 
présomption d’imputabilité et l’obligerait à établir ce caractère professionnel de l’accident. 

674-Voir,cass. soc, 22 Mars 1973, légi- social 1973, n° 7, page 41. 
 

، صفحة البيضاء مطبعة النجاح الجديدة الدار 2004 التعويض عن حوادث الشغل، الطبعة الأولى: رشيدة احفوض - 675
  .95، الهامش رقم 59
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أعلاه، إلزام المشغل أو أحد مأموريه  المذكور 18.12من القانون رقم  15الفقرة الثانية من المادة حكم 
بمباشرة التصريح بالحادثة التي أخبر بها أو علم بها، إما بإيداعه مباشرة لدى المقاولة المؤمنة للمشغل 

نموذج التصريح  مع تحديد رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصلو يرسل بواسطة مقابل وصل بالإيداع، أ
  .قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيلواسطة ب

في  المنصوص عليها ةيعرضه للعقوببالتزامه بالتصريح بالحادثة  شغلوحيث إن عدم قيام الم 
كما أن عدم التصريح لا . 676الشغلتعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12من القانون رقم  186المادة 

المغربي ممثلا  ءفقد صرح القضا ،دعوى لم تتقادمحق المصاب في التعويض مادامت ال يؤثر قانونا على
 28قراره الصادر بتاريخ  بموجب )محكمة النقض حاليا( مجلس الأعلى سابقابالفي الغرفة الاجتماعية 

إن عدم التصريح بالحادثة من طرف : "بما يلي 112/80الملف الاجتماعي تحت عدد  ، في1982يونيو 
لا يؤدي إلى سقوط حق  6/2/1963من الظهير الشريف  14في الفصل  مد المحددالمشغل، في الأ

من نفس  272حقها التقادم المقرر في الفصل لمادام أن دعوى المطالبة لم ي لمطالبة بحقوقهالأجير في ا
 1982يونيو  07في قراراها المؤرخ في  كذلك قض المصريةوهذا المبدأ أقرته محكمة الن. 677"الظهير

ل إخطار لهيئة عن كل بأن المشرع وإن أوجب على صاحب العمل أو المشرف على العم"حينما صرحت 
سقط حق العامل المصاب أو لا أن القانون لم يترتب جزاء على عدم الإبلاغ، ومن تم فلا يإصابة عمل، إ

  .678"لمعاش، إذا لم يحدث الإبلاغ عن الحادثعنه في التعويض أو ا المستحق

كما يتعين على الأجير المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم، علاوة على التصريح بوقوع 
ساعة الموالية لتاريخ  24الحادثة، موافاة المشغل بثلاث نظائر من الشهادة الطبية الأولية داخل أجل 

المطلقة أو لأسباب  الاستحالةفي حالة القوة القاهرة أو  تحريرها من قبل الطبيب المعالج للمصاب، ماعدا

                                                            
يعاقب ":بالتعويض عن حوادث الشغل ما يليالمتعلق  12.18من القانون رقم  186قرر المشرع المغربي في المادة  - 676

عدم تصريح المشغل أو أحد مأموريه بالحادثة طبقا - : درهم عن الأفعال التالية 50.000درهم إلى  10.000بغرامة من 
في المقابل قرر المشرع الفرنسي عقوبات جنائية ومدنية على واقعة التخلف عن التصريح من جانب ". أعلاه 15لأحكام المادة 

المشغل بالغرامة استرداد كل النفقات أو ما استحق من أداءات إثر تحقق الإصابة متى قدر الصندوق الاحتياطي ضرورة ذلك 
  .كجزاء يتصل بالنظام العام

-Voir : Jean Jacques DUPEYROUX : « Droit de la sécurité social », op. cit, p 523.  
  .99، الهامش رقم 61التعويض عن حوادث الشغل، مرجع سابق، صفحة : رشيدة احفوض - 677
، 27مجلة قضايا الحكومة، العدد الثالث، السنة  07/06/1982ق، جلسة  47لسنة  1109نقض مدني طعن رقم  - 678

 قضاء :أحمد شعلة: جو الإطلاع على مؤلفللتعمق أكثر في الموضوع المر . مله الفقه المصرينفس الموقف ح. 137الصفحة 
  .22- 21، ص 1998النقض في التأمينات الاجتماعية، دار النشر منشأة المعارف بالإسكندرية، طبعة 
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من  16مشروعة، قصد تمكين المشغل من إرفاق التصريح بالحادثة بنظير منها طبقا لأحكام المادة 
  .   679تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12القانون رقم 

لمحددة في الشهادة الطبية رغم مرور مدة العجز الصحي ا ،في حالة عدم تماثل المصاب للشفاءو 
الأولية، أو إذا كان من شأن استئنافه للعمل أن يساعده على شفائه، تعين عليه أو على ذوي حقوقه أو 
من يمثلهم موافاة المشغل مباشرة بثلاث نظائر من الشهادتان الطبيتان المتعلقتان بالتمديد أو استئناف 

  . 680تحريرهاشرين ساعة الموالية لتاريخ العالعمل بحسب الأحوال، وذلك داخل أجل الأربع و 

تحرر شهادة طبية للشفاء من طرف الطبيب المعالج، ويلزم تبعا لذلك المصاب في حالة الشفاء و 
أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم باتباع نفس المسطرة أعلاه، تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية والأخيرة من 

أما إذا انتكست الحالة الصحية . لق بالتعويض عن حوادث الشغلتعالم 18.12من القانون رقم  20المادة 
للمصاب خلال الخمس سنوات التي يمكن فيها تقديم طلب المراجعة أو إقامة دعوى المراجعة طبقا لأحكام 

، تعين عليه أن يوجه لمشغله ثلاث نظائر من الشهادة الطبية المثبتة 18.12من القانون رقم  145المادة 
ساعة الموالية لتاريخ تحريرها،  48، وذلك داخل أجل الانتكاسية والنتائج المحتملة لهذا لحالته الصح

  .681المطلقة أو لأسباب مشروعة الاستحالةماعدا في حالة القوة القاهرة أو 

كما  ،، فإنه يجب على الأجير كذلك أن يصرح شخصيا بالمرض المهنيما سبقوبالإضافة إلى 
  .ليسنرى فيما ي

  :حالة المرض المهني: انيةالفقرة الث
خلافا لحادثة الشغل أو الطريق التي تعرف بعد وقوعها أو على الأقل من طرف تابعيه، فإن 

نفسه قد يشكو من ة خصوصا وأن الأجير شف بسهولتالضرر الناتج عن مرض مهني قد لا يك
علم بوجود أو على مستوى عضو من أعضائه دون أن ي ،اضطرابات صحية أو آلام في جسمه وبدنه

بعد  علاقة سببية بين مرضه ومهنته إلا بواسطة أهل الفن والعلم من الأطباء من ذوي الاختصاص
يل الدم، خاصة مر الخضوع للفحص بالأشعة أو جهاز السكانير وتحلوقد يستدعي الأ ،الخضوع للفحص

ن للطبيب المختص حتى يمكيتعرضون لمخاطر بالمواد والإشعاعات السرطانية  نيبالنسبة للأجراء الذ

                                                            
  .ن حوادث الشغليتعلق بالتعويض ع 18.12من القانون رقم  19أنظر حكم الفقرة الثانية والأخيرة من المادة  - 679
  .يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  20أنظر مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة  - 680
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  24راجع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  - 681
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جير المصاب ي أن يكلف الأولذلك كان من المنطق ة السببية بين مرض الأجير ومهنته،إثبات العلاق
  .682بمرض مهني بالتصريح عن هذا الداء

 لاحقا، تتميمهو الخاص بالأمراض المهنية كما وقع تغييره  1943ماي  31ولقد بين مشرع ظهير 
، على أنه أعلاه من الظهير المذكور 6ذا التصريح فقرر في الفصل الكيفية التي يجب أن يتم بواسطتها ه

ينبغي على الأجير الذي يظهر أنه مصاب بمرض مهني والذي يطالب بالتعويض عنه أن يصرح بهذا 
الداء خلال الخمسة عشر يوما الموالية لتوقفه عن العمل، ويجب على المصاب أن يضيف إلى تصريحه 

ة نظائر تبين طبيعة المرض وأعراضه والأشغال المسببة له كما هي مبينة في شهادة طبية محررة في ثلاث
جدول الأمراض المهنية والعواقب المحتملة للتسمم أو الالتهاب أو الإصابة المرضية، كما ينبغي على 

شتغل فيها خلال مدة المسؤولية عن علومات يذكر فيها المؤسسات التي االمصاب أن يضمن تصريحه بم
مصحوبة بنسخة مصادق عليها من السلطة التي تلقت التصريح وتكون هذه البيانات . لمهنيالمرض ا

مكرر من مدونة  795بالمرض المهني لمختلف شهادات العمل المسلمة للمصاب طبقا لمقتضيات الفصل 
  .الالتزامات والعقود

ي تقع ضمن دائرتها لدى السلطة البلدية أو السلطة المحلية التويقدم التصريح عن المرض المهني 
آخر مؤسسة شغلت الأجير في أعمال مسببة لهذا المرض، ويمكن أن يقع التصريح كذلك حتى لدى 

تسلم عنه م السلطة التي تلقت التصريح بتحرير محضر بذلك و تقرجال الدرك أو رئيس مركز الشرطة، و 
قرار حالته فائه أو لاستساعة الموالية لش 48ويتعين على الأجير المصاب خلال . في الحال توصيلا

الصحية، أن يبعث إلى السلطات المذكورة بشهادة طبية محررة في ثلاث نسخ تبين حالته والنتائج النهائية 
  .للمرض

المتعلق بالأمراض المهنية لم يرتب جزاءات على  1943ماي  31وتجدر الإشارة إلى أن ظهير 
ي في نسس الاتجاه الذي أخذ به المشرع الفر وهو نف ،مرض المهنيالالأجير المصاب الذي لم يصرح ب

وهو ما يدعو إلى التساؤل حول مدى إمكانية مباشرة . 683من مدونة الحماية الاجتماعية 472المادة 
وجوابا على ما سبق يعتقد  ،المؤاجر لهذه المهمة بالنيابة عن المريض على إثر علمه بمرض الأجير؟

غير المعقول أن يتقاعس المؤاجر عن اتخاذ مبادرة من  أنه منلفقه الاجتماعي المغربي عن صواب ا
شأنها أن تسهل تطبيق مقتضيات تشريعية تعد من النظام العام، ثم إنه أليس من مصلحة المؤاجر نفسه 

                                                            
  .346المرجع السابق، صفحة : آمال جلال - 682
  .22الدليل العملي للتعريف عن المرض المهني، مرجع سابق، ص : برادة غزيول آمحمد - 683
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سرعة خصوصا إذا تعدد  المرض وطبيعته وأصله بكلأن يعمل على أن يقع التحقق من أسباب 
مسببة لهذا المرض، فتعرف نسبة كل واحد منهم من التعويض  المؤاجرون الذين شغلوا المصاب في مواد

  .684"الواجب للمصاب

تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل جعلت الم 18.12من القانون رقم  11وجدير بالذكر أن المادة 
الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية يخضعون بدورهم لأحكام هذا القانون، ولكن طبقا للشروط 

ظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية، فقط على مستوى احتساب في النصوص التشريعية والتنالمحددة 
 31التعويضات، أما بخصوص مسطرة التصريح بالمرض المهني فهي لازالت خاضعة لأحكام ظهير 

  .إلى حين مراجعته أو تعديله 1943مايو 

معرض جوابه على تساؤلات  وفي هذا الصدد، صرح السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية في
وذلك  ،واستفسارات السادة المستشارين حول معرفة تاريخ إخراج القانون الجديد المتعلق بالأمراض المهنية

 14تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بتاريخ  الم 18.12بمناسبة دراسة ومناقشة مشروع القانون رقم 
قافية والاجتماعية بمجلس المستشارين في إطار القراءة أمام أنظار لجنة التعليم والشؤون الث 2014نونبر 

المنظم  في شكل مشروع الأولى لمشروع القانون أعلاه، حيث أعلن السيد الوزير أنه وجه القانون الجديد
للأمراض المهنية إلى الأمانة العامة للحكومة، وسوف يتم إخراجه إلى حيز الوجود في الأيام القليلة 

كل هذا الوقت دون معرفة مآل هذا القانون، تتكسر أحلام الطبقة العاملة أمام  ومع مرور. 685المقبلة
الزمن التشريعي بشكل يؤثر سلبا على مسلسل تعزيز  هدرصخرة الواقع العنيد، الأمر الذي يساهم في 

  .   الصحة المهنية للأجراء ضد مخاطر المرض المهني

المؤاجر مهمة التصريح بالمرض المهني، فقد  وضع على عاتق لكن إذا لم يكن المشرع المغربي قد
للتشريع خاضعا  كان جير سواءألزمه بالقيام ببعض الإجراءات بمجرد علمه بالعجز الذي أصاب الأ

تتعلق بالحوادث  لنصوص أخرىأو  الخاص المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
  .والأمراض العادية

  

                                                            
  .347الأطروحة السابقة، الصفحة ): آمال(جلال  - 684
المتعلق بالتعويض  18.12تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين حول مشروع قانون رقم  - 685

الأمانة العامة لمجلس المستشارين، مديرية التشريع والمراقبة، قسم اللجان، الولاية التشريعية ) ىالقراءة الأول(عن حوادث الشغل 
  .    9، الصفحة 2014، دورة أكتوبر 2015- 2014للسنة التشريعية  2015- 2006
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  :لمصاب بالعجز الصحي العاديالتزامات ا: المطلب الثاني
تنقسم هذه الالتزامات الملقاة على عاتق المصاب بعجز صحي عادي بين التزامات تجاه المشغل 

  ).الفقرة الثانية(أخرى تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي  والتزامات ،)الفقرة الأولى(أو المؤاجر 

  :التزامات المصاب إزاء المشغل: الفقرة الأولى
وع هذه الالتزامات بحسب ما إذا لم تتجاوز مدة العجز الصحي العادي للأجير المصاب مدة تتن
  ).ثانيا(أو في حالة تجاوز المدة المذكورة  ،)أولا(أربعة أيام 

  :التزامات المصاب في حالة التغيب عن العمل لمدة لا تتجاوز أربعة أيام: أولا
الأجير الذي تعذر عليه الالتحاق بشغله بسبب  من مدونة الشغل، يبقى على 271بمقتضى المادة 

ة القاهرة وذلك في الأحوال ساعة الموالية ماعدا في حالة القو  48إشعار المشغل خلال  ،مرض أو حادثة
ن قراءة الفقرة الثانية من متجاوز فيها مدة التغيب عن العمل أربعة أيام بحسب ما يمكن استنتاجه تالتي لا 
  .686ريق مفهوم المخالفةكورة عن طذالمادة الم

تبين أن التزامات المصاب في حالة التغيب عن العمل بسبب حادثة أو مرض ولمدة لا يوحيث 
شغله بمبررات التغيب عن العمل دون ضرورة الإدلاء بشهادة مشعار ، تنحصر في إتتجاوز أربعة أيام

طار مشغله بالعجز الصحي خب للعجز، بمعنى أن الأجير ملزم بإطبية تثبت الحادثة أو المرض المسب
تمكين المؤاجر من القيام بالتدابير  وهوالهدف من ذلك  ،687الشكليات المتطلبة قانوناالذي ألم به وفق 

 حدوث الحيلولة دون من جهة أخرىو  ،688اللازمة على مستوى تنظيم المقاولة لتغطية هذا التغيب
تقيد بشكلية الإشعار يقع على عاتق ن عبء إثبات الأالسير العادي للمؤسسة، و  على مستوىاضطراب 

  .الأجير المصاب

خطار إليه، فإذا كانت مقتضيات المادة لجهة أو الشخص الذي يجب توجيه الإأما بخصوص ا
فإن المبادئ العامة لا تحول  ،خطار إلى المشغلمذكورة تنص على إلزامية توجيه الإعن المدونة ال 271

اولة التي ينتمي إليها المصاب، كما يمكن توجيه الإشعار إلى داخل المق إلى ممثل المشغل هدون توجيه
أو رئيس قسم  كرئيسه المباشر في العملداخل المقاولة  أو الأجراء الشخص المكلف بتدبير شؤون العمال

                                                            
غياب أكثر يجب على الأجير إذا استمر ال: " من مدونة الشغل، على ما يلي 271من المادة  2تنص مقتضيات الفقرة  - 686

 ".غيابه إلا إذا تعذر عليه ذلك من أربعة أيام، إخبار مشغله بالمدة المحتملة لغيابه والإدلاء بشهادة طبية تبرر
687-Jean-Luc PUTZ et Pierrot SCHILTZ : Op.cit., p 34.  
688-Jean-Luc PUTZ et Pierrot SCHILTZ : Op.cit., p 34. 
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شؤون العاملين بالمقاولة أو رئيس مصلحة الموارد البشرية، وفي حالة الشك في صفة المخاطب بالإشعار 
عين توجيهه إلى الشخص أو الجهة المختصة طبقا للنظام الداخلي للمؤسسة، وفي هذا أو الإخطار يت

المشغل إخطارا  الإطار رفض القضاء في اللوكسمبورغ اعتبار الإخطار الموجه إلى أحد أفراد عائلة
  .689لكون الشخص الذي تم إخطاره ليس بنائب قانوني للمشغلبالمعنى القانوني، 

 طبقا لأحكامساعة  48ساعة التي عدلت ب  24لمصاب مشغله داخل ثم ماذا عن عدم إخبار ا
  ؟مدونة الشغل

 94المذكور في قراره عدد  على التساؤل) محكمة النقض حاليا(ب المجلس الأعلى سابقا القد أج
لكن من جهة " :690والذي جاء فيه 96241/82في الملف الاجتماعي عدد  15/07/1985 في الصادر

ومن جهة أخرى فإن قضاة  ،ساعة 24جل أأي جزاء لعدم الإخبار داخل  حيث إن المشرع لم يضع
سباب الواردة في الإنذار الموجه للمطلوبة في النقض الموضوع يكونون ملزمين بالبحث في نطاق الأ

 من 12والفصل  .والذي يعتمد على تغيبها لمدة ثلاثة أيام فقط ،12/07/1977المؤرخ في 
يحدد مدة التغيب التي يسمح للمشغل بطرد الأجير في أربعة أيام بدون به  حتجالم 23/10/1948691قرار
  "....عذر

يجب على كل أجير "من مدونة الشغل تنص على أنه  271وإذا كانت الفقرة الأولى من المادة 
ساعة الموالية لذلك إلا  48تعذر عليه الالتحاق بسبب مرض أو حادثة أن يبرر ذلك ويشعر مشغله خلال 

ساعة لا يعتبر خطأ مهنيا  48، إلا أن عدم إخطار المشغل داخل اجل "القوة القاهرة دون ذلكإذا حالت 
ساعة باستمرار  48المذكورة ربطت مدة  271لأن الفقرة الثانية من المادة  ،يخول للمشغل حق الفصل
في حالة ما إذا تعذر كما تطرقت الفقرة الثانية المذكورة إلى استثناء الإخبار . الغياب لأكثر من أربعة أيام

ذلك لمانع يجعل من الغير الممكن أن يحترم  غير المرض المهنيأو مرض  عادية على المصاب بحادثة
وهو ما كرسه  ،الموضوع قضاةالأجير ذلك الإجراء المسطري ويبقى الأمر مسألة واقع يستقل بتقديرها 

في  02/02/1981الصادر بتاريخ  143 دقرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء عد
                                                            

689-Jean-Luc PUTZ et Pierrot SCHILTZ : Op.Cit, p 35. 
عقود العمل  :اجتهادات المجلس الأعلى في مادة التغيب عن العمل: القرار أورده الحسين أبلهاض في مقاله بعنوان - 690

- والمنازعات الاجتماعية من خلال قرارات المجلس الأعلى، الندوة الجهوية التاسعة مقر محكمة الاستئناف بحي رياض السلام
منشورات جمعية التكافل الاجتماعي لقضاة وموظفي المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية الرباط،  ،2007يوليوز  6- 5- أكادير
  .360ص  ،2007السنة 
من المدونة الذي احتفظ بنفس  271تم تتميمه بموجب أحكام مدونة الشغل وحلت محله عدة مقتضيات أهمها المادة  - 691
  .المدة
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حيث تبين من الشهادة الطبية المدلى بها والمسلمة للمستأنف من " :ما يلي ورد فيه955692الملف عدد 
أن المستأنف كان مريضا وطريح الفراش بمستشفى أكادير وبمرض  ،طرف المستشفى العمومي بأكادير

م مشغله بمرضه وحيث أن ذلك عذر معه إعلامما ت ،ي جعله في حالة عدم القدرة على أي شيءبعص
  ...."من النظام النموذجي 11را قاهرا يستحيل معه تطبيق مقتضيات الفصل يكون عذ

  :حالة تجاوز مدة التغيب عن العمل أربعة أيام: ثانيا
لا يجوز للمشغل اعتبار التغيب غير مشروع إذا تغيب الأجير حسب القانون المغربي أقل من 

من مدونة الشغل لا يعتبر خطأ  39شهرا، وحسب المادة  12و ثمانية أنصاف يوم خلال أربعة أيام أ
في الملف  219/2005الصادر بتاريخ  139جسيما وذلك ما أكده المجلس الأعلى سابقا في قرار عدد 

لكن حيث إن المحكمة لما ثبت لديها من خلالها " :يلي الذي جاء فيه ما ،غير منشور ،1065/04عدد 
مفادها أنها  ،5/7/2002توصلت برسالة الطرد مؤرخة في  ةحات الطرفين ووثائق الملف أن الأجير تصري

كان ما عللت به المحكمة أن المشغلة لم  .تغيبت مدة ثلاثة أيام وتقرر طردها من العمل على هذا النحو
يما بمفهوم الفصل فإنه لا يعتبر خطأ جس ،تثبت هذا التغيب وحتى على فرض أنها تغيبت مدة ثلاثة أيام

عتبر طرده طردا تعسفيا، هو ما يم) من مدونة الشغل 39فصل المقابلة لل( 23/10/1948من قرار  11
  ".والقرار مرتكز على أساس والوسيلة لا سند لها ميسلتعليل 

التغيب عن العمل قد يكون بفعل الحادثة أو المرض العادي الذي اعتبره المشرع في  وحيث إن
 23/10/1948من قرار  11سباب المؤدية إلى إنهاء عقد الشغل، إلا أنه نص في الفصل الأصل أحد الأ

جير في حكم يوما متوالية تجعل الأ 365يوما خلال  90على أن التغيب بسبب المرض أو الحادثة لمدة 
. يوما 50أسبوعا عوض  26الذي رفع المدة إلى  26/01/1970ثم عدلت هذه الفقرة بقرار  المستقيل،

ل أن يمكن للمشغ"دقة أكثر لما نص على أنه بالمدة المشرع من مدونة الشغل حدد  272في المادة و 
ثة الشغل ل إذ زاد غيابه لمرض غير المرض المهني أو لحادثة غير حاديعتبر الأجير في حكم المستقي

  ".ي مزاولة شغلهيوما أو إذا فقد الأجير قدرته على الاستمرار ف 365فترة  للايوما متوالية خ 180على 

جراء الفلاحين وباقي الأجراء في القطاعات الأخرى خلاف ما كان عليه وقد سوى في ذلك بين الأ
المحددة بموجبه شروط تشغيل المأجورين الفلاحين وأداء  24/04/1973من ظهير  35الأمر في الفصل 

                                                            
عقود العمل  :اجتهادات المجلس الأعلى في مادة التغيب عن العمل :مقالة بعنوان: القرار أورده الحسين أبلهاض - 692

  .362المرجع السابق، ص  والمنازعات الاجتماعية من خلال قرارات المجلس الأعلى،
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لتغيب عن العمل بسبب حادثة واستثنى ا ،يوما 180أجورهم الذي حدد في فترة واحدة غير متقطعة مدتها 
  .شغل أو مرض مهني

وأشار المشرع المغربي في مدونة الشغل على وجوب قيام المصاب بإخطار المشغل بالحادثة أو 
ساعة، وإذا كانت مدة العجز الصحي الناتج عن الحادثة أو المرض تفوق  48المرض العادي داخل 

يد ذلك، ويلاحظ أن التشريع المغربي لا يشترط الإدلاء أربعة أيام تحتم إخباره مع تقديم شهادة طبية تؤ 
من قرار  12لأن الفصل  ،بالشهادة الطبية إلا في الحالة التي يحتمل التغيب فيها لمدة تفوق أربعة أيام

من المدونة المذكورة لا تجيز التغيب  271من المادة  2التي حلت محله مقتضيات الفقرة  23/10/1948
وبالتالي فإن التغيب لمدة تفوق  ،بعة أيام وإلا عرض الأجير المصاب نفسه للفصلغير المبرر لمدة أر 

لأن مرور هذه  ،من مدونة الشغل  39للمادة طبقا أربعة أيام دون إشعار يعتبر من الأخطار الجسيمة 
مادام في  دون جدوى، 693المدة تجعل عرض الأجير على طبيب قصد إجراء الفحص المضاد عليه

  .غل فصل الأجير دون تعويضاستطاعة المش

وفي هذا الإطار أكد الاجتهاد القضائي المغربي على أنه لا يمكن اعتبار الأجير مستقيلا بسبب 
ة ولو بعد انصرام مدة أربعة ه وأدلى بشهادة طبيهو سعى إلى إشعار رب العمل بمرض إن ،تغيب مبرر

  :أيام

أنه إذا ما اعتبرت  7/2/1964هو بأن تاريخ قرار الفصل عندما صرحت محكمة الموضوع  -1
أيام الإضراب الذي شنه العمال بصفة جماعية ودون أن يكون للمستأنف عليه يد في حدوثه والذي استمر 

من قانون المناجم لم يطبق تطبيقا سليما من طرف  13، يكون الفصل 1964فبراير  2يناير إلى  31من 
أيام كاملة متتالية ) 5(أن تكون الغيبة قد استمرت  الشركة، إذ أن الفصل المذكور يشترط لصحة الطرد

أي دون انقطاع لسبب من الأسباب المشروعة، تكون قد قدرت بما لها من كامل السلطة دون أن ينعى 
  .المذكور 13 أيام متصلة ولم تخرق الفصل) 5(عليها أي تحريف للوثائق، إن تغيب العامل لم يستمر 

المتعلق  1960من ظهير 13والفصل  23/10/1948ر من قرا 11لا يؤخذ من الفصل  -2
لا يمكن  وأنه ،أيام متصلة من العمل بلا مبرر) 5(تغيب مدة  مناجم أن العامل يعد مستقيلا إذابقانون ال

                                                            
يمكن للمشغل أن يعهد على نفقته، إلى : "من مدونة الشغل، على ما يلي 271من المادة  3نصت مقتضيات الفقرة  - 693

أن يجري على الأجير فحصا طبيا مضادا، داخل مدة التغيب المحددة في الشهادة الطبية المدلى بها من طبيب يختاره بنفسه، ب
  ".قبل الأجير
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شعار رب العمل بمرضه وأدلى بشهادة طبية، سبب تغيب غير مبرر إن هو سعى في إلا باعتباره مستقي
  .694أربعة أيام كما في النازلةإن أمكن، ولو بعد انصرام مدة 

كما قرر القضاء المغربي كفاية الإدلاء بالشهادة الطبية دون قبول إمكانية الاحتجاج بخرق شكلية 
 94عدد  )محكمة النقض حاليا( سابقا الصادر عن المجلس الأعلىويتعلق الأمر بالقرار  الإخطار،

لكن من " :والذي جاء فيه ما يلي 96241/82الاجتماعي عدد الملف في  15/07/1985الصادر بتاريخ 
ساعة، ومن جهة أخرى فإن قضاة  48جهة حيث إن المشرع لم يضع أي جزاء لعدم الإخبار داخل أجل 

الموجه  للمطلوبة في النقض سباب الواردة في الإنذار الموضوع يكونون ملزمين بالبحث في نطاق الأ
من قرار  12والفصل  ،لمدة ثلاثة أيام فقطوالذي يعتمد على تغيبها  12/07/1977المؤرخ في 

 .دد مدة التغيب التي تسمح للمشغل بطرد الأجير في أربعة أيام بدون عذريحالمحتج به  23/10/1948
ن كانت غير مؤرخة فإنها تحدد مرضها أدلت بشهادة طبية تبرر تغيبها وإ  علاوة أن المطلوبة في النقض

وتدخل فيها الأيام المشار إليها في الإنذار، ثم إن  11/7/1977إلى  6/7/1977في ستة أيام ابتداء من 
 11/7/1977بها في  بالشهادة الطبية إذ الشهادة الطبية أدلية لم تقم بالفصل إلا بعد إدلائها نالطاع

م فإن قضاة الموضوع عندما اعتبروا في نطاق سلطتهم التقديرية ثومن  ،12/7/1977والإنذار مؤرخ في 
وبة في النقض فصل تعسفي قد صادفت الصواب وجاء قراراهم موافقا لمقتضيات الفصول أن فصل المطل

  ."بها حتجالم

 صابالالتزامات الملقاة على عاتق الأجير الم حدوحيث إن عبء إثبات توجيه الشهادة الطبية كأ
 داتالمغربي في عدة اجتها ض غير المرض المهني، كرسه القضاءحادثة غير حادثة الشغل أو المر ب

غير  18/7/1988المؤرخ في  452عدد  سابقا من بينها القرار الصادر عن المجلس الأعلى قضائية
فإن الأجير  ،23/10/1948من قرار  11حيث إنه بمقتضى الفصل " :الذي جاء فيه ما يلي 695منشور

مادام  وحيث إنه .الذي تغيب عن العمل لمدة تفوق أربعة أيام عليه إشعار مشغله بذلك بشهادة طبية
سل صورة منها إلى م مدليا بشهادة طبية مدعيا أنه أر أيا) 4(المطلوب في النقض اعترف بتغيبه مدة تفوق 

 ولا يكفي تصريح من توصل المشغلة بالشهادة الطبيةالطاعنة، فقد كان على قضاة الموضوع التأكد أولا 
أيام مبررا من ) 4(برت التغيب لمدة دامت محكمة الاستئناف قد اعت وما. بأنه أرسلها إلى مشغله الأجير

  ."المذكور 11 تكون قد خرقت الفصلغير التأكد من إشعار الطاعنة وتوصلها بالشهادة الطبية 

                                                            
   .48إلى  45ص ، 1969مطبعة الأمنية ، 8القرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد  - 694
  .361التغيب عن العمل، مرجع سابق، ص مقالة بعنوان اجتهادات المجلس الأعلى في مادة : أورده الحسين أبلهاض - 695



233 
 

المصاب  الملقاة على عاتق ز جيدا في مجال الإخلال بالالتزاماتيتعين التمييومع ذلك، فإنه 
لاختلاف الآثار القانونية المترتبة،  بحادثة غير حادثة الشغل أو مرض غير المرض المهني بالنظر

  :انطلاق من النصوص التشريعية الواردة بمدونة الشغل، بين حالتين، هما

حالة الخطأ الجسيم بسبب التغيب بدون مبرر أكثر من أربعة أيام أو ثمانية : الحالة الأولى
  :شهرا 12أنصاف يوم خلال 

من  6 كما أن الفصل ،شغل الرتبة الثامنةمن مدونة ال 39إذ يحتل هذا الخطأ بمقتضى المادة 
ن مبرر في خر المذكور عن أوقات العمل بدون مبرر وتطرق للغياب بدو تضمن التأ 23/10/1948قرار 

شهرا، فالملاحظ أن التأخر  12أربعة أيام أو ثمانية أنصاف يوم خلال أجل قدره إذ لا يتعدى  12الفصل 
ويشترط أن تكون أيام . شغل وتركته للسلطة التقديرية للمحكمةالمتكرر عن العمل لم تتطرق له مدونة ال

ويقع على الأجير إثبات مشروعية سبب الغياب بالوسائل  ،التغيب عن العمل بدون سبب مشروع أيام عمل
ذا كان الغياب بسبب قوة لرغم من انعدام إذن المشغل، خاصة إوأحيانا يكون الغياب مشروعا با. المتاحة

و انقطاع المواصلات أو بسبب عذر قوي لم يستطع معه الحضور للعمل إلا أنه يتعين مرض أقاهرة أو 
، مما يجعل تقصير عليه إخطار المشغل بسبب الغياب قبل أن يستعمل الأجير حقه في إنهاء العقد

الأجير في إبلاغ المشغل بسبب تغيبه لا يؤثر على الحق المشروع الذي أعطاه المشرع للمشغل في إنهاء 
خاصة في الأحوال التي لا يقام فيها الدليل على توصل المشغل بالشهادة الطبية بواسطة إحدى  ،عقدال

. 696الصددالطرق القانونية لإثبات التوصل تطبيقا لإحدى القرارات الصادرة عن القضاء المغربي في هذا 
التغيب بدون "يمة التي اعتبرت من جملة الأخطاء الجس ن مدونة الشغلم 39وهو ما نصت عليه المادة 

سواء تعلق الأمر بمرض أو  ،"عشر شهرا ثنيأيام أنصاف يوم خلال الإ 8أيام أو  4مبرر لأكثر من 
ل أو الأمراض المهنية أو للأسباب الأخرى المشار شغحادثة لا يسري عليها التشريع الخاص بحوادث ال

  .إليها أعلاه على سبيل المثال

  

  

  

                                                            
في ) الحسين(، أورده أبلهاض 1260/03في الملف الاجتماعي  31/03/2004بتاريخ  295قرار المجلس الأعلى عدد  - 696

  .354مقالة بعنوان اجتهادات المجلس الأعلى في مادة التغيب عن العمل، مرجع سابق، ص 
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الناشئ عن مرض غير المرض المهني أو حادثة غير حادثة العجز الصحي  :الحالة الثانية
  :الشغل خلال فترة زمنية محددة قانونيا

يمكن للمشغل أن يعتبر الأجير " :التي نصت عليه أنه من مدونة الشغل272697بمقتضى المادة 
ة في حكم المستقيل، إذا زاد غيابه بمرض غير المرض المهني أو الحادثة غير حادثة الشغل، على مائ

يتبين أن المشرع المغربي قد حسم في هذه  ،..."مائة وخمسة وستين يومايوما متوالية خلال ثلاثة وثمانين 
، وأن انتهاء مدة العجز الصحي بسبب الحادثة أو المرض العادي تمنح يوما 180النقطة التي حددها في 

مع  ،698عن الفصل التعسفي أن يكون مجبرا بتعويض الأجير رخصة إنهاء العلاقة الشغلية دون للمشغل
تأكيد الاجتهاد القضائي المغربي عدم اعتبار الأجير مستقيلا بسبب تغيب مبرر إن هو سعى في إشعار 

  .699المشغل بمرضه و أدلى بشهادة طبية ولو بعد انصرام مدة أربعة أيام

حكم  والمشغل عليه أن يحتاط  من إثبات التغيب لأكثر من أربعة أيام حتى يعتبر الأجير في
لأن قضاء النقض المغربي اعتبر أن احتفاظ الأجير بالشهادة الطبية التي تبرر غيابه لأكثر  ،المستقيل

مرضية واستئنافه لعمله من أربعة أيام نتيجة الحادثة أو المرض العادي وإدلائه بها بعد فترة الاستراحة ال
أكتوبر  23من قرار  11صل لأن الإشعار المنصوص عليه في الف ،لإنهاء عقد الشغلغير موجب 

، ولم يرتب الفصل المذكور أي جزاء على عدم الإشعار المنصوص الإمكان المنسوخ علق على 1948
 23من قرار  11الفصل  مقتضيات ش التي حلت محل.من م 271والمادة  ،عليه في الفصل المذكور

  .700الوجوب إلا أنها لم تأت بالجزاء على سبيل وردت 1948أكتوبر 

 ، يتعين علىلاء بالشهادة أو الشواهد الطبيةدعلى الالتزامات المتعلقة بإشعار المشغل والإ علاوة
في حالة إعماله لحقه في الأجير خضوعه لإجراء الفحص الطبي المضاد من طبيب يختاره المشغل بنفسه 

فترة الإجازة ل إقامته خلال سكناه أو مح لمكان، مع ضرورة ملازمة الأجير 701المراقبة الطبية المضادة
سكناه أو محل إقامة يتعين عليه إخبار المشغل بذلك يدا بيد مقابل  وفي حالة تغيير عنوانالمرضية، 

 الإشعار بالعنوان الجديدتوصيل أو برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل أو بأي وسيلة أخرى، وأن عدم 
                                                            

  .الملغى 1948أكتوبر  23قرار  من 11حلت هذه المادة محل مقتضيات الفصل  - 697
في ) أبلهاض(الحسين : أورده كذلك 22/5/2003الصادر بتاريخ  72/2003قرار المجلس الأعلى في الملف عدد  - 698

، منشور بالمجلة 27/05/1985بتاريخ  وكذلك قرار المجلس الأعلى الصادر. 358مقالته السابقة، المرجع أعلاه، الصفحة 
  .399، ص 1986، لسنة 5المغربية للقانون عدد 

  .48إلى  45س، ص .، م8قرار المجلس الأعلى مذكور سابقا، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  - 699
  .363س، ص .المرجع السابق، م: الحسين أبلهاض - 700
  .من مدونة الشغل 271من المادة  3الفقرة  - 701



235 
 

، وكل إخلال بذلك قد يعرضه الطبية بةمراقلل الخضوع وعدم العثور عليه يؤدي إلى تحميله مسؤولية عدم
للفصل المبرر، لأن إجراء الفحص المضاد على الأجير المتغيب عن العمل بسبب الحادثة أو المرض 

 على أجرائه، العادي يعتبر من جهة حقا من حقوق المشغل ويدخل في صميم سلطة المراقبة المخولة له
وأنه في حال رفض الأجير المثول  ،اب بعجز صحيومن جهة أخرى التزاما من التزامات الأجير المص

ما كرسه المجلس  الفصل مبررا وهور يجعل عذأمام اللجنة الطبية والاستمرار في التغيب عن العمل دون 
 ،854/1996في الملف الاجتماعي عدد  9/6/1998الصادر بتاريخ  624الأعلى في قراره عدد 

رفض المثول أمام : "ما يلي فيه،الذي جاء  19صفحة  7عدد ة الإخبارية للمجلس الأعلى مجلالمنشور بال
وتأكيدا على أهمية  ."مبررا الفصلاللجنة الطبية والاستمرار في التغيب عن العمل دون مبرر، يجعل 

 تأسيسا على المبادئالخضوع للفحص الطبي كحق من حقوق الشغل والتزامات الأجير المصاب بالعجز 
 35ورد في قرار للمجلس الأعلى عدد يذ العقد بحسن نية، وفي هذا الصدد تنف"العامة القاضية بوجوب 

إلى منزله ليجري عليه فحصا على العامل عندما ينتقل الطبيب : "ما يلي23/09/1980702المؤرخ في 
  ."لشغتصل به فورا ليتأتى تنفيذ هذا الإجراء الذي هو حق من حقوق الميولا يجده، أن  مضادا

  :زامات إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعيالت: الفقرة الثانية
على أداء التعويضات الممنوحة من طرف الضمان الإجراءات الإدارية السابقة يتعلق الأمر ببعض 

الاجتماعي، والتي قد تتباين بحسب ما إذا تعلق الأمر بالإصابة بعجز بدني ناتج عن حادثة غير حادثة 
أو بسبب الولادة ونتائجها بالنسبة للمرأة الأجيرة الحامل أو  ،)لاأو ( الشغل أو مرض غير المرض المهني

  ).ثالثا(أو في حالة الإصابة بالعجز الكلي الدائم ) ثانيا(النافس 

  التعويضب القانون المتعلقحالة العجز البدني الناتج عن حادثة أو مرض لا يسري عليها : أولا
  :عن حوادث الشغل والأمراض المهنية 

بعد تعديله  1972يوليوز  27المؤرخ في  1.72.184قانون رقم المن  33ت المادة حسب مقتضيا
يجب على المؤمن له تحت طائلة إيقاف صرف التعويضات المنصوص عليها في هذا " 2004في أبريل 

يوما التالية لانقطاعه عن العمل أو تمديد التوقف عنه إلى الصندوق  يوجه خلال الثلاثي أنالباب 
مان الاجتماعي، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة إعلاما بانقطاعه عن العمل يوقعه الطبيب الوطني للض

 . المعالج والمشغل على مطبوع يحدد نموذجه المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
ة يجب على المؤمن له تحت طائلة التقادم ما لم تصل دون ذلك قوة قاهرة إيداع طلب التعويضات اليومي

                                                            
  .63، ص 1983، لسنة 25قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد  - 702
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عن المرض بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل الستة أشهر ابتداء من تاريخ بداية العجز 
  .عن العمل

  :جز البدني بسبب الولادة ونتائجهاالع: ثانيا       
إن الإجراءات الشكلية التي يجب القيام بها للحصول على هذه التعويضات هي نفس الإجراءات 

 القانون المتعلقلا يسري عليهما  تعويضات اليومية في حالة مرض أو حادثةالواجبة للحصول على ال
   .ه سابقاترساد تكما تقدم بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية

  :الإصابة بزمانة مستمرةالعجز البدني الكلي الدائم بسبب : ثالثا       
ييره وتتميمه يلزم المؤمن له كما تم تغ 1972يوليوز  27من ظهير 48طبقا لمقتضيات الفصل 

إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في أجل الستة أشهر ) معاش الزمانة(بتوجيه طلب الراتب 
وإذا وجه . داء التعويضات اليومية أو التئام جرح المؤمن له أو استقرار حالتهأالموالية حسب الحالة لتوقف 

بالراتب ابتداء من اليوم الأول من الشهر المدني الموالي  الطلب بعد انصرام الأجل المذكور، وجب العمل
  . لاستلام الطلب

الحالات التي يصاب فيها الأجير المؤمن له بمرض  علىكما تطبق نفس الشروط السالفة الذكر 
أو الشلل أو المرض العقلي والذي لم يلتئم جرحه أو لم عادي طويل الأمد ولاسيما داء السل أو السرطان 

من نفس الظهير المشار إليه  34أسبوعا المقرر في الفصل  52مرضه عند انصرام أجل يشف من 
   .أعلاه، حيث يخول للمصاب بعجز صحي من الحق في راتب الزمانة

  :التزامات المشغل: المبحث الثاني
الملقاة على عاتق المشغل في مجال العجز الصحي للأجير إلى نوعين،  الالتزاماتيمكن تقسيم 

وثانيهما التزامات  ،)المطلب الأول(هما التزامات ذات صلة بحالات الضرر المهني وهو موضوع بحث أول
  ).المطلب الثاني(ناشئة بمناسبة الإصابة بعجز صحي عادي وهو ما سنعالجه ضمن 

  :التزامات المشغل في حالة إصابة الأجير بضرر مهني: المطلب الأول
ضرر المهني اللاحق بالأجير، وسواء جاء هذا الأخير في وقوع ال المشغلعندما ينهى إلى علم 

شكل حادثة شغل أو حادثة طريق أو مرضا مهنيا، فإنه يتعين على المشغل القيام بكل ما من شأنه أن 
وهذه الالتزامات الملقاة على عاتق . حقه بحصوله على التعويض يسهل على المصاب الوصول إلى
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ي إلى التزامات تكون إزاء المصاب بعجز صحي نفسه، وأخرى تكون تنقسم حسب التشريع المغرب المشغل
  .إزاء السلطات الإدارية المختصة

هي التمهيد لتحريك المسطرة أمام المحكمة المختصة التي  شغلولما كانت الغاية من التزامات الم
تفرض وجد المشرع المغربي بعض العقوبات التي أفقد . قد تقضي للمصاب بالتعويض حسب الأحوال

التشريع الخاص بالتعويض عن جزاء له على مخالفته للالتزامات التي يضعها على عاتقه المشغل على 
لب الأمر ذلك طوالتي سنعمل على الإشارة إليها كلما ت ،في هذا الصددحوادث الشغل والأمراض المهنية 

            . بند خاص لها خصيصدون حاجة إلى ت

 ،)الفقرة الأولى(إزاء المصاب بعجز صحي ذو طبيعة مهنية  شغلامات الموعليه سنتطرق إلى التز      
ممثلة في المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو  على أن نعرض للالتزامات إزاء السلطات الإدارية

  ).الفقرة الثانية( الإقليمية للتشغيل

  :الالتزامات إزاء المصاب: الفقرة الأولى
ه أن يسلم للمصاب بالحادثة أو فإنه يتحتم علي ،قوع الحادثة الشغليةعلما بو  شغلبعدما يحاط الم

لذوي حقوقه أو من يمثلهم شهادة تتضمن، على الخصوص، اسمي المشغل والمصاب بالحادثة وعنوانهما 
ونوع الحادثة وتاريخ وقوعها واسم المقاولة المؤمنة ورقم بوليصة التأمين ورقم تسجيل المصاب بالصندوق 

من القانون رقم  14الفقرة الثانية والأخيرة من المادة لمقتضيات  اتطبيقلضمان الاجتماعي الوطني ل
على أنه يتعين على المصاب أو ذوي حقوقه اتباع  .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12

ا لأحكام المسطرة القضائية في حالة عدم خضوع المشغل لإجبارية التأمين أو لعدم إبرامه لعقد التأمين طبق
  .تعويض عن حوادث الشغلالمن قانون  144إلى  141والمواد  18المادة 

 المادةوبالرغم من أن القانون المغربي قد حصر البيانات الواجب تضمينها في الورقة المذكورة في 
، فإنه يمتنع على المشغل أن يذكر في هذه إليه أعلاه أالموم 18.12فقرة ثانية من القانون رقم  14
ذلك من مساس بحق  صيدلية لما يشكلهخيرة أي بيانا يقصد من توجيه المصاب إلى عيادة طبية أو الأ

المادة ويستنبط هذا المنع من مقتضيات . تطرق إليه لاحقاسنالمصاب في اختيار الطبيب المعالج الذي 
ل بحق يخل أو يحاول الإخلا) كالمشغل مثلا(والذي يعاقب كل شخص  18.12من القانون رقم  187

  . المصاب في اختيار الطبيب المعالج باستعمال إحدى الوسائل الواردة في ثنايا المادة السابقة
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تعويضات ال للمصاريف و أن المصاب مستحقا شغلولا يعني تسليم هذه الورقة من قبل الم 
في الصبغة  نازعتأن  امن حقه يبقى المقاولة المؤمنة للمشغللأن  ،المذكور في القانونالمنصوص عليها 

المهنية للحادثة أي في العلاقة القائمة بين الحادثة وشغل الأجير، كما أن تعرض الأجير لحادثة دون أن 
 حادثة شغل كما رأينا عند تعريفنا لحادثة الشغل ليسالدارج، و  المعنىيرتب ضررا يعتبر حادثة في 

تعرضه كمثل هذه بلأجير عندما يعلم ، ولذلك فإن الورقة التي قد يسلمها المشغل لبمفهومها القانوني
مجرد ورقة تساعد المصاب فقط على إثبات مادية 703الحادثة، لا يعدو أن يكون في نظر الفقه المغربي

الحادثة فيما إذا أصبح يشكو من آلام في جسمه بعد مرور مدة من الزمن على وقوعها، تتطلب إقامة 
ر الناتج عنها حتى يتمكن المصاب من الحصول على الحادثة والضر  علاقة سببية بينالدليل على وجود 

  .التعويضات المقررة قانونا في مثل هذه الحالة

بعد -كما يتعين على المشغل إيداع نظير من الشهادة الطبية للتمديد وشهادة استئناف العمل 
مؤمنة لدى المقاولة ال -704موافاته بثلاث نظائر منهما من قبل المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم

من  20الفقرة الخامسة والأخيرة من المادة  حكم وفق ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها 48داخل أجل 
كما يلزم المشغل باتباع نفس المسطرة أعلاه، . تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12القانون رقم 

فقرة الثانية والأخيرة من المادة بخصوص إيداع الشهادة الطبية المثبتة لشفاء المصاب، كما تقضي بذلك ال
  . من القانون المذكور 21

وفي حالة وفاة الأجير، تحتم على المشغل إرفاق التصريح بالحادثة بالشهادة الطبية المثبتة للوفاة 
 أما إذا توفي المصاب بعد فترة من وقوع الحادثة، فيجب على. إذا أدت الحادثة إلى الوفاة في الحين

ساعة الموالية لتاريخ التوصل بها ما  48ذه الشهادة لدى المقاولة المؤمنة داخل أجل المشغل أن يودع ه
  .   705لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة

وتجدر الإشارة، إلى أن عدم تسليم المشغل للمصاب أو لذوي حقوقه أو من يمثلهم الشهادة 
تعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12قانون رقم من ال 14المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 

درهم  50.000درهم إلى  10.000الشغل يعرضه لعقوبة جنائية تتمثل في غرامة مالية تتراوح ما بين 
  .من نفس القانون المذكور 186تطبيقا لمقتضيات المادة 

                                                            
  .349الأطروحة السابقة، ـصفحة : آمال جلال - 703
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  20راجع مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة  - 704
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  23راجع أحكام المادة  - 705
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ن متسليم ورقة للمريض تض شغل، تعين على المما يظهر أن الأجير مصاب بمرض مهنيوعند
أو  شغلعاتق الم لىع يقعوهذا الالتزام . نفس المعلومات المشار إليها أعلاه بمجرد طلب المريض لذلك

المشغل الذي لازال مرتبط  تهرئيس المؤسسة التي تستعمل المواد المسببة للأمراض المهنية إما بصف
ارة قبل ظهور وإما بصفة آخر مؤاجر شغل المصاب في الموارد الض ،بالمصاب عن طريق عقد شغل

يره يتغ تمكما  6سادسة من الفصل لمقتضيات الفقرة ال الحالة الأخيرة وتطبيقاوفي هذه . المرض المهني
الخاص بالأمراض المهنية، يتعين على المؤاجر تسليم الأجير  1943ماي  31من ظهير  وتتميمه

أن تكون هذه  يجبلصدد، و في هذا ااعة الموالية لتلقيه طلب المصاب س 24المريض هذه الورقة خلال 
الورقة كما هو الأمر في حالة الإصابة بحادثة شغل خالية بدورها من أي إشارة لتوجيه المريض إلى 

  .شغلالم اختيارطبيب أو صيدلي من 

بمباشرة مسطرة التصريح بالمرض المهني لا يرتب سقوط  شغلوتجدر الإشارة إلى أن عدم قيام الم
 مقتضيات طالما أن دعوى المطالبة لم يلحقها التقادم المقرر في ،وقهحق المصاب في المطالبة بحق

من القانون رقم  180والتي حلت محلها أحكام المادة  المنسوخ، 1963ر فبراي 6من ظهير  272الفصل 
الأمر يؤكد الاجتهاد القضائي المغربي في اتجاه  .706تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12

بعجز صحي عموما والمصاب بمرض مهني على وجه  المصاب ئي للأجيرتكريس الطابع الحما
 28في قراره الصادر بتاريخ  )محكمة النقض حاليا( سابقا الأمر الذي أكده المجلس الأعلى ،الخصوص

  .112/80707في الملف الاجتماعي تحت عدد  1982يونيو 

                   القانونخرى المعنية بتطبيق الالتزامات إزاء السلطات الإدارية والأطراف الأ: الفقرة الثانية
  :بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنيةالمتعلق 

، )بند أول( يتعلق الأمر بمجموعة الالتزامات الرامية إلى إخبار السلطات الإدارية ذات الصلة
لأمراض المهنية وأخرى تهم أطراف أخرى معنية بتطبيق التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل وا

  ).بند ثان(

  
                                                            

وتطبق أيضا : "المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما يلي 18.12ون رقم من القان 11نصت مقتضيات المادة  - 706
أحكام هذا القانون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية 

  ". والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية
، الهامش 23الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني، مرجع سابق، ص  :أورد القرار آمحمد برادة غزيول في مؤلفه - 707

13.  
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  :الالتزامات إزاء السلطات الإدارية المكلفة بالتشغيل: البند الأول
لقد كشفت التطبيقات العملية أن تعدد وتنوع المساطر الإدارية المعتمدة في نظام التعويض 

أضحى يؤثر سلبا على آجال صرف التعويضات المنسوخ  1963فبراير  6صوص عليه في ظهير المن
إعادة  المشرع المغربي علىفرض الذي  الأمر.  هم في حالة الوفاةقلمستحقة للمصابين أو لذوي حقو ا

حيث ألغى مقتضيات  ،بحادثة الشغلالنظر في جميع المساطر الإدارية المعتمدة حاليا كمسطرة التصريح 
ح أمام السلطة المنظم سابقا لمسطرة التصري 1963فبراير  6من ظهير  14الفقرة الثانية من الفصل 

تعلق بالتعويض الم 18.12المحلية أو البلدية من جهة، بالمقابل عمل المشرع المغربي في القانون رقم 
باعتبارها ركيزة أساسية في مجال  الاجتماعيةتعزيز دور وزارة التشغيل والشؤون عن حوادث الشغل، على 

ة من خلال إدراج أحكام قانونية تلزم الحفاظ والمراقبة للحقوق الاجتماعية للمصابين بأضرار مهني
المشغلين، بإشعار المصالح المختصة بالوزارة الوصية ممثلة في المناديب الإقليميين للشغل بكل الحوادث 
الواقعة والأمراض الملاحظة عن المصابين مع موافاتها بنسخ من التصريحات المطابقة لها والشواهد 

حالة مخالفتها وتقوية سلطات مفتشية الشغل في مجال مراقبة  ، وإقرار العقوبات فيالمختلفةالطبية 
  .المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميدان المخاطر المهنية من جهة ثانية

على المشغل أن يقوم  18.12من القانون رقم  17وفي هذا الصدد، فرضت مقتضيات المادة 
وقعت في دائرة اختصاصه الترابي، خلال الأجل بإشعار المدير الإقليمي للتشغيل بكل حادثة شغل 

، مقابل الاقتضاء، وموافاته، عند 18.12رقم من نفس القانون  15المحدد في الفقرة الأولى من المادة 
وصل بالإيداع بنسخة من التصريح بالحادثة داخل أجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعه لدى المقاولة 

قوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، أو إرساله إليه بواسطة المؤمنة، ماعدا في حالة ال
  . رسالة مضمونة الوصل مع الإشعار بالتوصل

طابع المهني للحادثة أو لقرينة إسناد الضرر في ال شغلوعليه، وبغض النظر عن منازعة مؤمن الم
ات الظهير ب لا يستفيد من مقتضيلها، فإن التصريح قد لا يكون ذا أهمية خصوصا إذا كان المصا

المتعلق بالتعويض عن  للقانونلمسؤوليته طبقا  شغليمكن أن يعد بمثابة إقرار الم المذكور، وبذلك فهو لا
 1898أبريل نون وهو ما أكده موقف الاجتهاد القضائي الفرنسي عند بداية تطبيق قا. 708حوادث الشغل

عن الحادثة لا ينتج أي أثر إذا لم يكن الأجير  شغللمحيث كانت المحاكم الفرنسية ترى أن تصريح ا

                                                            
  .351المرجع السابق، صفحة : آمال جلال - 708
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وهذا هو أيضا نفس موقف القضاء المغربي، حيث كانت المحاكم . 709مشمولا بمقتضيات هذا القانون
الذي كان لا يشمل إلا المهن الصناعية، إذ أن تصريح  1927يونيو  25تعتقد غداة تطبيق ظهير 

لمذكور عن الحادثة التي يتعرض لها الأجير، ليس من شأنه المؤاجر غير الخاضع لمقتضيات الظهير ا
تعلق ي 18.12، التي أصبح محكوما حاليا بمقتضيات القانون رقم أن يجعل مقتضيات هذا الظهير

  .710، تطبق على الضرر اللاحق بهذا الأجيربالتعويض عن حوادث الشغل

: مختلف الشهادات الطبية شغل إيداع نظير من علاوة على التصريح بالحادثة، تعين على الم
الشهادة الطبية الأولية وشهادة التمديد وشهادة استئناف العمل وشهادة الشفاء وشهادة الوفاة وشهادة 
الانتكاس بحسب الأحوال، مقابل وصل لدى المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل أو 

رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك داخل إرسالها إلى المدير الإقليمي للتشغيل بواسطة 
دا في حالة القوة لمؤمنة أو إرسالها إليها، ماعأجل الخمسة أيام الموالية لتاريخ إيداعها لدى المقاولة ا

 25القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة تطبيقا لمقتضيات الفقرة الثانية والأخيرة من المادة 
وإذا أخل بهذه الالتزامات فإنه يتعرض  ،تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12ون رقم من القان

  . القانوننفس من  186ة المنصوص عليها في المادة عقوبالإلى 

وفي الأخير لابد من الإشارة إلى أن فرض الغرامة المالية على المشغل الذي أخل التزاماته إزاء 
تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل في الم 18.12ية ممثلا في القانون رقم المصاب أو إزاء السلطة الإدار 

فبراير  6المدير الإقليمي للتشغيل المختص ترابيا، لا يحول دون تمتعه بالحقوق التي يتمتع بها في ظهير 
أعلاه، وخصوصا حقه في الرجوع على الغير  18.12التي حلت محله مقتضيات القانون رقم  1963

الحادثة، وتدخله بجانب المصاب في الدعوى التي يقيمها على الغير طبقا لما أكدته الغرفة المتسبب في 
   .711 1927نونبر 4الجنائية بمحكمة النقض الفرنسية في قرارها الصادر بتاريخ 

                                                            
، المنشور بمجلة دالوز الدوري 1902يوليوز  23قرار محكمة النقض الفرنسية المؤرخ في : أنظر على سبيل المثال - 709
، المنشور بالمجلة العامة للتأمين لسنة 1930مارس  17اريس بتاريخ محكمة استئناف ب حكموكذا . 274، ص l. 1903لسنة 

  . 22الهامش رقم  351في أطروحته السابقة، الصفحة ) آمال(أوردهما الدكتور جلال  والحكم ، القرار608، ص 1930
ه المحكمة ، مجموعة أحكام هذ1931شتنبر  10محكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في  حكمأنظر على سبيل المثال  - 710
CAR  في المرجع السابق، نفس ) آمال(، أورده جلال 331، صفحة 1932الثلاثة أشهر الأولى لسنة  45، العدد 12السنة

  .الصفحة والهامش أعلاه
، 354، أورده آمال جلال، الأطروحة السابقة، صفحة 20، صفحة 1928القرار منشور بمجلة دالوز الأسبوعي لسنة  - 711

  .32الهامش رقم 
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حوادث الشغل  القانون المتعلق بالتعويض عنة بتطبيق نيالتزامات الأطراف الأخرى المع: البند الثاني
  :المهنيةوالأمراض 

د تمكين قص مر ببعض الالتزامات التي يتعين على بعض الأشخاص والهيئات القيام بهاويتعلق الأ
الشغل أو المرض المهني والعواقب المحتملة، وذلك تسهيلا  المصاب من إثبات حالته الصحية بعد حادثة

نقطة انطلاق دعوى على المصاب أو ذوي حقوقه في حالة وفاته من الوصول إلى التعويض باعتباره 
المطالبة بالتعويضات التي يضمنها له التشريع الساري المفعول الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل 

، والتزامات )أولا(التزامات الطبيب المعالج : وعليه سنقسم هذه الالتزامات إلى نوعين. والأمراض المهنية
إذا تعلق التشغيل والشؤون الاجتماعية المصرح لديها التابعة لوزارة  الجهوية أو الإقليمية السلطات الإدارية

، بعلة أن التصريح المقدم للسلطة الإدارية المذكورة أعلاه يقتضي سلفا إرفاقه )ثانيا(الأمر بحادثة شغل 
  .بالشهادة الطبية المسلمة من الطبيب المعالج

  :التزامات الطبيب المعالج: أولا
بالحادثة سواء كان طبيب المقاولة التي ينتمي إليها يتعين على الطبيب الذي يعالج المصاب 

أو الطبيب الذي وقع عليه اختيار المصاب طبقا  المشغل،أو طبيب شركة التأمين التي تؤمن  ،الأجير
 18.12من القانون رقم  187المادة لمبدأ حرية المصاب في اختيار الطبيب المعالج تطبيقا لمنطوق 

 مادام ،أربعة نظائر هادة طبية أولية تحرر فيشغل، أن يسلم للمصاب شتعلق بالتعويض عن حوادث الالم
على المصاب أو ذوي حقوقه أو من يمثلهم  القانوننفس من  19أن المشرع المغربي فرض في المادة 

ساعة الموالية لتاريخ تحريرها، ماعدا في  24شغل مباشرة بثلاث نظائر من هذه الشهادة داخل الم موافاة 
ة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب مشروعة، وذلك قصد تمكينه من إرفاق التصريح حالة القو 

  .من القانون المذكور 16بنظير منها طبقا لأحكام المادة 

تعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12من القانون رقم  19المادة وتبعا للأحكام الواردة في 
ن تتضمن بيانا بحالة المصاب بالحادثة ونتائجها وعواقبها ، فإن الشهادة الطبية الأولية يجب أالشغل

المحتملة إن لم تكن معروضة بكامل الدقة خلال الفحص الطبي الأولي، وبالمدة المحتملة لبقائه عاجزا 
وبتعبير المشرع  ،712عن العمل وكل الملاحظات التي يمكن أن تكون منحته لتحديد أصل الإصابة

الشهادة حالة المصاب بالحادثة والنتائج المترتبة عنها وكذا المضاعفات  المغربي يتعين أن تتضمن تلك
المحتملة لها وعلى الخصوص المدة المحتملة للعجز المؤقت عن العمل إذا كانت النتائج غير محددة 

                                                            
  .355المرجع السابق، صفحة : آمال جلال - 712
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وبالنظر إلى الأهمية التي تكتسيها الشهادة الطبية الأولية من حيث كونها تبرر حصول المصاب . بدقة
يضاته اليومية عن العجز المؤقت عن العمل، فإن على الطبيب المعالج أن يصف بمنتهى الدقة على تعو 

والأمانة العلمية بكيفية موضوعية كل الجروح أو الرضوض أو الكسور التي يظهر أن الأجير مصاب بها 
قد يتفاقم  ما ظن أنه بسيط باعتبار أن هذا الجرحهومآلها بعد تطورها، عليه كذلك ألا يهمل أي جرح م

  . 713مستقبلا وتكون له عواقب وخيمة على الحالة الصحية للمصاب

 شغلوإذا كان الطبيب المعالج قد نبه المصاب حينما قدم له الورقة المسلمة له من طرف الم
إلى أنه سيطالبه  تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12من القانون رقم  39المادة بمقتضى 

التعريفة القانونية وقبل المصاب بذلك، فإن عليه أن يشير بمقتضى السعر المحدد بالفرق بين أتعابه و 
إلى  من القانون المذكور 39من المادة  4الفقرة صراحة في الشهادة الطبية الأولية كما تنص على ذلك 

كنا  ذاإ و . وأن هذا الأخير قد أعطى موافقته على تأدية الفرق ،أنه وقع تصريح بهذا إلى المصاب بالحادثة
المتدخلة في المساطر إعطاء فعالية أكبر لبعض الأطراف مع ضرورة تبسيط المساطر من خلال  تفقن

وفي مقدمتهم الأطباء الذين  تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12القانون رقم الواردة في 
 يخاصة ف ،غليضطلعون بأدوار أساسية في مسلسل التطبيب والعلاج بالنسبة للمصابين بحوادث الش

بدل الاقتصار على أوقات الفراغ، فإننا دان طب الشغل مع العمل على تحفيزهم للتفرغ لهذه المهمة يم
إقرار مبدأ عدم مطالبة الهيئات العمومية  نشيد أيضا في هذا الإطار بمسلك المشرع المغربي الرامي إلى

دم تقديم في حالات محددة، كع المصاريف إلا من المصاب أداءللاستشفاء والعلاج  أو الخصوصية
، أو 18.12رقم  من القانون 14 المادةالمنصوص عليها في  مشغلهمصاب من طرف للالشهادة المسلمة 

مبالغ  لأخذقبول المصاب أداء مصاريف إضافية عن التعريفة المحددة تلافيا لحالات استغلال المصابين 
من  39بيقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة لفرض إتاوات غير قانونية عليهم، تط وأغير مستحقة 

  .أعلاهالقانون 

ولية على القيام بإعطاء أن مهمة الطبيب المعالج تقتصر في هذه الشهادة الأ714ويرى الفقه المغربي
دون أن يتقمص دور القاضي  فيبدي رأيه حول مادية الحادثة أو أن يصرح  ،وصف لحالة المصاب

ريف الأجير المصاب للحقائق وتقديمه حبين الحادثة والجراح نظرا لإمكانية تجازما بوجود علاقة سببية 
لظروف الحادثة وملابساتها في شكل غير صحيح، ورغم أن مؤسسات الضمان الاجتماعي الفرنسي لا 

                                                            
  .355نفس المرجع السابق، الصفحة : آمال جلال - 713
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ولية تخوفاته وتشككاته من تصريحات المصاب، ترى مانعا يمنع الطبيب من أن يضمن الشهادة الطبية الأ
الذي عرف معارضة شديدة من طرف الأطباء في فرنسا الذين يردون على مؤسسات الضمان  وهو الرأي

دد بأن السر المهني الذي يلتزمون به إزاء المصاب يمنع عليهم القيام بمثل هذا صال هذا الاجتماعي في
  .715العمل

عليه متى  ولا ينحصر دور الطبيب المعالج في تسليم الشهادة الطبية الأولية للمصاب، بل يتعين
كانت مدة العجز عن العمل تفوق تلك التي حددها هو ولم يتم شفاء المصاب، أن يحرر شهادة طبية 

وإذا ارتأى الطبيب أن . 716أخرى بتمديد تلك المدة وذلك بطلب من المصاب أو المشغل أو مؤمنه
ضمن بيانا تادة تاستئناف المصاب للعمل من شأنه أن يساعده على الشفاء، فإنه يسلم لهذا الأخير شه

وجدير بالذكر أن الشهادتان الطبيتان المتعلقتان بالتمديد . 717 دقيقا لشروط استئناف المصاب للعمل
لأحكام الفقرتين الثانية والثالثة  وفقافي أربعة نظائر،  واستئناف العمل تحرران من طرف الطبيب المعالج

  . 18.12من القانون رقم  20من المادة 

تتم النتائج النهائية للحادثة في الحالة التي لم  الشفاء في شهادة طبيب المعالجال ب أن يثبتويج
معرفتها من قبل، كما يحدد فيها تاريخ الشفاء إذا تم شفاء المصاب بالحادثة دون عجز دائم عن العمل أو 

  . 718مع عجز دائم عنه

 تنص على أنه خالمنسو  1963فبراير  6 من ظهير 24الفصل  وإذا كانت في السابق مقتضيات
وإلا  ،مت عن الحادثة عجزا صحيا دائما يتعين على الطبيب تحديد نسبة هذا العجزنجفي حالة ما إذا 

ار أو نسبة العجز على أو مؤمنه أن يرفض أداء ثمن تسليم هذه الشهادة، ويتم تحديد مقد شغلفيمكن للم
  .الجسمية والعقلية اتهومقدر بالاستناد إلى جنس المصاب وسنه وإمكانياته  وجه التقريب

وبالنظر للآثار السلبية الناجمة عن تحديد نسبة العجز من طرف الطبيب المعالج والذي إلا أنه،  
المنتدب من طرف شركة التأمين المؤمنة الطبيب  يقوم بهاغالبا ما يقابله طلب إجراء خبرة مضادة 

ادة وإعداد التقرير الطبي وتوجيهه مض بما يقتضيه ذلك من إصدار أمر قضائي بإجراء خبرة ،للمشغل
تها بعد الخبرة المضادة وغيرها نتجاتقديم مستقصد  المعنيةعليه وإبلاغه إلى الأطراف  والاطلاعللمحكمة 

                                                            
   .33، الهامش رقم 355المرجع السابق، الصفحة : آمال جلال - 715
   .تعويض عن حوادث الشغلالمتعلق بال 18.12من القانون رقم  20راجع مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  - 716
   .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  20أنظر حكم الفقرة الثانية من المادة  - 717
  .18.12من القانون رقم  21الفقرة الأولى من المادة  - 718
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اع الوقت وتأخر المصاب أو ذوي حقوقه في الحصول على مما يؤدي إلى ضي ،جراءات والمساطرمن الإ
تعلق الم 18.12المغربي من خلال مقتضيات القانون رقم  انتبه إليه المشرعالذي  رالتعويضات، الأم

الاجتماعي بين أطراف  والاحتقانإنهاء حالة التدافع القضائي ويض عن حوادث الشغل الرامية إلى بالتع
وذلك بضبط كيفيات تحديد نسبة العجز  للمصاب، المهني النزاع بخصوص تحديد نسبة العجز الصحي

المنتدب من طرف المقاولة المؤمنة  اق مشترك بين الطبيب المعالج والطبيبوإجراء المراقبة الطبية باتف
 18.12من القانون رقم  22في هذا الصدد نصت أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة و  .للمشغل

إذا خلفت الحادثة عجزا دائما للمصاب، يحدد الطبيب المعالج، باتفاق " :المشار إليه أعلاه، على ما يلي
شترك مع الطبيب الخبير المنتدب من قبل المقاولة المؤمنة للمشغل، نسبة العجز اعتمادا على الجدول م

في حالة عدم  .المتعلق بالعجز المحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل والصحة
منة للمشغل تعيين توصل الطرفين إلى اتفاق مشترك بخصوص تحديد نسبة العجز، يمكن للمقاولة المؤ 

طبيب خبير مختص بناء على اقتراح من الطبيب المعالج للمصاب، وفي هذه الحالة، يتعين على الطبيب 
  ".  الخبير المختص تقديم تقرير طبي داخل أجل اقصاه شهر يبتدئ من تاريخ التعيين

راض المهنية د الأمأن هذا الأخير مصاب بأح جيرأما إذا اكتشف الطبيب المعالج عند فحصه للأ
ماي  31المضاف إلى ظهير  1في اللوائح المصنفة في الملحق رقم  المحصورة بموجب نص تنظيمي

المضاف  4 أو بأحد الأمراض التي تكون ناتجة عن الاحتكاك بالمواد المذكورة في الملحق رقم ،1943
العوامل المسببة له ومهنة نه يكون ملزما بالتصريح عن هذا المرض وطبيعته وكذا إلى الظهير المذكور، فإ

ها بدورها أن تحيل هذا التصريح، كما عليالمريض، وذلك لدى السلطة البلدية أو المحلية التي ينبغي 
   .الخاص بالأمراض المهنية 1943ماي  31من ظهير  9ينص على ذلك الفصل 

، فإنه يتعرض 18.12القانون رقم وإذا أخل الطبيب المعالج بالالتزامات التي يضعها على عاتقه 
  .القانون نفس نم 187 المادةللعقوبات المنصوص عليها في 

  :بعجز صحي ذي طابع مهنيالتزامات السلطة الإدارية المصرح لديها : ثانيا
تقوم السلطة الإدارية المكلفة بالتشغيل، بمجرد إخبارها من طرف المشغل، بكل حادثة شغل وقعت 

بتسليم وصل ، ليمية للتشغيل التي وقع التصريح بالحادثة لديهاترابي للمديرية الإقداخل الاختصاص ال
بالإيداع للمشغل بعد موافاة المدير الإقليمي للتشغيل بنسخة من التصريح بالحادثة داخل الخمسة أيام 
الموالية لتاريخ إيداعه لدى المقاولة المؤمنة ماعدا في حالة القوة القاهرة أو الاستحالة المطلقة أو لأسباب 

تعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12من القانون رقم  17المادة كما يستشف ذلك من قراءة  ،شروعةم
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التزام بتسليم كما يقع أيضا على عاتق المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل . الشغل
الشهادة الطبية الأولية : وصل لفائدة المشغل عندما يقوم مباشرة بإيداع نظير من مختلف الشواهد الطبية

وشهادة التمديد وشهادة استئناف العمل وشهادة الشفاء وشهادة الوفاة وشهادة الانتكاس بالمصالح 
لاسيما الفقرة الثانية والأخيرة من القانون رقم  25المختصة المشار إليها أعلاه، تطبيقا لمقتضيات المادة 

   .  تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12

و الذي يكون ملزما بالتصريح أما بالنسبة للأمراض المهنية فمن المعلوم أن الأجير المريض ه
 31فقد جعل ظهير  ،719جير المرضيةولما كان من الجائز أن يبقى المؤاجر جاهلا لإصابة الأ .عنها
أن ترسل لزمة بالتي تلقت التصريح بهذا المرض مالإدارية الخاص بالأمراض المهنية السلطة  1943ماي 

تفتيش الشغل في إلى العون المكلف ب كجير في المواد المسببة للمرض، وكذلشغل الأإلى آخر مؤاجر 
وتقوم هذه  ولية،نسخة من هذا التصريح مشفوعة بنظير من الشهادة الطبية الأ مؤسسة هذا المشغل

كما تقوم  ،حد والعطلساعة باستثناء أيام الأ 48السلطة بتوجيه الملف إلى المحكمة المختصة في ظرف 
ساعة الموالية لتوصلها  24بتوجيه الشهادة الطبية للشفاء لكل من المؤاجر ومفتش الشغل والمحكمة خلال 

  .1943ماي  31من ظهير  6من الفصل  4بها تطبيقا لمقتضيات الفقرة 

  :التزامات المشغل في حالات الإصابة بعجز صحي عادي: المطلب الثاني
يتعلق  1972يوليوز  27ظهير من  74مفهوم المخالف لمقتضيات المادة يستشف من قراءة ال

بتنفيذ القانون رقم  2004نونبر  4صادر في  1.04.127ل بظهير رقم بنظام الضمان الاجتماعي كما عد
أن المشغل ملزم قانونا بالإدلاء بتصريحات صحيحة قصد تمكين أجيره المصاب بعجز صحي  17.02

     .   ت المقررة قانوناعادي من قبض التعويضا

  المسطرة القضائية المتبعة للحصول على التعويضات بعد    :فرع الثانيال
  :الصلح مع المقـاولة المؤمنة  مسطرة  فشل                

لقد رأينا فيما سبق، ونحن بصدد البحث في مختلف الإجراءات الموالية لوقوع الضرر المهني 
من بين الأهداف الأساسية التي جاء بها القانون  لمرض المهني، أنالمتعلقة بالتصريح بالحادثة أو ا

هي إحداث مسطرة جديدة للصلح على  ق بالتعويض عن حوادث الشغللتعالم 18.12الجديد رقم 
طرة الصلح التمهيدي سمرحلة جديدة تسمى مل تأسسالمستوى الإداري، مباشرة مع المقاولة المؤمنة، 

                                                            
  .358س، صفحة .م: آمال جلال - 719
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بطء لوالتصدي لبعض أسباب ا الظهير المنسوخ التي كانت تعتري عفالض مكامنلمعالجة إحدى أهم 
قليص من حجم الملفات المعروضة على مختلف محاكم بهدف الت ،في تصفية قضايا حوادث الشغل

المملكة ومن آجال وشروط الاستفادة من التعويضات المضمونة قانونيا، مع تخويل المصابين حق 
حل هذه المسطرة ضمانا للحقوق الاجتماعية المضمونة قانونيا الاستعانة بمحامي لتتبع جميع مرا

  . 720للمصابين أو لذوي حقوقهم

يحق للمصاب بالحادثة الشغلية، بعد استنفاذ مسطرة الصلح الإجبارية مع المقاولة وعليه 
المؤمنة للمشغل وفشلها بسبب رفض الضحية أو ذوي حقوقه عروض المصاريف والتعويضات 

المقاولة المؤمنة للمشغل، اللجوء إلى السلطة القضائية ممثلة في المحكمة المقترحة من طرف 
وإن . 721الابتدائية المختصة قصد البت في طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن حادثة الشغل

أن يبرم مع المصاب بحادثة الشغل أو ذوي حقوقه  722كان للمشغل المسؤول عن الحادثة غير المؤمن
كمة الابتدائية المختصة من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف صلحا قضائيا بالمح

تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، وذلك طبقا الم 18.12والتعويضات التي يضمنها القانون رقم 
  . ، كما تم تعديله وتتميمه1974شتنبر  28لأحكام قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 

                                                            
المتعلق بالتعويض عن حوادث  18.12وع القانون رقم لقد عبر بعض البرلمانيين والبرلمانيات خلال مناقشة مشر " - 720

الشغل بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب عن مخاوفهم من إجبارية مسطرة الصلح، لأن الأصل، هو أن تكون 
الأجير اختيارية، وذلك لتفادي دفع الأجير وهو الطرف الأضعف في العلاقة، إلى الطرف الأقوى وهي شركة الـتأمين، وذلك لأن 

عندما يتعرض لحادثة شغل يكون همه الأساس، هو سلامته الجسدية، أما هامش المناورة لدى شركة التأمين فيبقى واسعا، لذلك 
دعا بعض المتدخلين إلى التنصيص على مبدأ الاختيار فيما يتعلق بمسطرة الصلح، بالنسبة للأجراء، دون إجبار لأن الإجبارية 

  . هو الربح أي الحد من النفقات) المقاولة المؤمنة ( ك الحرية للأجراء والعمال لأن هدف الشركة تطرح مشكلا، لذلك يجب تر 
وفي معرض رده على هذه التساؤلات، تساؤل ممثل الحكومة السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية عن مدى تكافؤ 

لحالية التي تتميز بطول وتعقد المساطر، ليؤكد أن من العلاقات بين شركات التأمين والمأجورين أمام المحاكم في أوضاعها ا
شأن مسطرة الصلح تخفيف أثر مثل هذه الأوضاع، خاصة أن العديد من الأطراف يبدون استعدادهم للتوصل إلى صلح ودي 

و حماية هذه ليبقى في الأخير الاختيار مفتوحا أمام المعنيين بالأمر باللجوء إلى المحاكم من عدمه لأن الهدف في الأخير ه
الفئات بما فيها فئة الأشخاص الذين يمارسون عملا في إطار الإنعاش الوطني، كما يشمل مستخدمي الجماعات الترابية كما هو 

كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولية الدولة في حماية المواطنين على القطاع الخاص . من هذا القانون 7منصوص عليه في المادة 
تقرير لجنة القطاعات : للتفاصيل أكثر حول الموضوع، راجع الأشغال التحضيرية المضمنة في". تنتمي إليهحماية الشغيلة التي 

، دورة أكتوبر )قراءة أولى(المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل  18.12الاجتماعية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم 
  . 44و 36و 14، الصفحة 2016- 2011ريعية التاسعة ، الولاية التش2015- 2014، السنة التشريعية الرابعة 2014
  . المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  138أنظر مقتضيات المادة  - 721
  . المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  140راجع حكم المادة  - 722
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من القانون  18ى المصاب كما يقضي بذلك منطوق المادة و خارج هاتين الفرضيتين، تحتم عل
المذكور، إن هو أراد الحصول على التعويض، سلوك المسطرة القضائية طبقا للكيفيات  18.12رقم 

المشار إليه  18.12من القانون رقم  144إلى  141والشروط المنصوص عليها في المواد من 
ارية التأمين كعدم انخراطه في الصندوق الوطني أعلاه، وذلك في حالة عدم خضوع المشغل لإجب

للضمان الاجتماعي أو إذا تعلق الأمر بالمصاريف والتعويضات الناتجة عن الإصابة بمرض مهني 
لعدم استفادة المصابين بإحدى الأمراض المهنية المعترف بها تنظيميا، من إلزامية التأمين في التشريع 

  .رالمغربي إلى غاية كتابة هذه السطو 

التي تحيل في هذا الصدد على  أعلاه 144إلى المادة  141من واد الم لمقتضياتقا يطبتو 
يتولى  أنن على القاضي الذي كلف بالنظر في القضية ي، فإنه يتعمقتضيات قانون المسطرة المدنية

مراض البحث وذلك في الأحوال المحددة قانونا، بعد أن أصبح النظر في قضايا حوادث الشغل والأ
  .723القضاء الجماعي اختصاصالمهنية من اختصاص القضاء الفردي بعدما كان من 

ولما كان النظر القضائي في النزاع الناشئ عن حادثة شغل غالبا ما يتمدد من الناحية    
أي في وقت قد يصعب فيه تحديد بعض المسائل ذات الصلة بأسباب الحادثة  ؛الزمنية على وقوعها
أو إجراء خبرة طبية  ،مكانية لوقوع الفعل الضار والشهود الذين عاينوها إن وجدواوالظروف الزمانية وال

فقد أوجد المشرع بعض الضمانات التشريعية الرامية إلى  .تشريح الجثة في حالة وفاة الضحيةأو 
وتتجلى في البحث الذي يكلف بإجرائه القاضي المكلف في أغلب الحالات  ،صون حقوق المصاب

الحادثة للكشف والبيان عن حقائق غالبا ما تكون منتجة عندما يراد تقدير التعويض  على إثر وقوع
  .الواجب للمصاب عن طريق الحكم الصادر عن المحكمة المختصة في هذا الصدد

وقبل أن نتناول دراسة هذا البحث الذي هو سابق لمنح التعويض نرى من ضرورات البحث أن 
البحث الذي يقوم به القاضي المكلف بعد وقوع  لقضائي ومسطرةقواعد الاختصاص انتطرق أولا إلى 

إبرام اتفاق الصلح بين المصاب أو ذوي حقوقه والمقاولة  بعد فشل أم المرض المهني الشغل حادثة
نتطرق بعد ذلك للمساطر القضائية الموالية لانتهاء هذا البحث س ثم، )الأول بحثالم( المؤمنة للمشغل

قانون التعويض عن حوادث اءات المتبعة عند منح التعويضات المقررة بموجب مر بالإجر ويتعلق الأ
   .)المبحث الثاني(للمصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة  الشغل والأمراض المهنية

                                                            
  ).وما بعدها 269المواد (ق بالمسطرة في القضايا الاجتماعية أنظر الباب الرابع من قانون المسطرة المدنية المتعل- 723
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  المسطرة الواجب إتباعها للحصول على التعويض عن العجز  : المبحث الأول
  :الصحي المهني                 

حث الذي هو سابق لمنح التعويض نرى من ضرورات البحث أن براسة هذا القبل أن نتناول د
بين المصاب بالحادثة أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة والمقاولة مسطرة الصلح الإدارية  إلىأولا نتطرق 

قواعد ثانيا  نبحثثم  ،)المطلب الأول( لقبول الدعوى القضائية خاصاباعتباره شرطا المؤمنة للمشغل 
أم  الشغل البحث الذي يقوم به القاضي المكلف بعد وقوع حادثة اص القضائي ومسطرةالاختص

   .)المطلب الثاني( المذكورتفاق الابعد فشل إبرام في  المرض المهني

  :خاص لقبول الدعوى كشرط سلوك مسطرة الصلح: المطلب الأول
تعلق بالتعويض الم 18.12خلال مقتضيات القانون رقم لقد فرض المشرع المغربي من         

الإداري  الصلح مسطرة الصلح الإدارية مع الشركة المؤمنة، وعليه فوقوع عن حوادث الشغل ضرورة سلوك
بقبول المصاب أو ذوي حقوقه في حالة وفاته لعروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف 

فشل مسطرة بالمقابل فإن  ،)ة أولىفقر ( من سلوك المسطرة القضائية امانع المقاولة المؤمنة للمشغل يعد
 وهي شرط من الشروط الخاصة لرفع الدعوى القضائية مراجعة القضاءقبل شرط سابق  المذكورةالصلح 

  ).فقرة ثانية(

  :الدعوى مباشرةحصول الصلح مانع من : الفقرة الأولى
الشغل،  تعلق بالتعويض عن حوادثالم 18.12رقم  اء بها القانونمن بين المستجدات التي ج

داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب 724والتي حظيت بحيز وافر من المناقشة العامة

                                                            
تجدر الملاحظة، أن بعض السيدات والسادة النواب عبروا عن مخاوفهم من إجبارية مسطرة الصلح لأن الأصل هو أن  - 724

مين، وذلك لأن الأجير تكون اختيارية، وذلك لتفادي دفع الأجير وهو الطرف الضعيف في العلاقة إلى الطرف القوى وهي شركة التأ
عندما يتعرض لحادثة شغل يكون همه الأساس هو سلامته الجسدية أما هامش المناورة أمام شركة التامين فيبقى واسعا، لذلك دعا 
بعض ممثلي الأمة إلى التنصيص على مبدأ الاختيار فيما يتعلق بمسطرة الصلح بالنسبة للأجراء دون إجبار لأن الإجبارية تطرح 

  .، لذلك يجب ترك الحرية للأجراء والعمال لأن هدف الشركة هو الربح أي الحد من النفقاتمشكلا
وفي نفس السياق وردا عن تدخلات بعض السيدات والسادة النائبات و النواب بخصوص كون الاتجاه نحو مسطرة الصلح يكرس 

السيد عبد السلام الصديقي وزير التشغيل والشؤون نوعا من العلاقات غير المتكافئة بين شركات التأمين والمأجورين، تساءل 
الاجتماعية عن مدى تكافؤ العلاقات أمام المحاكم في أوضاعها الحالية التي تتميز بطول وتعقد المساطر، ليؤكد بأن من شأن 

دي ليبقى في مسطرة الصلح تخفيف أثر مثل هذه الأوضاع، خاصة أن العديد من الأطراف يبدون استعدادهم للتوصل إلى صلح و 
الأخير الاختيار مفتوحا أمام المعنيين بالأمر باللجوء إلى المحاكم من عدمه، لأن الهدف في الأخير هو حماية هذه الفئات بما فيها 

كما هو  أو الترابية فئة الأشخاص الذين يمارسون عملا في إطار الإنعاش الوطني، كما يشمل مستخدمي الجماعات المحلية
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حسب  ،على المستوى الإداري والتي ستساعد" مسطرة الصلح"برلمان المغربي، هي للالغرفة الأولى 
لمصابين أو المحاكم، وبالتالي ضمان توصل ا أمامعلى تقليص عدد الملفات الرائجة  ،ممثل الحكومة

  :الأحكام التاليةذوي الحقوق بمستحقاتهم في أسرع وقت ممكن حيث تم من خلاله إقرار 

تم إدراج أحكام جديدة تتعلق بالمسطرة الإدارية للصلح بين المصاب أو ذوي حقوقه  - 
 ترتب عن مسطرة الصلح والذي يعتبرالم726وضع تعريف دقيق للاتفاق، 725والمقاولة المؤمنة للمشغل

كانت التعويضات الممنوحة  إلا في حالة ما إذا ،لة إبرامه نهائيا وغير قابل لأي طعن قضائيفي حا
وفق نموذج  حديد كيفيات وشروط إبرام الاتفاقت، 727مبلغها يقل عن تلك المضمونة قانونيا أو

 أوالتعويضات وآجال تصفيتها وصرفها للمصاب  المؤمنة عروض، وآجال تقديم المقاولة 728خاص
المشغلين غير المؤمنين إمكانية إبرام  تخويلوكذلك 729وقه بعد التوقيع على محضر الصلحلذوي حق

 .طبقا لأحكام قانون المسطرة المدنية730صلح قضائي

 حق التقاضي المضمونيشكل مساسا بإجبارية الصلح  أن من خلال ما سبق، يتضحف       
على مشروع القانون التنظيمي رقم ، مع فتح الباب بعد المصادقة من الدستور 118الفصل  بمقتضى
من الدستور في ممارسة الدفع بعدم  133يتعلق بتحديد شروط وإجراءات تطبيق الفصل  86.15

دستورية هذا المقتضى في قضية معروضة على المحكمة، لكونه يمس بحق التقاضي المكفول 
 المعبر عنهالمان بمجلسيه خلافا للأهداف المعلنة خلال مناقشة مشروع القانون أمام البر دستوريا، 

، وذلك قبل القيام راء إحداث مسطرة جديدة للصلحوجود إرادة قوية لدى المشرع المغربي من و ب
تعلق بالتعويض الم 18.12القانون رقم  مقتضياتبالإجراءات القضائية كما هي منصوص عليها في 

 تروم بالأساس إلىوالتي  ،ععن حوادث الشغل وأحكام قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالموضو 

                                                                                                                                                                                          

من هذا القانون، كما هو الشأن بالنسبة لمسؤولية الدولة في حماية المواطنين، على القطاع الخاص  7المادة منصوص عليه في 
المتعلق بالتعويض عن  18.12الأشغال التحضيرية لمشروع القانون رقم : تراجع في هذا الصدد. حماية الشغيلة التي تنتمي إليه

يتعلق  18.12قطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم تقرير لجنة ال حوادث الشغل والأمراض المهنية،
الولاية التشريعية  2015- 2014، السنة التشريعية الرابعة 2014بالتعويض عن حوادث الشغل، مجلس النواب، دورة أكتوبر 

   .2016- 2011التاسعة 
  .18.12من القانون رقم  132المادة  - 725
  .18.12القانون رقم من  133من المادة  1الفقرة  - 726
  .1812من القانون رقم  133والأخيرة من المادة  3الفقرة  - 727
  .18.12من القانون رقم  133من المادة  2الفقرة  - 728
  .18.12وما يليها من القانون رقم  134المادة  - 729
  . من نفس القانون أعلاه 140المادة  - 730
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إصلاح نظام التعويض عن حوادث الشغل من خلال تقليص آجال الاستفادة من التعويضات 
ارة ث، وكذا تفادي بعض الإشكالات الم لرائجةالمضمونة قانونيا والتخفيف من معدل تراكم الملفات ا

 القانونة في ظل تقنين خاص ،بمناسبة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مادة حوادث الشغل
لمضمونة للمصابين أو المذكور لكافة الإجراءات القانونية ضمانا وحفاظا على الحقوق الاجتماعية ا

نفاذ الصلح الإداري مانع من سلوك المسطرة القضائية لانتفاء مبررها بعد والظاهر أن  .ذوي حقوقهم
وادث الشغل بمقتضى اتفاق الصلح التعويضات المضمونة برسم قانون التعويض عن ح على الحصول

من أجل تمكينهم من الاستفادة  المقاولة المؤمنة للمشغلو  الحادثة أو ذوي حقوقهبالمبرم بين المصاب 
تعلق الم 18.12من القانون رقم  37من المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في المادة 

  . رابع من نفس القانون المذكوربالتعويض عن حوادث الشغل وتلك المنصوص عليها في القسم ال

وفي حالة العكس فلا مناص وقتئذ من اللجوء إلى الجهة القضائية المختصة للمطالبة   
  . إن كان لها موجب ابالتعويضات المقررة قانون

   خاص شرطك مع المقاولة المؤمنة فشل مسطرة الصلح الإداري: الفقرة الثانية
  :قبل مراجعة القضاء المختص

لعروض المصاريف 731رة أن المصاب أو ذوي حقوقه بمجرد الرفض الصريحتجب الإشا
والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل تحتم على المصاب أو ذوي حقوقه إخبار 
المقاولة المؤمنة للمشغل بذلك، وذلك داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل بالرسالة المشار 

، وذلك إما تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12من القانون رقم  134دة إليها في الما
مباشرة مقابل وصل بالإيداع أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موقع عليها من طرف 

كما يعتبر عدم  - 732المصاب أو ذوي حقوقه، ما لم تحل دون ذلك قوة قاهرة أو أسباب مشروعة
ة أو ذوي حقوقه داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتاريخ التوصل برسالة جواب المصاب بالحادث

مضمونة مع الإشعار بالتوصل تتعلق بعروض المقاولة المؤمنة للمشغل المقترحة على المصاب أو 
ذوي حقوقه، وذلك داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما من تاريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة أو 

لعروض المصاريف والتعويضات المقدمة من طرف المقاولة 733بمثابة رفض ضمنيالتوصل بهما، 

                                                            
  .18.12 من القانون رقم 138أنظر الفقرة الأولى من المادة  - 731
  .18.12من القانون رقم  135راجع مقتضيات المادة  - 732
  .18.12من القانون رقم  138أنظر حكم الفقرة الثانية والأخيرة من المادة  - 733
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طرق باب الجهة القضائية مما يعني فتح المجال أمام المصاب أو ذوي حقوقه ل - المؤمنة للمشغل
  .المختصة طالبا منها الحكم له بتعويض عن الضرر اللاحق به

مؤمن قصد ابرام صلح قضائي مع كما يفتح باب المطالبة القضائية أمام المشغل غير ال 
المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه، وذلك أمام المحكمة الابتدائية المختصة من أجل تمكينهم من 

تعلق بالتعويض عن الم 18.12الاستفادة من المصاريف والتعويضات التي يضمنها القانون رقم 
ما إذا لم يرغب المشغل غير أ. 734قا لمقتضيات قانون المسطرة المدنيةيطبتحوادث الشغل وذلك 

 تمكين المصاب أو ذوي حقوقه من المصاريف والتعويضات المشار إليها أعلاه أمكنالمؤمن في 
وما يليها من قانون التعويض عن حوادث  141المادة وفقا لأحكام مباشرة المسطرة القضائية  وقتئذ
  . الشغل

التعويض عن حوادث    في دعوىالبحث  قواعد الاختصاص ومسطرة  : الثانيالمطلب  
  :الشغل والأمراض المهنية

من الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر بتاريخ  21إلى  18تطبيقا لمقتضيات الفصول من 
بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه، فإن المحكمة  1974شتنبر  28

  .ويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنيةالابتدائية هي المرجع المختص نوعيا في دعوى التع

ضحى بالمحاكم الابتدائية من اختصاص أإلى أن البت في جلسة الحكم  وتجدر الملاحظة
والهدف التشريعي من وراء ذلك يكمن في  ،القضاء الفردي بعد أن كان يبت فيه القضاء الجماعي

ا حوادث الشغل والأمراض المهنية التخفيف من تراكم هذا النوع من الملفات القضائية وتمكين ضحاي
  .735من الحصول على التعويضات في أقرب الآجال

من  45وتكون المسطرة شفوية أمام المحكمة الابتدائية بالنظر لصراحة مقتضيات الفصل 
وهذا ما  الاستئنافقانون المسطرة المدنية، إلا أن الأمر ليس كذلك بالنسبة لهذه المسطرة أمام محاكم 

 أمامهامن يجعل المسطرة كتابية  فهناك ،ختلاف في التطبيق بين محاكم الاستئنافأدى إلى الا
ن القضايا الاجتماعية من تطبيق تثسالمشرع لم ي أنبعلة ) دير نموذجامحكمة الاستئناف بأكا(

ثان يتمسك بتطبيق المسطرة قضائي وهناك تيار . هذه المحاكم أمامالمسطرة الكتابية التي هي الأصل 
بناء على طبيعة هذه القضايا، وعلى التنصيص ) محكمة الاستئناف بالدار البيضاء نموذجا(ة الشفوي

                                                            
  .18.12من القانون رقم  140راجع مقتضيات المادة  - 734
  .80التعويض عن حوادث الشغل، مرجع سابق، صفحة : رشيدة احفوض  - 735
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على مسطرة خاصة بهذه القضايا في قانون المسطرة المدنية، في الباب الرابع من القسم الخامس، من 
  .736نفس القانون

ف التيار لموق737قد انتصرت) محكمة النقض حاليا(على سابقا قرارات المجلس الأ حيث إنو 
زعات حوادث انم هانالثاني المتمسك بوجوب تطبيق المسطرة الشفوية في القضايا الاجتماعية وم

  .الشغل والأمراض المهنية ولو تعلق الأمر بمحاكم الاستئناف العادية

من قانون  21وعليه، تعتبر المحاكم الابتدائية استنادا إلى مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 
مدنية المشار إليه أعلاه، هي المختصة بالنظر في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية المسطرة ال

كيفما كانت قيمة المبلغ المتنازع بشأنه خلافا للقواعد  في الاستئناف ابتدائيا فقط مع حفظ الحق
  .738المسطرية أو الإجرائية العامة

القانون امة التهديدية المقررة برسم مر بالنزاعات الناشئة عن تطبيق الغر غير أنه متى تعلق الأ
شأنها تكون دائما بالصادرة بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، فإن الأحكام  المتعلق

                                                            
  .125، الهامش رقم 80المرجع أعلاه، نفس ص  ):رشيدة(احفوض  - 736
: جاء فيه 1987ماي  4الصادر عن المجلس الأعلى والمؤرخ في  271قرار عدد : من بين تلك القرارات نذكر ما يلي - 737

وفي .". م.م.من ق 287لكن حيث أن المسطرة في القضايا الاجتماعية شفوية حتى في المرحلة الاستئنافية كما يستفاد من الفصل "
إن النزاع المذكور تعلق بمسائل تهم : "جاء فيه 1859/93في الملف الاجتماعي  1998أكتوبر  21قرار آخر صادر بتاريخ 

حوادث الشغل والأمراض المهنية، التي يرجع أمر البت فيها لاختصاص القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية، وتنظم مسطرتها 
الذي يجعل أجل . م.م.من ق 287ضع طريقة الطعن فيها بالاستئناف لقواعد الفصل م، وتخ.م.من ق 294إلى  269الفصول 
، بتصريح لدى كتابة ضبط المحكمة الابتدائية أو برسالة مضمونة 54يوما من التبليغ المنصوص عليه في الفصل  30تقديمه 

، المستند عليهما في القرار المطعون .م.م.من ق 142و  134، موضوع الفصلين "وهي مسطرة خاصة مقدمة على المسطرة العامة
من قانون المحاماة، ذلك انه  34وحيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل . فيه الذي يعتبر لذلك خرقا للفصول المحتج بخرقها

بية بمقتضى يجب تقديم المقالات، والمذكرات الدفاعية، وجميع المستنتجات، باستثناء القضايا الجنائية، كلما كانت المسطرة كتا
لكن حيث إن . القانون، وأن المستأنف تقدم بمقاله الاستئنافي بصفة شخصية دون محام، ودون توفره على إذن خاص بالترافع

أوردت القرارين أعلاه رشيدة احفوض في مرجعها السابق، ...". المسطرة في نزاعات الشغل شفاهية، مما يجعل السبب غير وجيه
  .125، الهامش رقم 8ص

  :تختص المحاكم الابتدائية بالنظر: "من قانون المسطرة المدنية على أنه 19تنص مقتضيات الفصل  - 738
  ؛)درهم 20.000(ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية إلى غاية عشرين ألف درهم  - 
 20.000(، في جميع الطلبات التي تتجاوز عشرين ألف درهم وابتدائيا، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية - 
  ؛)درهم
 19تم تغيير وتتميم الفصل ". أعلاه، مع حفظ حق الاستئناف أمام المحاكم الاستئنافية 12يبت ابتدائيا طبقا لأحكام الفصل  - 

والمنشور بالجريدة  2011غسطس أ 17بتاريخ  1.11.149، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 35.10أعلاه، بموجب القانون رقم 
  .4387، صفحة 2011شتنبر  5وبتاريخ  5975الرسمية عدد 

  ".يبت ابتدائيا إذا كانت قيمة موضوع النزاع غير محددة: " من قانون المسطرة المدنية جاء فيه 12كما أن الفصل 
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هذا من حيث قواعد الاختصاص النوعي، أما من . 739نتهائية ولو كان الطلب غير محدد القيمةا
لمختصة هي المحكمة الابتدائية التي قواعد الاختصاص المحلي أو المكاني، فإن المحكمة ا حيث

  .740وقعت حادثة الشغل أو الطريق في دائرة نفوذها الترابي

حول مدى اختصاص  ،الذي أثير في وقت سابق741وتجدر الإشارة إلى أن الخلاف الفقهي
مهنية أصبح في حكم مراض المحاكم الجماعات والمقاطعات بالنظر في قضايا حوادث الشغل والأ

بعد إلغاء المشرع المغربي جميع المقتضيات  ذي أهمية من حيث التطبيق العمليوغير  التراث الفقهي
وتعويضها بأقسام قضاء القرب داخل المحاكم  ،التشريعية المنظمة لمحاكم الجماعات والمقاطعات

من قانون المسطرة المدنية بعد تعديله وتتميمه الذي أصبح  18الفصل  طبقا لمقتضياتالابتدائية 
  :ما يليلى ينص ع
مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى أقسام قضاء - تختص المحاكم الابتدائية " 
بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والتجارية والإدارية والاجتماعية ابتدائيا  - 742القرب

  .وانتهائيا أو ابتدائيا مع حفظ حق الاستئناف

لمقتضيات المخالفة ولو في الحالة التي يسند فيها عن جميع ا النظر غضبتختص أيضا  
  ."قانون خاص سابق النظر في بعض أنواع القضايا إلى محكمة أخرى

غير أنه إذا وقعت الحادثة في دائرة نفوذ محكمة غير المحكمة التي يوجد في دائرتها محل 
اته، حق الخيار بين هذه إقامة المصاب فإنه يكون لهذا الأخير أو لذوي حقوقه من بعده، في حالة وف

ن دعوى التعويض عنه إما إذا تعلق النزاع بمرض مهني، فأ. دائرتها في المحكمة وتلك التي يقيمون

                                                            
فإنه يبت ابتدائيا . م.م.ق 21بمقتضى الفصل  إنه: "وتطبيقا لهذه القواعد جاء في قرار للغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى - 739

في قضايا حوادث الشغل بين النزاعات الناشئة عن تطبيق الغرامات، فإن الأحكام تصدر بصفة انتهائية، وفي حالة ما إذا كان 
صلي دون الطلب مزدوجا يشمل الإيراد والغرامة، فإنه لا مجال لتطبيق نص الفصل الذي يحدد الاختصاص باعتبار الطلب الأ

، منشور بمجلة 1986يناير  17، نقض اجتماعي مغربي مؤرخ في ..."الذي هو خاص بالقضايا الاجتماعية 21الغرامة، بل يطبق 
  .وما يليها 203، صفحة 137القضاء والقانون، عدد 

  .المدنية من قانون المسطرة 28، وحكم الفصل 1963فبراير  6من ظهير  199راجع في هذا الصدد مقتضيات الفصل  - 740
: للاطلاع على مجمل الآراء الفقهية التي تطرقت للموضوع الذي نحن بصدده، راجع مؤلف محمد الكشبور وبلعيد كرومي - 741

  .20، الهامش رقم 155مرجع سابق، ص 
 28، بتغيير وتتميم قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 35.10أعلاه بموجب القانون رقم  18تم تغيير وتتميم الفصل  - 742

، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2011أغسطس  17المؤرخ في  1.11.149الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم  1974شتنبر 
  .4387، صفحة 2011شتنبر  5بتاريخ  5975
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إلا أنه استثناء من . 743ذوو حقوقه أوتقام أمام المحكمة الابتدائية التي يقيم في دائرتها العامل 
ص بحوادث الشغل والأمراض المهنية القواعد الإجرائية المذكورة ينعقد الاختصاص المحلي الخا

ذوي حقوقه متى ما  أوالطارئة خارج النطاق الترابي للمملكة المغربية لمحكمة محل إقامة الضحية 
وقعت حادثة الشغل خارج المغرب، وبالنسبة للمرض المهني ومتى كان موطن العامل أو ذوي حقوقه 

ة التي يوجد ضمن دائرتها المحل الذي وقع المحكمة الابتدائي يفإن المحكمة المختصة هبالخارج، 
  .744اع التصريح بالمرضفيه إيد

إلى أنه وقع الاستغناء عن مشاركة المستشارين في الجلسات  وفي هذا الصدد، تجدر الملاحظة
المخصصة للنظر في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية حيث يبت القاضي المكلف وحده في 

في البداية التصالح بين  وهذا الأخير حينما ينظر في النزاع يحاول ،النزاع بصفته قاضيا منفردا
الظهير  من الرابع الفصلوإذا تعذر عليه ذلك لجأ إلى الحكم، وقد نص على هذه المسألة  الأطراف

وأكدها الفصل الشريف بمثابة قانون يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة كما تم تغييره وتتميمه لاحقا 
   .1974شتنبر  28من قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 745الثانية في فقرته 270

وأخيرا، لابد من الإشارة إلى أن قاضي القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية هو الذي أصبح 
مختصا بالقيام بالبحث الذي غالبا ما يقع اللجوء إليه بعد تعرض الأجير لحادثة شغل أو مرض مهني 

  .ما يليكما سنتطرق إلى ذلك في

  :مسطرة البحث القضائيمشتملات : الفقرة الأولى
يقوم القاضي المعين من طرف الجمعية العمومية في قسم حوادث الشغل  وفي هذا الصدد

 ،18.12من القانون رقم  144إلى  141المواد من  للإحالة التشريعية التي وردت فيبالبحث طبقا 
أو شركة التأمين التي تقوم مقام المشغل في  شغلر والمفي النزاع الناشئ عن هذه الحادثة بين الأجي

التي تحيل 746خصوصا الفقرة الأولى منها 29 تهمادفي  18.12القانون رقم  كما يقضي بذلكالأداء 

                                                            
   .من قانون المسطرة المدنية 28راجع الفقرات الثلاث الأخيرة من الفصل  - 743
  .   من قانون المسطرة المدنية 29أنظر الفقرة الثالثة والرابعة من الفصل  - 744
الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير  15.00أعلاه، بموجب القانون رقم  270تم تغيير الفقرة الثانية من الفصل  - 745

  .3411، ص 2000دجنبر  21بتاريخ  4858، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2000نونبر  24المؤرخ في  1.00327الشريف 
: المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما يلي 18.12من القانون رقم  29رة الأولى من المادة نصت أحكام الفق - 746

 1392من جمادى الآخرة  15الصادر في  1.72.184يجب على المشغلين الخاضعين لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون رقم "
يره وتتميمه، أن يبرموا لزوما لدى مقاولات التأمين المرخص المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، كما تم تغي) 1972يوليوز  27(

  ".لها بذلك عقد تأمين يضمن المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون
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على مقتضيات قانون المسطرة المدنية، سواء تعلق الأمر بالطلبات المترتبة عن  في هذا الصدد
علق بالتعويض عن حوادث الشغل بعد فشل مسطرة الصلح تالم 18.12تطبيق أحكام القانون رقم 

الإدارية مع المقاولة المؤمنة للمشغل، أو بالطلبات الناجمة عن التعويض عن الأضرار المترتبة عن 
  .الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل غير المؤمن

بالبيانات المنصوص  ث الشغلتعلق بالتعويض عن حوادالم 18.12كما فرض القانون رقم 
، فضلا عن الشكليات المنصوص المذكور أعلاه 18.12من القانون رقم  1فقرة  138عليها في المادة 

وفي هذا الصدد نصت . من قانون المسطرة المدنية 514و 32و 31الفصول عليها في الفصل الأول و 
تم رفض عروض المصاريف  إذا: "من القانون أعلاه، على ما يلي 138من المادة  1الفقرة 

والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل، يمكن للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى 
أمام المحكمة الابتدائية المختصة للبت في طلب التعويض عن الأضرار المترتبة عن حادثة الشغل، 

اص بالتصريح بالحادثة وبنظير من وذلك بواسطة مقال افتتاحي للدعوى مرفوق بنظير من النموذج الخ
العروض المقدمة من طرف المقاولة المؤمنة  وباقتراحاتمختلف الشواهد الطبية وبلائحة الأجور 

  ".  للمشغل مع ضرورة توضيح أسباب رفض هذه العروض

التأطير القضائي المؤدي إلى مرور مدة  قلةوبالنظر لتراكم الملفات القضائية الناجمة عن 
وقوع الحادثة قبل أن يتمكن القاضي المكلف من منح التعويضات المقررة قانونا للمصاب  زمنية على

النزاع  أمدأو ذوي حقوقه بعد وفاته، بحيث قد يؤثر هدر الزمن القضائي على حقوق المصاب بإطالة 
اء وذلك في انتظار استجلاء بعض المسائل الواقعية أو تذليل بعض الصعوبات التقنية التي ظهرت أثن

 البت في النزاع، فقد أوجد المشرع المغربي إجراءات خاصة يقوم بها القاضي المكلف بالمحكمة
أو الضرر المهني قصد  المختصة الهدف منها إجراء بحث في مدة قريبة لوقوع الحادثة الابتدائية

 عمشر ء على العناصر التي يحتاج إليها القاضي أثناء البت في النزاع، لذلك سمح التسليط الضو 
للقاضي المكلف بالنظر في نزاعات حوادث الشغل والأمراض المهنية الذي يقوم بهذا البحث وفق 

تشريح الجثة  أومسطرة خاصة أن يأمر بإجراء كل ما من شأنه الكشف عن الحقائق كإجراء خبرة 
  .وذلك خلال المدة القانونية الكافية قبل البت في جوهر النزاع

ثم سنتولى دراسة الخبرة وتشريح الجثة اللذين  ،)الفقرة الأولى(لبحث وسنتطرق أولا لمشتملات ا
  ).ةلثالفقرة الثا(خير انتهاء البحث نرى في الأسو  ،)الفقرة الثانية(يأمر بهما القاضي 
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  :القضائي البحث مسطرة مشتملات: الفقرة الأولى
ن البحث، بالتطرق إلى تقتضي منا دراسة هذا الموضوع أن نبدأ قبل معالجة الهدف أو الغاية م

وسنعالج الموضوع من خلال . الحالات التي يتعين فيها على القاضي الاجتماعي إجراء هذا البحث
بعد ذلك  لننتقل ،)البند الأول(تقسيمه إلى ثلاث نقط أساسية، حيث نرى بداية حالات إجراء البحث 

  ).ثالثالبند ال(جرائه ولنتطرق في الأخير إلى كيفية إ ،)ثانيالبند ال(إلى الهدف منه 

  :حالات البحث: البند الأول
يقصد بالبحث القضائي في هذا المجال، ذلك البحث الذي يجريه القاضي المكلف في إطار 

، كما تم تعديله وتتميمه، تطبيقا للإحالة 1974شتنبر  28قانون المسطرة المدنية المؤرخ في  أحكام
تعلق بالتعويض الم 18.12ما يليها من القانون رقم و  141التشريعية المنصوص عليها في المادة 

  .عن حوادث الشغل

 أنوتجدر الملاحظة، أنه ليست كل حادثة شغل تقتضي إلزامية إجراء بحث قضائي، ذلك 
بين المنسوخ،  1963فبراير  6كان في السابق يميز في إطار مقتضيات ظهير  المشرع المغربي

قد تؤدي إلى عجز دائم عن العمل جزئيا كان أو كليا، وبين  الخطيرة التي أوحوادث الشغل القاتلة 
حوادث الشغل الخفيفة التي لا تنتج عنها إلا جروحا طفيفة لا تلبث أن تزول على إثر تقديم علاج 

على أن القاضي الاجتماعي تنص  من الظهير المنسوخ 29الفصل  وكانت مقتضيات ،747طبي بسيط
  :بحثا في الحالتين الآتيتين بالمحكمة الابتدائية المختصة يجري

والحالة الثانية إذا ما اتضح أن  ،إذا توفي المصاب بالحادثة أو المرض المهني الحالة الأولى
الجروح أو الإصابة المرضية التي أصيب بها الأجير قد تؤدي إلى وفاة أو إلى عجز دائم كلي أو 

أو شهادة برء الجروح أو على شهادة  ،على الشهادة الطبية الأولية الاطلاعجزئي عن الشغل بعد 
  .ها فيما بعد إلى المحكمة المختصةبطبية أخرى يدلي 

وإذا كان القاضي المكلف ملزما بإجراء البحث في الحالتين الخطيرتين أعلاه، فلا مانع يحد 
 ،748من سلطته التقديرية في إجراء البحث في غيرهما من الحالات الأخرى في إطار تحقيق الدعوى

التي  بين له أن هذا البحث سيفيد في الكشف عن حقائق في وقتها المناسب بالنسبة للقضيةمتى ت

                                                            
  .367مرجع سابق، ص : آمال جلال - 747
  .وما يليها من قانون المسطرة المدنية 55راجع مقتضيات الفصول  - 748
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تعلق الم 18.12وهذا هو التوجه الجديد الذي سطره المشرع المغربي في القانون رقم  .كلف بها
  .بالتعويض عن حوادث الشغل

  :الهدف من البحث: ثانيالبند ال
في حالات وقوع  - بالمحكمة الابتدائية المختصة  يهدف البحث الذي يجريه القاضي المكلف

من القانون رقم  141لأحكام المادة وطبقا  - حوادث شغل قاتلة أو خطيرة أو مرتبة لجروح بليغة 
الوقوف على  إلى ،التي تحيل على فصول قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالموضوع 18.12

أثناء البت في النزاع، منها ما يتعلق بالحادثة أو العناصر التي يحتاج إليها القاضي الاجتماعي 
أو المؤسسة المشغلة  شغل،المرض المهني وأخرى تتعلق بالمصاب إضافة إلى معلومات حول الم

 لزاميةحوادث الشغل بعد تكريس مبدأ إ الناشئة عنتعويضات ال للمصاريف و وشركة التأمين الضامنة
  :التأمين عن حوادث الشغل، وتجميع ما يلي

سباب المؤدية للحادثة ونوعها والظروف والملابسات التي صاحبت معرفة السبب أو الأ .1
وقوعها ومكان وزمان وقوعها، وعند الاقتضاء وجود خطأ يعزى إلى أحد الطرفين من شأنه 

 155أو المادتين  159 المادةوما يليه إلى  157المواد من أن يؤدي إلى تطبيق مقتضيات
على التوالي بالخطأ المرتكب من طرف أحد  المتعلقان 18.12من القانون رقم  156و

. شغلأو الم المصاب صادر عن الأجير عمديالأغيار، أو بخطأ لا يعذر عنه أو خطأ 
 –مر بحادثة طريقعندما يتعلق الأ–وفي حالة وقوع الحادثة أثناء مسافة الذهاب والإياب 

هذه هل  والدقة، وذلك لمعرفة مل العنايةيجب البحث عن هذه العناصر وتسجيلها بكا
والمشمولة  ،18.12من القانون رقم  4 المادةها تالحادثة تدخل ضمن المواقع التي حصر 

قصد التثبت عند الاقتضاء من الأسباب التي أدت بالمصاب إلى قطع طريقه أو  بحمايته
ع كما يجب أن يشمل البحث القضائي نو . عنها لأسباب غير معقولة ومقبولة الانحراف

الجروح والتغيرات الطارئة على حالة المصاب منذ توجيه آخر شهادة طبية واصفة لحالته 
  .الصحية
ونوعه والجدول المتعلق به، والظروف التي  لمرض المهني، فيتعين معرفة سببهل أما بالنسبة

 شغال التي يقوم بها مع ما هو وارد في جدولتعرض فيها المصاب لهذا المرض، ومدى مطابقة الأ
المرض الذي أصيب به، كما يعمل القاضي المكلف على التأكد من ظروف شغل المصاب، ومدى 



259 
 

ومدى تقيد ، 749أو المقاولة المشغلة بقواعد وتدابير الحفاظ على الصحة والسلامة المهنية شغلتقيد الم
ة أو بالتدابير التي يلزمه بها المشغل والتأكد من تاريخ الإصابة اعتمادا على الشهاد 750الأجير

  .الشهادات الطبية المدلى بها
سمه الشخصي والعائلي وجنسيته ومحل وتاريخ ولادته وعنوانه اهوية المصاب من حيث  .2

الاعتيادي، وإذا كان المصاب بالحادثة أو المرض قاصرا فيجب التأكد من اسم ولقب نائبه 
ي إلى وفاة اتلة أو قد تؤدالشرعي وعنوانه ومكان وجود المصاب، وإذا كانت الإصابة ق

يشمل كذلك معرفة وجود ذوي الحقوق وهوية كل واحد منهم  أنفالبحث يجب  الضحية
  .وجنسيته ومحل إقامته

معرفة الصنف المهني الذي كان المصاب مرتبا فيه وقت التوقف عن الشغل، وبوجه عام،  .3
جميع العناصر التي من شأنها أن تساعد على تحديد الأجر المعتمد عليه في تقدير 

وما يليها من  105وما يليها والمواد  65 لأحكام الموادلتعويض اليومي والإيراد طبقا ا
  .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12القانون رقم أحكام 

وعند الاقتضاء، معرفة حوادث الشغل أو الإصابات السابقة وتاريخ وقوعها وتاريخ الشفاء  .4
تها ومبلغ الإيراد الممنوح في شأنها أو التعديلات أو التئام الجروح، ونسبة العجز التي خلف

  .المدخلة عليه وتاريخ منحه واسم الملتزم بدفعه وعنوانه
لتي تعرض كما يجب أن يهدف البحث إلى التأكد من أن الأجير قد عمل فقط بالمؤسسة ا .5

عند مشغل واحد أو عدة مشغلين،  أوأنه عمل بأماكن أخرى  وأ ،فيها للإصابة المرضية
لى العموم البحث عن الظروف والملابسات التي من شأنها أن تحدد المسؤول أو وع

  .المسؤولين في حالة تعددهم عن المرض المهني
وعنوان مقاولته أو اسمه أو المقر الاجتماعي  شغلويشمل البحث، كذلك الهوية الكاملة للم .6

ين عن حوادث تأمال خضوعه لإلزاميةوفي حالة . إن كان شخصا معنويا كالشركة مثلا
 - في التشريع المغربي من مبدأ الحماية التأمينية الأمراض المهنية مع استثناء-  الشغل
باعتبار أن المؤمن هو أحد الأطراف  المقاولة المؤمنة للمشغل،تعرف بالضبط  أنيجب 

المعنية بالنزاع الذي يثور بسبب الإصابة المهنية والذي يستدعي بدوره من طرف القاضي 
 .وفق كيفية معينة يفي عملية البحث التي يجب أن تجر  بالبت في النزاعالمكلف 

                                                            
  .ن مدونة الشغلوما يليها م 281أنظر المادة  -  749
  .الشغل من مدونة 293راجع مقتضيات المادة  -  750
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  :كيفية إجراء البحث: ثالثالبند ال
تعلق بالتعويض عن الم 18.12لقد كرس المشرع المغربي من خلال مقتضيات القانون رقم 

يضات الطلبات القضائية الرامية إلى الاستفادة من التعو  خضوعمبدأ عاما يقضي ب ،حوادث الشغل
خصوصا مسطرة المدنية ال المقررة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية للإجراءات الواردة في قانون

 6 المسطرة الاجتماعية مع استبعاد جميع المقتضيات الخاصة التي كانت واردة في ظهير قواعد
  .1963 فبراير

مذكورة أي جزاء، الأمر وتجدر الإشارة، أن المشرع المغربي لم يرتب على عدم احترام الآجال ال
بشكل  الذي سيؤدي إلى إدخال المصاب أو ذوي حقوقه بعد الوفاة في دوامة بطء الإجراءات القضائية

كما تقضي  ،مخالف للقاعدة الدستورية التي تحث على صدور الحكم القضائي داخل أجل معقول
  .تور المغربيمن الدس 120بذلك مقتضيات المقطع الثاني من الفقرة الأولى من الفصل 

طبقا البحث حضوريا وفق الشكليات المقررة في إطار قانون المسطرة المدنية  يويجر 
، وذلك تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12من القانون رقم  141لمقتضيات المادة 

البحث بحضور الأطراف أو بعد  يالأخير، يجر  التشريعففي ظل هذا . بحضور أطراف النزاع
عاجلا إما بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل وإما بتبليغ يوجه إليهم طبقا استدعائهم 

  .من قانون المسطرة المدنية 38و 37و 36للشروط المنصوص عليها في الفصول 

  :الخبرة وتشريح الجثة: الفقرة الثانية
ستعانة يين أحد الخبراء للايلجأ القاضي الاجتماعي إلى إصدار أحكام تمهيدية قضائية بتع

لتدابير الوقاية ومدى توفرها داخل  شغلكمدى احترام الأجير والم ؛في بعض المسائل التقنية برأيه
قبل تعرضه  شغال التي كان يزاولها المصابالمؤسسة، ومعرفة ظروف الشغل ومكانه، ونوع الأ

معها من وما ينتج عن التعامل  ة، وطبيعة بعض المواد الكيماويةللحادثة أو للإصابة المرضي
على جثة  أو زاع بإجراء خبرة طبية على المصابتسممات، كما يأمر القاضي المكلف بالبت في الن

 شغلالضحية، إما لكون الصبغة المهنية للحادثة أو المرض متنازع عليه، وإما لوجود اختلاف بين الم
ت الواردة في والأجير حول أسباب الإصابة بالعجز الصحي المهني، وإما لعدم كفاية المعلوما

نسبة العجز الشهادات الطبية أو لوجود تناقض فيما بينها سواء تعلق الأمر بمدة العجز المؤقت، أو 
  .أو كانت هناك منازعة حول سبب الوفاة الجزئي الدائم
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على  ،)ثانيالبند ال(الخبرة الطبية ثم  ،)البند الأول(وهكذا سنتناول في هذه الفقرة الخبرة التقنية 
  ).ثالثالبند ال(ق في الأخير إلى إمكانية اللجوء إلى تشريح الجثة نتطر أن 

  :الخبرة التقنية: البند الأول
الذي يقوم بالبحث بعض الدفوعات التي قد تخرج في  ا ما تطرح أمام القاضي الاجتماعيغالب
أي يضطر معها إلى الاستعانة بر  لقانوني، لكونها تهم جانبا تقنياحيان عن اختصاصه ابعض الأ

الناشئ عن حادثة شغل أو الخبير التقني، وذلك من أجل تحديد الأسباب المؤدية للعجز الصحي 
مؤسسة كوجود خطأ جسيم من طرف الأجير لعدم احترامه لتدابير الوقاية في ال ؛مرض مهني

خطأ لا يعذر عنه صادر عن المؤاجر بتركه  أو، 751في هذا الصدد واستهتاره بتعليمات المشغل
فيها شروط السلامة  لا تتوافرفي أماكن شغل  مثلا لم يتمرن عليها 752شتغل بواسطة آلةالأجير ي
  .المهنية

تنظيم وتسيير المؤسسات بالمتعلق  1999غشت  25وتجدر الإشارة، إلى ما ورد في ظهير 
ي معتقل لأ يمكن لا" :منه على أنه 40السجنية ذات الصلة بموضوع بحثنا، فقد نصت المادة 

تحدد  على امتياز بموجب اتفاقية إداريةأو لحساب هيئة خاصة، إلا بناء  فائدة الخواصل الاشتغال
وفي إطار حماية الصحة والسلامة المهنية ". على الخصوص شروط التشغيل والأجر المستحق

تطبق على الأنشطة المهنية " :من الظهير المذكور، ما يلي 43للمعتقلين المأجورين قررت المادة 
من أالمتعلقة بحماية  تشريعية والتنظيمية لقانون الشغل، المقتضيات ال753سات السجنيةداخل المؤس

حكام والتعويضات الخاصة الممنوحة برسم كما يستفيد هؤلاء المعتقلين من الأ". وصحة العاملين
ير من الظه 44مراض المهنية طبقا لحكم المادة المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأ التشريع
من  إصابته بمرض مهني أولحادثة شغل، يستفيد المعتقل عند تعرضه : "ف الذكر الذي جاء فيهالسال

، وألزم المشرع المغربي أطباء المؤسسات السجنية في مادته "مقتضيات القانون المطبقة في هذا الشأن
تسليم الشواهد الطبية المنصوص عليها في "المذكور أعلاه بـ  1999غشت  25من ظهير  129

  ".ها العمل عند وقوع حادثة شغل أو مرض مهنيبلقوانين الجاري ا

                                                            
  .من مدونة الشغل 293راجع مقتضيات المادة  - 751
  .من مدونة الشغل 282أنظر على سبيل المثال مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  - 752
بتنفيذ القانون رقم  1999غشت  25الموافق لـ  1420من جمادى الأولى  13صادر في  1.99.200ظهير شريف رقم  - 753

، صفحة 1999شتنبر  16بتاريخ  4726، المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 23.98
2283.  
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تدابير لل المشغل مراعاة عدم ية القضائية التي قد تتوصل إلىالتقن رةالخبوبالرجوع إلى 
ما لعدم إ ،حماية الأجراء وحفظ الصحة والسلامة داخل أماكن الشغل التشريعية والتنظيمية الرامية إلى

داخل المقاولات والمؤسسات المنصوص عليها في المادة الأولى من مدونة  تزويد الأماكن المذكورة
بالمرافق الصحية أو بوسائل الوقاية من المخاطر الناجمة عن الضجيج أو من الحرائق، أو  الشغل

شغال، ومدى توفره على وعموما التعرف على المكان الذي تتم فيه الأ. 754الوقاية من حوادث الشغل
وتهويته وتوفره على المواصفات  نية والضوابط التنظيمية من حيث شكل البناءات القانو واصفالم

الأجراء من مغادرة مكان الشغل بسرعة في حالة  بكيفية تمكن ،الخاصة بأمن وسلامة العاملين به
 حوال الجويةالخطر، أو تلقي الإسعافات بطريقة سريعة وحمايتهم ضد سقوط الأشياء ومن مخاطر الأ

والبخار والذريرات الصلبة أو  أو لتسربات الغاز ،الضجيج المضرة الأجراء لمستوياتوعدم تعريض 
أو  الانزلاقالسائلة من مواد مضرة أو خطيرة أو مزعجة وحمايتهم من خطر الحوادث الناجمة عن 

وكذا توفره أيضا على الولوجيات قصد تسهيل وصول الأجراء . 755السقوط داخل أماكن الشغل
ماكن الشغل والمرافق الصحية وأماكن الأكل وكذا إشارات السلامة إذا كانت تحتمها المعاقين إلى أ

، كما قد يقتضي الأمر التأكد من طبيعة بعض المواد، وما قد ينتج عن التعامل معها من 756إعاقتهم
جمة عن اعلقة مثلا بحماية العمال ضد المخاطر النتتسممات ومدى توافر الآليات وتدابير الوقاية الم

من بينها منع استعمال البنزين أو 757بالمائة من الحجم 1البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 
بالمائة من الحجم كمذوب أو مخفف، وعدم السماح بتجاوز  1المواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 

ليون من الحجم أجزاء من الم 10نسبة تركيز بخار البنزين في الهواء المستنشق من قبل كل عامل 
وتلك  ،- 758بعد استطلاع رأي وزير الصحة - ساعات 8في كل يوم عمل من  )متر مكعب/ ملغ 32(

والتدابير الوقائية التي  ،مراض الناجمة عن البنزينالمتعلقة بمضمون الإعلان الذي يوضح أخطار الأ
                                                            

جمادى  6صادر في  93.08قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم : لمعرفة المزيد من التفاصيل حول الموضوع، راجع - 754
، بتحديد التدابير التطبيقية العامة والخاصة المتعلقة بالمبادئ المنصوص عليها في المواد 2008ماي  12لموافق لـ ا 1429الأولى 

  .4072، ص 2008نونبر  6بتاريخ  5680منشور بالجريدة الرسمية عدد . من مدونة الشغل 291إلى  281من 
  .المذكور أعلاه 93.08هني رقم من قرار وزير التشغيل والتكوين الم 3أنظر مقتضيات المادة  - 755
  .93.08من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم  2راجع حكم المادة  - 756
، يتعلق بحماية العمال ضد 2009ماي  21الموافق لـ  1430من جمادى الأولى  25صادر في  2.08.528مرسوم رقم  - 757

غشت  18الناسخ للقرار الصادر بتاريخ - بالمائة من الحجم  1بنزين المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة ال
منشور - بتحديد التدابير الصحية الخاصة المطبقة داخل المؤسسات التي يتعرض فيها المستخدمون لمخاطر التسمم البنزيني 1952

وتتميمه بموجب مرسوم رقم وما بعدها، والذي تم تغييره  3104صفحة  2009ماي  28بتاريخ  5738بالجريدة الرسمية عدد 
  .وما يليها 5242، ص 2012شتنبر  27بتاريخ  6086، الجريدة الرسمية عدد 2012شتنبر  14المؤرخ في  2.12.386

  .من المرسوم المشار إليه سابقا 6و 5و 4أنظر المواد  - 758
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ساء المؤسسات والذي يجب على رؤ 759جب اتخاذها لتفادي الإصابة بالتسمم والتعرض له من جديدي
 أوتلك المتصلة بالتدابير الوقائية التقنية والتي توجب على المؤاجر  خصوصا ،الشغلية القيام بتعليقه

المؤسسة الشغلية استبدال البنزين بمذوب آخر أقل ضررا، وفي حالة عدم وجود أي منتوج بديل 
قرار وزير التشغيل والتكوين للبنزين يتم اللجوء إلى التدابير الوقائية الأخرى كما هي مفصلة في 

  .2012يوليوز  16المهني المؤرخ في 

هو التعرف على سلامة مكان الشغل والحفاظ  الهدف من وراء إجراء هذه الخبرة وعموما فإن
على الصحة المهنية للأجراء به، ويحدد القاضي المكلف الذي يقوم بالبحث للخبير النقط التي يجب 

من قانون المسطرة المدنية، وطريقة قيامه بذلك مع  59يات الفصل عليه البحث عنها طبقا لمقتض
تقيده برفع التقرير في الآجال المحدد له في المأمورية، وعلى الخبير التقني التقيد بمقتضيات الفصل 

حكم الفصل  وفقمحكمة الموضوع ل رأي الخبير غير ملزم قانونالا إ من قانون المسطرة المدنية، و  63
  .المدنية المسطرةمن قانون  66

  :الخبرة الطبية: ثانيالبند ال
وما يليها من القانون رقم  141  الموادوتطبيقا لمقتضيات في إطار استكماله لعناصر البحث، 

تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل التي تجعل من المحكمة الابتدائية المختصة هي الم 18.12
أحكام هذا القانون والنصوص  مترتبة عن تطبيقللبت في جميع النزاعات ال الولاية العامةصاحبة 

كما تبت أيضا في جميع الطلبات المتعلقة بالتعويض عن الأضرار  ،التنظيمية المتخذة لتطبيقه
، المترتبة عن حادثة الشغل والمرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل غير المؤمن

كافية،  لشهادة الطبية المنجزة في فترة سابقة غيريجوز للقاضي الاجتماعي المختص، إذا تبين له أن ا
من أهل الطب من ذوي الاختصاص المعنيين عرض المصاب على خبرة طبية تعهد بها لأحد الخبراء 

 وإلا اعتمد فقط على شهادة الشفاء. سنة في كل والحريات العدل وزارةبالجدول التي تقوم بنشره 
وحسب قانون المسطرة المدنية تشكل إجراء فرعي لا  ،ىوالخبرة كإجراء من إجراءات تحقيق الدعو 

يمكن طلبها بصفة رئيسية ومستقلة وقبل عرض النزاع على السلطة القضائية، فهي تتبع الطلب 
إجراء اختياري محض يدخل في إطار  هي مراض المهنيةالأصلي، وفي إطار حوادث الشغل والأ

                                                            
، 2012يوليوز  6فق لـ الموا 1433من شعبان  26صادر في  2626.12قرار لوزير التشغيل والتكوين المهني رقم  - 759

بتحديد مضمون الإعلان الذي يوضح أخطار الأمراض الناجمة عن البنزين والتدابير الوقائية التي يجب اتخاذها لتفادي الإصابة 
منشور بالجريدة  ،السالف ذكره 2009ماي  21من مرسوم  15بالتسمم والتعرض له من جديد، الصادر تطبيقا لمقتضيات المادة 

  .وما يليها 5440صفحة  2012أكتوبر  18بتاريخ  6092د الرسمية عد
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لو اتفق و  المكلف رفض طلب إجراء خبرة طبية سلطة محكمة الموضوع التقديرية، إذ يمكن للقاضي
تنطوي على عناصر التقدير  الملفب المرفقةالوثائق  أنعتبر إذا ما ا عليها جميع أطراف الدعوى

طراف المتنازعة حول مادية الحادثة ونسبة العجز والأجر وجود اتفاق بين الأ أوالمفيدة والكافية، 
إلا أن  ،يعلل ذلك ويقضي برفض طلب الإجراء أنكن عليه المعتمدتين لحل النزاع المعروض عليه، ل

ضروريا لكون  االثابت من التطبيقات القضائية هو أن القاضي الاجتماعي يقضي بها ويعتبرها إجراء
الناتجة  العقابيلولية التي تصف الشهادات الطبية الأ أننسبة العجز الجزئي الدائم مسألة فنية، كما 

المرضية الحالية والمحتملة وطبيعتها، وتلك المتعلقة بتمديد مدة العجز عن الحادثة أو الأعراض 
 أومرض مهني والمسلمة للمصاب من طرف طبيبه المعالج  أوالصحي الناشئ عن حادثة شغل 

قد لا تقتنع محكمة الموضوع المختصة بنسبة العجز الممنوحة للمصاب، أو ترى في  طبيب المشغل
قد ينازع المؤاجر أو مؤمنه شركة التأمين في نسبة  أومتناقضة،  أنها وأأحوال معينة أن بها غموضا 

العجز الممنوحة للمصاب، وقد تتفاقم الحالة الصحية للمصاب في الفترة الممتدة بين تاريخ التصريح 
ه القاضي المكلف بالبت في بالحادثة أو المرض المهني وتاريخ إجراء البحث، الأمر الذي يكون مع

  .الأطباءحد الخبراء تعهد بها لأ760ا بالأمر بإجراء خبرة طبية قضائيةملزم النزاع

شغل وتطبيقا لما سبق، فإنه يتعين الاستجابة لطلب إجراء الخبرة الذي يتقدم به المصاب أو الم
الأمر هنا يتعلق بمسألة طبية تقنية محضة تندرج في مجال أهل الفن والعلم  لأن ،المقاولة المؤمنةأو 
ذوي الاختصاص، وهو التوجه الذي سار عليه قضاء النقض المغربي، ففي قرار من ء الأطبا لفئة

 1985فبراير  25بتاريخ  213عدد  تحت )محكمة النقض حاليا( سابقا صادر عن المجلس الأعلى
أن الخبرة لابد منها متى تعلق الأمر بمسألة تقنية : "جاء فيه 6223لاجتماعي عدد افي الملف 

النزاع المعروض بين الطرفين يتعلق بنسبة العجز الدائم الناتج عن مرض مهني محضة، ومتى كان 
  .761..."والأمر بإجراء خبرة 1967ماي  20من قرار  11فإن المحكمة ملزمة بتطبيق الفصل 

بقضايا الأمراض المهنية هي نفسها  المتعلقة وينبغي الإشارة في هذا الصدد، إلى أن المسطرة
إن كان في قضايا الأمراض المهنية الخبرة الطبية المأمور بها قضائيا تكون بقضايا حوادث الشغل، و 

                                                            
حول الخبرة القضائية في قانون المسطرة المدنية، : للمزيد من الإيضاح حول هذا الموضوع أنظر مؤلف محمد الكشبور - 760

   .2000مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء 
  .86، ص 1985راير لسنة فب - يناير 35القرار منشور بمجلة المحاكم المغربية، عدد  - 761
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على خلاف قضايا حوادث الشغل، حيث تنجز من طرف  تنجز من طرف ثلاثة أطباء762ثلاثية
  .الطبيب الخبير الواحد

في الحكم التمهيدي القاضي بإجراء 763حيث تحدد أتعاب الخبير ل ماليبكما تتم الخبرة بمقا
 المبلغ في الأجل القضائي المحدد ة، ويقوم الطرف صاحب المصلحة في الإجراء بإيداعخبرة طبي

  .764تحت طائلة صرف النظر عليها

ومن التطبيقات القضائية لصرف النظر عن إجراء الخبرة لعدم إيداع المبلغ المحدد لتسديد 
يناير  17ادر بتاريخ صوائر الإجراء المأمور به، ما جاء في حكم المحكمة الابتدائية بتمارة الص

تحميل شركة التأمين بأدائها لفائدة بالقاضي  595/07/29في الملف الاجتماعي عدد  2008
والتي  ،درهم استنادا لشهادة الشفاء التي أدلى بها المصاب 18484الضحية رأسمالا إجماليا قدره 

مأمور بها لكون شركة عن إجراء الخبرة ال رفها النظرلص %9حددت نسبة العجز الجزئي الدائم في 
وإذا تمتع الطرف الملزم بإيداع مبلغ أتعاب الخبير من المساعدة  .765التأمين لم تؤد مصاريفها

                                                            
في الملف الاجتماعي عدد  2008فبراير  7الصادر بتاريخ  31قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالرباط رقم  - 762
وحيث تتلخص وقائع القضية في كون الضحية تقدم بطلبه إلى ابتدائية الرباط للتعويض عن : "، جاء فيه ما يلي808/7/16

وحيث إنه يتعين قبل البت في الموضوع عرض . جراءات المسطرة أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيهالمرض المهني بعد إ
الضحية حكيم أقلي على خبرة طبية ثلاثية يقوم بها الدكتور الجيراري عبد العالي، الذي يتعين عليه قبل استدعاء الأطراف وفق ما 

نوع المرض الذي أصيب به الضحية، وذلك لفحص الضحية فحصا  يقضي به القانون اختيار طبيبين يكون أحدهما مختصا في
دقيقا لتحديد نسبة العجز الجزئي الدائم الذي أصيب به الضحية من المرض المهني وتحديد مدة العجز الكلي المؤقت وتحديد تاريخ 

ابة ضبط هذه المحكمة داخل أجل اكتشاف المرض وتاريخ الشفاء منه، وتحرير تقرير الخبرة في أصل ونسخ كافية وإيداع الكل بكت
درهم لكل واحد من الأطباء الثلاثة يؤديها الطرف المستأنف،  1000شهر من التوصل بهذا القرار وتحديد المحكمة أجرة الخبرة في 

 ، قرار غير)قضية شركة التحويل العام للألمنيوم طراكال الحي الصناعي الرباط ضد حكيم أقلي". (وتحتفظ بالبت في الصائر
  .منشور
 1.01.126المتعلق بالخبراء القضائيين، الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم  45.00أنظر القانون رقم  - 763

، 2001يوليوز  19بتاريخ  4918، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2001يونيو  22الموافق لـ  1422من ربيع الأول  29بتاريخ 
  .1868ص 

يأمر القاضي المقرر : " من قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله وتتميمه لاحقا على ما يلي 56ل تنص مقتضيات الفص - 764
أو القاضي المكلف بالقضية شفويا أو برسالة مضمونة من كتابة الضبط الطرف الذي طلب منه إجراء من إجراءات التحقيق 

على طلب الإجراء أو تلقائيا، بإيداع مبلغ مسبق يحدده لتسديد ، أو الأطراف الذي وقع اتفاق بينهم 55المشار إليها في الفصل 
يصرف النظر عن الإجراء في حالة . صوائر الإجراء المأمور به عدا إذا كان الأطراف أو أحدهم استفاد من المساعدة القضائية

ذي يصدر الأمر بإجراء عدم إيداع هذا المبلغ في الأجل المحدد من طرف القاضي للبت في الدعوى، ويمكن رفض الطلب ال
  ".التحقيق فيه

  .قضية لعشوشي بوجمعة ضد شركة التأمين وإعادة التأمين أطلنطا، قرار غير منشور - 765
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كما يجوز دائما  .767من خزينة الدولة أتعابهفالطبيب الخبير يمكنه استخلاص مقابل 766القضائية
بإجراء خبرة طبية في  للأجير المصاب بالحادثة ولو في حالة نزاع حول مادية الحادثة أن يطالب

إيداع ظرف ثمانية أيام، بالمقابل فإن التصريح الصادر عن المؤاجر بالحادثة وإدلائه بمستنتجاته بعد 
ف إلى ذلك قيام شركة التأمين وكذا المشغلة بإحالة الضحية على الطبيب ضالخبرة الطبية، أتقرير 

  .768يجعل مادية الحادثة ثابتة ولا سبيل إلى دحضها

على أوراق الملف ومستنداته، وعليه أن  الاطلاع بعد تبليغه قرار تعيينه ر ملزم مباشرةيبوالخ
يقوم باستدعاء الأطراف لحضور عمليات الخبرة القضائية مع إشعارهم باليوم والساعة التي ستجرى 

مع  فيها بنفس الاستدعاء، ويتعين توجيهه قبل الميعاد بخمسة أيام على الأقل بواسطة رسالة مضمونة
  .769الإشعار بالتوصل

وفي جميع الأحوال، لابد من احترام الصبغة الحضورية للخبرة الطبية التي تعد حقا من حقوق 
الدفاع تتصل بجوهر النظام العام، حتى يتمكن الأطراف من متابعة ما يقوم به الخبير القضائي، 

قا للتوجه الثابت والقار للاجتهاد وبالتالي إمكانية إدلائهم بملاحظاتهم ومستنتجاتهم بعد الخبرة تطبي
أصدر عدة قرارات تلزم احترام  سابقا القضائي المغربي في هذا الصدد، وحيث إن المجلس الأعلى

 2002أكتوبر  24بتاريخ الصادر القرار  بينهامن قانون المسطرة المدنية، من  63مقتضيات الفصل 
م .م.من ق 63رار، ذلك أنه بمقتضى الفصل حقا مانعته الطاعنة على الق" :ما يلي770والذي جاء فيه

                                                            

يكون التقاضي مجانيا في الحالات : "على ما يلي 2011من الدستور المغربي لفاتح يوليوز  121ينص الفصل  - 766 
  ".افية للتقاضيالمنصوص عليها قانونا لمن لا يتوفر على موارد ك

الأمر بإجراء خبرة طبية على المسمى مصطفى الفتاحي : "صرحت محكمة الاستئناف بالرباط في إحدى قراراتها، بما يلي - 767
 209، قرار رقم "تؤدى أجرتها في إطار المساعدة القضائية... تقوم بها الدكتورة  3/3/2005ضحية حادثة شغل الواقعة بتاريخ 

، 125/2007/16في الملف الاجتماعي عدد  2008يونيو  12تماعية بمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ صادر عن الغرفة الاج
قضية شركة التأمين السعادة بوصفها مستأنفة ومصطفى الفتاحي بوصفه (، 127/2006/29ملف رقمه بالمحكمة الابتدائية بتمارة 

  .كم والقرار معا غير منشورين، الح)مستأنفا عليه وبحضور شركة الأشغال فتح الخير بتمارة
في  2008يوليوز  3وتاريخ  499جاء في قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط ممثلا في غرفتها الاجتماعية رقم  - 768

وحيث إن مادية الحادثة ثابتة بالتصريح الصادر عن المشغلة وبشهادة السائق : " ما يلي 244/2008/16الملف الاجتماعي عدد 
مع العلم أنها حضرت ابتدائيا وأدلت بالمستنتجات بعد الخبرة دون ) أي المصاب(تي تعرضت للحادثة وقد كان بصحبته للسيارة ال

منازعة، إضافة إلى الوثيقة التي تفيد إحالة الضحية المصاب على الطبيب والصادرة عن المستأنفة نفسها لأنها تحمل رأسيتها 
التأمين يجعل مادية الحادثة ثابتة لا نزاع فيها، كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف وإحالة المصاب على الطبيب من قبل شركة 

قرار غير ". لذلك يتعين رد الدفع 147/91في ملف حادثة شغل عدد  12/5/1993الصادر بتاريخ  1246بمراكش في القرار عدد 
  .منشور
  .5844، ص 6099الرسمية عدد  خطأ مادي استدراك، الجريدة: 33.11وقانون  85.00تعديل قانون  - 769
  .قرار غير منشور، 142/2001في الملف المدني عدد  3301رقم ) محكمة النقض حاليا(قرار المجلس الأعلى سابقا  - 770



267 
 

فإن على الخبير استدعاء جميع الأطراف ووكلائهم لحضور إنجاز  26/12/2000المعدل بظهير 
الخبرة، وعليه فإن المحكمة لما ردت الدفع بما ذكر بالوسيلة، والحال أن شركة التأمين لم تعد تؤمن 

رها تعليلا فاسدا أدى إلى خرق الفصل المشار إليه الطاعنة، إذ أخرجت من الدعوى تكون قد عللت قرا
حيث تبين صدق ما عابته الوسيلة على "...  :، ما يليوجاء في قرار آخر ".وعرضت قرارها للنقض

الطاعنين بنيا استئنافهما على الطعن في الشهادة الطبية باعتبارها  أنالقرار المطعون فيه، ذلك 
 63ادة مجاملة سلمت بمقابل ولم تحترم فيها مقتضيات الفصل شه وبأنهاصادرة عن الطبيب المعالج 

من قانون المسطرة المدنية، فاستجابت محكمة الاستئناف لهذا الطلب للاعتبارات ذاتها، ولوجوب توفر 
الملف على خبرة قضائية، إلا أنها تراجعت عن هذا القرار واعتمدت الشهادة المعتمدة ابتدائيا بعلة أن 

بأنه استدعى المصاب فلم يحضر إلى عيادته، وهو تعليل لا يستقيم يجعل القرار الخبير أفادها 
كما قد يرجع الاستدعاء الموجه للأطراف في بعض الأحيان ...". المطعون فيه عديم الأساس

عدد  سابقا التي لا يمكن اعتبارها بمثابة توصل حسب قرار المجلس الأعلى" غير مطلوب"بملاحظة 
  .67701771في الملف المدني عدد  1978دجنبر 27 الصادر بتاريخ 23

يعدل  أنحتى قبل  )محكمة النقض حاليا( سابقا772وهذا ما تواترت عليه قرارات المجلس الأعلى
فقد أكد المجلس الأعلى . م.م.من ق 63، وبعد التعديل المدخل على الفصل م.م.من ق 63الفصل 

الخبرة، كما أكد على أن استدعاء أحد هذه على أن استدعاء كافة الأطراف وكذا وكلائهم لحضور 
محكمة النقض (سابقا  الأطراف لا يغني عن استدعاء البقية كما ورد في قرار المجلس الأعلى

  .2532/1/6/2002الصادر في الملف المدني عدد  2004يناير  15المؤرخ في  139رقم 773)حاليا

                                                            
  .141، الهامش رقم 88مرجع سابق، ص : القرار مذكور في مؤلف رشيدة احفوض - 771
المنشور في مجلة القضاء والقانون، العدد  54258اعي عدد الصادر في الملف الاجتم 3القرار عدد : نذكر منها ما يلي - 772
يكون مساسا بحق الدفاع موجبا لنقض الحكم قيام الخبير بإجراءات الخبرة دون استدعاء : "الذي جاء فيه 126، صفحة 128

الصادر في  27/2/1981المؤرخ في  61أيضا القرار عدد ". الأطراف للحضور عند القيام بالخبرة ضروري ولو كانت الخبرة تقنية
إن : "الذي جاء فيه 176، صفحة 1981لشهر غشت لسنة  27المنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد  54541الملف عدد 

م، يكتسي صبغة آمرة ويتعلق بحقوق الدفاع، يجب احترامه مهما كانت طبيعة الخبرة، ولهذا تكون المحكمة قد .م.من ق 63الفصل 
ما بررت عدم استدعاء الأطراف لحضور الخبرة الطبية بكونه شخصا عاديا لا يمكنه القيام بأي دور في خرقت النص المذكور عند

الصادر بتاريخ  1282وكذلك القرار عدد ". موضوع الخبرة التي تستند على معلومات وأجهزة طبية هي في متناول الخبير وحده
 1منشور بالمجلة المغربية للقانون، السلسلة الجديدة، عدد  ،)محكمة النقض حاليا(عن المجلس الأعلى سابقا  29/5/1985
م، إن .م.من ق 63حقا حيث إنه بمقتضى الفصل : "، الذي ورد فيه ما يلي38، صفحة 1986مارس، السنة - فبراير- يناير

ر في أية خبرة سواء استدعاء الأطراف للخبرة المأمور بها من طرف المحكمة تعتبر قاعدة مسطرية لابد من إجرائها من طرف الخبي
  ".نصت المحكمة على هذا الاستدعاء في قرارها أم لم تنص

  .قضية الوكيل القضائي للمملكة ضد حميد بن إدريس بنبراهيم، قرار غير منشور - 773
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لمأمور بها قضائيا من طرف وعلى خلاف قضايا حوادث الشغل، حيث تنجز الخبرة الطبية ا
في قضايا الأمراض المهنية تكون ثلاثية تنجز من طرف ثلاثة أطباء  هفإن ،الطبيب الخبير الواحد

دون المساس بحقوق الدفاع لاسيما فيما يتعلق باحترام مبدأ الحضورية في ميدان الخبرة الطبية 
ي هذا الصدد جاء في قرار للمجلس القضائية في النزاعات الناشئة عن الإصابة بأمراض مهنية، وف

ن إجراء تلك الخبرة الطبية يجب إ... : "الأعلى يتعلق بإصابة الضحية بمرض البنوموكنيوز المهني
والتي سنها المشرع لصيانة حقوق الدفاع، . م.م.من ق 63أن يتم في نطاق مقتضيات الفصل 

ثلاثية حددت العجز الجزئي الدائم في وباعتماد المحكمة في تحديد الإيراد المراجع على خبرة طبية 
دون أن تتضمن تلك الخبرة الطبية ما يفيد إشعار طالب النقض باليوم الذي ستجرى فيه  ،%60 نسبة

بعلة أن عدم حضور ممثل المستأنف ليس من شأنه التنقيص من قيمتها أو تكذيب ما جاء فيها لأن 
ون قرارها الصادر على النحو المذكور قد تلك الخبرة كانت تحت إشراف ثلاثة أطباء مختصين يك
  ...."خرق المقتضى القانوني المستدل به مما يعرضه للنقض

ومن الناحية العملية، عندما يأمر القاضي المختص بعرض المصاب بمرض مهني على خبرة 
اء يحدد في صلب الأمر التمهيدي القاضي بإجراء خبرة طبية أسماء الأطباء الخبر  هطبية ثلاثية، فإن
من بينهم الطبيب المعالج أو طبيب المشغل، كما يحدد في الأمر التمهيدي نوع  يكون لاعلى أساس أ

تنجز فيها  أنالمأمورية التي ينبغي للأطباء الخبراء المنتدبين القيام بها، والمدة الزمنية التي يلزم 
مر جرد ما يصدر الأوبم .القضائية للصوائروفقا  ىالخبرة الطبية، مع تحديد الأجرة التي تؤد

لى الخبراء الذين عليهم أن يتأكدوا بمجرد توصلهم بها من المأمورية عالمذكور، يحيل كاتب الضبط 
  .774وهل وجهت بكاملها أو وقع نسيان بعضها بملف القضية ،الشهادات الطبية

وتجدر الإشارة على ملاحظة غاية في الأهمية، تتلخص في كون بعض التقارير التي يرفعها 
لهم، بسبب كونهم لم يطلعوا على الملف، والمتضمن لشهادات طبية أغفلت كتابة الضبط  لخبراء تعادا

 بالاطلاعالأطباء الخبراء 775جل تلافي ما ذكر ينصح أحد الممارسين القضائيينأتوجيهها لهم، ومن 
  . شخصيا على الملف والتأكد مما ذكر

ف عن طريق رسالة مضمونة مع الإشعار بعد ذلك، يقوم الخبراء الثلاثة باستدعاء الأطرا
كما يلزمون بالتأكد من توصل الأطراف المعنية . بالتوصل للحضور إلى الخبرة الطبية قبل إنجازها

                                                            
  .32الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني، مرجع سابق، صفحة ): آمحمد(برادة غزيول  - 774
  .32ص ابق، المرجع الس): غزيول(برادة  - 775
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مع وجوب إرفاق تقريرهم بالإشعار بالاستلام، ليتأتى  قبل مباشرتهم للمهمة المنوطة بهمبالنزاع، 
تأكد من مدى تقيد الخبراء بالمقتضيات القانونية ذات للمحكمة المختصة بسط رقابتها القضائية قصد ال

  .الطابع الشكلي المتعلقة بالخبرة

وقد تضطر المحكمة المختصة لإرجاع المأمورية إلى الخبراء، لإعادتها من جديد بعد احترام 
 بواسطةبسبب اكتفاء الخبراء باستدعاء الأطراف  ،من قانون المسطرة المدنية 63مقتضيات الفصل 

الكيفية  حد الأطراف دون التأكد من توصلهم وفقأ، وقيامهم بإنجاز الخبرة في غيبة المضمون يدالبر 
المحكمة بعلة أن الخبرة لم تكن قانونية وحضورية  أمامالمتطلبة قانونا، وبناء على إثارة هذا الدفع 

  . م.م.من ق 63لكونها خرقت مقتضيات الفصل 

لإشارة في تقريرهم إلى أن المستشار الطبي للمشغلة كما أن هناك من الخبراء من يكتفون با
وعلاقة بالموضوع صدر عن . مثل الشركة، دون الإشارة في تقريرهم إلى طريقة استدعائه وتوصله

لا يكفي أن يشير الخبير في تقريره " :جاء فيه776قرار )محكمة النقض حاليا(سابقا  المجلس الأعلى
من  63د المضمون، إذ من اللازم كما يقضي بذلك الفصل إلى أن الطرفين استدعيا بواسطة البري

  ."يرفق التقرير بالإشعار بالتوصل أنقانون المسطرة المدنية 

من طرف هناك بعض الخبراء المنتدبين  أنأما بالنسبة للشق المتعلق بالمضمون، فيلاحظ 
 1984أكتوبر  4ير ق بظهحيعتمدون في تحديد نسبة العجز الجزئي الدائم على الجدول المل القضاء

، مشيرين في تقاريرهم ي تتسبب فيها عربة برية ذات محركالمتعلق بالتعويض عن الأضرار البدنية الت
ه في احتساب نسبة العجز الجزئي الدائم المطبقة داإلى الألم والتشويه مع أن الجدول الواجب اعتم

  .1943777لسنة  لمقيميالقرار اعلى حوادث الشغل والأمراض المهنية هو المحدد بمقتضى 

وإذا كان من المعلوم أن الخبرة الطبية في مسطرة التعويض عن الأمراض المهنية تخضع 
بتاريخ  68- 101والشؤون الاجتماعية رقم  وزير الشغلمن القرار الصادر عن  11لأحكام الفصل 

إصابات بشأن تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق التشريع المتعلق بالتعويض عن  ،1967ماي  20
في حالة قيام اعتراض سواء بالنسبة " :الأمراض المهنية على البنوموكونيوز المهني ينص على أنه

تجرى خبرة يكلف قاضي إلى ضرورة تبديل العمل أو بالنسبة إلى درجة العجز الدائم عن العمل 
يس مركز كونيوز، أحدهم رئللقيام بها لجنة مشكلة من ثلاثة أطباء متخصصين بالبنومو ) السدد(

                                                            
  .14، ص 13و 12، منشور بمجلة رابطة القضاة عدد 4/5/1983الصادر بتاريخ  878قرار عدد  - 776
الدليل العملي للتعويض عن المرض المهني، مرجع سابق، صفحة : راجع مؤلف الأستاذ آمحمد برادة غزيول: في تأكيد ذلك - 777

33.  
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أن يضم إلى هذه  الاقتضاءفني معين من طرف وزير الصحة العمومية، الذي يستطيع عند  استكشاف
ويقوم أعضاء هذه اللجنة بإعادة الفحص المنصوص عليه  ،اللجنة طبيبا مختصا بأمراض القلب

ز من هذا القرار، مستعينين بجها 20، وعند الاقتضاء الفحص المنصوص عليه بالفصل 8بالفصل 
ولا يخضع قرار هذه ... ضروريةفاحص للقلب، ويتممون الاكتشاف الفني بالفحوص التي يرونها 

  ".اللجنة لأي طريق من طرق الطعن

كما أكد الاجتهاد القضائي المغربي هذا المسلك التنظيمي الرافض لأي رقابة قضائية على 
من قرار وزير الشغل  11الفصل  القرارات الإدارية الصادرة عن اللجنة الطبية المنصوص عليها في

والشؤون الاجتماعية المذكورة أعلاه، مرسخا بذلك لفكرة الإفلات من الرقابة القضائية في ميدان الخبرة 
صادر عن المجلس الأعلى 778الطبية أثناء جريان مسطرة التعويض عن الأمراض المهنية، ففي قرار

طعن حسب مقتضيات  لأيالطبية لا يخضع رأي اللجنة " :جاء فيه )محكمة النقض حاليا( سابقا
بشأن  20/5/1967المؤرخ في  68- 101من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية رقم  11الفصل 

تحديد الكيفيات الخاصة بتطبيق التشريع المتعلق بالتعويض عن إصابات الأمراض المهنية على 
  ...".البنوموكنيوز المهني

 قن إمكانية إخضاعه لأي طريق من طر م بية المذكورةحصين رأي اللجنة الطوحيث إن ت 
الطعن فيه إجحاف بحقوق أطراف الدعوى من جهة، ومساس بحقوق الدفاع المكفولة بمقتضى 

رأي الطبي ليس محمولا فال .مجافاته لأصول وقواعد المبادئ العامة للقانون من جهة أخرىلالدستور، و 
فيعتبر مجرد رأي احتمالي يقبل الخطأ أو الصواب ولو كان صادرا عن لجنة طبية،  على الصلاح

دون أن يشكل رأيا قاطعا يجعل يد العدالة مغلولة عن مد رقابتها إليه، ومانعا للقاضي من تقييمه أو 
الرأي الطبي قطعا لا يعبر عن الحقيقة المطلقة فالطب علم نسبي يخضع لمنطق  أنمراجعته، ذلك 

  .التطور والتجريب

يتبادر إلى الذهن تساؤل على جانب كبير من الأهمية، فهل من المقبول أن وفي هذا الصدد، 
ة على مدعي الإصابة بالمرض المهني ثم يمنع ذات القاضي ييأمر القاضي المختص بإجراء خبرة طب

                                                            
، مطبعة 60- 59بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد المزدوج  ، منشور2002يونيو  11قرار المجلس الأعلى بتاريخ  - 778

نونبر  9قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ : وفي نفس الاتجاه، أنظر. وما بعدها 331، الصفحة 2002الأمنية، الرباط 
، 1989تنبر ش 6وقرار للمجلس الأعلى مؤرخ في . وما بعدها 62الصفحة  1987، 11، منشور بمجلة المعيار، العدد 1986

كذلك قرار لنفس المجلس أعلاه . وما بعدها 59الصفحة  1990، مطبعة النجاح، الدار البيضاء، 2منشور بمجلة الإشعاع، العدد 
  .وما بعدها 89، الصفحة 1992 ، الرباط9منشور بمجلة رسالة المحاماة، العدد  1992مارس  11بتاريخ 
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وهل يكون القاضي وطرفي الدعوى ملزمين بنتيجة  ،من تقييم موضوعية تلك الخبرة التي تم إنجازها؟
  أم لا؟ سبة العجز الدائم أو العجز الكلينت سلبية أو إيجابية، وسواء حددت نالخبرة سواء كا

ذلك أن ضمان حقوق دفاع طرفي النزاع وكذا توفير شروط المحاكمة العادلة يجعل من اللازم 
من بسط  اوتمكينه السلطة القضائية أماملفسح المجال  المذكور، التنظيمي القرارإدخال تعديل على 

غيره، فالخبرة  أوأعمال الخبرة المنجزة من طرف الخبراء سواء تعلق الأمر بميدان الطب على  ارقابته
لا يمكن أن تخرج من مجال تقدير وسائل الإثبات المعهود به لقاضي الموضوع على غرار باقي 

 منه ما يعتبره دعامة وسندا لحكمهفهو يأخذ  كشهادة الشهود أو القرينة ،وسائل الإثبات الأخرى
  .ح ما لا يستقيم مع قضائهويطر 

ري المذكور، يتعارض مع ما اإلى أن المقتضى القانوني الوارد في القرار الوز  كما تجب الإشارة
: من الدستور الذي ينص على أن 118بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل  الدستوري شرعأورده الم

الهيئة  أماميمكن الطعن فيه  كل قرار اتخذ في المجال الإداري، سواء كان تنظيميا أو فرديا،"
، ومع جملة من المبادئ والقواعد الدستورية الرامية إلى توفر شروط المحاكمة "القضائية المختصة

والتي لن تتأتى إلا من خلال بسط القاضي  779ع أمام جميع المحاكماالعادلة، وضمان حقوق الدف
ري السالف الذكر يناقض ما أورده االوز أضف إلى ذلك، أن القرار . رقابته على أي عمل ينجزه الخبير

من قانون المسطرة المدنية التي تنص على  66خيرة من الفصل المشرع في القانون بمقتضى الفقرة الأ
لا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين خبير آخر من أجل : "أنه

  ".استيضاح الجوانب التقنية في النزاع

  :تشريح الجثة: ثالثالبند ال
تكتسي أنشطة الطب الشرعي أهمية بالغة في ضمان حسن سير العدالة سواء في القضايا 

، وتلعب دورا حاسما مثلها مثل باقي ...)فحص أو تشريح الجثة في حالة الوفاة(الجنائية أو المدنية 
صيانة حقوق الدفاع و  العلوم الطبية الأخرى من أجل ضمان الولوج لمحاكمة عادلة قائمة على إعمال

  .حقوق الضحايا

وسبب الوفاة  دد على الأقل هوية الشخص المتوفىويسعى التشريح الطبي عموما إلى أن يح
وكيفيتها، ويحدد ضمن الإمكان وقت الوفاة ومكانها، ويتضمن تقرير التشريح صورا ملونة تفصيلية 

                                                            
  .ربيمن الدستور المغ 120أنظر مقتضيات الفصل  - 779
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لتحقيق أو البحث القضائي، ويصف للشخص المتوفى بغية توثيق ودعم النتائج التي يخلص إليها ا
  .780تقرير التشريح أي إصابات تظهر على المتوفى وضمن ذلك أي دليل على تعرضه للإصابة

بشأن توحيد قواعد التشريح في مجال الطب  1999ولقد أصدر مجلس أوربا توصية في عام 
ابات والتوثيق تكون أساليب التحقيق ووصف الإص نأ يجبيرا إلى أنه خلال التشريح شالشرعي، م

خذ العينات متفقة مع المبادئ الأساسية للطب والعلوم، مع الأخذ بعين الاعتبار أالفوتوغرافي و 
   .781الإجراءات القانونية المعمول بها في هذا المجال

في إطار علم الطب الشرعي، ومعناه في اللغة  L’Autopsieكما يندرج مصطلح التشريح 
الطبي فتح الجثة وكشفها من أجل الوقوف على الأسباب  لاصطلاحاتشريح الشيء فتحه وكشفه، وفي 

  .782الحقيقية للوفاة أو للوقوف على الآثار التي خلفه مرض ما

ية التشريح هي لعن صواب، أن الغاية من عم783الفقه الاجتماعي المغربي في اتجاهويعتقد 
لوفاة المصاب بحادثة الشغل، ة يأولهما تحديد الأسباب الحقيق: عن مسألتين اثنتين والتبيينالكشف 

وثانيهما توضيح ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادثة الشغل أو أنها لا علاقة لها بها، وبناء على ما 
سبق فإن الطلب القضائي الرامي إلى الأمر بإجراء تشريح طبي على جثة الضحية الذي يتقدم به 

الضرر للحادثة التي قد تكون في مصلحة  دالمشغل أو مؤمنه، غالبا ما يهدف إلى هدم قرينة إسنا
جير ميتا في مكان عمله حيث كان يقوم بشغله في ظروف كالعثور على الأ ؛ذوي حقوق المتوفى

تعلق الم 18.12من القانون رقم  4المادة بإحدى المواقع الجغرافية المشمولة بحماية  أوعادية، 
ي من شأنه أن يدل على وقوع حادثة ماد في غياب قرينة أو عامل بالتعويض عن حوادث الشغل

الشغل، وعلى العكس من ذلك إذا طالب ذوو حقوق الضحية بتشريح الجثة فلأنهم يريدون إثبات كون 
الوفاة مترتبة عن حادثة الشغل في وقت لا يتوفرون فيه على قرينة إسناد الضرر للحادثة، ولذلك متى 

أن يأمر بإجراء تشريح طبي على الجثة، حقوق الضحية من القاضي المكلف بالبحث  وذو طالب 

                                                            
، مطبعة 2013الحاجة لإصلاح شامل، منشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السنة : أنشطة الطب الشرعي بالمغرب - 780

  .7، صفحة 2014المعارف الجديدة، الرباط 
يح في للجنة الوزراء بالدول الأعضاء والمتعلقة بمواءمة قواعد التشر  R) 99( 3التوصية رقم : مجلس أوربا، لجنة الوزراء - 781

  .لمفوضي الوزراء 658أثناء الاجتماع  1999فبراير  2مجال الطب الشرعي، المعتمد في 
  .49و 48، الهامش رقم 175محمد الكشبور وبلعيد كرومي، مرجع سابق، ص : راجع المؤلف المشترك - 782
  .وما بعدها 373المرجع السابق، ص : آمال جلال - 783
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مؤمنه أن يعارض في ذلك لأنهم بطلبهم هذا يريدون إثبات كون وفاة المصاب  أوفليس على المشغل 
  .784ناتجة عن الحادثة

ئية لطلب المشغل أو شركة وفي هذا الصدد يثار التساؤل حول مدى إمكانية الاستجابة القضا
 1963فبراير  6من ظهير 35الفصل بالرجوع إلى مقتضيات ف ؟والرامي إلى تشريح الجثة التأمين

شريح جثة الضحية في الحالتين تيأمر ب أنيتبين أنه يجب على القاضي المكلف بالبحث المنسوخ 
  :الآتيتين

  .إذا طلب ذوو حقوق العامل المتوفى في الحادثة ذلك  -  أ
بعد الاتفاق  القاضي نفسه أوب العمل أو مؤمنه إذا ظهر للأطراف الآخرين، كصاح   -  ب

  .مع ذوي الحقوق، أن تشريح الجثة يفيد في إظهار الحقيقة

شرط الموافقة  على وعليه، يتضح أن سلطة القاضي المكلف بالبحث معلقة في الأمر بذلك
لتعلق المسألة بالشعور الإنساني أو الديني لذوي حقوق -  الصريحة لذوي حقوق الضحية

وفي حالة الموافقة يمكن لذوي . مفيد لإظهار الحقيقة إذا ظهر لهم أن تشريح الجثة - 785المصاب
مع العلم أن تشريح الجثة لا يمكن أن يتم  عملية التشريح ورضيختارونه لحالحقوق أن يعينوا طبيبا 

) ذوي حقوق الضحية(وإذا كان هؤلاء . 786دون حضور الطبيب الذي عاين واقعة الوفاة لأول مرة
ملية التشريح ولا يقوم بها، فإن الطبيب الذي يجري هذه العملية يمكنهم اختيار الطبيب الذي يحضر ع

حكام الخبرة الواردة في قانون المسطرة المدنية والنصوص طبقا لأ787إنما يجريها بوصفه خبيرا

                                                            
  .374الأطروحة السابقة، ص ): آمال(جلال  -  784
  .المرجع أعلاه، نفس الصفحة أعلاه: آمال جلال -  785

 
  

786-Focus Encyclopédie: encyclopédie internationale، édition Bordas، Paris 1977، p 286. 
الملاحظة أن الأطباء الشرعيين الذين جعلوا من الخدمات القضائية نشاطا مهنيا لهم هم الأطباء المختصون تجدر  - 787

أو " التشريح"الذين تحظر عليهم وزارة الصحة التسجيل في جداول الخبراء، نظرا لأنهم جميعا أطباء موظفون، فخانة  الوحيدون
الطب الشرعي الذين يعدون على أصابع اليد في البلاد  فأخصائيهي ببساطة ليست واردة في جداول الخبراء، لذا " الطب الشرعي"
، على الرغم ...)حادثة شغل، مرض مهني، حادثة سير (في إطار تقييم الضرر الجسماني  ينجزون إلا نادرا الخبرات القضائية لا

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة على سبيل المثال، إلى معالجة الطب الشرعي . من التكوين المعمق الذي تلقوه في هذا المجال
أطباء شرعيين يعملون بدوام كامل واثنين بدوام جزئي،  بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد في الدار البيضاء والتي تضم خمسة

. خبرة قضائية، همت جميعها حوادث شغل أو أمراض مهنية في إطار المساعدة القضائية 22سوى  2012لم تنجز خلال سنة 
رشد وليس إلى  وفي معظم الحالات، تم إسناد هذه المهام التي تنجزها هذه المصلحة إلى مدير المركز الاستشفائي الجامعي ابن

مصلحة الطب الشرعي بصفتها تلك، وعلى الرغم من كونها المصلحة الوحيدة التي تلقن تكوينا في الطب الشرعي والخبرة الطبية، 
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لطبيب المعالج للضحية قبل ا الذي يفرض تلقائيا استبعاد كل منالأمر . التنظيمية الجاري العمل بها
من لديها المؤاجر إلا إذا وافق أكذلك المستشار الطبي لشركة التأمين التي وفاته وطبيب المشغل و 

  .صاحب المصلحة على ذلك

لم يوافق ذوو حقوق المصاب على إجراء عملية التشريح، فإنهم يفقدون قرينة إسناد  إذا غير أنه
بين الحادثة  وفي هذه الحالة وجب عليهم أن يقيموا الدليل على وجود علاقة سببية ،الضرر للحادثة

 1958أبريل  18محكمة الاستئناف بالرباط في قرارها المؤرخ في  صرحتوتطبيقا لذلك . 788والوفاة
لا يمكن تطبيق أحكام التشريع المغربي الخاصة بالتعويض عن حوادث الشغل إذا لم تتمكن ... ": أنه

م الحجة على وجود أرملة العامل المتوفى في حادثة شغل بعد أشهر عديدة من برء جرحه أن تقي
  .789"...علاقة سببية بين الحادثة والوفاة

بيد أنه يجب ألا يكون الغرض من طلب المشغل أو مؤمنه بإجراء تشريح الجثة تعسفيا، أو 
وصا إذا كانت الشهادة الطبية المثبتة صخ ،بالشعور الديني لذوي حقوق الضحية ساسيهدف إلى الم

، وفي هذا الصدد 790ة على أن هذه الحادثة هي التي أدت إلى الوفاةللوفاة أو الشهادة السابقة لها متفق
أن " :1962دجنبر  18في قراره الصادر بتاريخ  )محكمة النقض حاليا( سابقا علىالمجلس الأ اعتبر

سقوط الأجير على الطريق ميتا وهو راجع من عمله إلى بيته يعد ناتجا عن حادثة طريق وبالتالي 
ن عدم تشريح الجثة التي طالب به المؤاجر ولم يباشر بسبب معارضة عن حادثة شغل بالرغم م

الجالية العبرية لهذا الطلب، لأن المعارضة البسيطة ليس من شأنها أن تفقد ذوي حقوق المصاب 
  .791"...حقهم في قرينة الإسناد مادامت الوفاة وقعت في المكان المباشر والوقت العادي للعمل

قد ألغى  تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12 رقم قانونأحكام ال أنوجدير بالذكر 
يرمي إلى عام للمشرع المغربي  في إطار توجه 1963فبراير  6من ظهير  35الفصل مقتضيات 

من حيث  قواعد المسطرة المدنية حوادث الشغل والأمراض المهنية إلى التعويض عن قانونإخضاع 
                                                                                                                                                                                          

وفي المقابل، . لم تسند لها أي خبرة في مجال تقييم الضرر الجسماني في إطار حوادث السير 1994إلا أنه منذ افتتاحها في سنة 
خبرة في مجال تقييم الضرر  181ولفائدة محكمة واحدة بالدار البيضاء فقط، بتنفيذ  2012ان بمفرده خلال العام قام طبيب أسن

تقرير المجلس الوطني : قصد المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع، يراجع. الجسماني أغلبها لا تمت بأي صلة لطب الأسنان
  .42غرب، مرجع سابق، صفحة لحقوق الإنسان بعنوان أنشطة الطب الشرعي بالم

  .المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  35راجع الفقرة الأخيرة من الفصل  - 788
  .وما بعدها 139ص  ،1984، لسنة 34القرار منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد  - 789
  .375المرجع السابق، صفحة : آمال جلال - 790
، 1952الستة أشهر الثانية لسنة  168و 167، العدد 42السنة منشور بمجموعة أحكام محكمة الاستئناف بالرباط،  - 791

  .373صفحة 
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كنة اللجوء إلى الأمر بتشريح الجثة بسبب وفاة ناتجة عن ، فإن مالشق الإجرائي أو المسطري فقط
حادثة شغل أو مرض مهني متاحة للقاضي المكلف بالملف في حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من 

ونعتقد أن القيام بتشريح جثة . من قانون المسطرة المدنية 294حكام الفصل مراحل المسطرة طبقا لأ
رورة الدعوى جاهزة هو التوقيت الزمني المناسب قصد صيعند الضحية أثناء مسطرة البحث وليس 

لحة ذوي الحقوق أو الضرر للحادثة لمص دالكشف عن الأسباب الحقيقية للوفاة، إما بتثبيت قرينة إسنا
إذا ثبت أن الوفاة لا علاقة لها  المقاولة المؤمنة أو شغلبهدم القرينة السابقة والتي يستفيد منها الم

  .بالحادث

  :انتهاء البحث: رة الثالثةالفق
القاضي المكلف إنهاء  لزمتالملغى  1963فبراير  6من ظهير  36لقد كانت مقتضيات الفصل 

 ،في أقرب أجل –ماعدا في حالة عدم الإمكانية المادية المثبتة قانونا في المحضر –عملية البحث 
الحادثة والمستندات الأخرى وعلى أبعد تقدير في ظرف العشرين يوما الموالية لتلقيه التصريح ب

بجميع الوثائق المثبتة  هحقوق وذو  أوالمضافة إليه كالشهادات الطبية شرط أن يدلي المصاب بالحادثة 
وبالحكم القضائي المثبت للعلاقة لحالتهم المدنية وبالأوراق المثبتة للصفة فيما يخص ذوي الحقوق 

  .792الزوجية في حالة عدم توثيق عقد الزواج

انون المغربي تثبت الصفة عمليا بواسطة رسم الإراثة الذي يأتي في صور لفيف وفي الق
وفي حالة عدم إدلاء المعنيين بالأمر، ويتعلق الأمر هنا بكل من الأجير المصاب أو ذوو . 793عدلي

شهر الموالية لطلبها من أم المدنية وصفتهم خلال الثلاثة حقوقه، بالوثائق المطلوبة المثبتة لحالته
 فييطلبها مباشرة من السلطة المؤهلة لتحريها، وإذا لم تقدم له  أنخير صح لهذا الأ ضي المكلفالقا

  .ظرف الستين يوما الموالية لطلبه جاز له إنهاء عملية البحث

طراف المعنية بها وبإيداع وبعد انتهاء عملية البحث، فإن القاضي المكلف يخبر جميع الأ
على مضمونها في ظرف خمسة أيام وطلب  الاطلاع، حيث يمكنهم بكتابة الضبط لهالنسخة الأصلية 

ة، فإن هذا الإخبار يتم ي، ومن الناحية العمل794برمتسليمهم نسخة منها معفاة من رسوم التسجيل والت

                                                            
  .من مدونة الأسرة كما تم تعديلها وتتميمها 16أنظر مقتضيات المادة  - 792
التدريب على تحرير : أبي الشتاء بن الحسن الغازي الحسيني: للتفاصيل أكثر حول موضوع رسم إثبات الوفاة والإراثة راجع - 793

وما  144، الصفحات 1995، الجزء الأول، مطبعة الأمنية الرباط )علق عليه أحمد الغازي الحسيني(دلية وثيقة وشرح، الوثائق الع
  .يليها

  .المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  38راجع الفصل  - 794
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وما يليه من قانون المسطرة المدنية، أو بواسطة رسالة  66وفق الكيفية المنصوص عليها في الفصل 
   .الملغى 1963فبراير  6من ظهير  39الفصل مضمونة فقط طبقا لحكم 

تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ألغت الم 18.12أما حاليا فإن مقتضيات القانون رقم 
في  ، وذلكالمنسوخ 1963جميع المقتضيات المسطرية الخاصة التي كان منصوص عليها في ظهير 

ية المختصة من جهة، والمسطري القضائي لصالح المحاكم الابتدائ الاختصاصتوحيد قواعد  اتجاه
كما تم تعديله  1974شتنبر  28المؤرخ في  المسطرة المدنيةيتعلق بقانون ظهير بمثابة لفائدة 
  . بصفة حصرية من جهة أخرى وتتميمه

  للمصاب  الإجراءات القضائية لمنح التعويض: نيالثا  بحثالم 
، فإن إرادة المشرع المغربي 1963فبراير  6ظهير مقتضيات خلافا للفترة السابقة لتطبيق 

تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل لاسيما الم 18.12 اتجهت من خلال مقتضيات القانون رقم
الإجراءات القضائية المتبعة عند منح التعويض عن حوادث منه إلى إخضاع  141مقتضيات المادة 

، فيما يتعلق بالمسطرة يةلقانون المتعلق بالمسطرة المدنة إلى مقتضيات ايالشغل والأمراض المهن
  .عند منح هذه التعويضات الإتباعالواجبة 

وحماية لحقوق الأجير المصاب عندما تعزى حادثة الشغل إلى أحد الأغيار الأجانب عن 
فقد خوله المشرع حق مباشرة  ل،شغالحادثة التي تشبه ، ة كأن يصاب الأجير في حادثة طريقالمقاول

لو بإيجاز للمسطرة ه عن الضرر تعويضا كليا يقتضي الإشارة و يعوضعوى الرجوع على هذا الغير لد
  .الدعوى على الغير هالمتبعة في هذ

 المهنية التعويض عن حوادث الشغل والأمراض قانونلمقررة بموجب الكن بما أن التعويضات 
ة عن فقد الأجر والصوائر الطبية والصيدلي مؤقتةتقسم إلى تعويضات  ،للمصاب بعجز صحي مهني

وإلى تعويضات طويلة الأمد ممنوحة عن العجز الدائم أو الوفاة، فإنه من ضرورات البحث أن نتطرق 
نبدأ بالحديث عن الإجراءات في حالة  لذلك مسطرية الخاصة بكل نوع منها،إلى الإجراءات ال

الأمد ، ثم نشير إلى الإجراءات في حالة التعويضات الطويلة )الأول المطلب(التعويضات المؤقتة 
نتحدث في الأخير عن الإجراءات القضائية للحصول على التعويض  على أن ،)الثاني المطلب(

  ).الثالث المطلب(الإضافي أو الإيراد التكميلي 
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  :المسطرة القضائية في حالة التعويضات المؤقتة: الأول  المطلب
بالتعويض عن  علقالقانون المتلبعض التعويضات المقررة بموجب  إذا كانت الصبغة المؤقتة

، لا تثير في غالب الأحوال أي هالملقاة على عاتق المشغل أو مؤمنحوادث الشغل والأمراض المهنية و 
نزاع بين الأجير والمؤاجر حيث يقع تقديمها بدون صعوبة، ومع ذلك فالتطبيقات القضائية كشفت عن 

  .ن العجز المؤقتالحالات التي يثور بشأنه حول التعويضات اليومية الممنوحة عبعض 

القيمي  للاختصاصالذي أوجد استثناء  بالمسطرة المدنية وبناء على مقتضيات القانون المتعلق
من  للمحكمة الابتدائية في القضايا الاجتماعية، فإنه إذا كانت هذه المحكمة تبت بموجب الفقرة الأولى

درهم وابتدائيا إذا  20.000اية من هذا القانون انتهائيا في القضايا الاجتماعية إلى غ 21الفصل 
تجاوز الطلب هذا المبلغ أو كان غير محدد، فإنها تبت بمقتضى الفقرة الثانية من نفس الفصل في 
قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية والمعاشات الممنوحة في نطاق الضمان الاجتماعي ابتدائيا 

الصدد، فإن القاضي المكلف بالملف في  ومادام قانون المسطرة المدنية هو المطبق في هذا. فقط
المحكمة الابتدائية هو المختص في القضايا الاجتماعية، وعليه فإنه يصدر بالنسبة للنزاعات المتعلقة 

  .بالتعويضات اليومية وبصوائر الجنازة أحكاما ابتدائية

ة يقضي بأن النزاعات المتعلق المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  207الفصل وإذا كان 
محكمة المختصة على هيئة على الوالصيدلية يجب عرضها قبل تقديمها  ،بالصوائر الطبية والجراحية

 .الأطراف للتوفيق بينهما ادعاءاتغير قضائية تسمى لجنة المراقبة والتحكيم تكلف بالبحث في حجة 
أو  ،جير والمشغلللنظر في النزاعات المثارة بين الأ الاختصاصقى صاحبة بفإن المحكمة الابتدائية ت

بين المشغل والأطباء أو المساعدين الطبيين أو الصيادلة بشأن المصاريف الطبية والصيدلانية 
مع ملاحظة أن الأحكام التي تصدر عنها في هذا الصدد  ،والجراحية التي تطلبها علاج المصاب
نية خاصة وأن من قانون المسطرة المد 21من الفصل  2تكون دائما ابتدائية وفق حكم الفقرة 

المقتضيات المخصصة للمسطرة الاجتماعية لم تتضمن أي إشارة تلغي صلاحية اللجنة المشار إليها 
 اريف الطبية والجراحية والصيدلية تبقىيجعل النزاعات المتعلقة بالمص المذكور، مما 207في الفصل 

هذه الأخيرة لم تجتمع  ،قبل عرضها على المحكمة الابتدائية من اختصاص لجنة المراقبة والتحكيم
نظرا لانعدام النزاعات في ميدان المصروفات الطبية والجراحية والصيدلانية الناتجة عن  795إطلاقا

مين المؤمنة لهذه المصاريف كما هي محددة طبقا للتعريفة الجاري العمل أدفع المشغل أو شركة الت

                                                            
  .وما بعدها 380مرجع سابق، صفحة : آمال جلال: للتفاصيل أكثر حول الموضوع، راجع - 795
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المحدد  1943ماي  21ؤرخ في مر الذي ترتب عن ذلك، سقوط نص القرار المقيمي المالأ .بها
  .عدم التطبيقب ،ميليف وتسير لجنة المراقبة والتحكلكيفية تأ

وعلاقة بتحمل المصاريف الناجمة عن التعويضات المؤقتة التي تشمل التعويضات اليومية عن 
والإقامة في المستشفى ومصروفات آلات  ،فقد أجر المصاب والصوائر الطبية والجراحية والصيدلية

القانون  مقتضياتتقويمها وكذا صوائر الجنازة في حالة وفاة المصاب، فإن  أودال أعضاء الجسم استب
تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل قد خصها بجملة من القواعد والمبادئ الم 18.12رقم  الحالي
  :التالية

   تحمل المشغل أو مؤمنه جميع المصاريف التي يستوجبها علاج المصاب أو تقويم أو
  ؛796بدال الأعضاء ومصاريف الجنازة أو نقل الجثمان في حالة الوفاةاست

   أومصاريف الجنازة (تحديد تعريفة هذه المصاريف بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل 
أو بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل والصحة بعد  ،797)نقل الجثمان

ومصاريف علاج المصاب  وكذا المصاريف الطبية(المعنية استشارة لجنة تتألف من الهيئات 
لسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل ا من أو بواسطة مرسوم يتخذ باقتراح ،798)بوجه عام
  ؛799)وتجديدها انوع أجهزة تقويم الأعضاء وقيمتها وشروط تخصيصها وإصلاحه(والصحة 

  أوالمصاب للهيئات العمومية  تحديد شروط وآجال أداء المصاريف المترتبة عن علاج 
  ؛800الخصوصية للاستشفاء والعلاج

   إقرار مبدأ عدم مطالبة الهيئات العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج من المصاب
عدم تقديم الشهادة أو قبول أداء مصاريف إضافية (داء المصاريف إلا في حالات محددة لأ

  .801)عن التعريفة المحددة

ذات  موادهتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل لم يتضمن في الم 18.12 قمر  قانونالومادام 
مسطرة تحمل المصاريف الطبية والجراحية والصيدلية وغيرها المترتبة للتعويضات اليومية عن ب الصلة

نه وأمام صراحة أسلفا، إلا  ةفقد الأجر أي إشارة تلغي صلاحية لجنة المراقبة والتحكيم المذكور 
                                                            

  .يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12قانون رقم من ال 37المادة  - 796
  .18.12من القانون رقم  40المادة  - 797
  .18.12من القانون رقم  38المادة  - 798
  .18.12من القانون رقم  41المادة  - 799
  .18.12فقرة أولى من القانون رقم  39المادة  - 800
  .18.12فقرة ثانية من القانون رقم  39المادة  - 801
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ميدان النزاعات  الرامية إلى توحيد جهة الاختصاص في أعلاه لقانونمن ا 141ة يات المادمقتض
وغيرها،  اريف الطبية والجراحية والصيدليةالناشئة عن حوادث الشغل، بما فيها تلك الخاصة بالمص

مع التأكيد على اختصاص المحاكم الابتدائية للنظر والبت في جميع الطلبات والنزاعات طبقا لأحكام 
تبت المحكمة الابتدائية المختصة في جميع " :القانون وأحكام قانون المسطرة المدنية لقول المشرعهذا 

النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه، وذلك طبقا 
رمضان من  11الصادر في  1.74.447لأحكام الظهير الشريف بمثابة قانون السالف الذكر رقم 

حكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتخذة كما تبت، طبقا لأ ).1974سبتمبر  28( 1394
في جميع الطلبات المتعلقة  1.74.447لتطبيقه وأحكام الظهير الشريف المذكور بمثابة قانون رقم 

ذوي حقوقه ضد  أوبالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب 
  ."المشغل غير المؤمن

 18.12وحيث إنه بالرجوع إلى المرامي والأهداف التشريعية المهيكلة لنواة فلسفة القانون رقم 
يتوخى أساسا إحداث نظام  الجديد يتضح أن هذا القانون ،تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم

على المبادئ عصري ومتطور للتعويض عن جميع الأضرار المترتبة عن حوادث الشغل مرتكز 
ة المعتمدة يوالقواعد المتعارف عليها في مجال التأمين الاجتماعي، غايته تبسيط الإجراءات المسطر 

حاليا بهدف تمكين المصابين وذوي حقوقهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات في آجال 
سمى لجنة المراقبة معقولة، الأمر الذي يتعارض جملة وتفصيلا مع الإبقاء على هيئة غير قضائية ت

والتحكيم لعرض النزاع أمامها قبل طرحه على الجهة القضائية المختصة للبت فيه وكذا تفاديا للأثر 
  .الاقتصادي والاجتماعي الناشئ عن هدر الزمن في ميدان جبر الضرر

  :المسطرة القضائية في حالة التعويضات الطويلة الأمد: الثاني  المطلب
والمتمثلة في  18.12القانون رقم ويلة الأمد المنصوص عليها في الط بالنسبة للتعويضات

التي 802الإيراد عن العجز الدائم والإيراد في حالة الوفاة، فإنها تعرض وجوبا على المحكمة الابتدائية
تنظر فيها طبقا للمقتضيات التشريعية الواردة في القانون المتعلق بالمسطرة المدنية ولاسيما مقتضيات 

  .منه الخاصة بالمسطرة في القضايا الاجتماعية 294إلى  269الفصول 

ودون الخوض في تفاصيل هذه المساطر الإجرائية التي لا تقتضيها طبيعة موضوع البحث، 
ذوو حقوقه في حالة الوفاة وكذا  أوالمصاب  ىبمكان أن نتطرق إلى أنه يستدعفإننا نرى من الأهمية 

                                                            
  .منه 141المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل في المادة  18.12توجه الذي سطره القانون رقم وهو نفس ال - 802
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، 37للشروط المشار إليها في الفصول  لحادثة إلى الجلسة طبقاالمشغل وشركة التأمين المؤمنة عن ا
ويجب  .لحضورهم بثمانية أيام على الأقل من قانون المسطرة المدنية قبل التاريخ المحدد 39و 80338

أن يتضمن الاستدعاء بالإضافة إلى التاريخ بيان المكان والساعة التي ستعرض فيها القضية واسم 
قوقه واسم مشغله ومؤمنه وكذا تاريخ ومكان الحادثة، أو تاريخ ومكان ذوي ح أووعنوان المصاب 

إلا أنه  ف الحضور شخصيا في الجلسة الأولى، ويتعين على الأطرا804التصريح بالمرض المهني
لذوي حقوقه أن يؤازروا من  أو، كما يمكن للمصاب 805يجوز للمشغل أو المؤمن تعيين من ينوب عنه

لشخصي يمكن المقررة في تمثيل الأطراف، وفي حالة تعذر الحضور اطرف وكيل يعين طبق الشروط 
 ذا كان المصابإ و . 806بمقتضى إذن من القاضي أن يعينوا من ينوب عنهم لذوي حقوقه أوللمصاب 

نائبه الشرعي فيمكن للقاضي أن يأذن له بالتقاضي  أوقاصرا ولم تتأت مؤازرته من طرف أبيه 
 .807أمامه

وبين  ،راسة القضية بمحاولة التصالح بين المصاب أو ذوي حقوقهيبتدئ القاضي المكلف دو 
وهذه . من القانون المتعلق بالمسطرة المدنية 277المشغل أو مؤمنه كما ينص على ذلك الفصل 

المحاولة إجراء إلزامي ليس بالنسبة لحوادث الشغل فقط ولكن يسري أيضا حتى بالنسبة للأمراض 
  .808المهنية

يتضمن تاريخ وقوع طراف بأمر من القاضي ت الاتفاق الحاصل بين الألة الصلح يثباوفي ح
 ،809الحادثة التي أدت إلى الإصابة بالعجز الصحي المهني وتاريخ الشروع في الانتفاع بالإيراد
  . وجميع العناصر المستعملة لتقديره طبقا للشروط التي سنتطرق إليها عند دراستنا لحساب الإيراد

ق بمراجعة الإيراد، وجب أن يتضمن الأمر القضائي تحديد تفاقم العاهة وإذا كان الأمر يتعل
 ،ووصفا لهاتناقص في العاهة  هناك وعلاقة التفاقم بالحادثة التي أدت إليه، كما يبين فيه إذا كان

                                                            
 1.04.23الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  72.03من قانون المسطرة المدنية بمقتضى القانون رقم  37عدل الفصل  - 803

  .453، صفحة 2004فبراير  5بتاريخ  5184، الجريدة الرسمية عدد )2004فبراير  3( 1424من ذي الحجة  12بتاريخ 
  .م.م.من ق 274الفصل  - 804
  .م.م.من ق 275الفصل  - 805
  .م.م.من ق 276الفقرة الأولى من الفصل  - 806
  .م.م.من ق 276الفقرة الثانية من الفصل  - 807
  .من قانون المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه 278راجع مقتضيات الفصل  - 808
ات كذلك حتى بالنسبة لمنح التعويضات اليومية المؤقتة، مع مراعاة القواعد الجديدة التي تضمنها تسري هذه الإجراء - 809

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل فيما يخص وجوب الخضوع للمسطرة الإدارية للصلح مع المقاولة  18.12القانون رقم 
  .المؤمنة للمشغل قبل كل دعوى قضائية
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، 810يضع حدا للنزاعات وينفذ بقوة القانون ولا يقبل أي طعن طة الأمر القضائيوإثبات الاتفاق بواس
، ولكن يمكن أن 811يطلب نقضه بإرادته المنفردة أنولا يمكن لأي منهما  باتفاق الطرفينلأنه صدر 

لكونه عبارة عن عقد قضائي، وفي هذا الصدد  االرضعيب من عيوب يطعن فيه بالإبطال لوجود 
أن الأمر " :بما يلي 1952812نونبر  15بتاريخ  قضت محكمة الاستئناف بالرباط في حكمها الصادر

الواقع عند محاولة الصلح يمكنه أن يكون قابلا للإبطال نتيجة الخطأ الواقع في  لاتفاقباالقضائي 
  ".حساب أجر المصاب على إثر التصريحات الكاذبة للمؤاجر

الأطراف أو لعدم حضور أحدهم أو  فوإذا تعذر على القاضي المكلف تحقيق التصالح لاختلا
وإذا . يؤخرها لجلسة أخرى عند الاقتضاء وأ لحكمبث في القضية حالا عن طريق اممثل عنه، فإنه ي

 ،يقدم عذرا مقبولا شطب على قضيته ولم ء كان الأجير أو المشغل أو مؤمنهتخلف المدعي، وسوا
  .813تخلف المدعى عليه بت القاضي المكلف بحكم غيابي أو بمثابة حضوري حسب الأحوال اوإذ

غير  مرأطراف بمقتضى أن ينذر الأ مرحلة البت في القضية يمكن للقاضي المكلف وأثناء
بتسليم كل المستندات والوثائق والمذكرات أو الحجج التي من شأنها أن تنير القضية  ،قابل للطعن

جل يحدده، كما يستطيع أن يستدعي ويستمع إلى جميع الشهود أو يأمر بكل إجراءات التحقيق أداخل 
الذي يصدره القاضي المكلف والذي بمقتضاه والحكم . وتسليط الأضواء على القضية وخاصة الخبرة

من قانون  283وفق ما جاء في الفصل  و لذوي حقوقه يجب أن يتضمنأللمصاب  ايمنح إيراد
أو  50المسطرة المدنية، سواء الصادرة منها عن المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى مقتضيات الفصل 

من قانون المسطرة المدنية،  345فصل من محاكم الاستئناف بالإضافة كذلك إلى مقتضيات ال
التنصيص على إجراء محاولة الصلح، وأسماء الشهود وعناوينهم وأدائهم اليمين في حالة إجراء البحث 

المأمور باتخاذها والنقط الواجب البت  التحقيقومختلف إجراءات  وعند الاقتضاء الإجراءات العارضة
  .في الانتفاع بالإيراد وجميع العناصر المتخذة بتقديره فيها، يضاف إلى ذلك النص على تاريخ الشروع

                                                            
  .سطرة المدنيةمن قانون الم 278الفصل  - 810
شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الثاني، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، : عبد العزيز توفيق - 811

  .12، ص 1998الطبعة الثانية، السنة 
  .175فحة ، ص1952نونبر  10المؤرخ في  1138، عدد 1984، لسنة 33حكم منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد  - 812
  .من قانون المسطرة المدنية 279الفصل  - 813
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النقض، يوقع أصل الحكم ممن يجب،  أويعرضه للإلغاء  إخلال الحكم بإيراد هذه البياناتو 
حدوث  المشار إليه أعلاه في حالة 50الفصل  أحكامالقاضي المكلف بالقضية وكاتب الضبط وتطبق 

  .814مانع

انون المسطرة المدنية يكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل من ق 285وطبقا لمقتضيات الفصل 
وبما أن الأحكام التي تصدرها المحكمة الابتدائية في . بحكم القانون رغم كل تعرض أو استئناف

أي قابلة للاستئناف، وبما أن التعرض 815قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية تكون ابتدائية فقط
ة عن هذه المحكمة غير ممكن إذا كان الحكم قابلا للاستئناف كما ينص ابية الصادر يحكام الغعن الأ

من قانون المسطرة المدنية، فإن طريق الطعن العادي الذي يبقى أمام  130على ذلك الفصل 
  .الأطراف هو الاستئناف

كما تقبل التعرض الأحكام الغيابية الصادرة من المحاكم الابتدائية في النزاعات الناشئة عن 
مراض عن حوادث الشغل والأ المقررة في التشريع الخاص بالتعويض ق الغرامات التهديديةيتطب

انتهائية، فأجاز المشرع الطعن فيها  لأنها تصدر ولو كان المبلغ المطلوب غير محدد المهنية
يوما  30من قانون المسطرة المذكورة خلال  134بالتعرض، ويقدم الاستئناف وفق أحكام الفصل 

بواسطة  أوة لتبليغ الحكم، وذلك بواسطة تصريح لدى كتابة ضبط المحكمة مصدرة الحكم الموالي
رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل موجهة إلى كتابة ضبط هذه المحكمة، ويعتبر تاريخ تقديم 

إذا بعثه برسالة  أماالاستئناف هو تاريخ إيداع المستأنف التصريح باستئنافه في كتابة الضبط، 
 ،تسلم كتابة الضبط التصريحفيعتبر تاريخ تقديم الاستئناف هو تاريخ  مع الإشعار بالتوصل ةمضمون

  .816لا تاريخ وضعه في البريد

في قرارها عدد  )محكمة النقض حاليا( سابقا الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى اعتبرتوقد 
الاجتماعية تدارك النقص  يمكن للمستأنف في القضايا" :بأنه 1982يناير  11الصادر بتاريخ  10

 142الوارد في التصريح بالاستئناف مادام الملف مطروحا للمناقشة ولا يجوز الاحتجاج بنص الفصل 
المتطلبة في مقالات  142م في هذا المقام ولا يواجه المستأنف بمقتضيات الفصل .م.من ق

  .817"ةيالعاد الاستئناف

                                                            
  .من قانون المسطرة المدنية 284الفصل  - 814
  .من قانون المسطرة المدنية 21من الفصل  2الفقرة  - 815
  .من قانون المسطرة المدنية 287الفصل  - 816
  .وما بعدها 18مرجع سابق، ص : عبد العزيز توفيق - 817
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ف في القضايا الاجتماعية للشكليات لا يخضع الاستئنا" :ما يلي818وجاء في قرار آخر
بل يكفي أن يتم بمجرد تصريح يدلي به لكتابة  ،م.م.من ق 142المنصوص عليها في الفصل 

كمة قد من نفس القانون، لذا تكون المح 287الضبط أو برسالة مضمونة وفق ما ينص عليه الفصل 
لعدم اشتمال المقال على  حين قضت بعدم قبول استئناف رب العمل خرقت أحكام الفصل المذكور

  ".هوية المستأنف عليه وموطنه الحقيقي

، يستفيد المصاب سواء بصفته مدعيا أو من القانون المذكور 273وق الفصل وبحسب منط
في كل مراحل الدعوى بما في ذلك  قانونالالقضائية بحكم من المساعدة  همدعى عليه وكذا ذوو حقوق

صر على الرسوم القضائية بل تشمل حتى أتعاب المحامين والخبراء هذه المساعدة لا تقت- الاستئناف، 
والحكم الذي تصدره محكمة الاستئناف في هذا الصدد  –ومصاريف الشهود ومصاريف تنفيذ الأحكام

  .يكون قابلا للطعن بالنقض أمام محكمة النقض باعتبار أن الحكم أصبح انتهائيا

  :التعويض التكميلي  المسطرة القضائية في حالة: الثالث  المطلب
خطأ مرتكب من طرف  وأشغل نتيجة فعل القد يتعرض الأجير لحادثة طريق المشبهة بحادثة 

الغير الذي لا علاقة له مع المشغل ولا مع المصاب، فيتسبب في أضرار ترتب عجزا صحيا ذي 
ما ارتكبه هذا للتعويض، وإذا كان المنطق القانوني لا يجيز تحميل المشغل تبعة  ةطابع مهني موجب

ب من الغير ونلزمه بالتعويض مكانه، كما أنه ليس من باب العدل والإنصاف في شيء حرمان المصا
  .ن الضرر قائم ومرتكبه موجود والقانون نافذ في حقهأمادام  ،التعويض عن الضرر اللاحق به

لتي قد وحتى لا يضيع حق المصاب أو ذوو حقوقه في مباشرة دعوى المطالبة بالتعويضات ا
 ل تعويضات أكثر مما هو واجب عليهلا يستفاد منها في إطار حادثة شغل، وحتى لا يتحمل المشغ

في إطار التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل، فقد نظم المشرع المغربي مسطرة إقامة 
 18.12وما يليها من القانون رقم  157المادة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة وفقا لأحكام 

  .819تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم

                                                            
، 44، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 1988مارس  28لصادر بتاريخ وا 164قرار المجلس الأعلى رقم  - 818

  .118، ص 1990مطبعة الأمنية، الرباط 
تم الاحتفاظ مبدئيا بجميع القواعد والمبادئ القانونية المنظمة للتعويض عن الأضرار المترتبة عن حادثة السير المعتبرة  - 819

من  179وما يليه إلى المادة  157قامة على الشخص مرتكب الحادثة وذلك في المواد بمثابة حادثة الشغل في إطار الدعوى الم
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الناسخ كليا لجميع الأحكام المخالفة له لاسيما الظهير الشريف  18.12القانون الجديد رقم 
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ذوو  أوهي التي يرفعها المصاب  18.12القانون رقم فالدعوى المقامة ضد الغير في إطار 
ه بعقد الشغل، قصد المطالبة لحادثة، وهو الغير الذي لا علاقة خص المرتكب للشحقوقه ضد ال

ات المستحقة في إطار دعوى حادثة بتعويض إضافي وإيراد تكميلي زيادة على التعويضات والإيراد
اد المبالغ دالشغل، وهي التي يرفعها أيضا المشغل والمقاولة المؤمنة عن حوادث الشغل لاستر 

المدفوعة في إطار دعوى حادثة الشغل، إما كليا أو جزئيا، وفقا لنسبة مسؤولية الغير عن الحادثة، 
متسبب في الحادثة بالرغم من أن هذه وهي إجراءات خاصة تتعلق بكيفية إقامة الدعوى على ال

الإجرائية كما هي واردة في قانون المسطرة  قواعدوال المسطرية الإجراءات تخضع عموما إلى المبادئ
المدنية، وهذه المساطر الإجرائية منصوص عليها بدورها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث 

  .عن حوادث الشغلالشغل نظرا للطبيعة القانونية لمسؤولية المشغل 

نها تعتبر مسطرة إ، وبذلك ف820وتتميز هذه الدعوى بازدواجية المسطرة وازدواجية التقاضي
المصاب وذوي الحقوق بهدف الحصول على  وإنصافاستثنائية تقتضيها ضرورات العدالة في حماية 

كون جزافية تعويض وإيراد تكميلي، إضافة لما استحقه عن تعويض برسم دعوى حادثة الشغل والتي ت
  .فقط ولا تشمل إصلاح الضرر إصلاحا كليا

 تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12أحكام القانون رقم وقد اعتبر المشرع المغربي 
والمحكمة المختصة  ،من القانون المذكور 2المادة على ذلك صراحة  تكما نص، 821من النظام العام

لصلح الإدارية مع المقاولة المؤمنة لرفض المصاب أو بعد فشل مسطرة ا– عليها مراقبة صحة الدعوى
ومدى توافرها على البيانات المنصوص عليها  - ذوي حقوقه عروض المصاريف والتعويضات المقترحة

دعوى تحت طائلة عدم قبول الدعوى، وقد حدد فيها المشرع الشخص الذي يحق له رفع ال822قانونا
  .الأجل الواجب التقيد به لرفع الدعوى وكذلك نص على ومن هو الغير الذي ترفع ضده

                                                                                                                                                                                          

من القانون  197غييره وتتميمه، وفقا لمنطوق المادة المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل كما تم ت 1963فبراير  6المؤرخ في 
  .المذكور

دعوى الإيراد التكميلي والتعويضات الإضافية ضد الغير لمرتكب الحادثة : المصطفى سهم: للمزيد من الإيضاح أنظر مقالة - 820
خمسون سنة من العمل : علىبرسم ظهير حوادث الشغل، كتاب السلامة الطرقية ومجالات التامين من خلال اجتهادات المجلس الأ

  .581، صفحة 2007القضائي الندوة الجهوية العاشرة، مطبعة الأمنية الرباط 
  .18.12من القانون رقم  2المادة : أنظر في إضفاء صبغة النظام العام على أحكام قانون التعويض عن حوادث الشغل - 821
التعويض عن حوادث الشغل، فضلا عن الشكليات المنصوص المتعلق ب 18.12من القانون رقم  1فقرة  138راجع المادة  - 822

   .من قانون المسطرة المدنية 514و 32و 31عليها في الفصل الأول والفصول 



285 
 

أي  أمامهاقد لا يطرح  المرفوعة إليها دعوى الحق العام وجدير بالملاحظة، إلى أن المحكمة
الشيء قد تبت في طبيعة الحادثة وأصبح حكمها حائزا لقوة  ال عندما تكون محكمة حادثة الشغلإشك

جير المصاب ومشغله لا ينازع في ل من الألأن ك المقضي به، ففي هذه الحالة لا يطرح أي خلاف
  .طبيعة الحادثة

التي قد تثار بمناسبة رفع الدعوى في إطار المسؤولية 823ومع ذلك وتفاديا لبعض الإشكالات
سير عند التدخل في الملف الجنحي، والمطالبة بالحق المدني على أساس أنها حادثة  أوالتقصيرية 

فتبت  يكتسي طابع حادثة شغل ثل المدني الدفع بأن الحادالمسؤو  صرفة، فتثير شركة التامين أو
المحكمة بالاستجابة للدفع، وتعتبر الحادثة حادثة شغل وتأمر بإيقاف البت إلى حين انتهاء مسطرة 

  .تقادمها أوحادثة الشغل 

جدير 824أحد الكتاب اقترحهوتوقيا لكل إشكال قد يثار في هذا الصدد، نعتقد أن الحل الذي 
أن المحكمة المرفوعة إليها دعوى التعويض عن حادثة سير، وعندما : "عندما أشار إلى ؛بالاعتبار

الدفع بأن الحادثة حادثة شغل، يتعين عليها أن تشعر المدعي تحت طائلة عدم القبول  أمامهايثار 
ن ن يصلح المسطرة بإدخال المشغل ومؤمنته في دعواه وتقوم باستدعائهما لتقديم دفاعهما حتى يكو أب

تجزم في  أنبدون  ،أو تشكك في طبيعة الحادثة وتأمر بإيقاف البت ،الحكم صادرا في مواجهتهما
  ".وتترك المجال لمحكمة حادثة الشغل للحسم فيها لما لها من اختصاص ،طبيعة الحادثة

والدعوى المرفوعة على الغير باعتباره متسببا في الحادثة يمكن إقامتها بالنسبة للمدعي أو من 
الحق في إقامة الدعوى، إما من طرف الأجير المصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة أو المشغل  له

من القانون رقم  161المادة  تفقد نص ، وحتى تكون دعوى كل منهما صحيحةأو المقاولة المؤمنة
فإن المحكمة  كل منهما دعوى مستقلة ذا رفعإ في دعواه، و  الآخريدخل كل منهما  أنعلى  18.12

أما بالنسبة للمدعى . متناقضة أحكامفي حكم واحد تفاديا لصدور  الاشتراكملزمة بضمهما وتقرير 
عليه الغير؛ فإنه من خلال استقراء النصوص القانونية المنظمة للدعوى ضد الغير، يلاحظ أن 

 159المواد وسماه في " بإقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة "المشرع المغربي عنونها 
 160ة المادوأوضح في " بالغير المسؤول"المذكور  القانونمن  174و 173و 169و 166و 162و

  ".طبقا للقواعد العامة للقانون يجب أن تقام دعوى المسؤولية" :على أنه 157و 1فقرة 

                                                            
  .وما بعدها 584المرجع السابق، ص  :)المصطفى(سهم  - 823
  .585س، ص . م): سهم(المصطفى  - 824
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 ،ذوي حقوقه في حالة الوفاة أووبناء على ما سبق، يتضح أن لكل من الأجير المصاب 
في الحادثة، وعلى المسؤول ؤمنة الحق في إقامة الدعوى على الغير المتسبب والمشغل والمقاولة الم

إذا لم يكن مرتكب الحادثة مسؤولا مدنيا، كما يحق أيضا لكل من الأجير المصاب وذوي  ،المدني
الحقوق التدخل في الدعوى المدنية التابعة في الملف الجنحي كمطالبين بالحق المدني، ويدخلون في 

وإن كان المشرع لم  مؤمنة التي تؤمن على حادثة السيرؤول المدني وكذا المقاولة الدعواهم المس
الغير "أن المقصود بعبارة 826في الفصول المذكورة أعلاه، ويعتقد أحد الباحثين825صراحة يذكرها

التي حلت محلها أحكام - المنسوخ  1963 من ظهير 177و 173الفصلين الواردة في ثنايا " المسؤول
تعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12من القانون رقم  176و 175 ،171، 168، 167المواد 
داء ومن يحل المقاولة المؤمنة، أي المسؤول عن الأ أوالمسؤول المدني وشركة التامين  - الشغل
وفيما يتعلق بالمدعى عليه المشغل والمقاولة المؤمنة لديه؛ ذلك أنه في بعض الحالات يكون . محله

تابعيه في الشغل هو مرتكب الحادثة والمتسبب في الضرر، ففي هذه الحالة تقام  أحدالمؤاجر أو 
عليه دعوى حادثة الشغل كمؤاجر، كما أنه يحق للأجير المصاب إقامة دعوى في إطار القواعد 
العامة للمسؤولية المدنية على المشغل لمطالبته بالتعويضات التي لم يتوصل بها في إطار حادثة 

على أن مرتكب الحادث علاوة على كونه مؤاجرا في ملف حادثة الشغل يعتبر بمثابة  اشغل، بناء
  . الغير في دعوى التعويض في إطار القواعد العامة

تقام هذه الدعوى في غضون  18.12القانون رقم من  160المادة  الفقرة الأولى من قتضىوبم
اعتبر  ةالمذكور  الفقرة الأولى من المادةبناء على منطوق ف. سنوات الموالية لوقوع الحادثة الخمس

ن قواعد التقادم من بما يستتبع ذلك من عدم سريا ،وليس تقادم ،أجل سقوط ،المشرع المغربي الأجل
يبادر إلى إقامة الدعوى قبل مرور أجل خمس سنوات من تاريخ  أنوعلى المصاب  ،إيقاف أوقطع 

ويض، ونفس الشيء ينسحب على المشغل والمقاولة الحادثة تحت طائلة سقوط حقه في المطالبة بالتع
ولو كانت . المؤمنة لديه بالنسبة لطلب استرجاع ما دفعه للأجير المصاب في ملف حادثة الشغل

وعلى المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى في مواجهة الغير  ،هناك دعوى رائجة أمام محكمة الشغل
بالإيراد العمري السنوي والتعويضات الممنوحة في مرتكب الحادثة إيقاف البت إلى حين صدور حكم 

إطار حادثة الشغل، لأنه لا يمكن البت في طلب الإيراد التكميلي إلا بعد صدور الحكم بالإيراد 
  .العمري أو بعد تقادم الدعوى

                                                            
  .589المقالة السابقة، صفحة ): المصطفى(سهم  - 825
  .589مرجع سابق، صفحة : مالمصطفى سه - 826
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للمقتضيات القانونية التي يخضع لها حساب الإيراد ولاسيما الأحكام المتعلقة بالزيادة فيه،  اووفق
إدخال صندوق الزيادة  18.12القانون رقم من  162مادة النص على ذلك تد أوجب المشرع كما فق

إذا كان المصاب أو ذوو حقوقه يستفيدون أو و ، تحت طائلة رفض طلبهفي إيرادات حوادث الشغل 
أو من  ،يتوفرون على الشروط المطلوبة للاستفادة من إحدى الزيادات في إيرادات حادثة شغل

أو  تعرض به على المصاب أو ذوي حقوقهل محل الإيراد غير الممنوح بسبب التقادم المتح827ةمنح
  .828من زيادة لأجل الاستعانة المستمرة بشخص آخر

 لإيراد في دعوى الإيراد التكميليويهدف المشرع المغربي من وراء إدخال صندوق الزيادة في ا
له في أداء المنحة أو الزيادة في الإيراد إلى صدور الحكم بحضوره، وحتى يطالب الغير بأن يحل مح

  .التي تحملها بسبب الحادثة

تراجعا وانتكاسة خصوصا للمصاب  المشار إليها أعلاه 162بالمقابل شكلت مقتضيات المادة 
ي إلى مأو ذوي حقوقه في الجانب المتعلق بالجزاءات المترتبة عن مخالفة الإجراء المسطري الرا

دة في الإيرادات في الدعوى المقامة ضد الغير المسؤول، فإذا كان مشرع وجوب إدخال صندوق الزيا
على مخالفة الإجراء المسطري  قد رتب جزاء عدم قبول الدعوىالمنسوخ  1963فبراير  6ظهير 
ديسمبر  29المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتاريخ  18.12رقم  فإن القانون ،المذكور
إدخال صندوق الزيادة في الإيرادات في  عن إغفال المدعي سياقا ونياقان اقد رتب جزاء 2014

شاسع ما بين عدم قبول الدعوى وبين رفض  البونن أوالحال الطلب،  رفضالدعوى يتمثل في 
  .الطلب

                                                            
المتعلق بالمنح والزيادات في  1943دجنبر  9نصت الفقرة الثانية من الفصل السادس من الظهير الشريف المؤرخ في  - 827

: ثالثا: "... ويستفيد أيضا من المنحة المذكورة العملة أو ذوي حقوق العملة الآتي بيانهم: "... إيرادات حوادث الشغل على ما يلي
، كما يتضح ..."ن يكون العامل لم ينتفع بالإيراد لأسباب أهمها الدعوى التي أقامها بشأن التعويض قد انقرضت بمفعول التقادمأ... 

التقادم المتعرض به على "المشار إليها أعلاه والذي نظر فيه المشرع عبارة  177ذلك أيضا من الصيغة التي ورد عليها الفصل 
  ."المصاب أو ذوي حقوقه

إذا كان العجز الدائم تاما وكان يجبر المصاب على : "المنسوخ على ما يلي 1963فبراير  6من ظهير  91ص الفصل ن - 828
 83الالتجاء إلى الاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية، فإنه يزاد في مبلغ الإيراد المقدر وفقا لمقتضيات الفصل 

بشأن الزيادة في إيراد  1943دجنبر  9، وهذا ما أكده الفصل الثالث من ظهير "منحه ويعين في مرسوم المبلغ المذكور وكيفيات
يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل نفس المقتضيات  18.12من القانون الناسخ رقم  86كما كرست المادة . حوادث الشغل

أعلاه، إذا كان العجز الدائم  82لأحكام المادة  يتم الرفع من مبلغ الإيراد المقدر طبقا: "السالفة الذكر، عندما نصت على ما يلي
ويحدد مبلغ هذه الزيادات وكيفيات . عجزا تاما وكان يضطر معه المصاب للاستعانة بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية

  ".وشروط الاستفادة منها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل
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هي المسطرة القضائية الجاري بها العمل في قضايا حوادث الشغل والأمراض المهنية،  تلكم
للاستفادة من التعويضات الممنوحة برسم  الإتباعواجبة  أنهاإيجاز باعتبار حاولنا التطرق إليها ولو ب

  . مراض المهنيةبالتعويض عن حوادث الشغل والأ القانون المتعلق

 الممنوحةالمسطرة الإدارية المتبعة للحصول على التعويضات  : الفرع الثالث
  من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي                
  :عن الإصابة بعجز صحي عادي                

 ذات الصلة ريةاالإد المسطرةن طبيعة البحث تفرض علينا من جهة أخرى التطرق إلى إ وحيث
مختلف حالات أو صور ل ،الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعويضاتب

التي لا يسري عليها  عادية بمعنى تلكال العجز الصحي العادي سواء تعلق الأمر بالحوادث والأمراض
المترتبة عن الحمل القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، وكذا تلك 

فما هي  التعويضات الممنوحة برسم الزمانة في حالة العجز الكلي الدائم، علاوة علىوالولادة 
 ستفادة منقصد الاحي عادي التقيد بها الإجراءات الإدارية الواجب على الأجير المصاب بعجز ص

  ؟المذكورة التعويضات

الحصول على التعويضات العينية الممنوحة الرامية إلى  الإجراءات الإداريةيتعلق الأمر بمجموعة و 
الأساسي عن  الإجباريبمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية برسم الـتأمين  65.00في إطار القانون 

راء الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي والمصابين بعجز صحي عادي فيما يتعلق جلفائدة الأالمرض 
 الحصول على الواجبة الإتباع قصد الإداريةالمسطرة ، وأخرى تهم )المبحث الأول(بالتعويضات العينية 
المبحث (تحقق حالة من حالات إصابة الأجير بعجز صحي عادي  المقررة عندالتعويضات النقدية 

  ).الثاني

  برسم  المسطرة المتبعة للاستفـادة من التعويضات العينية: المبحث الأول
  :عن المرضالأساسي  تأمين الإجباري  ال                 

المتبعة أمام الصندوق الوطني  جراءاتسنعالج هذه المسألة من خلال التطرق بداية إلى الإ
 ،)المطلب الأول( لعلاجات الطبيةالاستفادة من التعويض عن مصاريف ا للضمان الاجتماعي بهدف

في إطار  إجراءات الاستفادة من تحمل مصاريف العلاجات الطبيةعلى أن ننتقل بعد ذلك مباشرة إلى 
  ).المطلب الثاني(نظام الضمان الاجتماعي المغربي 
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 :إجراءات الاستفـادة من التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية: المطلب الأول
قى الجزء تأمين الإجباري عن المرض التعويض لجزء من مصاريف العلاج، ويباليضمن   

، على أساس قائمة ا للعمل الطبييتم تعويض المصاريف الطبية تبعو . الآخر في ذمة المؤمن له
رض أو مجموعة كل م الأعمال الطبية المحددة من قبل وزارة الصحة أو على شكل مبالغ جزافية عن

وحتى تتم الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، يتعين على المؤمن . متجانسة من الأمراض
نشيط، القيام مسبقا بالتصريح لدى وكالة الصندوق الوطني للضمان  عندما يتعلق الأمر بأجيرله، 

 اض المكلفة والطويلة الأمد؛الأمراض المزمنة والأمر  ؛)الزوج والأبناء(الاجتماعي بأفراد الأسرة 
  .طبيعة الأداءو 

يتم التعويض عن أغلب الأعمال الطبية بدون طلب الموافقة المسبقة للصندوق الوطني و 
لكن، بالمقابل، هناك بعض الأعمال التي لا يتم التعويض عنها إلا بعد الموافقة . للضمان الاجتماعي
   .القبلية لهذا الأخير

 :للصندوق دون الموافقة المسبقة الأجير المصاب بمرض عادي ويضتعمسطرة : الفقرة الأولى
 باأتع( العلاجحتى يتمكن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من تعويض مصاريف 

 على الأجير المصاب بالمرض العادي، يتعين )الخ... ، الأدوية الموصوفة، التحاليل الطبية،الأطباء
  610.1.04 مرجعأو   610.1.03مرجعأو   610.1.02المطبوع مرجع( إيداع ورقة العلاجات

عالج، وذلك بإحدى وتوقيعها وختمها من قبل الطبيب الم تعبئتها جيدامع الحرص على ) سب الحالةح
أو إرسالها إلى  الأجير المريض اختيار من الوطني للضمان الاجتماعي وكالات الصندوق

لى أن تكون الورقة مصحوبة بكل وثائق ع  2186شارع محمد الخامس صندوق البريد  ،649انالعنو 
 .الإثبات المطلوبة

في الاستفادة من التأمين من تخويل الحق  الاجتماعيبعد أن يتأكد الصندوق الوطني للضمان 
بالتعويضات، عبر الطريقة التي تم  الصندوق المذكوريبعث الإجباري عن المرض من اكتمال الملف، 

  ).التحويل إلى الحساب البنكي، البطاقة البنكية أو الوضع رهن الإشارة( المؤمن له اختيارها من قبل
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                    وثائق الإثبات الواجب الإدلاء بها والمرفقة مع ملف العلاجات الخارجية: البند الأول
  :وملف العلاجات المرتبطة بالأمراض طويلة الأمد

المزمنة  الأمراض علاجات أو الخارجية العلاجات لملف الإثبات وثائققائمة بخصوص 
   :التالي لضمان الاجتماعيالإلكتروني للصندوق الوطني ل الرابطنظر أ ،المذكورة

       _http://www.cnss.ma/sites/default/files/0     المزمنة الأمراض علاجات أو الخارجية العلاجات لملف الإثبات وثائق

 :سنانوثائق الإثبات الواجب الإدلاء بها والمرفقة مع ملف علاج الأ: لبند الثانيا
، أنظر الرابط الإلكتروني للصندوق الوطني لملف علاج الأسنان الإثبات قائمة وثائق لمعرفة  

  :للضمان الاجتماعي التالي
 /http://www.cnss.ma/sites/default/files بالأسنان المتعلقة العلاجات لملف بالنسبة الإثبات وثائق

  :الاستشفاءوثائق الإثبات الواجب الإدلاء بها والمرفقة لملف : لبند الثالثا      

، أنظر الرابط الإلكتروني للصندوق الوطني لملف الاستشفاء باتالإث قائمة وثائق على للاطلاع
  :للضمان الاجتماعي التالي

http://www.cnss.ma/sites/default/files/0_ الاستشفاء لملف بالنسبة بها الإدلاء اللازم وثائق  .pdf 

إيداع ملف التعويض بالصدد، إلى وجوب قيام الأجير المريض  وتجدر الملاحظة في هذا
أجل التعويض هرين بعد أول علاج مقدم للتعويض، على أن داخل الأجل القانوني، أي قبل انقضاء ش

كل ملف يتجاوز مبلغه أو يساوي ، كما أن أشهر من تاريخ إيداع الملف 3المحدد قانونيا هو 
غسيل " باستثناء ملفات تصفية الدم بالكلي(للمراقبة الطبية  درهم، يخضع صاحبه تلقائيا 10,000

درهم إلا عبر  10.000لا يمكن تسديد التعويضات التي تتجاوز علاوة أنه  )والعلاج الكيميائي" الكلي
  .التحويل البنكي

                       من الصندوق الوطني التعويض الذي يتطلب موافقة مسبقةإجراءات : الفقرة الثانية
 :للضمان الاجتماعي

تعتبر الموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضرورية من أجل طلب تسديد 
 : مصاريف بعض الأعمال الطبية لاسيما

 ؛"أجهزة زرع الأعضاء البديلة"أجهزة الترميم والترقيع والأجهزة الطبية  - 
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الترويض الطبي، تقويم النطق، تقويم البصر  : الأعمال المستلزمة لحصص متكررة - 
  .حركي- والترويض السيكو

يودع  أنلموافقة المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يتعين على المؤمن له لطلب ا
- 1- 02المطبوع مرجع (، ملفا يتضمن ورقة العلاجات حدى وكالات الصندوق التي يختارهاإلدى 
وموقعة  معبئة بشكل صحيح) حسب الحالة 610- 1- 04أو مرجع  610- 1- 03   أو مرجع  610

 .ومختومة من قبل الطبيب المعالج ، مرفوقا بوثائق الإثبات المطلوبة

 فالط أنظر(، وثائق الإثبات اللازم الإدلاء بها بالنسبة لملف الموافقة المسبقةقائمة  لمعرفةو
  :الآتي )الرابط الإلكتروني للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

http://www.cnss.ma/sites/default/files/0_ المسبقة الموافقة طلب لملف بالنسبة الإثبات وثائق  

ع الأجير المصاب يمكن للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يخضوتجدر الإشارة، أنه 
  .ة عند إيداع طلب الموافقة المسبقةللمراقبة الطبي بعجز صحي عادي

  :إجراءات الاستفـادة من تحمل مصاريف العلاجات الطبية: المطلب الثاني
تنقسم المسطرة الإدارية الرامية إلى الاستفادة من تحمل مصاريف العلاجات الطبية، إلى 

جراءات إدارية وإ  ،)الفقرة الأولى(إجراءات تهم تحمل مصاريف العلاج بالمغرب وهو ما سنعالجه في 
الفقرة (العلاجات الطبية بالخارج الأمر الذي سنتطرق إليه ضمن بحث  مصاريف ذات صلة بتحمل

    ).الثانية

 :تحمل مصاريف العلاج بالمغربمسطرة : الفقرة الأولى  

يمنح التأمين الصحي الإجباري، بالإضافة إلى التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية، 
وحيث  .التحمل المباشر لجزء من مصاريف العلاج، ويبقى الجزء الأخر على عاتق المؤمن له إمكانية

الاستشفاء، العمليات الجراحية واستشفاء النهار بالنسبة حالتين، أولهما يمكن طلب التحمل في 
الأدوية المكلفة الخاصة بالعلاجات الخارجية المحددة وثانيهما  .للحالات المقبولة بمستشفى النهار

  .على مستوى الاتفاقية الوطنية بين المؤسسات المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض والصيادلة

للحالات الاجتماعي لمصاريف العلاج بالنسبة وعليه فتحمل الصندوق الوطني للضمان 
وثائق بالمغرب يستوجب قيام المؤمن له بسلوك إجراءات محددة والإدلاء ب المقبولة بمستشفى النهار

في إطار كما يخضع تحمل الصندوق المذكور لمصاريف الأدوية المكلفة ) البند الأول(معينة 
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العلاجات الخارجية الموصوفة لمعالجة الأمراض الصعبة والمؤدية إلى العجز والتي تتطلب علاجا 
ستفادة لإجراءات خاصة تستلزم أيضا الإدلاء بوثائق للا علاجات مكلفة بشكل كبير طويل الأمد أو

  ).البند الثاني(من خدمات الصندوق في هذا الصدد 

  :ووثائق الإثبات الواجب الإدلاء بها بالنهار تحمل مصاريف الاستشفاء إجراءات: البند الأول
يجب مباشرة  للحالات المقبولة بمستشفى النهاربالنسبة  للاستفادة من التحمل عند الاستشفاء

في والإدلاء بالوثائق المتطلبة قانونا  ،)أولا( في النقطة المتعلقة بتحمل المصاريف الإداريةالإجراءات 
  ).ثانيا(النقطة 

 :إجراءات تحمل المصاريف: أولا
يجب على المؤسسة الاستشفائية إرسال طلب التحمل إلى الصندوق الوطني  :الإجراء الأول
 ؛610.2.3المطبوع مرجع  :للضمان الاجتماعي

يبعث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالرد إلى المؤسسة الاستشفائية  :الإجراء الثاني
ملف التحمل وقابلية  بعد التأكد من تخويل حق المستفيد في التأمين الإجباري عن المرض واكتمال

 العلاجات للتحمل؛

 .المؤمن له لمقدم العلاجات إلا الجزء المتبقي بذمتهالأجير  لا يؤدي :الإجراء الثالث

  :وثائق الإثبات الواجب الإدلاء بها: ثانيا
 : الوثائق التالية بالنسبة للأجير المؤمن له، يجب أن يتضمن ملف طلب التحمل

العلاجات  من قبل مقدم بعد تعبئته جيدا) 610.2.31 المطبوع مرجع(طلب التحمل   - 
ج مع تحديد طبيعة الطلب وكذا ختمه وتوقيعه من قبل الطبيب المعالالاستشفائية و 
 ؛دتعريف المستفي

نسخة من بطاقة تسجيل المؤمن له ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد من   - 
 سنة؛ 18العلاج إذا كان سنه يتجاوز 

المذكرة السرية مختومة وموقعة من قبل : الوثائق الطبية المثبتة للعلاجات المطلوبة - 
شارات الطبية إضافة إلى نسخة من الفحوصات التكميلية الطبيب المعالج مع تحديد الإ

 . عند الاقتضاء
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في حالة اللجوء إلى العلاج الكيميائي، يتعين وجوبا إدراج بروتوكول العلاج وبرنامج و 
  .الحصص مع التواريخ المحددة

  :تحمل مصاريف الأدوية المكلفة ضمن العلاجات الخارجية: البند الثاني
قبل أن نعرض لمجموع  ،)أولا(طة للأدوية المعنية وكيفية الاستفادة منها سنتطرق في هذه النق

الوثائق الواجب على الأجير المؤمن له الإدلاء بها أمام مصالح الصندوق الوطني للضمان 
  ).ثانيا(الاجتماعي 

  :وكيفية الاستفادة منها الأدوية المعنية: أولا
الخارجية الموصوفة لمعالجة الأمراض الصعبة الأدوية المكلفة المستعملة في إطار العلاجات 

تشمل هذه . علاجات مكلفة بشكل كبير والمؤدية إلى العجز والتي تتطلب علاجا طويل الأمد أو
 .أمراض مكلفة 5أمراض مزمنة و 10دواء تستعمل لمعالجة  29اللائحة القابلة للتمديد، 

وق الوطني للضمان الاجتماعي يجب على المؤمن له أن يتقدم إلى إحدى وكالات الصندكما 
  .التي يختارها مصحوبا بوثائق الإثبات اللازمة

  :المتطلبة قانوناوثائق الإثبات : ثانيا
وصفة طبية خاصة بالدواء المقبول في إطار الثالث المؤدي مؤرخه بأقل من شهرين، ولا ينبغي أن  - 

  أشهر من العلاج؛  3يتجاوز وصف الأدوية 

  ل المؤمن له بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ نسخة من بطاقة تسجي - 

 .سنة 18نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمستفيد إذا كان سنه يتجاوز  - 

 pris en charge بشهادة تحمل بامصحو  يتقدم،أن  هيمكن أن المؤمن له ،وتجدر الإشارة فقط
سوى  يؤديولا  هات من اختيار مسلمة من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لإحدى الصيدلي

  .والمشار إليه في الشهادة هالجزء المتبقي بذمت

 :العلاج بالخارج مصاريف تحملإجراءات : الفقرة الثانية
حالتين، أولهما أو ذوو حقوقه الاستفادة من العلاجات المقدمة في الخارج في  له يمكن للمؤمن

في هذه الحالة، يتم . خارج أرض الوطن بمرض مفاجئ خلال الإقامةالأجير المؤمن له  إصابة
إذا وثانيهما  تعويض مصاريف العلاج على أساس التعريفة الوطنية المرجعية المطبقة في المغرب؛
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تعذر في المغرب تقديم العلاجات الملائمة، وفي هذه الحالة يكون تحمل العلاجات مرتبط بالموافقة 
ى أن الاستفادة من هذين الطريقين في العلاج عل. المسبقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

تستدعي إيداع مجموعة من الوثائق التي يتطلبها القانون الجاري به العمل حتى يتمكن الأجير المؤمن 
نتطرق بعد ذلك إلى سثم  ،)البند الأول(له من الاستفادة من العلاجات المبرمجة وهو ما سنعالجه في 

  ). البند الثاني(العلاجات الطارئة الوثائق المطلوبة للاستفادة من 

  :للاستفادة من العلاجات المبرمجة وثائق الإثبات اللازمةإيداع : البند الأول
للصندوق عند كل طلب للموافقة المسبقة، يتعين على المؤمن له الاتصال بقسم المراقبة الطبية 

  :مصحوبا بالوثائق التالية ؛الوطني للضمان الاجتماعي

  تحمل الخدمات المستلزمة للنقل للعلاج بالخارج؛مراسلة طلب  - 

إذا كان (نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للمؤمن له وللمستفيد من العلاج غير المؤمن له  - 
  ؛)سنة 18سنه يتجاوز 

  نسخة من بطاقة التسجيل للمؤمن له الذي يرتبط به المستفيد من العلاج؛ - 

ن هذا العلاج لا يقدم في تلقيه بالخارج وتشير إلى أشهادة طبية تحدد طبيعة العلاج المزمع  - 
  تتعين المصادقة على هذه الشهادة من قبل وزارة الصحة وتوضع في ظرف سري مختوم؛، المغرب

تقرير طبي محين مرفق بنسخة من وثائق الإثبات الطبية التي تحدد السوابق الطبية  - 
  ؛...إلخ للمريض وطبيعة مرضه،

    د للعلاج بالخارج؛وثيقة الموعد المحد - 

تقييم يفصل تعريفة الخدمات المبينة في شهادة الطبيب المعالج صادر عن مؤسسة العلاج  - 
  .الأجنبية

 .التعريف البنكي للمؤسسة المعالجة بالخارج - 

  .كما يمكن طلب وثائق إضافية إذا تطلب الأمر ذلك
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  :بالنسبة للعلاجات الطارئة تفادةالاسالإدلاء بوثائق الإثبات المتطلبة قصد : البند الثاني
المستفيد لمرض طارئ خلال إقامته بالخارج يمكنه أن يتقدم بطلب تعويض الأجير إذا تعرض 

مصاريف العلاج، علما أن التعويض سيحتسب على أساس التعريفة الوطنية المرجعية كما لو أن 
 .العلاج تم بالمغرب

  

 ات النقدية وفقـا  على التعويض  المتبعة للحصول  الإجراءات: المبحث الثاني
  :لنظام الضمان الاجتماعي                   

يتعين التمييز بدقة بين الإجراءات الواجب إتباعها للحصول على التعويضات النقدية الممنوحة 
جز صحي عادي، بين التعويضات بعالضمان الاجتماعي بسبب إصابة المؤمن له  في إطار نظام
المطلب (من جهة أخرى  وبين التعويضات الطويلة الأمد ،)المطلب الأول(هة من جالقصيرة الأمد 

  ).   الثاني

      مسطرة الحصول على التعويضات القصيرة الأمد عن العجز  : المطلب الأول            
  :الصحي العادي    

مد إلى القصيرة الأ النقدية تتوزع المسطرة الإدارية الرامية إلى الاستفادة من التعويضات
بحالات الحوادث والأمراض العادية التي لا يسري عليها القانون المتعلق بالتعويض  إجراءات تتعلق

دارية الإجراءات لننتقل بعد ذلك إلى توصيف الإ ،)الفقرة الأولى(عن حوادث الشغل والأمراض المهنية 
صحي الناشئ عن الولادة المقررة عن الأمومة بسبب العجز ال اتالحصول على التعويض الرامية إلى

  ). الفقرة الثانية(

 إجراءات الاستفادة من التعويضات الممنوحة عن الإصابة بحادثة : الفقرة الأولى
  :أو مرض غير المرض المهني غير حادثة الشغل       

في حالة تعرض المؤمن له لعجز بدني مثبت من طرف طبيب معين لهذا الغرض أو طبيب 
ق الوطني للضمان الاجتماعي، يمكنه أن يستفيد من تعويض يومي عن معتمد من طرف الصندو 

 و ما هي ،)البند الأول( لدى مصالح الضمان الاجتماعي فما هي آجال إيداع الوثائق .المرض
البند (الوثائق المطلوبة قصد الاستفادة من التعويضات الممنوحة برسم الحوادث والأمراض العادية 

 ). الثاني
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  :ضمان الاجتماعيالآجال إيداع الوثائق لدى مصالح  :البند الأول
تختلف آجال إيداع الوثائق المطلوبة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي بحسب الفرضيتين 

 :التاليتين

يوما ابتداء من  30يتم إيداعه في أجل لا يتعدى  ،بالنسبة للإشعار بالانقطاع عن العمل :أولا
 1972يوليوز  27من ظهير  33من الفصل  الأولىقتضيات الفقرة وفقا لم تاريخ الانقطاع عن العمل

 4( 1425رمضان  21صادر في  1.04.127المعدل بظهير رقم  يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي،
 .17.02بتنفيذ القانون رقم ) 2004نوفمبر 

شهر أ 6يتم إيداعه في أجل أقصاه ف ،بالنسبة لطلب التعويضات اليومية عن المرضأما  :ثانيا
طبقا لحكم الفقرة الثانية والأخيرة من  بسبب العجز الصحي العادي ابتداء من تاريخ التوقف عن العمل

  . 2004نوفمبر  4المعدل بظهير  1972يوليوز  27من ظهير  33الفصل 

  :تعويضاتالالوثائق المطلوبة قصد الحصول على : البند الثاني
بالطلب لمؤمن له بحسب ما إذا تعلق الأمر لإدلاء بها من طرف اتختلف الوثائق الملزم ا

أو بطلب التمديد من الاستفادة من التعويضات الممنوحة عن الحادثة غير المهنية أو  ،)أولا( الأولي
  ).ثانيا(المرض العادي 

   :وليالأ طلب لبالنسبة ل: أولا
  :التالية الوثائقالإدلاء ب على الأجير المؤمن له يتعين

المطبوع مرجع (مل وطلب التعويضات اليومية عن المرض إشعار بالتوقف عن الع - 
 ؛أ من طرف المشغل والطبيب المعالجمعب )312- 1- 16

في حالة حادثة سير بالإضافة إلى ) لسلطات المعنيةمعد من طرف ا(محضر المعاينة  - 
  الخاص بالحلول محل المعني بالأمر؛ المطبوع مرجع

إذا لم يتم ( الإقامةالوطنية للتعريف أو جواز السفر أو بطاقة   نسخة من البطاقة  - 
  ؛)لصندوق الوطني للضمان الاجتماعيبها سابقا ل الإدلاء

بها سابقا للصندوق الوطني للضمان   إذا لم يتم الإدلاء(نموذج شيك  شهادة بنكية أو - 
 ).الاجتماعي

 ).اختياري(  طي سري للطبيب المعالج  - 
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  :بالنسبة لطلب التمديد: ثانيا
للاستفادة  )اختياري(لمعالج طي سري للطبيب اعبارة عن  وهي وثيقة فريدةمن اللازم الإدلاء ب

بعد الاستفادة من التعويض الأول، يجب إثبات الاشتراك لمدة لا وجدير بالذكر أنه . من طلب التمديد
بوكالة " إشعار الانقطاع عن العمل"بعد إيداع كما أنه  أيام للاستفادة من تعويض آخر؛ 6تقل عن 

 مضاد الخضوع لفحص طبيالمؤمن له  منالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمكن أن يطلب 
 ).مجاني(

  الولادة بسببعن العجز الصحي  إجراءات الاستفادة من التعويض: الثانيةالفقرة 
من  قتضيي لأمرللاستفادة من التعويضات المقررة عن العجز الصحي الناتج عن الولادة، فا

، ومن جهة )البند الأول( أولى جهة من لطلبهاالتقيد بآجال معينة حتى تتم الاستجابة  الأجيرة الحامل
ثانية فلا بد من إيداع مجموعة من الوثائق التي يختص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

  ).البند الثاني(بتقريرها 

 بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التعويض عن الولادة أجل إيداع طلب: البند الأول
يوما ابتداء من تاريخ  30يتم إيداعه في أجل لا يتعدى  ،عن العمل بالنسبة للإشعار بالانقطاع

 1972يوليوز  27من ظهير  33كما تنص على ذلك الفقرة الأولى من الفصل  الانقطاع عن العمل
 .17.02بتنفيذ القانون رقم  2004نوفمبر  4المعدل بمقتضى ظهير 

 أشهر 9  إيداعه في أجل لا يتعدىيتم ف ،بالنسبة لطلب التعويضات اليومية عن الولادةأما 
من ظهير  37ل حسب منطوق الفقرة الثانية والأخيرة من الفصل ابتداء من تاريخ التوقف عن العم

  .  2004نوفمبر  4المعدل بظهير  1972يوليوز  27

  للحصول على التعويضات اليومية عن الولادة الوثـائـق المطـلـوبـة: البند الثاني
للاستفادة من التعويضات اليومية الممنوحة عن الولادة الإدلاء  جيرةعلى المرأة الأ يشترط

 :بالوثائق الآتي بيانها

أ من طرف المشغل والطبيب معب؛ إشعار بالتوقف عن العمل وطلب التعويضات اليومية عن الولادة - 
  ؛المعالج

يتم الإدلاء بها سابقا  إذا لم( الإقامةنسخة من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر أو بطاقة  - 
 ؛)لصندوق الوطني للضمان الاجتماعيل
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  ؛)ن الاجتماعيإذا لم يتم الإدلاء بها سابقا للصندوق الوطني للضما( شهادة بنكية أو نموذج شيك - 
  ؛ادة الولادة مسلمة من طرف الطبيبعقد الازدياد أو شه - 
 .شهادة الوفاة في حالة وفاة المولود الجديد - 

         إصابة    بسببمسطرة الحصول على التعويضات الطويلة الأمد  : نيالمطلب الثا
  عجز صحي عاديب الأجير

للحصول على التعويضات الطويلة الأمد الناشئة عن إصابة الأجير بالعجز الصحي العادي، 
ق في المخولة للحيتعين التمييز بين الإجراءات الواجب إتباعها في حالة الإصابة بالعجز الدائم الكلي 

بسبب الإصابة  أو معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المؤمن له ،)الأولى رةالفق(معاش الزمانة 
  ). الفقرة الثانية(عجز الكلي الدائم السابقة بال

  :إجراءات الحصول على معاش الزمانة أو التعويض عن العجز الدائم الكلي: الفقرة الأولى
عاش العجز بالنسبة للمؤمن له الذي يعاني من عجز دائم، ناتج عن حادث يخول الحق في م  

ويستفيد من  غير حادثة شغل أو مرض غير مرض مهني، يمنعه من مزاولة أي نشاط مهني مربح
 .الأجراء النشيطون الخاضعون لنظام الضمان الاجتماعي ،معاش الزمانة

ينه خاضع لنظام الضمان الاجتماعي، إذا ما كان العجز ناجم عن حادث وكان المؤمن له حو 
   .اعترف له بالحق في راتب العجز دون شرط التمرين

دائما بصفة مؤقتة، ويستبدل بمعاش الشيخوخة عندما يبلغ  يمنح معاش العجز وللإشارة فإن
  .المستفيد السن القانوني لاستحقاق هذا المعاش مع الحفاظ على نفس المبلغ

ن خلال بحث آجال إيداع طلبات الاستفادة من راتب أو معاش وعليه، سنعالج هذه النقطة م
البند (الزمانة وعمليات مراقبة حياة الأجراء المؤمن لهم المستفيدين من الراتب أو المعاش المذكور 

بعد ذلك سنتطرق لبيان الوثائق الإدارية المطلوبة للاستفادة من راتب أو معاش العجز الكلي  ،)الأول
  ).ثانيالبند ال(الدائم 

  :الاستفادة من راتب الزمانة وعمليات مراقبة حياة الأجراء المؤمن لهم آجال إيداع طلبات: البند الأول
يشترط قانونا للاستفادة من معاش الزمانة الناشئ عن إصابة الأجير بالعجز الكلي الدائم التقيد 

صندوق الوطني للضمان مع منح الحق لل ،)أولا(بآجال إيداع طلبات الاستفادة من معاش العجز 
  ).ثانيا(الاجتماعي قصد مراقبة حياة الأجراء المؤمن لهم 
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  :آجال إيداع الطلبات: أولا
تبتدئ الاستفادة من معاش العجز ابتداء من اليوم الأول للعجز إذا تم إيداع طلب المعاش في 

يوليوز  27ر فقرة أولى من ظهي 48الصحي وفق حكم الفصل  أشهر الموالية لحدوث العجز 6أجل 
إذا تم إيداع طلب المعاش بعد انقضاء هذا الأجل، يصبح المعاش ساري المفعول ابتداء أما  .1972

كما ينص على ذلك المقطع الأخير من الفقرة الأولى من  من اليوم الأول للشهر الموالي لإيداع الطلب
  .1972يوليوز  27من ظهير  48الفصل 

 :يدينالمستف عملية مراقبة حياة: ثانيا
يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سنويا، بعملية مراقبة المستفيدين من معاش العجز 

  .للتأكد من أنهم مازالوا على قيد الحياة وذلك ليضمن لهم استمرارية الاستفادة من المعاش

  :للاستفادة من معاش العجز الدائم الكلي الوثائق المطلوبة: البند الثاني
العجز الدائم الكلي إلا ب الإصابة ن له الاستفادة من معاش الزمانة الناشئ عنيمكن للمؤم لا

  : الوثائق التاليةببعد الإدلاء 

 ؛طلب راتب الزمانة - 
إذا لم يتم الإدلاء بها ( الإقامةالوطنية للتعريف أو جواز السفر أو بطاقة   نسخة من البطاقة - 

  ؛)سابقا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
 ؛ذا لم يتم ملء الإطار المخصص لهاإ أشهر 3شهادة الحياة لا يتعدى تاريخ تسليمها  -  
عجز تحمل إمضاء وطابع استمارة الحلول محل الضحية في الحقوق الخاصة بال-  
عجز ناتجا عن حادث نسخة من محضر الشرطة أو الدرك الملكي في حالة ما إذا كان الو   .المشغل

  ؛بالطريق العام
  ؛تبين نوعية العجز وتاريخ بدايته ة مسلمة من طرف طبيب مختصشهادة طبي - 
بها سابقا للصندوق الوطني للضمان   إذا لم يتم الإدلاء(موذج شيك شهادة بنكية أو ن - 

  ).الاجتماعي
شهادة الإقامة إذا كان أداء  مقيمين خارج المغربإذا تعلق الأمر بال تضاف إلى هذه الوثائق
طلب في إطار التنسيق بين أنظمة الاحتياط لبالنسبة لأما  .المعاش سيتم خارج المغرب

شهادة عدد الأيام المصرح بها لدى أنظمة الاحتياط الاجتماعي ب فيجب الإدلاء المغربية الاجتماعي
  .الأخرى
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  إجراءات الاستفادة من معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المؤمن: الفقرة الثانية
  :له المصاب سابقا بزمانة 

أو ذوو الحقوق إذا كان المؤمن له قبل /و) ة(يخول الحق في معاش المتوفى عنهم بالنسبة للزوج   
الوفاة يستفيد من معاش الشيخوخة أو معاش العجز أو كان يستوفي الشروط المطلوبة للاستفادة من أحد 

   .هذين المعاشين
وكان المؤمن له المتوفى خاضعا  في حالة ما إذا كانت الوفاة ناتجة عن حادث يعزى إلى الغيرو 

  .لنظام الضمان الاجتماعي حينه، يخول الحق في معاش المتوفى عنهم لذوي الحقوق دون شرط
معاش المتوفى  وعليه سنتطرق في هذه النقطة إلى آجال إيداع الطلبات الرامية إلى الاستفادة من

ثم نتطرق بعد ذلك إلى  ،)البند الأول(وذلك في  عنهم في حالة وفاة المؤمن له المصاب سابقا بزمانة
  ).البند الثاني( لاستفادة من المعاش المذكور من خلالا اللازمة قصدعرض الوثائق 

  :آجال إيداع الطلبات: البند الأول

تبتدئ الاستفادة من معاش المتوفى عنهم ابتداء من اليوم الأول للوفاة إذا تم إيداع طلب المعاش 
إذا تم إيداع طلب المعاش بعد انقضاء هذا الأجل، يصبح أما  .الموالية للوفاة شهرا 12داخل أجل أقصاه 

  .المعاش ساري المفعول ابتداء من اليوم الأول للشهر الموالي لإيداع الطلب

  :الوثائق المطلوبة: البند الثاني
ة المؤمن له المصاب سابقا بزمانة لا بد من معاش المتوفى عنهم في حالة وفاى عل للحصول

  :الإدلاء بالوثائق التالية

 ؛ثر وفاة المؤمن لهإطلب تعويضات  -
 ؛)ها( شهادة وفاة المؤمن له -
  ؛نسخة من عقد الزواج مصادق عليها  -
اة مسلمة أو شهادة الوف) ة(الأجير) ها(شهادة طبية مبينة لسبب الوفاة بالنسبة للمؤمن له -

  ؛من طرف المصالح المختصة
وفاة ناتجة عن ( وي الحقوقذتمارة الحلول محل اسو  و الدرك الملكيأالشرطة  محضر -

  ).الطريق العام ثحاد
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شهادة الزوجة و شهادة عدم الطلاق أو الكفالة ب، يتعين الإدلاء، ملابالنسبة للأرملة أو الأر و 
 .الوحيدة أو تعدد الزوجات أو نسخة من عقد الإراثة مصادق عليها

نسخة مصادق يجب الإدلاء ب ن مخول لهم الحقبأطفال قاصري) ة(المتكفل) ة(بالنسبة للمطلقما أ
 .عليها من عقد الطلاق

شهادة وفاة بالإدلاء  عليه، ، وجببالنسبة للمقدم المتكفل بأطفال قاصرين مخول لهم الحقأما 
شهادة طبية للطفل المعاق  ؛صر أو معاق مسلمة من طرف المحكمةالتقديم على طفل قا ؛الأب والأم

 .شهادة حياة الأطفالو  ؛عقد ازدياد الأطفال ؛من طرف طبيب مختصمسلمة 
 16ن تتراوح أعمارهم بين يذشهادة مدرسية بالنسبة للأطفال اللتعين الإدلاء ب، للأبناء وبالنسبة

 .سنا 18و 16ين تتراوح أعمارهم بين ذشهادة التكوين المهني بالنسبة للأطفال الل ؛سنة 21و
سنة  21سنة وأقل من  16لغ من العمر ما فوق بالنسبة للطفل المريض أو المعاق الباأما 

بت ثشهادة طبية مسلمة من طرف طبيب مختص تفاستحقاق الحق في معاش المتوفى عنه يقتضي إيداع 
 .عدم القدرة على متابعة الدراسة أو التكوين المهني

، من الواجب سنة 21بالنسبة للشخص المريض أو المعاق البالغ من العمر أكثر من وأخيرا 
 ؛ة الإقليميةطبيب مختص مصادق عليها من طرف اللجنة الطبي شهادة طبية مسلمة من طرفلإدلاء با

لازدياد أو نسخة من البطاقة الوطنية انسخة من عقد  ؛شهادة الحياة ؛نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف
هادة عدم شو  ؛خل صاحب الطلب ودخل الشخص المعاقشهادة ضريبية تثبت د للتعريف الإلكترونية؛

  .العمل بالنسبة للشخص المعاق
 مختلف إلى في الفرع الأول من هذا الفصل الأول من الباب الثاني للبحث بعد أن تطرقناف

مع التمييز داخلها بين تلك السارية على العجز  ،الإجرائية في مادة العجز الصحي للأجراءالشكليات 
ي العادي، تطرقنا أيضا ضمن دراسة الفرع حالات العجز الصح علىالصحي المهني وتلك المطبقة 

ي حالات الإصابة بعجز فالمطبقة مسطرة القضائية ال لقواعد ،الثاني من نفس الفصل المذكور أعلاه
صحي ناشئ عن مخاطر المهنة بعد استنفاذ المسطرة الإجبارية للصلح الإداري مع المقاولة المؤمنة 

فرع الثالث والأخير من الفصل الأول من هذا الباب الثاني بحث ال لنختم، للمشغل في مادة حوادث الشغل
الأجراء  الرامية إلى تمكينالمتبعة أمام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دارية الإ لمسطرةبا والأخير

المصابين بإحدى حالات العجز الصحي العادي من التعويضات المقررة قانونا لفائدتهم، سننتقل مباشرة 
فيما  الباحث المتفحص ليتضح للقارئ ،التعويض الممنوح عن العجز الصحي للأجراء إلى بحث أحكام

من حيث أحد أبرز المفارقات الصارخة في مجال الحماية الاجتماعية للأجراء في القانون المغربي  ،بعد
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جنوح المشرع المغربي نحو تكريس منطق التفاوت التعويضي على مستوى جبر الضرر في مادة العجز 
حيث التمييز قائم على أساس مصدر الضرر مساسا بالحق في الصحة كحق دستوري  ،حي للأجراءالص

المالية للمؤسسات الشغلية و وكوني لا سبيل إلى التضييق من مداه باسم متطلبات التنافسية الاقتصادية 
التوازنات  كراهات العولمة أو الدفع بسيف المحافظة علىبناء على منطق تبريري لإ لمقاولات التأمين

المالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظرا لمحدودية الحماية الاجتماعية المقدمة للأجراء 
غير  -ينتشر كالسرطان في جسم الاقتصاد الوطني- واسع المصابين في ظل وجود قطاع اقتصادي

حماية والتغطية مهيكل يشتغل وينمو خارج القانون ليقتات على صحة الأجراء ويغتال أحلامهم في ال
توفرت الحماية والتغطية  وحتى وإنالصحية ضد مخاطر المرض والعجز بمختلف أشكاله وتمظهراته، 

يلة عبارة هز  عينية محدودة ومبالغ نقدية الصحية لجزء يسير من طبقة الأجراء فلن ينالوا إلا تعويضات
ظيمية في إقرار و فرض العديد بالنظر إلى طريقة احتسابها وحجمها مع تخمة تن-عن مساعدات مبنية 

على مقاربة الإحسان وليس مقاربة  - والشكليات المعقدة وحزمة من الوثائق الإدارية الإجراءاتمن 
لجبر  الوظيفة التعويضيةأهم مكامن الضعف والخلل التي تعتري منطق وهو ما يشكل إحدى  ،الحقوق
، وهو الأمر الذي سنقف عليه أثناء دراستنا لصحي للأجراء في القانون المغربيفي مادة العجز ا الضرر

     .للفصل الموالي من هذا البحث

  تباين أحكام التعويض بالنظر لطبيعة العجز الصحي   :الفصل الثاني
  :اللاحق بالأجير                 

تنبني  تعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنيةفي مجال ال الموضوعية قواعدلما كانت ال
المغربي ، وهو ما جعل المشرع تشكل استثناء من القواعد العامة للقانونل المخاطر المهنية نظرية على

لى يخضع التعويض الواجب للأجير في حالات الإصابة بعجز صحي ناجم عن مخاطر المهنة إ
و  98نطاق القواعد العامة للقانون التي تنص وفقا لمقتضيات الفصلان قواعد مغايرة لتلك المتبعة في 

من مدونة الالتزامات والعقود بأن يكون التعويض عن الضرر كليا وشاملا الخسارة التي أصابت  264
قها وكذلك الكسب الذي فاته، وكان المتضرر والمصروفات التي اضطر أو سيضطر إلى إنفا

الواجب للأجير التعويض يستقل به قضاة الموضوع في إطار سلطتهم التقديرية، فإن التعويض 
عجز صحي مهني ترتب عن حادثة شغل أو مرض مهني لا يخضع إلى نفس الأحكام للمصاب ب

في إطار القواعد العامة للقانون حيت يتم تعويض الضرر الناتج عن العجز الصحي بسبب المتبعة 
المهنة بطريقة جزافية أي جزئية فقط، إذ يخول للمصاب بعجز صحي مهني قدرا من المال يناسب 



303 
 

مبلغا في مقابل فقده لهذا الأخير أثناء فترة العجز المؤقت عن العمل، أو يمنح  قدرا معلوما من أجره
محسوبا بالاستناد إلى درجة العجز الذي طرأ على قدرته على الكسب نتيجة الحادثة في حالة العجز 

وفي كلتا الحالتين ليس للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع دور يذكر في . الدائم كليا كان أو جزئيا
الأجرة اليومية أو السنوية للمصاب : تقرير التعويض إذ يقدر هذا الأخير بالاستناد إلى عنصرين فقط

مما يمكن معه القول أن مقتضيات . أو المرض المهني ونسبة العجز المترتبة عن الحادثة الشغلية
المنسوخ  1963فبراير  6المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل مثله مثل ظهير  18.12القانون رقم 

وهي . يوفق بين مصالح الطرفين الأجير من جهة، والمؤاجر من جهة أخرى829تمتاز بطابع تصالحي
بخلاف ذلك فإن أحكام   .830مكسب من مكاسب طبقة الأجراء الموضوعة على عاتق رأس المال

إلى إصابة الأجير بعجز جزئي دائم أو  الحادثة أدتإذا  حيث: التعويض عن العجز الصحي العادي
تم احتسابه بالاستناد إلى يوفاة الضحية فإن ذوي حقوق المصاب يستفيدون من إيراد  نجمت عنها

 ،الأشخاص المعنيين قانونا إلىيمنح وية من الأجر السنوي للمصاب ابتداء من يوم الوفاة ئنسبة م
   .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12القانون رقم  وطبقا للشروط الواردة في

وية من الأجر السنوي تفوق بكثير ئب التعويض بالاستناد إلى نسبة محتسلتا الحالتين يوفي ك
  .تلك التي يعتمد عليها في تحديد ومنح تعويضات الضمان الاجتماعي

وصف الفعل الضار و ، الضمان الاجتماعي نظام يد منستفإذا كان الأجير المضرور يأما 
المتعلق بالتعويض  1984أكتوبر  2مقتضيات ظهير ناتجا عن حادثة سير عادية الخاضع ل هبكون

أي  يستحقالمصاب لا الأجير فيها عربات ذات محرك، فإن  ببتسية التي تنعن الأضرار البد
لكون الحادثة ليس حادثة شغل بمعنى أن العجز الصحي اللاحق  ،18.12القانون رقم تعويض برسم 

عبارة عن صدقة لا  هاات أقل ما يقال فيها أنعلى مساعد فقط يحصل فإنه ليس مهنيا بل عاديا،به 
والأمر يختلف حسبما تكون حادثة السير . ه في حالة وفاتهتراعي صون كرامة المصاب أو ذوي حقوق

وإذا كان الأجير المصاب بعجز   .الإصابة بعجز مؤقت أو دائم أو نجمت عنها الوفاة أدت إلىقد 
جر اليومي المتوسط ثلثي الأ عادية تج عن حادثةحالة العجز المؤقت النا فيتحق سي صحي عادي

والتي لا يمكن أن  نظام الضمان الاجتماعي،عليها في المنصوص المحدد طبقا لطريقة الاحتساب 
 52ن ع يمكن أن تزيد لا مدة هذه التعويضاتفإنه  .تقل عن ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور

وهذه التعويضات لا تمنح إلا ابتداء من اليوم  العجز شهرا الموالية لتاريخ بداية 24أسبوعا خلال 
                                                            

  .387مرجع سابق، الصفحة ): جلال( راجع أطروحة آمال - 829
  .388و 387مرجع سابق، الصفحة ): آمال(أنظر جلال  - 830
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خلافا لتعويضات حادثة الطريق التي تقدم ابتداء من اليوم الأول ، وذلك الرابع الموالي لبداية العجز
  .بالتعويض عن حوادث الشغل المتعلق 18.12رقم  قانونالفي إطار  الموالي للعجز

أجهزة تقويم الأعضاء واستبدالها فلا يدفع  أما المصروفات الطبية والصيدلانية وصوائر
صندوق الضمان الاجتماعي عنها شيئا، وعلى المصاب أن يتحملها بمفرده إذا لم يكن هناك مسؤول 

وهو ما يتناقض صراحة مع . على سبيل المثال لا الحصر عن حادثة السير يمكن الرجوع عليه
 لأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بهايتعلق بحماية حقوق ا 97.13قانون إطار رقم مقتضيات 
ن الأجير المصاب بإعاقة يمكلتوذلك  ،بسبب الشغل ة الطبيعية أو الطارئةقفرق بين الإعاي الذي لا

إعادة التأهيل  وسائلمن ي يعاني منها ة التقم والإعاءتمنعه من ممارسة عمله المعتاد بعمل آخر يتلا
وفي هذا الصدد نصت . النظامية تهتكليف على وضعيهذا اللممارسة العمل الجديد دون أن يؤثر 

المذكور أعلاه، على ما  97.13في فقرتيها الأولى والثانية من قانون إطار رقم  16مقتضيات المادة 
يتعين على كل جهة مشغلة لشخص أصيب بإعاقة تمنعه من الاستمرار في مزاولة عمله : "يلي

دون أن يؤثر هذا  ا رغب في ذلك، إلا إذا تعذر ذلكذالمعتاد، تكليفه بعمل آخر يناسب وضعيته إ
ويتعين على الجهة المشغلة اتخاذ ما تراه مناسبا من تدابير لإعادة . التكليف على وضعيته النظامية

 الطبية المصروفاتذلك أن ...". تأهيل المعني بالأمر مهنيا قصد تمكينه من ممارسة عمله الجديد
الأجير وسيلة من وسائل إعادة تأهيل تقويم الأعضاء واستبدالها خاصة صوائر أجهزة  والصيدلانية

بالتعويض عن حوادث  القانون المتعلقا معليه ير لا يسالذي يعاني من إعاقة بسبب حادثة أو مرض 
الأعضاء واستبدالها  لأجهزة تقويمالنظر لأهمية الوظيفة التعويضية الشغل والأمراض المهنية، ب

الملقاة على عاتق الصندوق الوطني الاجتماعية  الحماية وكذا أهداف نظام ،بالنسبة للأجير المعاق
 31فصل كما يقضي بذلك الللضمان الاجتماعي باعتباره يندرج ضمن الالتزامات التي تتحملها الدولة 

لدى ة بسبب الشغل شئالأضرار النا تأمينم على و الذي يقالتجاري بخلاف التأمين  ،دستورالمن 
بعد إقرار مبدأ إلزامية إبرام المشغلين لعقود التأمين  لاسيما ةلات التأمين الخاصشركات أو مقاو 

لتغطية الأضرار الناشئة عن حوادث الشغل بالنسبة للمؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني 
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر  18.12بمقتضى القانون رقم  للضمان الاجتماعي

التي  بسبب العجز الدائم الكلي الممنوح للمصاب الزمانةراتب علاوة أن  .2014بر ديسم 29بتاريخ 
غالبا  عنهمأو الراتب الممنوح للمتوفى  لا يسري عليها القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

 رغم تحسينه ،درهم كحد أعلى 1000شهري محدد في أجر  إلى دانستبالاسب تما كان ضئيلا لأنه يح
الأجرة  بالمائة من معدل 50 رفع المبلغ الممنوح عن راتب الزمانة للمصاب أو ذوي حقوقه إلى بعد
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 كيفيات احتساب الراتب المذكور قانونا وذلك وفق شروط والتأمين المتطلبة  الشهرية بعد استيفاء مدة
ممنوحة والتي تبقى ضعيفة جدا مقارنة بالتعويضات ال .المغربي ضمان الاجتماعيلنظام الطبقا 

عجز ب أدى إلى الإصابةللمصاب بعجز صحي مهني نتج عن حادثة شغل أو طريق أو مرض مهني 
. المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12القانون رقم  الواردة في مقتضياتال في إطاردائم كلي 
في  سببتلم يكن هناك مو بسبب خطأ المصاب أ العادية غير المهنية نتجت الحادثة إذاعلى أنه 

وهي أقل الحادثة، فإن المصاب لا يستحق إلا تعويضات الضمان الاجتماعي على ضعفها وهزالتها 
والأمراض  بالتعويض عن حوادث الشغل القانون المتعلق المنصوص عليها في تعويضاتالمن 

 ،ادثةالرجوع على الغير المتسبب في الح يستطيعمن هذا النظام لأنه لا  يستفيدفي حالة كونه المهنية 
يحصل على  لنمن تعويضات صندوق الضمان الاجتماعي ف المستفيدينأما إذا لم يكن ضمن دائرة 

  .شيء مطلقا

العجز  في مادةالوظيفة التعويضية  في بنيةمن خلال ما سبق، يتضح لنا التباين الصارخ 
الحلقة الناظمة عتبارها اب التي تتسم بنظامين تعويضيين يسيران بسرعتين متفاوتين، الصحي للأجراء

من الناحية  هذا الإشكالية المحورية لموضوع بحثنا عمق نوالخيط الرفيع الذي سيمكننا من الإجابة ع
منظومة التعويض عن  إلى بداية التطرق من خلالوهو الأمر الذي سنعالجه ، العملية والتطبيقية

الاجتماعية الممنوحة وقوف على حدود الحماية قصد الالعجز الصحي الناشئ عن مخاطر المهنة 
بيان هشاشة  لننتقل ثانيا وأخيرا إلى ،)الفرع الأول(للأجراء المصابين بعجز صحي مهني ومداها 

الوظيفة التعويضية من خلال الأداءات الممنوحة للأجير المصاب بعجز صحي عادي أو ذوي حقوقه 
     ). الفرع الثاني(

  :صحي مهني  ت الممنوحة للمصاب بعجزالتعويضا: الفرع الأول
تعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12رقم  خول المشرع المغربي من خلال مقتضيات القانون

التعويضات المقررة عن الإصابة غير  مجموعة من الشغل والتي تسري كذلك على الأمراض المهنية
ني مرض مه أوكما أن وفاة الضحية بسبب حادثة شغل  ،)المبحث الأول(المميتة بعجز صحي مهني 

 المهني الناجم عن وفاة معيلهم رحقوقه للمطالبة باستحقاق التعويض لجبر الضر  تفتح الباب لذوي
  ).المبحث الثاني(تخضع لمجموعة من الأحكام التشريعية الخاصة وهو ما سنعالجه ضمن بحث 
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  بسبب الإصابة بحادثة  مختلف التعويضات المقررة قـانونا  : المبحث الأول
  : غل أو مرض مهنيش                 

تتلخص التعويضات المستحقة للمصاب بحادثة شغل أو مرض مهني بحسب نوع الإصابة 
الناجمة عن هذه الحادثة أو هذا المرض؛ فقد تخلف الإصابة عجزا صحيا طفيفا تندمل آثاره مع أبسط 
د العلاجات الطبية، وقد يضطر المصاب بعجز صحي مهني إلى توقيف شغله مدة من الزمن قص

أداء  جير علىمتابعة العلاج، كما قد تؤدي الحادثة أو المرض إلى عاهة دائمة تنقص من قدرة الأ
  .كذلك يمكن أن تكون الإصابة خطيرة مفضية إلى الوفاة ،و تقضي عليها نهائياأشغله 

تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الم 18.12 ة أن مقتضيات القانون رقموجدير بالملاحظ
فقط فيما يتعلق بقواعد يضا على الأجراء أو المستخدمين المصابين بأمراض مهنية هي المطبقة أ

من القانون أعلاه، لانتفاء تلك  11احتساب التعويضات المقررة للضحايا تطبيقا لمقتضيات المادة 
إلى ، بتمديد مقتضيات التشريع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 1943 ماي 31ظهير القواعد في 

الجديدة  إلى حين إخراج القانون الجديد المتعلق بالأمراض المهنية في صيغته اض المهنيةالأمر 
  .لزامية التأمين عن الأمراض المهنيةإإقرار  نحو إرهاصات أولية ظهورو 

  :تقديمات أو التعويضات إلى المصابوفي جميع الحالات، يتعين منح نوعين من ال

 وجه عام جميع المصاريف التي يستوجبها علاج العلاجات الطبية وتوابعها، وب: أولهما
  .المصاب

 التقديمات التي تعوض فقده لأجره بسبب عجزه عن الشغل أو التي تعوض ما : وثانيهما
 .انتقص من قدرته على الكسب المهني بسبب الإصابة

وبناء على ما سبق، يتضح أن التعويضات التي يضعها التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث     
شغل والأمراض المهنية على عاتق المشغلين والمقاولات المؤمنة يمكن تقسيمها إلى تعويضات عينية ال

وبصرف النظر عن  .832وإما إلى تعويضات قصيرة الأمد وتعويضات طويلة الأمد831وتعويضات نقدية
  .هذا التقسيم أو ذاك، فإن النتيجة واحدة في كلتا الحالتين

                                                            
هي التي تشمل العناية الطبية وتوابعها كالنفقات الطبية والجراحية والصيدلية والإقامة في المستشفى،  فالتعويضات العينية - 831

  .ات الجنازة في حالة الوفاةونيل وإصلاح أجهزة استبدال أو تقويم أعضاء الجسم، وكذا مصروف
فهي المقدمة في شكل مساعدات مالية كتعويض الأجير عن فقد أجره أو للجزء من الأجر الذي يحرم منه  التعويضات النقديةأما 

بسبب الحادثة أو المرض المهني، وتشمل التعويضات اليومية في حالة العجز المؤقت والإيراد الممنوح للمصاب في حالة العجز 
  .ائم أو الممنوح لذوي حقوقه في حالة الوفاةالد
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طريقة حساب مختلف النفقات والتعويضات 833مغربي قد حددجدير بالملاحظة، أن المشرع الو 
ت معه السلطة أضحبشكل والإيرادات المستحقة للأجير المصاب أو لذوي حقوقه في حالة الوفاة 

في إطار السياسة و  ،834، إلا ما استثناه المشرع بنص خاصالتقديرية للقاضي الاجتماعي منتفية
ية إلى إقامة نوع من التوازن بين المصالح الاجتماعية للطبقة التشريعية المتبعة في هذا الميدان والرام

  .الشغلية من جهة، وبين المصالح الاقتصادية للمشغلين والمالية لشركات التأمين من جهة أخرى

النتيجة واحدة في كلتا  وبصرف النظر عن منهجية التقسيم التي تم بسطها أعلاه، فإن
باب الفائدة تبني التقسيم الثاني، ولذلك سنتطرق في البداية إلى وعليه فإننا نعتقد أنه من  .الحالتين

ثم نعالج بعد ذلك  ،)المطلب الأول(التعويضات العينية المتمثلة في الرعاية الطبية وتوابعها 
  ).المطلب الثاني(التعويضات النقدية 

  :بعجز صحي مهنيالتعويضات العينية المترتبة عن الإصابة  : المطلب الأول
في أغلب الأحوال في أعقاب الإصابة بحادثة شغل أو مرض  المهني عجز الصحييقع ال

من  ابتداءمهني، وسواء توقف المصاب عن الشغل أم لا، يتحمل المشغل عدة نفقات أو بعضها 
دوية الصيدلية، مصاريف الإقامة في أتعاب الطبيب المعالج للمصاب وأجرة التحليلات الطبية والأ

 أعضاء الجسم التي تفرضها الحادثةتقويم  أوات شراء وإصلاح أجهزة استبدال المستشفى، وكذا نفق
  .دون احتساب نفقات أخرى، غالبا ما تكون طارئة وغير متوقعة

                                                                                                                                                                                          

هي المدفوعة عن المدة اللازمة للعلاج والتئام الجروح أو برئها وتشمل المصاريف الطبية التعويضات القصيرة الأمد و  - 832 
مصاب كما والجراحية والصيدلية، ومصاريف المستلزمات الطبية من نفقات شراء وإصلاح أجهزة استبدال أو تقويم أعضاء جسم ال

  . تشمل أيضا التعويضات اليومية التي ينالها المصاب بسبب توقفه عن الشغل وبالتالي بسبب توقف أجره
فهي المدفوعة لفترة زمنية طويلة وتشمل الإيراد المدفوع للمصاب في حالة العجز الدائم عن العمل  التعويضات الطويلة الأمدأما 

ئ على قدرته على الكسب المهني كما تشمل الإيراد المدفوع لذوي حقوق المصاب في نسبيا كان أو كليا كتعويض للنقص الطار 
  .حالة وفاته كتعويض عن الضرر اللاحق بهم من جراء وفاة معيلهم

، المتعلق بالتعويض عن 18.12لقد حافظ المشرع المغربي على نفس المسلك التشريعي من خلال أحكام القانون رقم  -  833
  .حوادث الشغل

  .المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  312و 311و 310و 309اجع على سبيل المقارنة مقتضيات الفصول ر  -  834
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وعليه فإنه متى تم أداء كل أو بعض من هذه المصاريف من طرف الأجير المصاب أو ذوو 
شركة التأمين المؤمنة عن الحادثة التي حقوقه في حالة وفاته التي تقع أصلا على عاتق المشغل أو 

  .835تحل محله في الأداء، حق لمن أداها استرجاعها بكاملها وبالتعريفة القانونية الجاري بها العمل

وعليه، سنعالج التعويضات العينية المتمثلة في العناية والرعاية الطبية وتوابعها، بالتطرق بداية 
شروط ل ، ثم سنتعرض بعد ذلك)ة الأولىالفقر (ابة المهنية إلى نطاق النفقات المسترجعة بسبب الإص

ونختم البحث بالحديث عن مؤيدات  ،)الفقرة الثانية(التزويد بالمستلزمات الطبية التي تفرضها الحادثة 
  ).الفقرة الثالثة(المقاولة المؤمنة بأداء مجموع تلك المصاريف  أوالتزام المشغل 

  :سترجعة بسبب الإصابة المهنيةنطاق النفقات الم: الفقرة الأولى
داء هي إن النفقات أو المصاريف التي يتحملها المشغل أو مؤمنه الذي يحل محله في الأ

والمحددة  ي ينفقها المصاب قصد تلقي العلاجأي تلك المبالغ المالية الت ؛المصاريف الطبية وتوابعها
  .836غلالمتعلق بالتعويض عن حوادث الش 18.12رقم  القانون فيحصرا 

                                                            
جدير بالملاحظة أن مبدأ تحميل المشغل أو مؤمنه بالنفقات الطبية والصيدلية وتوابعه ليس مطلقا، حيث يرد على هذا  - 835

بالرجوع ليس على المشغل أو مؤمنه، ولكن على المصاب  المبدأ استثناءات تسمح للطبيب أو للصيدلي أو للمساعدين الطبيين
الملغى، الدعوى المقامة على المصاب شخصيا  1963فبراير  6من ظهير  47شخصيا باعتباره متلقيا للعلاج، وقد حصر الفصل 

على المؤاجر ان يسلمها  الحالة التي لا يقدم فيها المصاب بحادثة شغل إلى الطبيب المعالج الورقة التي ينبغي: في حالتين اثنتين
وثانيا الحالة التي يقدم فيها المصاب هذه الورقة، لكن . من الظهير المنسوخ 18له عقب وقوع الحادثة كما ينص على ذلك الفصل 

  .الطبيب المعالج يخبره بأنه سيطالبه بأداء مبلغ الفرق بين أتعابه العادية والتعريفة القانونية ووافق المصاب على ذلك
على نفس  2فقرة  39المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل نص في مادته  18.12الإشارة، أن مقتضيات القانون رقم  وتجدر

المبدأ السابق، الرامي إلى عدم مطالبة الهيئات العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج من المصاب أداء المصاريف إلا في 
، إذ نصت المادة المذكورة في فقرتها )داء مصاريف إضافية عن التعريفة المحددةعدم تقديم الشهادة أو قبول أ(حالات محددة 

ولا يمكن للمؤسسات العمومية أو الخصوصية للاستئناف والعلاج أو الطبيب المعالج أن يطالبوا المصاب : "السابقة على ما يلي
إذا لم يقدم المصاب الشهادة  - 1: لحالتين التاليتينأعلاه إلا في ا 37بحادثة الشغل بأداء المصاريف المنصوص عليها في المادة 

إذا قدم المصاب هذه الشهادة ووافق، قبل تلقيه العلاج الأولي، على  - 2أعلاه؛  14المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 
أعلاه،  38الأولى من المادة  تحمل مصاريف إضافية تتجاوز تعريفة المصاريف المحددة في القرار المشترك المشار إليه في الفقرة

  ".وفي هذه الحالة يجب أن تتضمن الشهادة الطبية الأولية موافقة المصاب على تحمل هذه المصاريف الإضافية
يتحمل المشغل أو مؤمنه المصاريف الآتي بيانها : "، على ما يلي18.12من القانون رقم  37نصت مقتضيات المادة  - 836

مصاريف التشخيص والعلاجات الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف  - 1: عن العمل أم لا سواء انقطع المصاب بالحادثة
الاستشفاء ومصاريف التحليلات والفحوصات والمصاريف الواجب أداؤها للأطباء وللمساعدين الطبيين، وبوجه عام جميع 

رضها الحادثة بما فيها المصاريف التي مصاريف المستلزمات الطبية التي تف - 2المصاريف التي يستجوبها علاج المصاب؛ 
مصاريف نقل المصاب إلى محل  - 3تفرضها الحادثة والمتعلقة بنيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء أو بإصلاحها أو بتجديدها؛ 

الوفاة،  في حالة - 4إقامته الاعتيادية أو إلى مؤسسة عمومية أو خصوصية للاستشفاء والعلاج الأقرب من مكان وقوع الحادثة؛ 
  ".مصاريف الجنازة ومصاريف نقل الجثمان إلى مكان الدفن
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وبدون أن نتطرق إلى جميع الجزئيات لأن طبيعة البحث لا تقتضي ذلك، وبالرجوع إلى أحكام 
، يمكن تصنيف هذه النفقات أو منه 38و 37 المادتينلاسيما مقتضيات أعلاه المذكور  القانون

  :لا كما يلي أمالمصاريف سواء كان هناك عجز مؤقت أو دائم عن العمل 

، وقد حدد تعريفة هذه المصاريف القرار الجاري به العمل الآن حسب المصاريف الطبية :أولا
عليه، وهو الصادر عن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية باقتراح من وزير  الاطلاعما قدر لنا 

ويتضمن هذا القرار جدولا بالحروف . 2002837غشت  7بتاريخ  849.01الصحة العمومية عدد 
م بها ا يضرب في درهم واحد، وذلك كثمن للخدمات الطبية المقو الرموز التي يحدد كل حرف منه رقم

وعلى سبيل المثال لا الحصر يشير الجدول المذكور في المادة السادسة من القرار  ،لفائدة المصاب
المشار إليه إلى أن واجب الفحص الطبي العادي الذي يقوم به طبيب غير أخصائي الذي يرمز إليه 

درهما، وأنه إذا تم الفحص من طرف طبيب أخصائي الذي يرمز إليه أي أربعون  40هو  Cبحرف 
بعيادة الطبيب للمريض بمنزله أي ستون درهما، أما إذا تعلق الأمر  60فإن المبلغ هو  C.S بحرفي

، أي خمسة وستون درهما 65فإن المبلغ هو Y الذي يرمز إليه بحرف أخصائيمن طرف طبيب غير 
فإن  V.Sمن طرف طبيب أخصائي الذي يرمز إليه بحرفي  بمنزلهعيادة المريض أما إذا كانت 

أي ثمانون درهما، وهذه المبالغ لا تسري على الفحص فقط ولكن تشمل تسليم الشهادة  80المبلغ هو 
  .ولية كذلكالطبية الأ

وإذا كان الفحص الطبي العادي ليلا ما بين الساعة التاسعة مساء والسابعة صباحا والذي 
 أخصائياوفي حالة كون الطبيب  ،درهما 70 ب، فإن أتعاب الطبيب تقدر V.Nبحرفي يرمز إليه 

  .درهما 85صار المبلغ  V.N.Sحيث يرمز إل الفحص 

ليها إكالممرض أو الممرضة والتي يرمز  أما الأعمال التي يمارسها المساعدون الطبيون: ثانيا
 A.M.Mالتي يرمز إليها بحروف  أو التي يقوم بها من يتولى تدليك الأعضاء ،A.M.Iبحروف 

أما إذا وقع التنقل . دراهم في حالة تنقل الممرض ضمن دائرة الجماعة التي يقطن بها 5فيعطى عنها 
خارج هذه الدائرة، فيعطى للطبيب أو للمساعدين الطبيين زيادة على أجرة العيادة وأعمال التمريض أو 

المادة السابعة من (هما لكل كيلومتر واحد ر د1,20 بـالتدليك، تعويض عن التنقل ذهابا وإيابا يقدر 
  ).2002غشت  7بتاريخ  849.01قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية عدد 

                                                            
تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف : " من نفس القانون أعلاه، على ما يلي 196نصت مقتضيات المادة  - 837

تعارض مع أحكام سارية المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم ت) 1927يونيو  25( 1345من ذي الحجة  25السابق الذكر الصادر في 
  ".  هذا القانون، وذلك إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه 
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لمصاريف الأدوية وكل الصوائر الصيدلانية التعريفة التي يتحمل بها المشغل وبالنسبة : ثالثا
ية في المغرب كما هي محددة في دو ومؤمنه هي مساوية تماما للتعريفة التي يخضع لها بيع الأ

الصادر عن وزير الشغل  849- 01القرارات الصادرة عن وزير الصحة الجاري بها العمل عدد 
المشغل أو مؤمنه يتحمل  أنوتجدر الإشارة إلى . 2002غشت  7والشؤون الاجتماعية بتاريخ 

ة للمصاب في بيته أو في دويسواء أعطيت الأ ،المشار إليها المصروفات الصيدلانية طبقا للتعريفة
المستشفى أو في مصحة خصوصية حيث يتم تعويض الأدوية في المستشفى أو المصحة بناء على 

  .نفس التعريفة

ن يحمل أ 18.12القانون رقم أما بالنسبة لصوائر الإقامة في المستشفى، فلم يرد  :رابعا
ة شغل أو مرض مهني في المشغل أو مؤمنه بكل المصاريف الناتجة عن إقامة المصاب بحادث

  . مصحة خصوصية حيث تكون تكاليف الإقامة والعلاج مرتفعة جدا ومبالغ فيها

نه في حالة دخول أ من القانون المذكور 39الفقرة الأولى من المادة  أحكاملذلك نصت 
المصاريف إلا  أوفإن المشغل أو مؤمنه لا يلتزم بإرجاع النفقات  ،مصحة خصوصية مثلا المصاب

  .التعريفة المحددة في القرار المشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل والصحةحدود في 

الصادر عن وزير الشغل والشؤون  849.01وقد حددت المادة العاشرة من القرار عدد 
بعد نسخه للقرار رقم –من الظهير المذكور  44تنفيذا للفصل  2002غشت  7الاجتماعية بتاريخ 

تعريفة الإقامة في  –1966نونبر  29ر عن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية بتاريخ الصاد 67- 28
درهم لكل يوم عن شغل  200المستشفيات العمومية والمراكز الاستشفائية المدنية والعسكرية في 

درهم،  150المصاب لحجرة خاصة، أما إذا تعلق الأمر بحجرة تشتمل على سريرين فإن المبلغ هو 
وهذا المبلغ لا يشمل إلا . درهم 100الحجرة تشتمل على أكثر من سريرين فإن المبلغ هو وإذا كانت 

 القرار الواردة في نفس المقتضيات التنظيميةعلى ذلك  تنصنفقات الإقامة لذلك تضاف إليه كما 
تقدر بـ  RZجين، وأعمال التشخيص بالأشعة الذي يرمز إليه بحرفي لأتعاب الأطباء المعا المذكور،

والأدوية كما هي  ،درهما 1,50عنها  ىفيعط Bمز لها بحرف ر دراهم، والبيولوجيا الطبية التي ي 7,50
مصحة خصوصية نظرا لحالة الاستعجال التي يتطلبها العلاج، فتحدد تعريفة الإقامة  محددة وفقا في

 7خ في المؤر  849.01من قرار وزير الشغل والشؤون الاجتماعية عدد  مقتضيات تقضي بذلككما 
  .2002غشت 
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يتعلق بالنفقات المترتبة عن شراء وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم وفيما : خامسا
كما يتحمل أيضا إصلاح أو  ،الأعضاء التي تفرض حادثة الشغل أو المرض المهني استعمالها

لمهنية، تعويض الأجهزة التي فرضت استعمالها عاهة سابقة ولو كانت غير ناجمة عن الإصابة ا
إضافة إلى . في جعلها غير صالحة للاستعمال أوتسببت في ضياعها  أووالتي أفسدتها الحادثة 

الأجهزة وغيرها من الصوائر الإضافية التي قد تتطلبها عمليات الإصلاح والتجديد  لنفقات إرسا
الإقامة الأجهزة أو الممون ومحل سكنى الأجير المصاب، وكذا نفقات  مصاريف النقل بين مركزو 

  .لممونه أوما لمركز الأجهزة إالمصاب عند كل زيارة من زياراته التي يؤديها 

جير المصاب حول نوع الأجهزة مؤمنه والأ أووتوقيا للنزاعات التي قد تثار بين المشغل 
من  56وشروط تخصيصها وإصلاحها وتجديدها، فقد أحال المشرع المغربي من خلال أحكام الفصل 

على مرسوم يصدر في هذا الشأن تحدد بموجبه الشروط التي يتم بها  المنسوخ 1963 فبراير 6ظهير 
تخصيص وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال وتقويم الأعضاء الضرورية للمصابين بعجز صحي مهني، 

  .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12وهو نفس التوجه الذي كرسه القانون رقم 

  :الاقتضاء دزويد بالأجهزة وتوابعها وإصلاحها وتجديدها عنشروط الت: الفقرة الثانية
يحق للأجير المصاب بحادثة شغل أو  ،18.12من القانون رقم  41المادة طبقا لمقتضيات 

تقويم أعضاء جسم المصاب التي تفرض الحادثة  أومرض مهني نيل وإصلاح وتحديد أجهزة استبدال 
  .أو المرض المهني استعمالها

شروط نيل وإصلاح وتجديد أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء إلى مقتضيات  وعليه، تخضع
الذي تضمن إجراءات مسطرية قصد الحصول على هذه 1961838يوليوز  13بتاريخ المرسوم الصادر 

الثانية من الفصل الثاني من المرسوم رقم  استبدالها، كما خولت مقتضيات الفقرةأو الأجهزة 
مة ءمن بين الأنواع المقبولة والملا اختيار الجهاز الذي يريد استعمالهالحق للمصاب في  2.61.96

استبدالها من طرف مركز التجهيز الكائن بمدينة الدار البيضاء، لذلك  أوويقع تسليم الأجهزة . لعاهته
يفتح  ،طلبا إلى هذا المركز استبدالها أوله بنيل هذه الأجهزة  الاعترافيجب على المصاب على إثر 

خير على اختيار بهذا المركز لتساعد هذا الأ جهزةالأخاصا بكل مصاب ويحيله على لجنة  املف

                                                            
  .  المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  196أنظر حكم المادة  - 838
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ولتحوزه عند تسلمها له من ممونه قصد فحصه والتأكد من سلامته قبل دفعه  ،مهيلائالجهاز الذي 
  .839المشغل أو مؤمنه قرارها في الموضوع إلىللمصاب وتوجيه 

ثالث من نفس المرسوم بين ثلاث حالات بشروط وفي هذا الصدد ميزت مقتضيات الفصل ال
  :محددة كما يلي

  : تتوفر فيه الشروط التالية أنوجب  :إذا كان الأجير المصاب مقيما بالمغرب :الحالة الأولى

 أن يكون الأجير المصاب المضطر لاستعمال الأجهزة تابعا لمركز الأجهزة : الشرط الأول
  .840الكائن في الدار البيضاء ومسجلا فيه

 يكون التزويد من هذا المركز أو على يد أحد الممونين المقبولين بموجب  أن: الشرط الثاني
ممثله المؤهل لذلك بعد  أوجير المصاب قرار لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية، يختاره الأ

  .استشارة لجنة الأجهزة التابعة لهذا المركز
 سجيل بالمركز المذكور، مصحوبا توجيه الأجير المصاب طلبا قصد الت: الشرط الثالث

  .بالمقرر القضائي الآمر باستعمال الأجهزة

قيم خارج المغرب وفي بلد توجد به مراكز أو مراكز فرعية محالة الأجير ال: الحالة الثانية
حيث يتم التزويد بالأجهزة من طرف  :للأجهزة معترف بها ومقبولة من طرف حكومة البلد المذكور

جير المصاب أو الممونون المقبولون من طرف السلطة الفرعي الذي يقيم بدائرته الأالمركز  أوالمركز 
  .الحكومية الأجنبية المذكورة

ة الأجير المصاب في بلد لا يوجد به مركز أو مركز فرعي للأجهزة محالة إقا :الحالة الثالثة
المصاب شراء  في هذه الحالة، وجب على :معترف به أو مقبول من طرف حكومة البلد المذكور

بيد أنه لا يمكن أن يحصل من أجهزته وتوابعها أو القيام بإصلاحها عند الممون الذي يختاره، 
الذي يقوم مقامه في الأداء على استرجاع المصاريف التي أنفقها في هذه الحالة إلا  هل أو مؤمنغالمش

ؤون الاجتماعية الجاري به ر وزير الشغل والشافي حدود تعاريف الأثمان القصوى المحددة بموجب قر 
ات التي ويتعين على الأجير المصاب الراغب في استرجاع النفق. العمل عند تاريخ إجراء العملية

خصوصا كناش  ،ل أو مؤمنه جميع الوثائق المثبتة لهذه المصروفاتغأداها، أن يقدم إلى المش
سكناه أو من السلطة القنصلية الأجهزة وشهادة صادرة عن قنصل المملكة المغربية التابعة له محل 

                                                            
  .وما بعدها 396مرجع سابق، ص : أنظر آمال جلال - 839
  . 9، الهامش رقم 204صفحة  لكشبور وبلعيد كرومي، مرجع سابق،محمد ا: للتفاصيل أكثر راجع المؤلف المشترك - 840
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 استعمالالمكلفة بتمثيل مصالح المغرب في الدائرة التي توجد بها مقر سكناه، تثبت اضطراره إلى 
  .الأجهزة والتوابع التي تفرضها عاهة أو إلى إصلاحها أو تجديدها

  :بأداء مصاريف العلاج الطبية وتوابعهومؤمنه ل غمؤيدات التزام المش: الفقرة الثالثة
إن مبدأ الحرية المتروكة للمصاب في اختيار الطبيب المعالج والصيدلي والمستشفى 

مة للعاهة، لا تعفي المشغل أو المقاولة المؤمنة من أداء ءدين الطبيبين ونوع الأجهزة الملاوالمساع
  .841النفقات المترتبة على ذلك في حدود تعويضات المصاريف الجاري بها العمل

- 18.12التي حلت محله مقتضيات القانون رقم -  1963فبراير  6 ظهيروطبقا لأحكام 
 هل أو مؤمنغيمكن إجمال مؤيدات التزام المش ،السالف الذكر 1961يوليوز  13والمرسوم المؤرخ في 

مجموع تلك المصاريف، حيث يلزم المشغل أو مؤمنه بتحمل جميع المصاريف أو النفقات التي  ءبأدا
ة والتحكيم ية الطبية وتوابعها إلى غاية المبلغ المحدد من طرف لجنة المراقبتتطلبها الرعاية أو العنا

أمكن لصاحب  م الموافقة على قرار هذه اللجنة،وإذا لم تت. 842لتجهيزاالتي حلت محلها لجنة 
للبت  843المحلي اختصاصهاالتي وقعت الحادث في دائرة  الابتدائيةالمصلحة اللجوء إلى المحكمة 

للقانون، أيضا يلزم المشغل وشركة التأمين المؤمنة بأداء المصاريف الطبية والجراحية  افي النزاع طبق
والصيدلية إلى غاية تاريخ التئام الجروح، وإذا ما اضطر الأجير المصاب إلى التوقف عن العمل من 

خضوعه لعلاج طبي  وإلى ضرورة ،جديد بسبب انتكاس حالته الصحية المرتبة لعجز مؤقت مرة ثانية
                                                            

بخصوص تعريفة المصاريف المتعلقة بالتشخيص والعلاجات وتوابعها وكذا مصاريف تنقل المصاب إلى محل إقامته  - 841
 38لمادة الاعتيادية أو إلى مؤسسة عمومية أو خصوصية للاستشفاء والعلاج من مكان وقوع الحادثة، فقد نصت مقتضيات ا

تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين : "المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ما يلي 18.12من القانون رقم 
أعلاه المتعلقة  37من المادة ) 3(و ) 1(المكلفتين بالتشغيل والصحة تعريفة المصاريف المنصوص عليها في البندين 

ويتخذ هذا القرار المشترك بعد . العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج بالخدمات المقدمة للمصاب من قبل المؤسسات
استشارة لجنة تتألف من ممثلين عن كل هيئة من الهيئات الممثلة لمقدمي العلاجات وموردي المستلزمات والخدمات الطبية 

ه من قبل الهيئات الممثلة لهم بناء على والمشغلين والأجراء والمؤمنين عن حوادث الشغل، وينتدب أعضاء اللجنة المذكورة أعلا
المذكور أعلاه حول  18.12من القانون الناسخ رقم  40كما جاء في حكم المادة ". طلب للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل
ر المعتمدة تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل مصاريف الجنازة والمعايي: "تعريفه مصاريف الجنازة وتوابعه، ما يلي

أما فيما يتعلق ". لاحتساب مصاريف نقل جثمان المصاب في حالة الوفاة أخذا بعين الاعتبار المكان الذي سيتم فيه الدفن
من أحكام  41بمصاريف نيل أجهزة استبدال أو تقويم الأعضاء أو بإصلاحها أو بتجديدها، حيث قررت الفقرة الثانية من المادة 

ويحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وبالصحة نوع : "الف ذكرهالس 18.12القانون رقم 
  ".الأجهزة وقيمتها وشروط تخصيصها وإصلاحها وتجديدها

أيضا يراجع في هذا الصدد ما قلناه بخصوص جديد مقتضيات . 206مرجع سابق، ص : محمد الكشبور وبلعيد كرومي - 842
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12القانون رقم 

  .المنسوخ 1963فبراير  6فقرة ثانية من ظهير  43راجع على سبيل المقارنة مقتضيات الفصل  - 843
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جمة عن هذا الانتكاس ايكون ملزما بأداء النفقات الإضافية الن نهل أو مؤمغفإن المش ،إضافي
  .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12من القانون رقم  149المادة الصحي طبقا لحكم 

على أنه في حالة خضوع الأجير المصاب للعلاج بأحد المستشفيات العمومية، لزم المشغل أو 
المصاريف المحددة بموجب  ةلتعريفالمؤمنة بأداء نفقات أو مصاريف الإقامة بالمستشفى وفقا  المقاولة

وكذا بأداء الأتعاب  ،844قرر لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية باقتراح من وزير الصحة العمومية
 اري بهالجا ةوما يستتبع ذلك من مساعدات طبية طبقا للتعريف ينلطبية والجراحية للأطباء والجراحا

شركة  أو، ألزم المشغل للاستشفاءبالمقابل إذا تمت عملية العلاج في مصحة خصوصية . 845العمل
التأمين المؤمنة بإرجاع الصوائر أو النفقات في حدود تعاريف مصاريف الإقامة في المستشفيات 

صاب إلى هذه ما عدا إذا أدخل الم لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية العمومية المحددة بمقتضى قرار
مشغل أو مؤمنه بإرجاع كل المصاريف حيث يلزم ال ،المصحة لإجراء علاج تتطلبه حالة الاستعجال

  .846الناتجة عن العلاج في حالة الاستعجال ولو كانت تتجاوز حدود تعاريف المستشفيات العمومية

لشغل تعلق بالتعويض عن حوادث االم 18.12القانون رقم  أحكاموجدير بالملاحظة، أن  
 1963فبراير  6من ظهير  45عليه في الفصل  الذي كان منصوصقررت عدم الاحتفاظ بالاستثناء 

المتعلق باسترجاع الأجير المصاب للصوائر والنفقات التي تم صرفها بمناسبة إدخاله إلى المنسوخ، و 
حدود المؤسسة أو مصحة خصوصية للاستشفاء أو العلاج تطلبها حالة الاستعجال، ولو تجاوزت 

للحماية القانونية للأجير  تنقيصتعاريف المستشفيات العمومية بما يحمله ذلك في طياته من 
دائرة النفقات أو  من ضييقالتفي اتجاه  تالقانون المذكور قد سار  مقتضياتالمصاب، وبالتالي فإن 

مكاسب المصاريف المسترجعة بسبب الإصابة بحادثة شغل بما يعني ذلك من التراجع عن إحدى ال
 المنسوخ 1963فبراير  6من الظهير  45مقتضيات الفصل مضمنة في ثنايا  كانت العمالية التي

  .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12رقم  القانون بمقتضى

على  ، يتعينأعلاه 18.12رقم من القانون  39الفقرة الأولى من المادة أنه بمقتضى  كما
لإرسال ثلاثة أشهر الموالية دية المصاريف الطبية والصيدلية خلال الل أو المقاولة المؤمنة تأغالمش

المؤسسة  الإعلام بدفع تلك المصاريف بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالاستلام من طرف

                                                            
  ).المادة العاشرة( 2002غشت  7المؤرخ في  01- 849أنظر القرار عدد  - 844
  .7و 6أنظر القرار المشار إليه أعلاه لاسيما المادتين  - 845
  .الملغى 1963فبراير  6ظهير من  45الفصل  - 846
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وإذا تأخر من  أو من طرف الطبيب المعالج للمصاب، العلاجلعمومية أو الخصوصية للاستشفاء و ا
  .847تلك التعويضاتغير مبرر جاز الحكم بأداء 

حقوقه الناجمة عن المصاريف الطبية  يوأخيرا، فإن الديون المستحقة للأجير المصاب أو ذو 
وتوابعها من مساعدات طبية وكذا المصاريف الصيدلية وصوائر الإقامة في المستشفى إذا  ،والجراحية

ها وكذا نفقات الجنازة، الجسم واستبدال كانت حالة المصاب تستدعي ذلك، ونفقات أجهزة تقويم أعضاء
للأحكام الفصل  اكل منقولات المدين، وذلك طبق وإن كانت قصيرة، فإنها مضمونة بامتياز عام يشمل

  .من قانون الالتزامات والعقود 1248
ورغم أن هذا الامتياز يكون مقدما على سائر الديون الأخرى العالقة في ذمة المشغل أو مؤمنه 

مية، إلا أنه لا يستغرق سوى الديون المترتبة في حدود تعريفة ولو كانت مضمونة برهون رس
على أن المشرع المغربي ضمن للأجير المصاب كذلك عن نفس المدة  .المصاريف الجاري بها العمل

إطار ت الأخيرة هي موضوع دراستنا في التعويضات اليومية من العجز المؤقت، وهذه التعويضا
  .المطلب الآتي تعويضات النقدية فيعن ال حديثال

  

  :التعويضات النقدية: المطلب الثاني
بالتعويض عن حوادث الشغل  القانون المتعلقتتنوع التعويضات النقدية المنصوص عليها في 

والأمراض المهنية بحسب النتائج المترتبة عن حادثة الشغل أو المرض المهني، فقد ترتب الإصابة 
وقد تنتج عن . يزول بعد الخضوع للعلاجات الطبية أن ثلبالعمل لا يجزا مؤقتا للأجير عن ع

الإصابة على خلاف ذلك عجزا دائما عن العمل يثبت مباشرة على إثر التئام الجروح أو استقرار 
مثل في حادثة الشغل أو المرض تالحالة المرضية للمصاب، كما قد ينتج أيضا عن الضرر المهني الم

تنوع التعويضات النقدية تكر كان من المنطقي أن تختلف أو المهني وفاة المصاب به، بناء على ما ذ
الممنوحة للمصابين أو ذوي حقوقهم بالنظر أو على ضوء النتائج التي رتبها الضرر المهني، ففي 

فإن المصاب علاوة على حقه في الاستفادة من  ل مؤقتاالحالة الأولى حيث يكون العجز عن العم
مبالغ مالية في شكل تعويض بية وتوابعها التي تقدمت دراستها، يمنح ة كالعناية الطيالتعويضات العين

                                                            
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل نفس المقتضى التشريعي الذي كان واردا في ظهير  18.12لقد كرس القانون رقم  - 847

يتعين على المشغل أو مؤمنه : "من القانون المذكور، على ما يلي فقرة أولى 39المنسوخ، وفي هذا الصدد نصت المادة  1963
ظرف الثلاثة أشهر الموالية لتاريخ إرسال الإعلام بالدفع برسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من قبل المؤسسة أن يباشر، في 

العمومية أو الخصوصية للاستشفاء والعلاج أو من طرف الطبيب المعالج للمصاب، أداء المصاريف المنصوص عليها في 
  ".أعلاه 38ترك المشار إليه في المادة أعلاه طبق التعريفة المحددة في القرار المش 37المادة 
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أما في الحالة الثانية  ،)الفقرة الأولى(عن العجز المؤقت ه، عبارة عن تعويضات يومية تلأجر  دهعن فق
منها أو بالقضاء عليها نهائيا، وتبعا لذلك  صفإن العجز يمس بقدرة المصاب على العمل إما بالنق

فيما يتعلق  و ،)الفقرة الثانية(بيعي أن يمنح هذا الأخير إيرادا كتعويض عن العجز الدائم كان من الط
مهني  يترتب عن تحقق واقعة وفاة المصاب بحادثة شغل أو مرض هالأخيرة فإن بالحالة الثالثة و

لذوي وبذلك كان من العدالة منح إيراد  ،فقدان ذوي حقوقه للمعيل الذي كان ينفق عليهم قيد حياته
  ).الفقرة الثالثة(ة يحقوق الضحية مساعدة لهم على تدبر أحوالهم المعيش

  

  :التعويضات اليومية عن العجز المؤقت: الفقرة الأولى
ة خصوصا العناية أو الرعاية الطبية وتوابعها التي يستحقها الأجير يخلافا للتعويضات العين 

لا  848ل أم لا، فإن التعويضات اليوميةمرض مهني سواء توقف عن العم أوالمصاب بحادثة شغل 
عن مزاولة العمل، وحيث إنه من الثابت أن التعويضات اليومية  هعجز  إلا بعد ثبوت تمنح للأجير

إن فعجزه الصحي المؤقت عن العمل، نتيجة  هته لأجر دترمي إلى مساعدة الأجير المصاب عن فق
حكام أداء لأ طبقاداؤها أن يقع أو  ةالأجر  هذطبيعة الأشياء اقتضت أن يخضع تقديرها بالاستناد إلى ه

أدائها  نبحث موضوعثم  ،)البند الأول(وسنتطرق بداية إلى بحث كيفية تقدير هذه التعويضات . ةالأجر 
  ).البند الثالث(وأخيرا مدتها لكونها مؤقتة تمنح عن العجز المؤقت عن العمل  ،)البند الثاني(

  

  :ت اليومية عن العجز المؤقتكيفية تقدير التعويضا: البند الأول
خلال  ةالمصاب المدفوع ةأجر : يتم تقديم التعويضات اليومية استنادا إلى عنصرين أساسيين

  .فترة زمنية معينة، ومدة العجز المؤقت على العمل
وفي هذا الصدد، يلاحظ أن ربح المصاب بحادثة شغل أو مرض مهني المأخوذ بعين الاعتبار 

هذا الأخير خلال فترة زمنية  تقاضاهاي تال ةالأجر  يومية عن العجز المؤقت هلتقدير التعويضات الي
  ).أولا(بالمدة المحال عليها والتي تختلف باختلاف الأحوال  849سماها بعض الفقه

                                                            
يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل في بابه المنظم لأحكام التعويض  18.12جدير بالملاحظة، أن أحكام القانون رقم  - 848

اليومي عن العجز المؤقت عن العمل قد أدخل تعديلات طفيفة لا تمس في نظرنا بجوهر القواعد الموضوعية المنظمة للتعويض 
مة أحكام ءالمنسوخ، فمن جهة أولى عمد المشرع المذكور إلى ملا 1963فبراير  6منصوص عليها في ظهير  كانومي كما الي

الباب المتعلق بالتعويض اليومي مع أحكام مدونة الشغل خصوصا فيما يتعلق بعناصر وكيفيات تقدير الأجرة المعتمدة لاحتساب 
د تم الاحتفاظ مبدئيا بجميع القواعد والمبادئ القانونية المنظمة للتعويض اليومي وتصفية التعويض اليومي، ومن جهة ثانية فق

السالف  18.12راجع مقتضيات القانون  رقم (خصوصا فيما يتعلق بمدة الاستفادة من التعويض اليومي وكيفيات تقديره وأداءه 
  ).منه 79إلى  61ذكره لاسيما مقتضيات المواد من 

  .400بق، ص مرجع سا: آمال جلال - 849
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العنصر الوحيد المعتمد في حساب التعويضات اليومية، فإنه من الضروري  يه ةوبما أن الأجر 
المحصل عليها خلال المدة المحال عليها أو المدة الواجب دفع  ةأن نبحث العناصر المكونة للأجر 

وبالنسبة لمدة العجز يتضح أن الفترة التي تتطلبها الرعاية الطبية لبرء الجروح  ،)ثانيا(التعويض عنها 
  ).ثالثا(والتئامها تؤثر على حساب هذه التعويضات بالنظر لقصر هذه المدة أو طولها 

  :التعويض عنها المدة الواجب دفع: أولا
 ةدفع التعويض عنها للأجير والتي يتم على أساسها استخراج الأجر الواجب تختلف المدة 

 القانون رقمت مقتضيات صوفي هذا الصدد ن ،الدورية للأداءمصاب باختلاف الصفة لل ةاليومي
معرفة  لى جملة من الأحكام التشريعية الرامية إلىعتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الم 18.12

  .للمصاب بالاستناد إلى المدة المحال عليها ةاليومي ةالأجر 

ساوي الأجرة الأسبوعية ت ةاليومي ةدفع أسبوعيا، فإن الأجر يو  اقار  أجر الضحيةفإذا كان 
إذا كان المصاب يتقاضى أجرته بالشهر، ولا  26ة، أو الأجرة الشهرية مقسومة على ستمقسومة على 

الأجرة التي يستحقها المصاب لو لم يضطر إلى التوقف عن عمله خلال تؤخذ بعين الاعتبار إلا 
المصاب أثناء الأسبوع أو خلال الشهر الذي  باتكما لا تعتبر في هذا التقدير تغي .الشهر أوالأسبوع 

  .850أصيب فيه إن كان يتقاضى أجرة شهرية

صاب بضرر مهني، مقرر للأجير المالحمائي في حماية التعويض اليومي ال للاتجاهوتكريسا 
يض و يجب أن يعتبر في تقدير التع" :ما يليعلى  18.12من القانون رقم  67المادة  أحكامت صن

التغييرات العامة أو الجزئية ) 66أي المادة (المادة السابقة اليومي، بخصوص الحالة المقررة في 
ى أجر الأجير أو المطبقة على الأجور طيلة مدة العجز المؤقت أو التعديل الذي قد يطبق عل

كما يجب أن تعتبر في تقدير هذا التعويض التغييرات التي  .المستخدم كما لو لم يكن مصابا بحادثة
  ."تدخل طيلة نفس المدة على أجرة المصاب بسبب الزيادة في الأجور الممنوحة برسم الأقدمية

 ة المذكورةن الأجر أو كان العمل غير متواصل، فإ أجرة غير قارة ةاليومي ةالأجر  توإذا كان
 لتاريخ الفعلي السابق الشغليوما من  26المصاب خلال  تقاضاهاساوي المعدل اليومي للأجرة التي ت
  .851حادثةال

                                                            
  .يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  66المادة  - 850
  .يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  68الفقرة الأولى من المادة  - 851
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بالساعة فإن الأجرة  تهأما إذا كان العمل غير متواصل، وكان الأجير المصاب يتقاضى أجر 
وأربعين ساعة من  أربعةنى يبلغ اليومية تساوي سدس الأجرة الأسبوعية المقدرة على أساس حد أد

  .852حادثةال لتاريخ السابق شغل الفعليالمصاب طيلة الستة أيام من ال اتقاضاه تيوال الشغل

بالقطعة، فإن الأجرة اليومية تساوي سدس الأجرة الإجمالية  أجرته وإذا كان المصاب يتقاضى
أما إذا اشتغل المصاب  ،853خ الحادثةالسابق لتاريالفعلي المقبوضة عن الستة أيام الأخيرة من الشغل 

فتحدد الأجرة اليومية إما بقسمة  السابقة لتاريخ الحادثة،الستة والعشرين يوما أقل من ستة أيام طيلة 
جزة فعلا، نالفعلي على عدد أيام العمل الم الشغلالمبلغ الإجمالي الذي تقاضاه المصاب أثناء مدة 

طيلة الأيام  االذي كان في إمكانه تقاضيه ةمع زيادة الأجر  وإما بالاستناد إلى أيام الشغل الفعلي
كما هو الشأن في الأجرة المتوسطة التي يتقاضاها أجير من نفس  ،المذكورة مدةزمة لإتمام اللالا

  .854يشغله المشغل أو عند عدمه مشغل مماثل له في المهنة ونفس الأقدمية الذي الصنف المهني

حالة ما إذا أنجز الأجير المصاب خلال المدة المحال وتطبق نفس المقتضيات أيضا في 
يقل عن العدد المعتاد نتيجة فتور في نشاط المقاولة التي ينتمي إليها  لشغلعليها عددا من ساعات ا

باعتبار عدد عادي من  أداؤهوقت وقوع الحادثة، حيث يتم حساب الأجرة اليومية ويحدد فيما يجب 
  .855لشغساعات ال

 همن السنة مع بقائه رهن إشارة مشغل طيلة جزءإلا  أشغالاز الأجير المصاب أما إذا لم ينج
بقية مدة السنة، فإن الأجرة اليومية تساوي المعدل اليومي للأجرة التي تقاضاها المصاب عن أيام 

  .856الحادثة وقوع يوما السابقة لتاريخ 365الخدمة الفعلية خلال 

ساسا أبقة، يتعين تقدير الأجرة اليومية التي تتخذ وجدير بالذكر أنه في جميع الحالات السا
لمصاب على أساس مبلغ لا يمكن أن يقل عن الحد الأدنى للأجر الحساب التعويض اليومي للأجير 

  . 18.12من القانون رقم  72كما يقضي بذلك حكم الفقرة الثانية من المادة  القانوني الجاري به العمل

  

  
                                                            

  .18.12من القانون رقم  68الفقرة الثانية من المادة  - 852
  .18.12من القانون رقم  69الفقرة الأولى من المادة  - 853
  .18.12من القانون رقم  71أنظر مقتضيات المادة  - 854
  .من نفس القانون أعلاه 72راجع حكم الفقرة الأولى من المادة  - 855
  .يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  70المادة  - 856
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  :  رةالعناصر المكونة للأج: ثانيا
وما سيترتب  ،الأجير ةة على أجر درءا لكل نزاع قد يثار حول المزايا الإضافية التي تمنح علاو 
.  أم لا ةنت تدخل في حساب الأجر عنه من بروز خلافات فقهية وتضاربات قضائية حول ما إذا كا

 المنافعأو  سم كل خلاف من هذا القبيل حيث نص صراحة على أن المزاياحتدخل المشرع المغربي ل
على  تي نصتال 18.12من القانون رقم  73المادة حسب  ةتدخل في حساب الأجر  ةضافية للأجر الإ

عادل ما يتقاضاه الأجير خلال المدة تصلح كأساس لحساب التعويضات اليومية تي تال ةأن الأجر 
 مادةلا نفس تبين غموض فقدورفعا لكل . المحال عليها من مبالغ إضافة إلى المنافع الإضافية

  .ةالعناصر التي لا تؤخذ بعين الاعتبار وبالتالي لا تدخل في حساب الأجر 

فالمنافع أو المزايا  ،عينة ونقدية: نوعان ةر جتكون منها الأتالإضافية التي  المنافعيلاحظ أن و 
كالغذاء أو السكن 857ة هي مجموع الامتيازات التي يمنحها المشغل لأجيره بدون عوضيالإضافية العين

، لا تدخل هذه المنافع في 18.12رقم  القانونمن  76 المادةوبمقتضى  ؛التدفئة أو وسيلة التنقلأو 
 ،المؤقت عجزه في الاستفادة منها بصفة كلية طيلة مدة مصابالتقدير التعويض اليومي إذا استمر 

 الاستفادةاب عن فتعتبر بالنسبة لمبلغ المنافع التي كف المص ،جزئيا في الاستفادة منهاأما إذا استمر 
  .858منها

التي تدخل ذمة الأجير إضافة  فهي تشمل مجموع المبالغ النقدية أما المنافع الإضافية النقدية
أو  ،كالتعويضات عن غلاء المعيشة859سواء دفعها المشغل أو الزبناء ةاليومي ةه الحقيقيتإلى أجر 

وكل هذه المنافع  ،ساعات الإضافيةارتفاع الأسعار والإقامة والمكافآت والحلوان والتعويضات عن ال
لحساب التعويضات اليومية  ةالمعتمد ةتدخل في حساب الأجر  ،مذكورة على سبيل المثال لا الحصرال

للأجير المصاب، وفي حالة وقوع نزاع حول تقدير المنافع الإضافية يرجع للقضاء المختص صلاحية 
  .تقديرها

تقدير المنافع الإضافية التي تدخل في  ريقةط وجدير بالذكر، أن المشرع المغربي قد بين
أساسا لحساب التعويض اليومي، حيث تم اعتماد عنصرين أساسين  ةالمتخذ ةاليومي ةحساب الأجر 
المبلغ الإجمالي المستفاد منه، ثم المدة المحال عليها  :المنافع أو المزايا الإضافية همالتحديد مبلغ 

 26/1وهكذا نص على أن المبلغ اليومي لهذه المنافع يساوي إما  .من الخدمة الفعلية السابقة للحادثة
                                                            

  .214مرجع سابق، ص : محمد الكشبور وبلعيد كرومي - 857
  .18.12ن رقم من القانو  76المادة راجع  - 858
  .214مرجع سابق، ص ): بلعيد(وكرومي ) محمد(الكشبور  - 859
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 لتاريخ الفعلي السابق الشغليوما من  26الإضافية التي استفاد منها المصاب مدة  منافعمن ال
حادثة، إذا كانت هذه المنافع قد قدرت ودفعت عن كل يوم من أيام العمل أو بمناسبة أداء كل أجرة، ال

من المبلغ الإجمالي للمنافع أو المزايا الإضافية إذا  25/1أو 75/1أو  150/1أو  300/1وإما 
قدرت ودفعت عن كل سنة أو عن كل ستة أشهر أو عن كل ثلاثة أشهر أو عن كل شهر واستفاد 

  .الحادثة وقوع منها المصاب خلال هذه المدد السابقة لتاريخ

من مجموع المبالغ  300/1تقدر بنسبة فأما المنافع الناجمة عن أداء مبلغ الساعات الإضافية، 
 ،الحادثة يوم وقوع الفعلي قبل شغليوم من ال 300المصاب عن الساعات الزائدة طيلة  تقاضاهاالتي 

عدل موإما على أساس ال. منذ أزيد من سنة أو المؤسسة قاولةإذا كان المصاب مستخدما في الم
في  اإذا كان مستخدمله، يضافية منذ تشغالمصاب عن الساعات الإ تقاضاهااليومي للمبالغ التي 
الفعلي المنجز عدد أيام الشغل  أقل من سنة، ويقدر هذا المعدل على أساس منذ المقاولة أو المؤسسة

الذي يفوق العدد المخول للمشغل  دون أن يعتبر في ذلك عدد الساعات الإضافية منذ التشغيل
على أن مسألة احتساب التعويض عن  .860مل بهابموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري الع

بمثابة  65.99من القانون رقم  202فيها إلى مقتضيات المادة  الاحتكامالساعات الإضافية يتم 
  .861مدونة الشغل

أساسا لتقدير التعويض،  ةالمتخذ ةاليومي ةلعناصر التي لا تدخل في حساب الأجر ا وبخصوص
المنافع التي تعد  من القانون المذكور 65المادة لثانية من فتشمل كما هو وارد في منطوق الفقرة ا

التي يتحملها المصاب مثل تعويضات الدراجة، وتعويضات التنقل ومصاريف  قاتللنف بمثابة إرجاع
كذلك لا تدخل في عناصر  ،لفائدة المشغل خارج مقر المؤسسة الإيواء في فندق من أجل القيام بمهمة

 ،الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 862ةيالعائل التعويضات ةاليومي ةالأجر 
مادام نظام الضمان الاجتماعي المغربي يخول المصاب بحادثة أو مرض مهني الحق في هذه 

  .الإعانات طيلة فترة العجز المؤقت

  

  
                                                            

  . يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  74المادة  - 860
  . يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  75المادة  - 861
ولا تعتبر : "بالتعويض عن حوادث الشغل، ما يلي المتعلق 18.12من القانون رقم  2فقرة  65جاء في حكم المادة  - 862

  ".ضمن مكونات الأجرة اليومية المنافع الاجتماعية التي يتقاضاها المصاب وخصوصا التعويضات العائلية
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  :ضات اليومية الواجب دفعها للمصابحساب التعوي: ثالثا
تعلق بالتعويض عن الم 18.12من القانون رقم  61لمادة الفقرة الثالثة من احسب مقتضيات 

التعويض اليومي عن  اسي والوحيد الذي يعتمد في تقديرالعنصر الأس ةعتبر الأجر ت، حوادث الشغل
يساوي التعويض " :على ما يلي تحيث نص863العجز المؤقت الناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني

كما هو محدد في الفرع الثاني من ثلثي الأجر اليومي  ، طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل،اليومي
  ."هذا الباب

جاء لمصلحة الأجير المصاب بضرر مهني  المقتضى التشريعيوتجدر الملاحظة، أن هذا 
 الماليالمساس بالتوازن  وبالتبعية ،تكاليفها الاجتماعية فيرغم تأثيره على المقاولة المغربية بالزيادة 

تعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12رقم  قانونلا تثبيت أحكامصا بعد التأمين خصو  لمقاولات
الرامية فقط إلى ضمان المصاريف والتعويضات ضد الأخطار المهنية 864مبدأ إجبارية التأمينالشغل ل

بالنسبة لبعض فئات المشغلين وخاصة المسجلين في  ،المنصوص عليها في القانون المذكور
تماعي والمؤسسات العمومية غير الخاضعة لنظام الضمان الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان الاج

  .أو لقانون الوظيفة العمومية

  :أداء التعويضات اليومية: البند الثاني
 القانون من 77المادة  حكم الفقرة الأولى من التعويضات اليومية كما ينص على ذلك ىتؤد

ء الأجرة، ووفقا للمادة ت وأماكن أدافي فتراتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الم 18.12رقم 
الأداء المعتمدة من  وأمكنةالتعويض اليومي من طرف المشغل أو مؤمنه في فترات  ىيؤد: "المذكورة

تتعدى الفترة الفاصلة بين أداءين  أنمن غير  أو في أي مكان آخر يختاره المصاب، قبل المشغل
  ."ستة عشر يوما

وجوب الرجوع إلى الأحكام التشريعية ، ةالمذكور  ةالمادوحيث يتضح من خلال أحكام   
تسري أيضا باعتبارها بفترات وأمكنة أداء الأجور المنصوص عليها في مدونة الشغل ذات الصلة 

  .على أداء التعويضات الممنوحة عن الإصابة بالضرر المهني

                                                            
وتطبق أيضا ":ويض عن حوادث الشغل، على ما يليالمتعلق بالتع 18.12من القانون رقم  11نصت مقتضيات المادة  - 863

ون على الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية أحكام هذا القان
  ".والتنظيمية المتعلقة بالأمراض المهنية

  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  29المادة  - 864
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لتعويضات من مدونة الشغل، يتعين أداء ا 363بناء على ما ذكر، وتطبيقا لأحكام المادة 
اليومية عن العجز المؤقت الممنوحة للأجراء المصابين بحادثة شغل أو مرض مهني على الأقل 

  .مرتين في الشهر من غير أن تتعدى الفترة الفاصلة بين أداء ستة عشر يوما

 أنأما بالنسبة للتعويضات اليومية الممنوحة للمستخدمين المصابين بضرر مهني، فيجب 
تكون الفترة الفاصلة بين أداء وآخر دون أن  أنل شهر على الأقل، ويتعين لهم مرة في ك ىتؤد

المغربي في  تتجاوز عدد أيام الشهر الذي استوفى فيه المستخدم آخر تعويض، وإذا كان المشرع
قد سكت عن تحديد مكان أداء الأجور، فإنه سكت أيضا عن تعيين مكان  مجال أداء التعويضات
مصاب عن جبر الضرر المهني، وبالتالي يجوز للمشغل أن يحدده بكل حرية التعويضات الممنوحة لل

  .تحت شرط هام يتمثل في عدم تحميل الأجير المصاب لنفقات إضافية جراء هذا التعيين

أنه لما كان المشغل ملزما بأداء أجور عماله داخل ساعات الشغل، وعلى أبعد تقدير  غير 
لأصل هو تنفيذ الأداء في مكان الشغل وفي يوم العمل وفق حكم فإن ا انتهاءهبعد ثلاثين دقيقة من 

أما في الحالة التي يقرر فيها المشغل أن ينجز الأداء خارج مقر . من مدونة الشغل 366المادة 
دونة الشغل يتعين على هذا الأخير أن يعلن من م 368الشغل أو المقاولة، فطبقا لمقتضيات المادة 

 شغلوم والساعة والمكان المحدد لكل دورة تدفع فيها الأجور، كما يلزم المعن التاريخ والي في ملصق
من المدونة المذكورة الرامية إلى منع المشغل من إلحاق مقتصدية  392أيضا التقيد بأحكام المادة 

أو لذويهم سواء كان البيع  بمقاولته قصد مباشرة عمليات بيع البضائع أو السلع أيا كان نوعها لأجرائه
القانون من  77 المادة، وأنه بناء على المقتضيات المنصوص عليها في ثنايا غير مباشر أواشر مب

مراض المهنية محكوما أو الأ ، يكون أداء التعويضات المستحقة للمصابين بحوادث الشغل18.12رقم 
ث و من حيأسواء من حيث المكان  القيود المطبقة على أداء الأجور بنفس الشروط وخاضعا لنفس

  .الزمان

ونظرا للدور المعيشي لهذه التعويضات، فقد جعل المشرع المغربي كل تأخير غير مبرر في 
جلها الحق في المطالبة أأدائها يخول الأجير المصاب الدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي لحلول 

ويكون الحكم  ،865في المائة من مجموع المبالغ غير المؤادة ثلاثةتساوي  يومية بغرامة إجبارية

                                                            
ادث الشغل التي كرست نفس المقتضى التشريعي المتعلق بالتعويض عن حو  18.12من القانون رقم  78راجع المادة  - 865

المنسوخ، مع فارق هام يتمثل في كون القانون الجديد قد  1963فبراير  6من ظهير  79الذي كان منصوص عليه في الفصل 
مائة من للغرامة الاجبارية اليومية إلى ثلاثة في المائة، بعد أن كانت محددة فقط في نسبة واحد في ال المئويةرفع من النسبة 

  .مجموع المبالغ غير المؤداة
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من قانون المسطرة  285القاضي بها مشمولا بالتنفيذ المعجل بحكم القانون وفقا لمقتضيات الفصل 
 :ما يلي2013866أبريل  11المدنية، وتطبيقا لذلك اعتبرت محكمة النقض المغربية في قرارها بتاريخ 

اليومية في الآجال وحيث إن الطالبة لم تبادر إلى تنفيذ الحكم القاضي عليها بالتعويضات "
المنصوص عليها أعلاه، وأن استئنافها للحكم القاضي بالتعويض اليومي لا يبرر تأخرها في تنفيذه إذ 

م، والحكم الابتدائي لما .م.من ق 285أن دعاوى حوادث الشغل مشمولة بالنفاذ المعجل طبقا للفصل 
في حقها الأثر القانوني المتمثل في اعتبر تأخير الطالبة في أداء التعويض اليومي غير مبرر وطبق 

يكون ما انتهى إليه مرتكزا  6/2/1963من ظهير  79الغرامة الإجبارية المنصوص عليها في الفصل 
  ". على أساس والوسيلة المستدل بها على غير أساس

في  2012غشت  2صادر بتاريخ  1372كما اعتبرت نفس المحكمة في قرارها تحت عدد 
أن عدم تحديد المصاب للمبلغ المستحق له كغرامة "993/5/1/2011867دد الملف الاجتماعي ع

إجبارية عن التأخير غير المبرر في أداء أقساط الإيرادات الحالة، لا يعيب مقال دعواه مادام أن أمر 
من ظهير  143احتسابها موكول للقاضي في نطاق العناصر المنصوص عليها قانونا في الفصل 

آخر صادر عن الغرفة الاجتماعية بنفس المحكمة المذكورة يحمل رقم وفي قرار  ".6/2/1963
صرح قضاة النقض 625/5/1/2012868ملف اجتماعي تحت عدد  2012نونبر  22وتاريخ  2238

كل تأخير غير مبرر في أداء التعويض اليومي يخول للدائن ابتداء من اليوم الثامن الموالي "بأن 
جبارية، ومحكمة الموضوع لما تأكد لها أن المشغلة لم تؤد ما لحلول الأجل المطالبة بالغرامة الإ

  ".  بذمتها كان فرضها للغرامة الإجبارية على أساس

الذي يمتاز  - أثناء فترة العجز الصحي المهني-  ةولما كانت هذه التعويضات تحل محل الأجر  
تكون التعويضات اليومية  الوفاة، في حالةبوظيفته المعيشية بالنسبة للأجير المصاب أو ذوي حقوقه 

، ولمعرفة 869عن العجز المؤقت قابلة للتحويل والحجز ضمن نفس المقتضيات المطبقة على الأجور
من مدونة  387حجزها يجب الرجوع إلى أحكام المادة  أوالمبالغ من التعويضات الجائز تحويلها 

                                                            
، نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، السلسلة 879/5/1/2012في الملف الاجتماعي عدد  567قرار رقم  - 866

  .191، ص 2014، مطبعة الأمنية الرباط 13، الجزء 3
  .159ص  ، مرجع سابق،13، ج 3إج، س .نشرة قرارات محكمة النقض، غ - 867
  .162، مرجع سابق، ص 13، ج 3إج، س .نشرة قرارات محكمة النقض، غ - 868
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  61راجع حكم المادة  - 869
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والتي هي عبارة عن نسب الشغل، التي حددت جدولا تصاعديا للمبالغ التي أصبحت قابلة للحجز 
  .للأجير المصاب ةالسنوي ةمتغيرة من الأجر 

  :مدة التعويضات اليومية عن العجز المؤقت: البند الثالث
يستحق الأجير المصاب التعويضات اليومية عن العجز المؤقت ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ 

ي الشهادة الطبية المضافة إلى التصريح أو من اليوم الأول الموالي للتاريخ المذكور ف870وقوع الحادثة
  .871عن المرض المهني في حالة إصابته بهذا المرض

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى ملاحظة على جانب كبير من الأهمية، حيث لا تراعى في 
ة سابقة على منحها خلافا لالتعويضات اليومية الممنوحة للمصاب بعجز صحي مهني أية مه

ية الممنوحة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن العجز المؤقت للتعويضات اليوم
حيث لا تمنح هذه  ،الناتج عن عجز صحي عادي بسبب مرض عادي أو حادثة غير حادثة الشغل

 يقلص المشرع المغربي هذه أنخيرة إلا ابتداء من اليوم الثامن الموالي للعجز الصحي العادي قبل الأ
ث أضحى يصرف التعويض اليومي ابتداء من اليوم الرابع التي تلي بداية المهلة السابقة حي

  .872العجز

صارخا في حق المصابين بعجز  اجتماعيا وعليه، فإن هذه المسألة تشكل تمييزا تشريعيا وحيفا
صحي عادي مقارنة مع المزايا الاجتماعية لفائدة المصابين بعجز صحي مهني، وبالتالي فإن وضعية 

من التعويضات اليومية  الانتفاعجز الصحي العادي خصوصا على مستوى نقطة بداية المصاب بالع
مظاهر ضعف منظومة الحماية الاجتماعية لهؤلاء الأجراء في  أهمعن العجز المؤقت تشكل إحدى 

  . 873التشريع المغربي

ريح وإذا كان المشرع المغربي قد اعتبر اليوم الأول الموالي لحادثة الشغل أو لشهادة التص
في منح التعويضات التي أصبحت بمقتضى تعديل 874الانطلاقبالنسبة للمرض المهني يشكل نقطة 

                                                            
وتطبق أيضا أحكام : " المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما يلي 18.12من القانون رقم  11نصت المادة  - 870

الأجراء والمستخدمين المصابين بأمراض مهنية طبقا للشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية هذا القانون على 
  ".المتعلقة بالأمراض المهنية 

  .كما وقع تغييره وتتميمه 1943ماي  31من ظهير  3أنظر الفصل  - 871
ن الاجتماعي والمعدل بظهير المتعلق بنظام الضما 1972يوليوز  27من ظهير  1فقرة  34راجع مقتضيات الفصل  - 872
   .3876، صفحة 2004نونبر  8بتاريخ  5263، الجريدة الرسمية عدد 2004نونبر  4المؤرخ في  1.04.127رقم 

  .راجع تعويضات المصابين بعجز صحي غير مهني من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي - 873
  .408الأطروحة السابقة، ص : آمال جلال - 874
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التعويض عن حوادث الشغل تساوي ثلثي التشريع الخاص بتعلق بمراجعة الم 18.01القانون رقم 
يبدو اكتشاف المرض المهني، فإن المشرع  أوابتداء من اليوم الأول الذي يلي الحادث  ةاليومي ةالأجر 

أن اليوم الذي وقع فيه  18.12من القانون رقم  61حكم الفقرة الثانية من المادة واضحا من خلال 
ه تالضرر المهني بمثابة يوم عمل يتحمله المشغل بكامله بحيث يتقاضى خلاله الأجير المصاب أجر 

ء مسافة الذهاب وكأنه قام بتنفيذ الشغل المأمور به حتى ولو وقعت الحادثة في الطريق أثنا لةكام
والإياب، ويوم الشغل هو اليوم الذي تبتدئ فيه حصة العمل الذي وقعت الحادثة أثناءه حتى ولو 

عن يوم الشغل الذي ابتدأ  ةه كاملتحيث يستحق المصاب أجر  ،منتصف الليل طرأت هذه الأخيرة بعد
 أنلية لوقوع الحادثة دون قبل منتصف الليل، ويسري حقه في التعويض اليومي ابتداء من الفترة الموا

  .875خلالها غلتيش أنعن الفترة التي كان من واجبه  لةكام ةيمكن حرمانه منه بدعوى أداء الأجر 

أن هاته المقتضيات الخاصة بحادثة الشغل الواردة في  ،عن صواب، آمال جلال أستاذنا رىوي
من القانون رقم  2فقرة  61حلت محله أحكام المادة -  1963فبراير  6من ظهير  60الفصل منطوق 
يستعصي تطبيقها على المرض المهني ماعدا إذا كان المصاب يشتغل يوم الفحص الطبي  - 18.12

  .876الذي كشف عن هذا المرض

ؤقت من كما يستمر الأجير المصاب في الاستفادة من التعويضات اليومية طيلة مدة العجز الم
ية، وأيام العطل الرسمية أو الأعياد المعطل فيها وأيام الراحة الأسبوع شغلغير تمييز بين أيام ال

وإذا كانت مدة العجز المؤقت في حالات  .بالنظر للطبيعة المعيشية للتعويضات اليومية 877بالمؤسسة
الإصابة بحادثة غير حادثة الشغل أو لمرض غير المرض المهني زادت على مائة وثمانين 

، تخول للمشغل اعتبار الأجير )365(سة وستين يوما متوالية خلال فترة ثلاثة مائة وخم) 180(يوما
من مدونة الشغل،  272المصاب بعجز صحي عادي في حكم المستقيل طبقا لمقتضيات المادة 

وخلافا لذلك فإن الأجير المصاب بعجز صحي مهني ناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني يستفيد 
المنصوص  المدة التغيب لأسباب صحية من وضعية مريحة لا من حيث المدة، التي قد تتجاوز مدة

 344أو 878يوما 285من مدونة الشغل، لتصل في حالات مثبتة قضائيا إلى  272في المادة  عليها
                                                            

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما  18.12من القانون رقم  61ت الفقرة الثانية من المادة تنص مقتضيا - 875
  ".ويتحمل المشغل الأجرة الكاملة ليوم وقوع الحادثة أيا كانت طريقة أدائها: "يلي

  .409الأطروحة السابقة، ص : آمال جلال - 876
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12القانون رقم  من 61من المادة  1راجع المقطع الثاني من الفقرة  - 877
في الملف  2008يونيو  26الصادر بتاريخ  487أنظر قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالرباط رقم  - 878

شآت قضية شركة الملكية المغربية للتأمين الوطنية في شخص ممثلها القانوني وشركة المن( 155/2008/16الاجتماعي عدد 
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من مدة العجز الكلي المؤقت للمصابين بعجز صحي مهني، ولا من حيث التعويضات 879يوما
  . قليل ين ذلك بعدبكما سن للفئة الأخيرة، الممنوحة عن العجز الكلي المؤقت

 ،في المقاولة عملالإذا أذن الطبيب المعالج للأجير المصاب باستئناف وجدير بالذكر، أنه 
 لشركة التأمين المؤمنة عن حادثة الشغل بأن ذلك من شأنه أن أووتبين للمستشار الطبي للمشغل 

لإضافة إلى با ،بعضا أوكلا  ،ير المصاب يحتفظ بالتعويض اليوميفإن هذا الأجيساعده على الشفاء 
، اليومي ساب التعويضأساسا لح ةالمتخذ ةيتعدى مجموعها مبلغ الأجر  ألا، شريطة ةجر جزء من الأ

 من الأجراء اي يتقاضاهتال ةالعادي ةتعين خفض مبلغ التعويض إلى حد الأجر  ،ذلك هاوفي حالة تجاوز 
تعلق الم 18.12ن رقم من القانو  62من المادة  الثانيةالفقرة  نفس الصنف المهني وذلك وفق حكم

وينتهي الحق في التعويضات اليومية عن العجز المؤقت لأسباب  ،بالتعويض عن حوادث الشغل
  .تتعلق بالمصاب نفسه أو بحالته الصحية

نه مادامت التعويضات تمنح عن العجز المؤقت أي عن أوحيث يتضح بالنسبة للحالة الأولى 
وما يستتبع ذلك من خضوعه للمراقبة الطبية إلزاما، فإنه  نية التي يتطلبها علاج المصابمالمدة الز 

تلقي العلاجات  منع فيه المصاب نن تتوقف هذه التعويضات من نفس اليوم الذي يمتأمن البديهي 
من نفس اليوم الذي عن الخضوع للمراقبة الطبية أو إجراء الفحوصات الطبية المطالب بها، أو  وأ

وحماية للمصالح . 880م ذكرها صراحة في النص التشريعيرغم عد يوقف فيه هذه العلاجات
 لإهمال في العلاج،انتيجة  مكلفبسبب مخاطر الإصابة بعجز صحي  الشغلية الاقتصادية للمقاولة

للقاضي المكلف  من قانون المسطرة المدنية 294طبقا لمقتضيات الفصل 881خول المشرع المغربي

                                                                                                                                                                                          

العصرية في شخص مجلسها الإداري بمقرها الاجتماعي بالرباط بوصفهما مستأنفين من جهة ضد تغيدة بوعزة بوصفه مستأنفا 
  .قرار غير منشور) عليه من جهة أخرى

في الملف  2008مارس  13الصادر بتاريخ  199أنظر قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالرباط رقم  - 879
قضية شركة التأمين السعادة في شخص ممثلها القانوني بوصفها مستأنفة ضد عبد االله ( 32/2007/16عدد الاجتماعي 

  .قرار غير منشور) الإدريسي بوصفه مستأنفا عليه
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  64راجع مقتضيات المادة  - 880
مع المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل،  18.12من القانون رقم  141دة تطبيقا للأحكام الواردة في منطوق الما - 881

ميع تبت المحكمة الابتدائية المختصة في ج":مراعاة المقتضيات المنظمة لمسطرة الصلح الإدارية مع المقاولة المؤمنة للمشغل
، وذلك طبقا لأحكام الظهير الشريف النزاعات المترتبة عن تطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه

كما تبت، طبقا لأحكام ). 1974سبتمبر  28( 1394من رمضان  11الصادر في  1.74.447بمثابة قانون السالف الذكر 
في جميع  1.74.447هذا القانون والنصوص التنظيمية المتخذة لتطبيقه وأحكام الظهير الشريف المذكور بمثابة قانون رقم 

لقة بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن الحادثة والمرفوعة من طرف المصاب أو ذوي حقوقه ضد المشغل غير الطلبات المتع
  ".   المؤمن
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للمشغل أو - اره بمقتضى أمر معلل مبني على طلب امكانية إصد ،بالمحكمة الابتدائية المختصة
دون إجراءات أو صوائر وانتهائيا في حالة الاستعجال وفي كل مرحلة من مراحل المسطرة  –مؤمنه 

وطبقا للشروط المنصوص عليها في التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية 
فيتوقف أداء  ،صاب على إجراء الفحص المذكوروبناء على ذلك إذا لم يساعد الأجير الم .882

كذلك تتوقف صرف التعويضات  ،883التعويضات اليومية بناء على حكم يصدره القاضي المذكور
 شفائهاليومية للمصاب من نفس اليوم الذي يستأنف فيه المصاب العمل وذلك إذا عاد إلى الشغل قبل 

  .884آخر شغلند مالذي كان يشغله وقت الإصابة أو ع مشغلهسواء عند 

أنه من  حية للمصاب، فإنه جدير بالملاحظةوبالنسبة للأسباب التي تتعلق بالحالة الص
جروحه وإما في 886المصاب أو التئام885المنطقي أن تتوقف التعويضات اليومية إما في حالة شفاء

  .بإصابته احالة وفاته متأثر 

 أنعلى  18.12رقم من القانون  64من الفقرة الأولى من المادة  3البند وقد نصت مقتضيات 
إذا لم  ،)شهادة الشفاء(التعويضات اليومية تتوقف من التاريخ المحدد في الشهادة الطبية الأخيرة 

يتوجه المصاب في هذه الحالة إلى الطبيب المعالج قصد إجراء الفحوصات الطبية إلا بعد انتهاء 
  .التاريخ المحدد في شهادة الشفاء

حالة الأخيرة، يحتفظ الأجير المصاب بتعويضه اليومي عن عجزه الصحي في هذه ال ،غير أنه
على الرغم من تأخره عن التقدم إلى  المحدد في الشهادة الطبية الشفاءالمؤقت إلى غاية تاريخ 

                                                            
تحل الإحالة إلى :"المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما يلي 18.12من القانون رقم  197نصت المادة  - 882

 1345من ذي الحجة  25ة من الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في أحكام هذا القانون محل الإحالة إلى الأحكام المطابق
  ".في جميع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل) 1927يونيو  25(

  .م.م.من ق 294راجع حكم الفصل  - 883
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  64أنظر مقتضيات المادة  - 884
زوال الجروح أو الرضوض أو الكسور التي : "، الشفاء بأنه410ذنا آمال جلال في المرجع السابق الصفحة عرف أستا - 885

  ".خلفتها الإصابة كليا واستعادة المصاب لكل قدراته المهنية السابقة
نتهاء مدة عدم قابلية المصاب لأي تحسن ملحوظ بعد ا: "كما عرف الأستاذ آمال جلال مفهوم التئام الجروح كما يلي - 886

العلاج بحيث يمكن اعتبار العجز المتخلف عن الإصابة نهائيا لدرجة أن أي علاج لم يعد يجدي نفعا، ولدرجة أنه يمكن تقدير 
نسبة العجز مع التحفظ لإمكانية الانتكاس وإمكانية التغييرات التي قد تطرأ على حالة المصاب مستقبلا سواء بالتحسن أو 

  .411و 410ابق، ص ، المرجع الس"الاستفحال
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نصت شهادة الشفاء الصادرة عن الطبيب المعالج على أن هذا التأخر لا ينبغي اعتباره،  االفحص، إذ
  .887في التاريخ المحدد في شهادة الشفاء قد تم الشفاءوأن 

وخول  ،وإذا كان المشرع المغربي قد أوجب أداء التعويضات اليومية في آجالها المحددة قانونا
من مجموع  %1إجبارية يومية تساوي للمصاب المتضرر من كل تأخير غير مبرر الحق في غرامة 

يعتبر من فهو ، 18.12 رقم القانون من 78مادة للطبقا  كغرامة شهرية %3والمبالغ غير المؤداة، 
في باب أداء  الممنوحة لفائدة المصابين الحمائية تراجعا خطيرا على إحدى المكتسبات ،وجهة نظرنا
    . الملغى 1963فبراير  6ظهير مقارنة بما كان منصوص عليه في  ،التعويض

اء واستقرار الحالة الصحة بالإضافة إلى الشف التعويضات اليوميةإلى أن توقف  ،وجدير بالذكر
و عجز أأعلاه، سواء نتج عن الإصابة المهنية عجز دائم كلي عن العمل  شرحهللمصاب كما تم 

هو الإيراد عن  ،حيث يتم استبدال التعويضات اليومية في هاتين الحالتين بتعويض آخر ،دائم نسبي
  .لمواليةوهو ما سنتطرق إليه في الفقرة ا ،العجز الدائم

  .الإيراد الممنوح عن العجز الدائم: الثانية الفقرة
يقصد بالعجز اللاحق بالأجير المصاب النقص الطارئ على قدرته المهنية الناجم عن حادثة 

 I.P.P. Incapacité(فإما أن يكون عجزا جزئيا دائما  :و مرض مهني، وهو نوعانأشغل 
permanente partielle ( وإما أن يكون عجزا كليا دائما)I.P.I. Incapacité permanente 

totale( ؛ فالأول لا يؤدي إلى فقد القدرة على الكسب أو الاستعداد الطبيعي للعمل، فهو كل عجز
نتج عن آفة متعذرة الشفاء ترتب عليها نقص بصفة قطعية في قدرة الأجير المصاب عن العمل، لكن 

ما الثاني فمن شأنه أن أ، 888رةن يجعله في حالة عجز مطلق عن ممارسة أي عمل مقابل أجأدون 
يكتسب منه، ويدخل  مأجوروبصفة مستديمة بين المصاب وبين مزاولة أية مهنة أو شغل  ايحول كلي

 المصاب فيجير فهو العجز الذي يجعل الأ ،889الرجلين معا دفي حكم ذلك فقد العينين معا أو فق

                                                            
  .18.12من القانون رقم  64أنظر حكم الفقرة الثانية والأخيرة من المادة  - 887
راجع المجموعة القضائية، مادة حوادث الشغل، الفصل الثالث، الفرع الخامس المتعلق بالتعويض، سلسلة الدلائل  - 888

  .54، صفحة 4والشروح القانونية، رقم 
التي حلت محله مقتضيات المادة - المنسوخ  1963فبراير  6من ظهير  84ي الفصل أنظر الجدول المنصوص عليه ف - 889

من نفس  22الذي يحيل في هذا الصدد على الجدول المتعلق بالعجز المشار إليه في المادة  18.12من القانون رقم  80
 والموضوع بالقرار المديري المؤرخ - صحةالقانون والذي سيحدد لاحقا بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالتشغيل وال

الذي يشير إلى النسبة المئوية من العجز الدائم الناتجة عن كل عاهة في جسم المصاب والموضوعة  1943ماي  21في 
رغم هذا القرار لازال ساري المفعول . حسب سلم لتقييم العاهات بالنسبة إلى القدرة التي يتمتع بها الأجير العادي الصحيح البنية
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وإنما يمنعه أيضا من القيام بأي عمل ليس فقط من الاستمرار في مزاولة مهنته  ،جز تام يمنعهحالة ع
  .890مقابل أجرة

وحيث إن الفقه المصري عرف العجز بصفة عامة بعدم القدرة على العمل تصيب الشخص في 
سلامته الجسدية فتؤثر على قواه البدنية ومقدرته على القيام بعمله، ويقاس مدى فقد القدرة على العمل 

متى ثبت أثر استقرار الإصابة الشغلية أو الحالة المرضية  ، إذ891بالنظر إلى الشخص السليم المعافى
رتبة عن حادثة الشغل أو المرض المهني وعدم استرجاع المصاب لمجموع قدراته الصحية تالم

الطبيعية على نحو يحول بينه وبين مباشرة أي نشاط مأجور أو مهني، فإنه يكون تبعا لذلك قد فقد 
  .كليا وبصفة نهائية مصدر الدخل

إذا كان المشرع المغربي قد عرف العجز بأنه انخفاض القدرة المهنية الذي يتخلف عن حادثة و 
المرض المهني سواء تعلق الأمر بعجز كلي دائم أو بعجز دائم جزئي، فإن الأجير  أوالشغل 

بالتعويض عن  القانون المتعلقللمقتضيات المنصوص عليها في  االمصاب يستحق إيرادا عمريا وفق
الشغل والأمراض المهنية في مقابل ما أحدثه هذا العجز من تخفيض في قدرة المصاب على  حوادث

  .أم لا ةتخفيض فعلي في الأجر  ذلك سواء ترتب على العمل في إطار مجهود عادي

 18.12رقم  المشرع المغربي من خلال مضامين نصوص القانون أنوتجدر الملاحظة، 
قد احتفظ مبدئيا بجميع القواعد القانونية المنظمة للإيراد تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الم

مة الأحكام المتعلقة بالأجرة المتخذة أساسا في تقدير الإيراد ء، كذلك تمت ملا892الممنوح للمصاب
جرة الممنوح للمصاب مع أحكام مدونة الشغل خصوصا فيما يتعلق بعناصر وكيفيات تقدير الأ

والمبادئ  ع القواعديبجما يأيضا تم الاحتفاظ مبدئ. 893الإيرادات المعتمدة لاحتساب وتقدير وتصفية
وبداية الانتفاع بها 894في حالة تعدد الحوادث مة لكيفيات التخفيض من الإيراداتالقانونية المنظ

                                                                                                                                                                                          

من القانون المذكور، التي  196يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بناء على ما ورد في المادة  18.12صدور القانون رقم 
 25( 1345من ذي الحجة  25تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف السابق الذكر الصادر في : "جاء فيها ما يلي

ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن يتم نشر النصوص التنظيمية سارية المفعول، بصفة مؤقتة، ) 1927يونيو 
   ".  المتخذة لتطبيقه

  .54المجموعة القضائية، نفس المرجع المذكور أعلاه، ص  - 890
ر، المبادئ العامة للتأمينات الاجتماعية وتطبيقاتها في القانون المقارن، الطبعة الأولى دار النش: أحمد حسن البرعي - 891

  .498، ص 1983دار الفكر العربي، القاهرة 
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12وما يليها من القانون رقم  80أنظر المادة  -  892
  .18.12وما يليها من القانون رقم  105المادة  - 893
  .18.12من القانون رقم  84يتعلق الأمر بحكم المادة  - 894
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 %1وتعديل مقدار الغرامة الواجبة في حالة التأخر عن أداء الإيرادات المستحقة من  ،895وأداؤها
رفع في اتجاه ، أن يعدل النص التشريعيقبل شهريا  %1غ غير المؤداة إلى يوميا من مجموع المبال

 أناة شريطة دفي المائة من مجموع المبالغ غير المؤ  1في المائة بدل  10نسبة الغرامة الشهرية إلى 
كما يشكل  الأمر الذي .896صةيتم تحرير محضر امتناع عن التنفيذ من طرف السلطة القضائية المخت

بإجراء عملية حسابية ف ،للأجراء المصابين المكتسبات الحمائية ا بإحدىخطير مساسا بقا سا ذلك قلنا
والظاهر  ؛في هذا الباب 18.12والقانون رقم  1963بسيطة سيتضح الفرق الشاسع بين مزايا ظهير 

  .18.12القانون رقم  مراحل إعداد وصياغةفي مختلف بقوة أن نفحات شركات التأمين حاضرة 

تعلق الم 18.12القانون رقم خرى، تم الاحتفاظ في مضامين نصوص مواد ومن جهة أ
الجزئي للإيراد  للاسترداد، بجميع القواعد والمبادئ القانونية المنظمة بالتعويض عن حوادث الشغل

، 898أو لبعض أصناف الأجراء الأجانب الغير مقيمين بالمغرب897المستحق للمصاب بناء على طلبه
الخاصة  فاقاتالاتمبدئيا بجميع القواعد والمبادئ القانونية المنظمة لبعض  كما تم أيضا الاحتفاظ

  .899المتعلقة باستبدال الإيراد بنوع آخر من التعويض بعد استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل

يل البحث حول كيفية تقديره صولدراسة الإيراد الممنوح عن العجز الدائم، نرى بداية ضرورة تف
  ).البند الثاني(حكام المتعلقة بأدائه ، ثم ننتقل بعد ذلك إلى دراسة موضوع الأ)الأول البند(

  :كيفية تقدير الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم: البند الأول
 ةالأجر : صرين اثنينإذا كان التعويض اليومي عن العجز المؤقت يحتسب اعتمادا على عن

لعمل، فإن الإيراد عن العجز الدائم يقدر بناء على ومدة العجز المؤقت عن ا للمصاب ةاليومي
عن الإصابة الشغلية، ومن الخطأ  ةالأجرة السنوية للمصاب ونسبة العجز المترتب: عنصرين اثنين هما

في  ةالسنوي ةتقدير الإيراد عن العجز الدائم يخضع لعملية حسابية بسيطة بضرب الأجر  أنالاعتقاد 
ت القانونية المنصوص عليها في التشريع المغربي الخاص بالتعويض ذلك أن المقتضيانسبة العجز، 
طرق حسابية مضبوطة  إتباعمراض المهنية تتطلب مجهودا ذهنيا وتركيزا في شغل والألعن حوادث ا
 تحتسب الأجرةعرض في هذه النقطة أولا إلى المدة التي توسن. أولا وبنسبة العجز ثانيا ةتتعلق بالأجر 

                                                            
  .18.12قانون رقم وما يليها من ال 87راجع المادة  - 895
  .18.12من القانون رقم  116راجع المادة  - 896
  .18.12من القانون رقم  121و 120، 119، 118المواد  - 897
  .18.12رقم  من القانون 124إلى المادة  122المواد من  - 898
  . 18.12رقم  من القانون 131و 130المادتين  أنظر - 899
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ة وكيفية يإلى العناصر المكونة للأجرة السنو ثم نتطرق  ،)أولا( أو المدة المحال عليهابالاستناد إليها 
  ).ثالثا(العجز الدائم  نسبة وننتقل بعد ذلك للحديث عن تحديد ،)ثانيا(حسابها 

  :المدة المحال عليها: أولا
لسنوية والتي يتم بمقتضاها الحصول على الأجرة ا جيرالأ ةتختلف الفترة المؤدى عنها أجر 

عشر شهرا السابقة  نيثشتغل خلالها المصاب وذلك خلال الإللمصاب باختلاف المدة التي ا
على مجموع الأحكام التي يمكن من خلالها  18.12القانون رقم وفي هذا الصدد، نص . لإصابته

  .جرة السنوية للمصاب بالاستناد إلى هذه المدةالتوصل إلى معرفة الأ

ستند عليها في تحديد الإيراد يساوي بالنسبة للأجير الذي اشتغل في فالأجرة السنوية التي ي
مجموع أجرته الفعلية التي تقاضاها خلال  ،عشر شهرا السابقة لوقوع الإصابة المقاولة خلال الإثني
في  901بشرط أن يكون قد اشتغل باستمرار طيلة فترة الإثني عشر شهرا ،900هذه المدة نقدا وعينا

 وفي هذه الحالة لا يمكن أن تقدر الأجرة السنوية على ،رتب فيه عند إصابتهالصنف المهني الذي 
غير أنه إذا اشتغل المصاب عند المشغل أقل من . 902أساس عدد من الأيام يقل عن ثلاثمائة يوم

 المرتب الفعليإثنى عشر شهرا وأصيب بحادثة شغل أو بمرض مهني، فإن أجرته السنوية تساوي 
ن مدة الشغل المتطلبة ع يتقاضاها أنالذي كان من حقه  ةيله مع زيادة الأجر الذي تقاضاه منذ تشغ

المنسوخ والتي حلت محله  1963من ظهير  123الفصل عشر شهرا طبقا لمقتضيات  يلإتمام اثن
وحيث لئن كانت الأجرة المعتمدة في احتساب الإيراد  .18.12903من القانون رقم  108أحكام المادة 

الإجمالي المنفذ للمصاب خلال إثني عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع  الفعليجر الأالمحكوم به هو 
المنسوخ التي  1963فبراير  6من ظهير  120الفصل حادثة الشغل وفق ما كان ينص عليه 

من القانون  105احتفظت بنفس القاعدة القانونية المذكورة وضمنت في ثنايا الفقرة الثانية من المادة 
                                                            

أنه : 1982نونبر  29المؤرخ في  928تحت عدد ) نقض حاليامحكمة ال(جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا  - 900
، فإن الأجرة المتخذة أساسا لتحديد الإيرادات هي المرتب الفعلي 6/2/1963من الظهير الشريف  120بمقتضى الفصل "

عدد المزدوج منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، ال". الإجمالي المنفذ للأجير خلال إثنى عشر شهرا السابقة لوقوع الحادثة
  .129، الصفحة 1985، مطبعة الأمنية، الرباط 36- 35

  .18.12من القانون رقم  105راجع الفقرة الثانية من المادة  - 901
  .18.12من القانون رقم  108أنظر مقتضيات المادة  - 902
عند المؤاجر أقل من بأن أجر المصاب الذي يشتغل : "1953يوليوز  3جاء في قرار لمحكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ  - 903

اثني عشر شهرا، يجب أن يفهم منه مجموعة الأجور التي تقاضاها منذ تشغيله بإضافة الأجر الذي قد يتقاضاه خلال المدة 
القرار منشور بمجموعة أحكام محكمة استئناف ". اللازمة لإتمام الإثني عشر شهرا السابقة على وقوع الحادثة وليس اللاحقة لها

  .253، ص 1953، الثلاثة أشهر الأخيرة لسنة 53، السنة 140د الرباط، العد
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 أنه مع ذلك فقد أجاز القضاء المغربي ممثلا في أعلى هيئة قضائية بالمملكة، في إلا ،18.12رقم 
ة الإجمالية المنفذة عن كامل المدة المتطلبة، الفعلي أو الأجرة المرتبحال عجز المصاب عن إثبات 

فإن المحكمة بدل أن تعتمد الحد الأدنى للأجور لاحتساب الأجرة السنوية بإمكانها في حال إثبات 
المصاب تقاضيه مبلغا يفوقه أن تستخرج حسابا مقابل أجر شهر واحد وضربه في عدد أشهر السنة 

محكمة (لبلوغ أجر الإثنى عشر شهرا الواجب التطبيق، وفق ما جاء في قرار المجلس الأعلى سابقا 
في الملف الاجتماعي عدد  2009ماي  13الصادر بتاريخ  574رقم  )النقض حاليا

أنه يجوز للمحكمة عند اختلاف "وفي قرار آخر اعتبر نفس المجلس المذكور  .911/5/1/2008904
الطرفين في مقدار الأجر السنوي الذي تقاضاه المصاب عن السنة السابقة للحادثة اللجوء إلى خبرة 
حسابية، وأن اعتماد محكمة الموضوع في تحديد هذا الأجر على ما ورد في تقرير الخبير بعد فحصه 

شغل وشهادات الأجر وغيرها من الوثائق، مستبعدة لائحة الأجور المستدل بها من طرف سجلات الم
  . 905"المشغل لمخالفتها لواقع الحال يدخل في إطار سلطتها التقديرية لوسائل الإثبات

  :وتقدر الأجرة السنوية على أساس ثلاثمائة يوم في الحالتين التاليتين

 إذا كان عدد أيام الشغل الفعلي للمصاب  أوواصل، إذا كان الشغل غير مت: الحالة الأولى
  .صابةللإعن ثلاثمائة خلال السنة السابقة يقل 

 إذا كانت مدة الشغل الفعلية للمصاب تقل بسبب هذا الأخير عن ثلاثمائة  :الحالة الثانية
إذا كان الثابت الاشتغال عادة في مهنة المصاب  أوعشر شهرا الأخيرة  ىثنلإيوم خلال ا

  .من ثلاثمائة يوم في السنةأقل 

أما إذا تعطل الأجير بصفة استثنائية ولأسباب قاهرة فيعتبر الأجرة التي تكون قد دفعت عن 
وإذا طرأ فتور عرضي على النشاط الاقتصادي للمقاولة، ولم  ،مدة الشغل المطابقة لمدة التعطيل

العدد المعتاد كل يوم، فإن الأجرة يشتغل الأجير خلال فترة من السنة إلا عددا من الساعات يقل عن 
  .السنوية تتمم بالحساب، وتحدد في مبلغها المطابق لعدد عادي من ساعات الشغل

  

                                                            
، مطبعة الأمنية الرباط، 7، الجزء 2أنظر نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الاجتماعية، السلسلة  - 904

  .129، صفحة 2011
، نشرة 942/5/1/2008في الملف الاجتماعي عدد  2009ماي  13الصادر بتاريخ  565قرار المجلس الأعلى رقم  - 905

  .127، مرجع سابق، صفحة 7، الجزء 2قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الاجتماعية، السلسلة 
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  : العناصر المكونة للأجرة السنوية وكيفية حسابها: ثانيا
شابهة من حيث العناصر ة أساسا لتحديد الإيراد عن العجز الدائم متخذتعتبر الأجرة الم

 لمقتضياتوطبقا . رة المعتمد عليها في تقدير التعويضات اليومية عن العجز المؤقتلأجل االمكونة له
فهي  تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12من القانون رقم  105الفقرة الثانية من المادة 

الإضافية النقدية منها  لال المدة المحال عليها زائد المنافعتشمل مجموع المبالغ المحصل عليها خ
  .عينيةوال

فإنها لا تدخل في تقدير الأجرة السنوية المنافع التي تعد بمثابة إرجاع وكالأجرة اليومية،  
للنفقات التي يتحملها المصاب كتعويضات التنقل ومصاريف الإقامة في فندق من أجل القيام بمهمة 

دوق الوطني خارج مقر الشغل، كما لا تدخل في ذلك التعويضات العائلية الممنوحة من طرف الصن
وهذا ما يشير  ،أثناء دراستنا للتعويضات اليوميةللضمان الاجتماعي لنفس الأسباب التي سبق شرحها 

  .من نفس القانون 107منطوق الفقرة الأولى من المادة إليه 

على أن قضاة النقض، ألزموا محاكم الموضوع في حال المنازعة الجدية للمشغل إلى جانب 
ر الحقيقي للمصاب بالحادثة، تكليف المؤمن أو رئيس المؤسسة بإثبات ذلك شركة التأمين في الأج

والإدلاء بلائحة الأجور السنوية لاسيما وأن المؤسسة المشغلة ملزمة بمسك دفاتر الأجور وبتسليم 
الأجير أوراق أداء الأجور بانتظام، الأمر الذي كشفت عنه مجموعة من القرارات القضائية منها على 

 11الصادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض المغربية بتاريخ  630ثال القرار رقم سبيل الم
حيث تبين صحة ما " :والذي صرح بما يلي856/5/1/2012906في الملف الاجتماعي  2013أبريل 

م يتعين على .م.من ق 334عابته الطالبة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بموجب الفصل 
نذر الأطراف بأمر غير قابل ين يجري بحثا في النازلة كلما بدت له غامضة، وأن المستشار المقرر أ

  .للطعن بتسليم كل المستندات والوثائق والحجج التي من شأنها أن تنير القضية داخل أجل تحدده

وحيث إنه في النازلة يؤخذ من أوراق الملف ولاسيما بطاقة التعريف الوطنية أن إطارها الإداري 
التي تشتغل فيها هو متصرفة، وهو ما أكده التصريح بالحادثة من طرف المؤسسة المشغلة  بالمؤسسة

خلال ) المصابة(والذي أقرت فيه بأنها إطار عالي بالمؤسسة، وعلى هذا الأساس صرحت الطاعنة 
المتعلق بالتعويض  1963فبراير  6من ظهير  29الفصل جلسة البحث الذي أجري معها بناء على 

                                                            
   .146- 145، صفحة مرجع سابق، 13، الجزء 3نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية، السلسلة  - 906
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درهم، وبما أن المطلوبة في النقض  8000.00الشغل أن أجرها الشهري محدد في مبلغ  عن حوادث
شركة التأمين إلى جانب المؤسسة المشغلة نازعتا في الأجر الحقيقي الذي كانت الطاعنة تتقاضاه 

م المشار إليه أعلاه، أن تكلف إما .م.من ق 334فكان على محكمة الاستئناف بناء على الفصل 
و المشغل بإثبات الأجر الحقيقي للطاعنة والإدلاء بلائحة الأجور السنوية لاسيما وأن المؤمن أ

المؤسسة المشغلة بحكم مقتضيات مدونة الشغل ملزمة بمسك دفتر الأجور وبتسليم الأجيرة أوراق أداء 
  . "يوازي انعدامهالأجور بانتظام وبما أنها لم تفعل فإنها قد عللت قرارها تعليلا ناقصا 

ه خلال الإثنى عشر شهرا السابقة تالأجير بزيادة في أجر  انتفع الإشارة إلى أنه إذاتجدر و 
أو المؤسسة  ولةاالمق العمل بنفس إما لترتيبه في صنف مهني عال وإما لأقدميته في ،لوقوع الإصابة

أو المقاولة وإما عملا بالنظام الداخلي أو اتفاقية الشغل الجماعية المطبقة على  أو عند نفس المشغل
قد تقاضى أجره الجديد خلال المصاب  أنباعتبار  الأساسية المذكورة، فتقدر الأجرة السنويةالمؤسسة 

  .907عشر شهرا السابقة لتاريخ وقوع الإصابة المهنية ىثنلإا

يخص الشق المتعلق بكيفية حساب الأجرة السنوية، فقد أوجد المشرع المغربي بعض  اوفيم
خلق توازن نسبي بين الأجور المرتفعة والأجور المنخفضة التي تتخذ أساسا  القواعد الرامية إلى

من التشريع الخاص  118الفصل لحساب الإيراد عن العجز الدائم، وهكذا فبعد أن بين المشرع في 
حكام ذات الصلة بالمحافظة على التوازن بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية بعض الأ

أو ترتبت  %10إذا نتج عن الحادثة عجز صحي يعادل على الأقل " :فيه ما يليالمذكور حيث جاء 
عنها الوفاة، فإن الإيراد يقدر على أساس أجر سنوي يعادل على الأقل المقدار المحدد بموجب قرار 

إلى  120لوزير الشغل والشؤون الاجتماعية حتى ولو كان أجر المصاب السنوي المحدد طبقا للفصل 
التي احتفظت -  18.12من القانون رقم  106مادة ت الكما نص ...."هذا المقدار يقل عن 131

فبراير  6من ظهير  117الفصل بنفس المبادئ والقواعد القانونية التي كان منصوص عليها في 
 ة المشار إليها في المادة السابقة برمتها فيالسنوي ةالأجر تدخل  لا: "ما يلي على- المنسوخ 1963
بنص تنظيمي للسلطة الحكومية المكلفة  معينالحد التجاوز تر الإيراد إلا إذا لم لتقدي الحساب
  ".تحدد في هذا النصعلى أساس قواعد  الحد هذا فوقتي تال ةالأجر  وتخفض، بالتشغيل

                                                            
  .بالتعويض عن حوادث الشغليتعلق  18.12من القانون رقم  109راجع حكم المادة  - 907



335 
 

المقتضى التشريعي، صدرت فعلا عن وزير الشغل والشؤون الاجتماعية عدة  اوتطبيقا لهذ
دة لحساب الإجراءات، وذلك سقف الأول والسقف الثاني للأجور المعتمقرارات تحدد الحد الأدنى وال

  .  908طور الظروف الاقتصادية وارتفاع معدل غلاء المعيشة في البلادتتبعا ل

 4373.14التشغيل والتكوين المهني رقم  وزير909مقررهو  به العمل والنص القانوني الجاري
على أن الإيراد الممنوح  المقررى من هذا وقد نصت المادة الأول ،2014 ديسمبر 2 المؤرخ في

بالاستناد أو لذوي حقوق المتوفي من جراء حادثة شغل، يحسب  %10للمصاب بعجز لا يقل عن 
 30.796،48، و2014ابتداء من فاتح يوليوز  درهما 29.400،80ن ع قليإلى أجر سنوي لا 

وبذلك  ،سنه أو جنسيته أو مهنتهلمصاب أو كيفما كان جنس ا، 2015درهما ابتداء من فاتح يوليوز 
 ةسنوي ةاد بالاستناد إلى أجر يحسب الإير  تكون أحكام هذه المادة من النظام العام بحيث ينبغي أن لا

  .درهم ولو كانت أجرة المصاب تقل حقيقة عن هذا المبلغ 30.796،48ن ع حاليا قلت

ي الساري المفعول حاليا تطبيقا ص القانون، فيلاحظ أن النةالمرتفع ةالسنوي ةلأجر لأما بالنسبة 
المنسوخ والتي حلت محله واحتفظت بقواعده القانونية أحكام المادة  1963من ظهير  117للفصل 

الذي نص في  السلطة الحكوميةهو نفس القرار الصادر عن نفس  ،18.12من القانون رقم  106
الممنوح للمصابين بحادثة شغل أو  مادته الثانية على أن الأجر السنوي المتخذ كأساس لحساب الإيراد

ما ، 2015درهما ابتداء من فاتح يوليوز  134.064،68 هم يدخل برمته في الحساب لغايةذوي حقوق
لم تكن هناك مقتضيات أفيد للمصاب ناتجة عن اتفاق بين المشغل والأجراء أو عن النظام الداخلي 

 أوية للشغل المعمول بها في هذه المقاولة عن الاتفاقية الجماع للمقاولة أو المؤسسة المشغلة أو
 وإلى غاية )درهما134.064،68: (أي وبالنسبة لما زاد عن هذا المبلغ. المؤسسة الشغلية المذكورة

 عن ةالأجر  تإلا في حدود الثلث، وإذا زاد ةدرهما، فإنه لا يحتفظ بالفرق من الأجر  536.258،73
ومن خلال ما سبق، يتضح أن الشطر . ثمن منها فقطن الزيادة يحتفظ بال، فإادرهم 536.258،73

 درهم، والشطر الواقع بين 134.064،68 يحدد في ةالسنوي ةالذي لا يقبل التخفيض من الأجر 
 ول، وما زاد عندرهم يحتفظ بثلثه فقط ليضاف على الشطر الأ 536.258،73و 134.064،68
  .ى الشطرين السابقينيخفض إلى ثمنه حيث يضاف هذا الثمن إل درهم 536.258،73

  :طريقة العمل بالقرار السابق، نعطي بعض الأمثلة العملية ضيحولتو 

                                                            
  .228مرجع سابق، ص : محمد الكشبور وبلعيد كرومي - 908
  .512، الصفحة 2015يناير  22بتاريخ  6328القرار منشور بالجريدة الرسمية عدد  - 909
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والمنافع  ةالفعلي ةالسنوي تهأجر  تإذا أصيب أجير بحادثة شغل أو مرض مهني وكان - 1
  :سواء منها العينية أو النقدية هو االإضافية التي تدخل في حسابه

لا  يلاحظ أن جمع هذه الأجور ،درهما 28.000 أودرهما  25.300درهما أو  21.914
 والذي هو والتكوين المهني وزير التشغيل بمقررالمحددة قانونا دنى للأجور تصل إلى الحد الأ

  .درهما 30.796،48

 30.796،48الذي هو  ةعدم الأخذ بالأجور الحقيقية، بل ترفع إلى الحد الأدنى للأجر  - 
  .درهما

والمزايا  ةالفعلي ةه السنويتأجر  تأو مرض مهني وكانبحادثة شغل إذا أصيب أجير،  - 2
درهما أو  76.430.00درهما أو  31.005.13 يه االعينية أو النقدية التي تدخل في حسابه

  :درهما 133.590.14

أن جميع هذه الأجور تفوق الحد الأدنى المقرر قانونا غير أنها لا تتجاوز هنا  نلاحظ - 
درهما، وعليه ففي حساب الإيراد السنوي فإنها تؤخذ بكاملها  134.064،68السقف الأول الذي هو 

  .دون زيادة أو نقصان

بالإضافة إلى المنافع  ةه السنويتأجر  تإذا أصيب أجير بحادثة شغل أو مرض مهني وكان - 3
  :يه االعينية والنقدية التي تدخل في حسابه

  .همادر  514.600أو  390.455 أودرهما  155.800درهما أو  134.500

درهما ولا تصل  134.064،68تفوق السقف الأول الذي هو ن هذه الأجور كلها أنلاحظ  - 
درهما، وعليه فإن الشطر الذي يفوق السقف الأول لا  536.258،73إلى السقف الثاني الذي هو 

  .درهم 134.064،68يؤخذ بكامله بل يعتد بثلثه فقط الذي يضاف إلى السقف الأول الذي هو 

مثلة السابقة لحساب الإيراد السنوي في الأ تخذ أساساتالذي  ةالسنوي ةه، فإن حساب الأجر وعلي     
  :يكون على النحو التالي

  
  .درهما 223.876،45) = 134.064،68 - 500134.+ ( 134.064،68 -

           3   
 .درهما 245.176،45= ) 134.064،68 – 155.800( + 134.064،68 -

         3  
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 .درهما 479.831،45 = )134.064،68 – 390.455+ ( 134.064،68 -

        3  
 .درهما 604.976،45= ) 134.064،68 - 514.600+ ( 134.064،68 -

       3  
بما  ةوالحقيقي ةالفعلي ةه السنويتأجر  تإذا أصيب أجير بحادثة شغل أو مرض مهني، وكان - 4

  :يهما معا ه النقدية أو أوضافية العينية لإالمنافع ا افيه

  .درهما 659.776درهما أو  543.360درهما أو  538.800

للأجير المصاب يتجاوز السقف الثاني  ةالفعلي ةالسنوي ةالأجر  أنيلاحظ في هذه الأمثلة 
درهما، وعليه فإن الشطر الزائد على هذا السقف لا يعتد إلا بثمنه  536.258،73المحدد قانونا في 

مثلة السابقة سيكون على النحو أساسا لحساب الإيراد في الأ ةالمتخذ ةالسنوي ةوعليه فحساب الأجر 
  :الآتي

                     الأجر المتخذ أساسا لحساب الإيراد=  2السقف–السنوي الأجر+ 1السقف–2السقف+1السقف  
      3                   8  

  .درهما 268.447،01= )536.258،73-  800538.( + )536.258،73-134.064،68+(134.064،68 *
           3                     8  

   درهما 269.017،01 = )536.258،73 –360435.) + (134.064،68 –536.258،73+ (134.064،68 *
           3                  8                                                          

   درهما 283.569،01 = )536.258،73– 776659.) + (134.064،68 –536.258،73+ (134.064،68 *
           3                  8  

ه في حالة عدم تقديم ما يثبت الأجر السنوي للمصاب، فإن وتجدر الملاحظة في هذا الصدد، أن
مقرر وزير التشغيل والتكوين وفقا ل الأدنى المحدد قانونا الأجر المحكمة المختصة تبقى ملزمة باعتماد

يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا  2014ديسمبر  2صادر في  4373.14 لمهني رقما
، والمحدد في لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم

    . 2015910درهما في كأدنى أجر سنوي ابتداء من فاتح يوليوز  30.796،48مبلغ 

  

                                                            
  .513و 512، ص 2015يناير  22بتاريخ  6328المقرر المنشور بالجريدة الرسمية عدد راجع المادة الأولى من  - 910
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  :بة العجز الدائمتحديد نس: ثالثا
الدائم النقص الطارئ على قدرة المصاب على العمل الذي يستمر بعد برء  تمثل نسبة العجز

الصحية نسبيا والمحددة بالنسبة للقدرة التي كانت للأجير المصاب  واستقرار الحالة والتئامهاالجروح 
من القدرة العادية للأجير  مئويةوهكذا فإن مقدار العجز يكون دوما نسبة . قبل تاريخ الإصابة المهنية

 العجز الدائم من الناحية العمليةعلى العمل قبل وقوع الفعل الضار، ويختلف تقدير درجة أو نسبة 
ة عاهات متعددة سواء نتجت هذه الأخيرة عن حادث أوبحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بعاهة واحدة 

لى تقدير نسبة العجز في الحالة العادية إرق نتط أنوعليه فبعد  ،شغل واحدة أو عن حوادث متتالية
ندرس تقدير هذا العجز في حالة تعدد العاهات حتى نتمكن  أنأي في حالة العاهة الواحدة، يتعين 

  .بعد ذلك من معرفة حساب العجز الدائم

  :تحديد نسبة العجز الدائم في حالة الإصابة بعاهة واحدة: الفرضية الأولى
نية التي تعرض لها الأجير عاهة واحدة، فإن درجة أو مقدار العجز إذا رتبت الإصابة المه

حسب نوع عاهة المصاب  18.12من القانون رقم  80حكم المادة الدائم يعين كما ينص على ذلك 
، وكذا حسب أهليته واختصاصه والنفسية ةيته الجسدية والعقلاوسنه وقدر  العامة الصحية وحالته

صادر عن وزير الشغل والشؤون  ول يتضمن أنواع العاهاتدا على جدالمهني وذلك اعتما
يشير كل منها على  لو ، فإننا نجده يضم ثلاثة فص911وبالرجوع إلى الجدول المحال عليه. الاجتماعية

للعجز الذي قد يتخلف عن كل عاهة تصيب  مئويةإلى درجات أو نسب  912سبيل المثال لا الحصر
تقييم العاهات يختلف من حالة إلى أخرى بحسب القدرة والمقدرة حسب سلم متغير ل ،جسم المصاب

  .التي كان يتمتع بها الأجير العادي الصحيح البنية في نفس المهنة

ئوية من العجز الصحي وفي هذا الصدد، تجدر الملاحظة إلى أن مسألة تقدير النسب الم
ولذلك يبقى من  تأثر بالظروف الموضوعية والشخصية لكل أجير على حدة،تجم عن العاهات النا

ئوية في الحسبان عند تقدير النسبة الماختصاص الخبير الطبيب من ذوي الاختصاص أن يأخذ 
ة العجز ولا يحددها خصوصا وأن الجدول المذكور يشير فقط إلى نسب–للعجز الصحي للمصاب 

وكفاءته  ومهارته الفنية والعقلية والنفسية ته الجسديةاسن المصاب وجنسه وقدر ك –اتحديدا نهائي
                                                            

جب القرار المديري المؤرخ في وضع جدول للعاهات التي قد تصيب ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية بمو لقد  - 911
       نسخوهو الجدول الساري المفعول حاليا رغم . 1943يونيو  4وتاريخ  1597، منشور بالجريدة الرسمية عدد 1943ماي  21

     .18.12من القانون رقم  197و 196ام المادتين تطبيقا لما ورد في أحك 1963فبراير  6مقتضيات ظهير 
   .238للتفاصيل، راجع مؤلف محمد الكشبور وبلعيد كرومي، مرجع سابق، ص  - 912
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نفس النتائج بالنسبة لشخص يعمل كعازف  بالضرورة المهنية، ذلك أن قطع الإبهام لا تترتب عنه
في مقاولة فنية مثلا وشخص آخر يشتغل كمستخدم في مكاتب نفس المقاولة،  « pianiste » وبيان

هذه الأخيرة يكمن  الرجل والمرأة لاسيما إذا كان عمل بينتختلف آثارها  الخلقة وإصابة الوجه وتشويه
لرجل لآثار تشويه الخلقة بالنسبة  ى، كما قد تتساو 913في الاتصال المستمر بالزبائن في المقاولة

 ةوالمرأة على حد سواء إذا تعلق الأمر بعمل يشخص في عرض نشرات إخبارية أو تقديم برامج تلفزي
  .بشركة إعلامية للبث التلفزي

  :الدائم في حالة الإصابة بعاهات متعددةتحديد نسبة العجز : الفرضية الثانية
 واليد والأرجل والرأس كالعينتعدد العاهات تهم أعضاء مختلفة ذات وظائف متنوعة  :الحالة الأولى 

  .ناتجة عن حادثة شغل واحدة تكون

  :كما يلي ممور بها قضائيا نسبة العجز الدائقدرت الخبرة الطبية المأ: مثال

  25الرأس % 
  28العين %  
  35جل الر%  
  15اليد %  

  :حل الإشكالية

  :اتباع الخطوات التالية للبحث

  %100: في الأصل هيعلى القدرة الأصلية قبل الإصابة و : أولا

 100 % - 15% = 85 %: على القدرة المتبقية بعد طرح نسبة عجز اليد :ثانيا 

  :على نسبة العجز المترتبة على إصابة العين :ثالثا

            %23,80 = %28 x%85  

  : على مجموع نسب عجز اليد والعين :رابعا

             %38,80 =%23,80 + %15           

                                                            
، منشور بمجلة المحاكم 1958ماي  28أنظر الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ  - 913

، أورده الأستاذ آمال جلال في المرجع السابق، 117، صفحة 1958دجنبر  25في  ، المؤرخ124العدد  38المغربية، السنة 
  .65، الهامش رقم 422صفحة 



340 
 

 :38,8%على القدرة المتبقية للأجير بعد طرح نسبة  :خامسا

                           %61,2 = 38,8 - %100 

  :على نسبة العجز المرتبة عن إصابة الرجل: سادسا

              %21,40 = %35 x %61,20  

  :ة على إصابات اليد والعين والرجلعلى مجموع نسب العجز المترتب :سابعا

                           %60,2 = %21,40 + %23,8 + %15        

  :رة المتبقية للأجير بعد إصابات اليد والعين والرجلقدعلى ال: ثامنا

                       %39,8 = %60,2 - %100  

  x %39,8 25% = 10%: على نسبة العجز المرتبة على إصابة الرأس: تاسعا

  : رتبة عن العاهات الأربع هيمنسبة العجز ال :عاشرا

            %70,20 = %15 + %23,8 + %21,4 + %10  

  : العمليات السالفة الذكر لأننا سنحصل على نفس النسبة إذا قمنا بتغيير ترتيبنلاحظ أنه  - 

  :الرجل القدرة المتبقية بعد طرح نسبة العجز الناتج عن إصابة على: أولا

%65 = %35 - %100 

  :على نسبة العجز المترتبة على إصابة الرأس: ثانيا

                            %16,3 =%25 x %65  

  :الآتي عن إصابة الرجل والرأس العجز نسبتيعلى المجموع : اثالث

%51,3 =%16,3 +%35  

  : ى القدرة المتبقية للأجير بعد طرح نسبة العجز الناتج عن إصابة الرجل والرأسعل: رابعا

%48,7 = %51,3 -%100            

  : على نسبة العجز المرتبة عن إصابة اليد: خامسا

                       %7,3 = %15 x %48,7  
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  :يدعلى مجموع نسب العجز الناتجة عن إصابات الأرجل والرأس وال: سادسا

%58,6 = %7,3 + %16,3 + %35        

      :القدرة المتبقية للأجير بعد الإصابات الثلاثة: سابعا

                        %41,4 = %58,6 -%100           

 : نسبة العجز المرتبة عن إصابة العين: ثامنا

        %11,6 = %28 x %41,4                         

  : ، تصير نسبة العجز المترتبة عن العاهات الأربع كالآتيبعد الجمع: تاسعا

%70,20 = %11,6 + %7,3 + %16,3 + %35          

نسبة المحصل عليها في العملية الأولى رغم تغيير ترتيب العاهات أثناء عملية الوهي نفس 
  .احتسابها

وتهم نفس  ،حادثة شغل واحدةتحديد نسبة العجز في حالة تعدد الإصابات الناتجة عن  :الحالة الثانية
في مثل هذه الحالات فإن  ،أو العينين الأعضاء أو أعضاء مختلفة لكنها تؤدي نفس الوظيفة كاليدين

جوع إلى النسب المحددة في بل يتعين الر  ،تقدير نسبة العجز لا يتم بالطريقة المشار إليها أعلاه
   .الجدول

  :هناك فرضيتين ،)أو سابقة(عن إصابات متعاقبة تحديد نسبة العجز المرتبة  :الحالة الثالثة

 بقتط ،عاهات ناتجة عن إصابات متعاقبة تهم أعضاء مختلفة من الجسم :الفرضية الأولى
  .الحالة الأولىكما رأينا في  المذكور من الظهير 90الفصل مقتضيات 

  :جسمعاهات ناتجة عن الإصابات المتعاقبة تصيب نفس العضو من ال :الفرضية الثانية

  %20ليد لعجز دائم  :الحادثة الأولى
  كسر على مستوى اليد اليسرى :الحادثة الثانية

  %51: رتبين عن الحادثة الأولى والثانية بتنسبة والعجز المالحدد : ب الخبيرالطبي

يجب تحديد القدرة المهنية للأجير بعد إصابته الأولى بحادثة شغل أو مرض مهني أو : أولا
  .1ق  :يرمز لها ب دياع
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يجب تحديد القدرة المتبقية بعد وقوع الحادثة الثانية، وذلك بالاستناد إلى قدرة الأجير : ثانيا
  .2ق : 2رقم  إليها بالقدرةويرمز  %100 صليةلأا

  :ي العملية التاليةر المترتبة على الحادثة الثانية نجللحصول على نسبة العجز : ثالثا

  ازارقاعدة كابريلي أو بالط   2ق – 1ق   

  1ق                           

  :حل الإشكالية

  1ق = للأجير المصاب  1نبحث عن القدرة رقم ) 1

  %80=  % 20 -  %100= القدرة الأولى 

   2نبحث عن القدرة الثانية للأجير المصاب ق) 2

  %49=  %51 -  %100= القدرة الثانية 

  :نبحث عن نسبة العجز المترتبة عن الحادثة الثانية) 3

  % 38=    %31=       %49 -  %80 =     2ق– 1ق
  %80             %80              1ق   

  

  :نسبة العجز المترتبة عن الحادثة الثانية بمفرده هي اإذ

  %51بدلا من  38%                  

  .ناتجة عن عاهة طبيعية % 15إصابة باليد  - 

استقرت حالته الصحية  ما ثم بعد %60حادثة أخرى كسر باليد نسبة العجز الإجمالي في  - 
عد مدة بو  ،%74العجز الإجمالي في  طبيبالأصيب بمرض مهني أدى إلى بتر أصابع يده حدد 

  .%82ب حدد الطبيب نسبة العجز الإجمالي فأصيب بحادثة نتج عنها كسر في مرفق يده 

  :الحل

ي لما كان مصابا بالعاهة البحث عن قدرة الأجير المهنية قبل إصابة بالحادثة الأولى أ: أولا
  .1الطبيعية فقط أي ق 

  %85=  %15 -  %100=  1ق
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  .2صابة بالحادثة الأولى قالإنبحث بعد ذلك على قدرة الأجير بعد : ثانيا

  %40=  % 60 -  %100=  2ق

  :نبحث عن نسبة العجز المترتبة عن الحادثة الأولى: ثالثا

  %52.9=  %40 -  %85=  2ق – 1ق

  %85          1ق                              

  :هنينبحث عن القدرة بعد إصابته بمرض م: رابعا

  %26=  %74 -  %100=  3ق

  نبحث عن نسبة العجز المترتبة عن المرض المهني: خامسا

  %35=  %26 -  %40=  3ق – 2ق

    %40          2ق   

  . 4ي قق يده أدثة التي أدت إلى كسر مرفة بعد الحاقيثم نبحث عن قدرته المتب: سادسا

  %18=  %82 -  %100=  4ق

: التي أدت إلى كسر مرفق يدهر عن نسبة العجز المرتبة عن الحادثة خيالأ فينبحث : سابعا
  %30.8=   %18 -  % 26   =   4ق -  3ق           

  %26               3ق                       

  :الأحكام المتعلقة بأداء الإيراد: البند الثاني
الطارئ على  صا هي تعويضه عن النقالأجير المصاب إيرادا عمري نحة المشرع من مإن غاي

طبيعة ذات الللتعويضات اليومية  اوخلاف. قدرته المهنية المتخلفة عن حادثة الشغل أو المرض المهني
 الإيراد المستحق لذوي(ب فإن الإيراد يمنح لمدة طويلة، وقد تستمر إلى ما بعد وفاة المصا وقتيةال

لذلك كان من الضروري أن ندرس القواعد الخاصة ببداية الانتفاع بالإيراد وبتحديد مكانه  ،)الحقوق
وأخيرا  ،)ثالثا(ضمانات أدائه لو  ،)ثانيا(حتى نتطرق للتغييرات الطارئة عليه  ،)أولا(وتاريخ أدائه 

  ).رابعا(لإمكانية طلب افتكاكه 
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  :الإيراد وبتحديد مكان وتاريخ أدائهالقواعد الخاصة ببداية الانتفاع ب: أولا
يتعلق الأمر ببداية الانتفاع من الإيرادات الممنوحة بموجب التشريع الخاص بالتعويض عن 

  ).ب(ثم ثانيا بتحديد مكان ودورية أدائها  ،)أ(حوادث الشغل والأمراض المهنية 

 :بداية الانتفاع بالإيرادات  -  أ

ز المؤقت تصبح مستحقة عن اليوم الموالي لوقوع نت التعويضات اليومية عن العجاإذا ك    
الإصابة الناجمة عن حادثة الشغل أو المرض المهني، فإنه ينتفع بالمبالغ المترتبة عن الإيراد طبقا 

ينتفع : "التي نصت على ما يلي 18.12رقم  من القانون 113المادة  المنصوص عليها في للأحكام
داء من اليوم الموالي لتاريخ شفاء المصاب المثبت في شهادة الشفاء بالمبالغ المترتبة عن الإيرادات ابت

  ".ن تضم إلى مبلغ التعويض اليوميأاليوم الذي وقعت فيه الوفاة دون  وأ

ا هملأن القواعد التي تحكم والإيرادولا يجوز للأجير المصاب الجمع بين التعويضات اليومية 
التعويضات اليومية قرينة على أن جروحه لم تبرأ ، ذلك أن استفادة المصاب من 914متعارضة تماما

 لبرءإما في حين أن الانتفاع بالإيراد يفيد أن الأجير المصاب قد شفى  ،وأنه لا زال في فترة العلاج
ن من الطبيب المعالج مع بقائه مصابا ذأو أن المعني بالأمر قد استأنف شغله بإ ،جروحه أو التئامها

  .بالعجز دائم

  : أداء الإيراداتمكان ودورية   -  ب

المشرع المغربي، قد  أنبالرجوع إلى المقتضيات التشريعية ذات الصلة بهذا الموضوع، نلاحظ 
داء الدوري للإيرادات في أربع مرات في السنة أي عن كل ثلاثة أشهر وذلك عند حلول الأجل حدد الأ

إذا كان الأمر القضائي الذي و . 915بريل وفاتح يوليوز وفاتح أكتوبر من كل سنةأفي فاتح يناير وفاتح 
ربعة التي يستحق فيها هذا الأخير، فإن مقدار المبالغ منح الإيراد قد صدر خلال إحدى الشهور الأ

به إلى غاية اليوم الأخير من الثلاثة أشهر التي صدر  الانتفاعالمترتبة عن الإيراد من تاريخ بداية 
للأمر القضائي وعلى أبعد تقدير في الوقت الذي في الستين يوما الموالية  ىفيها هذا الأمر، تؤد

  .916يؤدى فيه الإيراد عن الثلاثة أشهر الحال أجلها

                                                            
  . 264مرجع سابق، ص : محمد الكشبور وبلعيد كرومي - 914
  .الملغى 1963ر فبراي 6من ظهير  138أنظر على وجه المقارنة الفصل  - 915
  .هير المنسوخمن نفس الظ 139راجع على سبيل المقارنة الفصل  - 916
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تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل قد الم 18.12رقم  إلى أنه إذا كان القانون وتجدر الإشارة
قد  هائه، فإناحتفظ بنفس القواعد القانونية الخاصة ببداية الانتفاع بإيراد وبتمديد مكانه وتاريخ أد

يتمثل في التقليص  ،ين بعجز صحي ترتب عن حادثة الشغلتضمن مكسبا اجتماعيا لفائدة المصاب
ذوي حقوقه والمنفذة  وأمن المهلة القانونية أو أجل تأدية المبالغ المترتبة عن الإيراد لفائدة المصاب 

الية لتاريخ التوقيع على محضر ابتداء من تاريخ الانتفاع، عندما حصرها في مدة الثلاثين يوما المو 
الصلح أو تاريخ تبليغ الأمر القضائي بالتصالح أو الحكم أو القرار القضائي الممنوح بموجبه 

  .917الإيراد

قد قررت  المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  140مقتضيات الفصل  في السابق وإذا كانت
شخاص للقيام إلى الاستعانة بأحد الأ بعجز دائم كلي عن العمل الذي يضطرهالمصاب استثناء لفائدة 

بة لكل طلب يقدمه المصاب عمال العادية للحياة من خلال إلزام المدين بالإيراد بضرورة الاستجابالأ
 ، ويلاحظ أن هذا النص قد تم نسخهلأداء الإيراد شهريا وليس كل مرة عن كل ثلاثة أشهر المذكور

لتعويض عن حوادث الشغل لكونه أصبح غير ذي المتعلق با 18.12القانون رقم  أحكامبمقتضى 
في الفصل  التي كان واردامن الأجل  الساري المفعول حاليا، المذكور قانونال918أهمية بعدما قلص

وهو نفس الأجل التي كان  ،من ثلاثة أشهر إلى شهر واحدالمنسوخ  1963فبراير  6من ظهير  139
ئم كلي والمضطر إلى الاستعانة بالغير للقيام بأعمال عجز داببكيفية استثنائية لفائدة المصاب مقررا 

، إلا أن 18.12القانون رقم من  2فقرة  114الحياة العادية، ورغم إيجابية التعديل الوارد في المادة 
قواعد العدالة كانت تقتضي الاحتفاظ بالاستثناء المذكور مع تقصير أجل دفع الإيراد إلى خمسة عشر 

 ،صاب بعجز دائم كلي سواء كان يضطر إلى الاستعانة بشخص آخر أم لايوما بناء على طلب الم
يسري على كل أجير  18.12رقم  القانونمع جعل أجل الثلاثين يوما كما جاءت في مقتضيات 

  .مصاب بعجز دائم جزئي أو نسبي

إلى  المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  142الفصل  كان يشيرأما بالنسبة لمكان الأداء، فقد 
إما في محل إقامة صاحب الحق الذي يكون من مصلحته أن يعلم  ىمبالغ الإيراد السنوي تؤد أن

                                                            
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12الفقرة الثانية من القانون رقم  114المادة  - 917
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل في تحسين شروط  18.12الواردة في القانون رقم المعلنة تتمثل أهم الأهداف  - 918

رقم  للقانوننيا، راجع في هذا الصدد الأشغال التحضيرية وكيفيات وآجال الاستفادة من مختلف التعويضات المضمونة قانو 
يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب المغربي، دورة أكتوبر، السنة  18.12

  .2016- 2011، الولاية التشريعية التاسعة 2015- 2014التشريعية الرابعة 
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المدين بالأداء بكل تغيير يطرأ على عنوانه نتيجة تغييره لسكناه، وإما في مقر السلطة المحلية التابع 
قد ألغى هذا تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الم 18.12رقم  لها محل هذه الإقامة، إلا أن القانون

عندما قرر أن أداء الإيرادات تتم فقط في  ،قررا لفائدة المصاب أو ذوي حقوقهالخيار الذي كان م
ألغى صراحة إمكانية وقوع الأداء في مقر السلطة  أنبعد  ،ذوي حقوقه أومحل إقامة المصاب 

النظر للتوجهات وهذه مسألة مفهومة ب ،المحلية التابع لها محل إقامة صاحب الحق أو ذوي حقوقه
إلى معالجة أهم مكامن الضعف التي تميز  ةالرامي 18.12رقم  التي تم تضمينها في القانونالعامة 

من خلال إعادة النظر في جميع المساطر  )المنسوخ 1963فبراير  6ظهير ( قديمبها النظام ال
 الملغى، 1963 رايرفب 6دارية المعتمدة في ظهير سبب تعدد وتنوع المساطر الإب سابقاالمعتمدة 

 18.12أضحت بعد نفاذ القانون رقم ا السلطة المحلية التي موتعدد الفاعلين والمتدخلين ومن أهمه
  .919بأحكامه غير مخاطبة

وقد انتبه المشرع المغربي للحالة التي تصبح فيها المدة الفاصلة ما بين برء الجرح أو استئناف 
ذوي حقوقه في حالة الوفاة إمكانية الحصول  أوب اللمصفخول  ،920العمل وبين الحكم بالإيراد طويلة

له وذلك بواسطة طلب قضائي يوجه إلى القاضي  ىعلى تسبيقات على حساب الإيراد الذي سيؤد
وهو يبت  كما يمكن لهذا القاضي نفسه. ختصةالمكلف بالقسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية الم

من قانون المسطرة المدنية  289لمنطوق الفصل طبقا للأمور المستعجلة، أن يمنح بصفته قاضيا 
على الأقل أو  %30تسبيقا على حساب الإيراد إذا نتج عن الحادثة عجز صحي عن العمل يعادل 

في المائة من العجز شرط أساسي لكي يباشر القاضي تلقائيا منح تسبيق  30الوفاة، وعليه فإن معدل 
مع أن  ى الإيرادلقاضي من تلقاء نفسه للمصاب تسبيقا علعلى حساب الإيراد، وأنه في حالة منح ا

 %30المصاب أو ذوي حقوقه لم يتقدموا بطلب قضائي في الموضوع ومع أن نسبة العجز لم تبلغ 
  .921فإن الحكم الصادر على هذا النحو يكون معرضا للنقض

لقدرة المهنية الطارئ على ا صواعتبارا للطبيعة المعيشية للإيراد التي تمكن في تغطية النق
للمصاب، فقد تشدد المشرع المغربي مع المدين بالأداء بحيث جعل كل تأخير غير مبرر في أدائه أو 

                                                            
يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، تقرير  18.12يرية المتعلقة بمشروع القانون رقم راجع مضامين الأشغال التحض - 919

الولاية التشريعية  2015- 2014، السنة التشريعية الرابعة 2014لجنة القطاعات الاجتماعية حول نفس المشروع، دورة أكتوبر 
  .2016- 2011التاسعة 

  .436المرجع السابق، ص: آمال جلال - 920
، منشور في مجلة المحاكم 1963يوليوز  9ك أنظر القرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ في تأكيد ذل - 921

  .25،  صفحة 1964مارس  10بتاريخ  134، العدد 44، السنة  GTMالمغربية
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الحق في  داءيخول المصاب ابتداء من اليوم الثامن لحلول الأ أداء التسبيقات على حساب الإيرادفي 
ة جوهرية مضمونها أن مع ملاحظ. 922من مجموع المبالغ المؤداة %1غرامة مالية يومية تعادل 

الاجتهاد القاضي المغربي في تفسيره لهذا المقتضى التشريعي قد جعل الحكم القضائي الصادر بأداء 
سبب مشروع يبرر التأخير وإلا لما أمكن للحكم أو  أساسي هو انتفاءرامة التأخير معلقة على شرط غ

  .923القرار القضائي النطق بها في مواجهة المدين بالأداء
تعلق الم 18.12رقم  القانون المشرع المغربي من خلال أحكامقة بالموضوع، فقد عمل وعلا

 924بالتعويض عن حوادث الشغل على تحيين مبالغ الغرامات المفروضة في حالة عدم احترام
في  الثابت المذكور بالاجتهاد القضائي القانونالمشغلين لأحكام هذا النظام الجديد، مع تأثر واضعي 

تأخير غير مبرر في أداء الإيرادات أو في أداء التسبيقات على حساب  كل الغرامة عنمجال فرض 
 1تم تعديل مقدار الغرامة الواجبة في حالة التأخر في أداء الإيرادات المستحقة من ، حيث 925الإيراد

دة ن يعمد السيدات والساأقبل  ،في المائة شهريا 1في المائة من مجموع المبالغ غير المؤداة إلى 
البرلمانيين داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب إلى تعديل المقتضى التشريعي الوارد في 

رغم  ،المائة التي جاءت في النص الأصليفي  1في المائة بدل  10يساوي ل القانونمن  116المادة 
 6دة في ظهير تأكيدنا مرارا على كونه يشكل تراجعا عن إحدى المكاسب الحمائية التي كانت وار 

أن  منه 116في المادة  18.12رقم القانون  مقتضيات طااشتر بالمقابل فإن  ،الملغى 1963فبراير 
 يعدعن التنفيذ من طرف السلطة القضائية المختصة  الامتناع رسمي يثبت يتم تحرير محضر

                                                            
  .المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  143يتعلق الأمر بمقتضيات الفصل  - 922
بأن الغرامة المالية المفروضة على المدين بأداء "1961أكتوبر  24قضى المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ  - 923

الإيراد تشكل جزاء مدنيا على التأخير غير المبرر في أدائها، لذلك فهي لا تطبق على المدين إلا إذا أمكن اعتباره مرتكبا لخطأ 
، السنة GTMشور بمجلة المحاكم المغربية ، القرار من"عندما تأخر عن دفعها أي إذا لم يكن هناك أي سبب مقبول يبرر التأخير

  .109، صفحة 1961دجنبر  10، بتاريخ 130العدد  41
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل أمام لجنة  18.12تجدر الملاحظة، أنه في معرض مناقشة مشروع القانون رقم  - 924

روع، فقد اعتبر العديد من السيدات والسادة وبخصوص العقوبات التي نص عليها المش"القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، 
 الضمانات الأساس لضمان البرلمانيين، أن نزوع المشروع نحو التشديد من هذه العقوبات مسألة إيجابية ومهمة، وتشكل أحد

  ".احتيالالتزام جميع الأطراف لمقتضياته وذلك لحماية المصاب وحماية المقاولة، وكذا حماية المشغل في حالة تعرضه لغش أو 
 18.12أنظر تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول مشروع قانون رقم  :للتفاصيل أكثر حول الموضوع- 

الولاية  2015- 2014، السنة التشريعية الرابعة 2014المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، مجلس النواب، دورة أكتوبر 
  .2016- 2011التشريعية التاسعة 

  .من قانون المسطرة المدنية 289لفصل أنظر ا - 925
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كالقرار الصادر القضائي المغربي في موضوع الغرامة المذكورة  للاجتهادمع التوجه الثابت  انسجاما
  .سابقا المذكور 1961أكتوبر  24عن المجلس الأعلى بتاريخ 

تعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12رقم  من القانون 117فقد أوردت المادة  ومع ذلك
المرتبة لغرامة التأخير  116حدان من سريان مفعول أحكام المادة ي أو استثناءين، ، حالتينالشغل

وكذلك  المذكور، القانون نفسيرادات الممنوحة طبقا لأحكام القسم الرابع من غير المبرر عن أداء الإ
من قانون المسطرة  286بالنسبة لحالة أداء التسبيقات على حساب الإيراد كما يقضي بذلك الفصل 

خلافا  -  الدائن الحق في الغرامة على عدم تخويلالمذكورة  117المادة  نصت مقتضياتالمدنية، إذ 
  :اثنتين، همافي حالتين وذلك  – 18.12رقم  القانونمن  116مادة ام اللأحك
  و الحكم أو القرار القاضي بمنح أو الأمر القضائي بالتصالح أإذا كان محضر الصلح : أولهما

صوص منو يتضمن تعويضات غير أبخطأ مادي الإيراد لفائدة المصاب أو ذوي حقوقه مشوبا 
 عليها في هذا القانون؛

  و حكم أو قرار أتعويض عن نفس الحادثة، أكثر من أمر قضائي بالتصالح لل ،ذا صدرإ: ثانيهما
  .قضائي أو تم التوقيع على أكثر من محضر صلح

والهدف من تقرير هذا المقتضى الجديد هو محاربة حالات الغش أو التدليس إضرارا بمصالح 
  . وشركة التأمين المؤمنة عن الحادثة ةالمقاولة المشغل

فقد جعل المشرع المغربي هذه الأخيرة  ،را للوظيفة المعيشية التي تقوم بها الإيراداتواعتبا 
فقرة أولى  115المادة خلافا للتعويضات اليومية غير قابلة للحوالة أو الحجز، كما يقضي بذلك حكم 

ات إن الإيراد: "ورد فيها ما يليتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، إذ الم 18.12رقم  من القانون
  ".الممنوحة تطبيقا لهذا القانون غير قابلة للتحويل أو الحجز

لحكم الفقرة الثانية من المادة إلى أنه يمكن للمصاب تطبيقا  ،وتجدر الملاحظة في الأخير
لكن في ضوء  ،أن يجمع بين الإيراد وبين راتب الزمانة أو التقاعد ،18.12من القانون رقم  115

  .ريعية والتنظيمية الواجبة التطبيقالتقيد بأحكام النصوص التش
  :التغييرات الطارئة على الإيراد: ثانيا

إن نسبة العجز الدائم التي سبق تحديدها من طرف الطبيب الأخصائي والتي يخول بمقتضاه 
إلى الوفاة، قد تطرأ  أو الشفاء منح الأجير المصاب لإيراد عمري والتي تستمر من تاريخ التئام الجروح

 أو ،ر وغلاء المعيشةارات في مبلغه بسبب الزيادة فيه بشكل يستجيب لمستوى تطور الأسعيعليه تغي
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تحسنا مما  أوبالرفع من قيمته أو تخفيض مبلغه بسبب تطور الحالة الصحية للمصاب إما تفاقما 
  .يفتح الباب أمام طلب مراجعته

ثم ننتقل في  ،)أ(في الإيراد وسنتطرق إلى هذين الأمرين على التوالي فنبدأ الحديث عن الزيادة 
  ).ب(الأخير إلى الكلام عن طلب مراجعته 

  :طلب الزيادة في مبلغ الإيراد الممنوح للمصاب - أ

، نلاحظ أن المشرع 18.12الأحكام القانونية المنصوص عليها في القانون رقم بالرجوع إلى 
بل حصر طلب الزيادة في  ،لزيادةالمغربي لم يجعل كل الإيرادات الممنوحة عن العجز الدائم قابلة ل

الحالة التي يضطر فيها : هما ،ضح أنهما واردتين على سبيل الحصريت ،الإيراد في حالتين اثنتين
المصاب بعجز دائم كلي نتيجة حادثة شغل أو مرض مهني إلى الاستعانة بالغير للقيام بأعمال الحياة 

هنية عند إصابته بحادثة شغل ناقصة بسبب مرض ة الأجير المدر العادية، والحالة التي تكون فيها ق
  .عادي أو حادثة عادية أو عاهة طبيعية سابقة

  :بشخص آخر الاستعانةالزيادة في الإيراد بسبب  :الحالة الأولى

يتم الرفع من مبلغ  " ابقوله ،على هذه الحالة 18.12من القانون رقم  86المادة  تلقد نص
إذا ) القانونفي نفس أي طبقا لقواعد حساب الإيراد الواردة ( 82دة الإيراد المقدر طبقا لأحكام الما

بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة  للاستعانةكان العجز الدائم عجزا تاما وكان يضطر معه المصاب 
ويحدد مبلغ هذه الزيادة، وكيفيات وشروط الاستفادة منها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة . العادية

  ".لفة بالتشغيلالحكومية المك

 ها، صدرت عدة قرارات عن السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل آخر المادة هوتطبيقا لأحكام هذ
الساري المفعول  2012غشت  23 المؤرخ في 3059.12رقم  والتكوين المهنيل يشغتالوزير ل مقرر
هذا القرار في  ، وهكذا فقد نص18.12926من القانون رقم  197و  196وفقا لمنطوق المادتين  حاليا

بلغ الزيادة في الإيراد المستحق للمصاب في حادثة شغل بعجز ميحدد : "مادته الأولى على ما يلي
من هذا الإيراد على  %40بشخص آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في  الاستعانةكلي يضطره إلى 

  .السنةدرهما في  28.005.12عن الزيادة المحسوبة بهذه الطريقة ألا يقل مبلغ 

                                                            
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  197و 196راجع مقتضيات المادتين  - 926
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فع من طرف صندوق الزيادة في الإيرادات ر وجدير بالذكر، أن الزيادة المقررة في هذه الحالة ت
  :متى تحقق شرطين اثنين 1943927دجنبر  9المحدث بمقتضى الفصل العاشر من ظهير 

هو كون العجز الدائم الذي أصيب به الأجير كليا أي تاما، لذلك لابد أن  الشرط الأول - 1
الفرنسي القضائي  كفقد اليدين أو العينين مثلا، على أن الاجتهاد %100الدائم مقدرا ب  يكون العجز

 %90جير المصاب بعجز مقدر بـ الأ تخويل إذا كان يتشدد في هذه المسألة حيث ترفض المحاكم
ن العجز الدائم ليس كليا أو أبدعوى  ،الحق في الزيادة في الإيراد عن الاستعانة بشخص من الغير

بخلاف ذلك فقد نحى الاجتهاد  ،929رغم مؤاخذة الفقه لهذا الموقف القضائي المبالغ فيه928ماتا
إضفاء نوع من المرونة في هذا من خلال القضائي المغربي مسلكا إيجابيا في تفسيره لهذا الشرط 

 %100ولو كانت نسبة العجز أقل من الإيراد منح المصاب زيادة في  مما ترتب عن ذلكالباب 
من الظهير  91في الفصل  التي كان منصوص عليهالكون نسبة العجز الدائم الكلي أو التام  ااعتبار 

غير مرتبطة  18.12من القانون رقم  86المادة  المنسوخ والتي حلت محلها أحكام 1963فبراير  6
ة بهذه النسبة بل تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وفي هذا الصدد قضت الغرفة الاجتماعي

 1993نونبر  22الصادر بتاريخ  916في قرارها رقم ) محكمة النقض حاليا( سابقا بالمجلس الأعلى
على النسبة  1963فبراير  6ير من ظه 91 للكن حيث إن عدم التنصيص في الفص" :بما يلي

ر ما إذا كان مثل هذا العجز دقتعمال سلطتها لتئوية التي تشكل العجز التام يخول المحكمة اسالم
وعندما استندت إلى تقدير الخبير الذي وصف حالة المطلوب في النقض  ،متوفرا في حالة المصاب

بأنه لم يعد يملك القدرة على الحركة التلقائية وقضت بالزيادة في الإيراد تكون قد سلمت له بعدم القدرة 
 91تطبيق الفصل  على القيام بأي عمل مما يشكل من الناحية الواقعية عجزا تاما وبذلك تكون شروط

  .930"...المشار إليه متوفرة

يتعلق بكون الحالة الصحية للمصاب تضطره إلى الاستعانة بشخص من  والشرط الثاني - 2
الغير للقيام بالأعمال العادية للحياة، كالأكل والشرب والانتقال من مكان إلى آخر وغيرها من أمور 

                                                            
 10أما بخصوص كيفية تطبيق مقتضيات الظهير المحدث للصندوق فقد تعرض لها القرار المقيمي الصادر بتاريخ  - 927

  .1943دجنبر 
، النشرة المدنية لهذه المحكمة 1964يناير  30لاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ أنظر قرار الغرفة ا - 928
  . 66، ص 82، برقم 1964لسنة 
   .440مرجع سابق، ص : آمال جلال - 929
  .وما يليها 95، صفحة 1994لسنة  70القرار منشور بمجلة المحاكم المغربية، العدد  - 930
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بتمكين المصاب  صواب،عن 931غربي قد طالبوإذا كان الفقه الاجتماعي الم. الحياة الضرورية
من بحادثة خلفت مساسا بالقدرة العقلية للضحية بحيث سيكون هذا الأخير مضطرا للاستعانة بشخص 

يل عن الإصابة العقلية المترتبة عن الحادثة، يصدق من باب وما ق ،الغير لقضاء حاجياته الحياتية
تكون قد مست بالقدرة النفسية للمصاب بحيث يكون أولى على الإصابة التي خلفتها الحادثة عندما 
وبالأخص إلى حراسة  المساعدة ىجة إلافي أمس الحضحية المرض النفسي الناتج عن حادثة الشغل 

ووقاية حياة  Le Suicideالذات  إعدامالإقدام على  احتمالاتمن  شخص من الغير حماية لحياته
دم تعريضهم للخطر، خصوصا بعد التوسع خرين من تداعيات المرض النفسي للضحية وعلآا

تعلق الم 18.12رقم  القانون أحكامحادثة الشغل على ضوء ل بالنسبةالتشريعي في مفهوم الضرر 
 3بالتعويض عن حوادث الشغل، حيث أصبح الضرر يشمل وفق التعريف التشريعي الوارد في المادة 

مؤقت  غل وأسفرت عن عجز جزئي أو كليالشفيها حادثة  تكل إصابة جسدية أو نفسية تسبب 2فقرة 
تها حادثة فمراعاة القدرة النفسية التي خلمنه  80كما أوجب القانون المذكور في المادة  ،أو دائم

الشغل عملية تحديد نسبة العجز الدائم اعتمادا على الجدول المتعلق بالعجز المشار إليه في المادة 
لمعدل انخفاض القدرة المهنية للمصاب بضرر نفسي مراعاة الطبيب المختص  القانونمن نفس  22

  .جراء حادثة الشغل والمحددة بالنسبة للقدرة التي كانت للمصاب مباشرة قبل وقوع الحادثة

وفي الأخير، تجدر الملاحظة إلى أن دعوى الزيادة في الإيراد لضرورة الاستعانة بشخص آخر 
المنسوخ  1963فبراير  6من ظهير  91الفصل  للقيام بأعمال الحياة العادية المنصوص عليها في

يجب توجيهها ضد الممثل القانوني  ،18.12من القانون رقم  162المادة  بأحكامهاالتي احتفظت 
لا ضد  1943دجنبر  9من ظهير  10لصندوق الزيادة في الإيرادات المحدث بموجب الفصل 
. رط لقبول الدعوى ولو في مرحلة النقضالمشغل أو مؤمنه، وتثير المحكمة تلقائيا انعدام الصفة كش

الصادر بتاريخ  920في قراره رقم  )محكمة النقض حاليا(وتطبيقا لذلك صرح المجلس الأعلى سابقا 
لما كانت الصفة مناط " :بما يلي 1364/5/1/2009لف الاجتماعي عدد في الم 2010أكتوبر  28

ضرورة الاستعانة بشخص آخر  بسبب  %40بة الدعوى فإن الطلب الرامي إلى الزيادة في الإيراد بنس
للقيام بأعمال الحياة العادية، إنما يواجه به صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل المحدثة بموجبه 

دون غيره مما تكون معه الدعوى التي أقيمت ضد المطلوب  1943- 12- 9من ظهير  10الفصل 
والقرار لما ناقش الدعوى على الحالة  في هذا الشق قد وجهت على غير ذي صفة،) المشغل(

                                                            
  .441مرجع سابق، ص: ضوع، راجع آمال جلاللتفاصيل أكثر حول هذا المو  - 931
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المذكورة يكون قد خرق مقتضيات الفصل أعلاه مما يعرضه للنقض بخصوص طلب الزيادة في 
  .932"الإيراد

  :  الزيادة في الإيراد بسبب عاهة سابقة غير معوض عنها :الحالة الثانية

القرار المقيمي الصادر  الفصل الثالث مكرر منلقد نص المشرع المغربي في الفترة الثانية من 
الخاص بمنح الزيادة في الإيراد  1943دجنبر  9هير ظتطبيقا لمقتضيات  1943دجنبر  10بتاريخ 

حادثة بيستحق المصاب « :على أنه للمصابين بحوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي حقوقهم
بقة، زيادة في الإيراد إذا عاهة سا بشغل، التي تكون قدرته المهنية قبل وقوع الحادثة ناقصة بسب

العاهة السابقة وكانت يراد ل حساب الإجلقدرة المهنية السابقة قد أخذت بعين الاعتبار من أاكانت 
الأخيرة أي  طبيعية أو ناتجة عن مرض عادي أو حادثة عادية ولم يكن المصاب قد تلقى عن هذه

  .»تعويض

الأجير المصاب أو ذوي حقوقه في  يتضح من خلال تحليل أحكام هذه الفقرة أن استحقاقو 
  :حالة وفاته زيادة في الإيراد مقيد بتوافر الشروط الأربعة التالية

أن يصاب الأجير بحادثة شغل أو مرض مهني ترتب عنه عجز دائم يخوله الحق في ) 1
  .الحصول على إيراد

بسبب عاهة  ناقصة ،وع الحادثة أو ظهور المرض المهنيقبل وق ،أن تكون قدرته المهنية) 2
ويستوي في ذلك أن تكون هذه العاهة طبيعية أو ناتجة عن مرض عادي أو عن حادثة  ،سابقة
  .عادية

أن يكون الإيراد الممنوح له قد تم حسابه بالاستناد إلى القدرة المهنية الناقصة التي كان ) 3
  .كاملهاليس بالاستناد إلى قدرة مهنية بو الأجير يتمتع بها قبل وقوع الضرر المهني 

الشغل أو  يكون المصاب قد استفاد من أي تعويض عن العاهة السابقة لوقوع حادثة لاأ) 4
  .ما كانت طبيعة هذه العاهةظهور المرض المهني كيف

شرطا خامسا مفاده أن الأجير المصاب لا السالف الذكر  3من الفصل  4الفقرة ولقد أضافت 
لعجز الدائم الذي خلفته له حادثة الشغل أو المرض المهني الممنوح له عن ا الإيراديستحق الزيادة في 

                                                            
، 2011، مطبعة الأمنية، الرباط 7، الجزء 2نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الاجتماعية، السلسلة  - 932

  .133و 132صفحة 
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الذي كان من حقه أن يتقاضاه فيما لو اعتبرت كل العاهات ناتجة  في المائة من الإيراد 10يقل عن 
  .عن حادثة شغل واحدة

 نقودمة اليبسبب تدهور ق الإيرادبين الزيادة في  ،عدم الخلط وتجدر الإشارة في الأخير، إلى
بسبب عاهة سابقة متى توفرت الشروط المتطلبة قانونيا،  الإيرادوالزيادة في  ،ع مستوى المعيشةوارتفا

دة في الإيرادات، ومن صندوق الزيا :لهاته الزيادات تتفقان من حيث الجهة المصدرة افهما وإن كانت
إذا كانت هذه  ذلك أنه ،ختلفان من حيث شروط منحهمايفإنهما  .الرفع من مبلغ الإيراد :حيث هدفهما

الزيادة الأخيرة معلقة على ضرورة توافر الشروط التي درسناها أعلاه، فإن الزيادة الأولى تمنح بكيفية 
مراض مهنية حسب جدول أة للمصابين بحوادث الشغل أو حتلقائية بالنسبة لكل الإيرادات الممنو 

  .933ضوع بمرسومو م

  :الإيرادطلب مراجعة  - ب

عن العجز الدائم نظرا لطول مدته  الإيرادتغيير خلال مدة منح  ليس من المستبعد أن يطرأ
سنا، والهدف من ذلك تمكين الطرف الذي له حوذلك استنادا للحالة الصحية للأجير إما تفاقما أو ت

حتى يصبح هذا الأخير مناسبا للتغييرات الطارئة على  الإيرادمصلحة في ذلك من المطالبة بمراجعة 
صر في بحثنا على توضيح الحالات التي يجوز فيها ممارسة هذا الحق، ثم حالة المصاب، وسنقت

 ، قبل أن نعرضادمتقلتحت طائلة سقوط الحق ل تهنتطرق في الأخير إلى المدة المخصصة لممارس
  .للإجراءات المتبعة لطلب المراجعة أو إعادة النظر في الإيرادات

  : قوقهأو ذوي ح المصاببناء على طلب من  الإيرادمراجعة  - 1

يخول التشريع المغربي المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية للأجير 
ة وأصبحت يإذا ما تفاقمت حالته الصحو  ،المستفيد من الإيراد مهني مرضالمصاب بحادثة شغل أو 

هذا أن يقدم إلى المحكمة الابتدائية المختصة طلبا قضائيا يرمي إلى مراجعة له  ،في تدهور مستمر
من خلال الزيادة فيه على ضوء المعطيات الصحية الجديدة  هالإيراد في مواجهة المشغل أو مؤمن
لحادثة أو المرض المهني، خصوصا متى كانت لها علاقة با ،ةبيالمثبتة قانونيا في تقرير الخبرة الط

إقامة  عند متع بهاالتي يت ،أو للمرضحادثة لحالة بقرينة اسناد الضرر لالن المصاب يتمتع في هذه أو 
  .الرابطة أو العلاقة السببية ما بين الإصابة والجروح

                                                            
رقم ، الهامش 271مرجع سابق، صفحة : للتفاصيل راجع المؤلف المشترك للأستاذين محمد الكشبور وبلعيد كرومي - 933
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ومن جهة أخرى فإن طلبات مراجعة الإيراد العمري السنوي تقتضي تطبيق القانون الساري 
المفعول عليه وقت الحادثة ولو أن تقديم طلب المراجعة تم في ظل القانون الجديد عملا بمبدأ عدم 

كريسا لذلك قررت محكمة النقض المغربية ممثلة في غرفتها الاجتماعية من خلال رجعية القوانين، وت
ما  565/5/1/2012جتماعي عدد في الملف الا 2012نونبر  22الصادر بتاريخ  2236قرارها رقم 

من  3حيث تبين صحة ما عابته الوسيلة على القرار المطعون فيه، ذلك أنه بموجب المادة " :يلي
المتعلق بالتعويض عن حوادث  1963فبراير  6من ظهير  83المعدل للفصل  03/06القانون رقم 

وحيث إنه في النازلة  .الشغل فإن المصاب يعوض وفق القانون الذي كان ساري المفعول أثناء وقوعها
استصدر بشأنه حكما قضى له بإيراد  18/4/1994لما كان المطلوب قد تعرض لمرض مهني بتاريخ 

جعل طلبه بمراجعة الإيراد المقدم لاحقا يبقى خاضعا للقانون الذي كان ساري عمري سنوي، مما ي
قبل التعديل والقرار لما قضى  1963فبراير  6من ظهير  83المفعول وقت الحادثة وهو الفصل 

بخلاف ذلك ورغم تمسك الطاعنتين استئنافا بتطبيق هذا المقتضى الأخير، وارتأى أن يطبق بدلا عنه 
، يكون قد جانب الصواب بتطبيقه نصا قانونيا بأثر رجعي فوجب نقضه 03.06القانون رقم 

  .934"وإبطاله

تقديم طلب  ،من جراء إصابة أو مرض مهني سابق كذلك يمكن لذوي حقوقه في حالة وفاته
الذي كان يستفيد منه الضحية قيد حياته ملتمسين الزيادة في مبلغه في مواجهة  الإيرادمراجعة 

  .هالمشغل أو مؤمن

  :عن الحادثة بناء على طلب المشغل أو المقاولة المؤمنة الإيرادمراجعة   - 2

إذا كان المشرع المغربي قد منح للأجير المصاب الذي تدهورت حالته الصحية نتيجة إصابة 
 الإيرادبفعل ضار ناتج عن حادثة شغل أو مرض مهني، الحق في تقديم طلب يرمي إلى مراجعة 

أجاز كذلك لذوي  ضعية الصحية، كماالو ه استنادا للتغيير السلبي الطارئ على الممنوح له بالزيادة في
منه الضحية قيد حياته بالزيادة الذي كان يستفيد  الإيرادالحقوق في حالة الوفاة أن يلتمسوا مراجعة 

يه أيضا، ولذلك كان من باب العدالة أن يتمكن الطرف الذي له مصلحة في ذلك أن يطالب بمراجعة ف
ويتعلق الأمر هنا بالمشغل أو مؤمنه وذلك في حالة تحسن الحالة الصحية للأجير المصاب،  يرادالإ

 6من ظهير  276الفصل تشريعي في  مقتضىالأمر الذي انتبه إليه المشرع المغربي من خلال إيراد 
 الإيرادفي تقديم طلب مراجعة  يروم تخويل الحق للمشغل أو المقاولة المؤمنة المنسوخ 1963فبراير 

                                                            
  .154- 153س، ص .، م13، الجزء 3نشرة قرارات محكمة النقض، السلسلة  - 934
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يتعين  هإلى أن وجدير بالملاحظة. ثبات تحسن صحتهالممنوح للأجير بالتخفيض منه إذا تمكن من إ
 هي ة التيبيعلى الخبرة الط الإيرادمراجعة مقاولة المؤمنة أن يستند في طلب على المشغل أو ال

تأثيره  وقوف على حجم التحسن الطارئ على الوضعية الصحية للمصاب، وعلىللنبراس القاضي 
   .الإيجابي على العمل

مبدأ إلزامية  ،18.12القانون رقم من  145ت مقتضيات المادة ندد، تضمصوفي هذا ال
المصاب بمناسبة تقديم طلب مراجعة الإيراد بسبب تفاقم حالته الصحية مباشرة إلى المقاولة المؤمنة 

من هذا  139إلى  132واد من المسطرة الإدارية للصلح المنصوص عليها في الم إتباعللمشغل قصد 
، وفي حالة رفض عروض المصاريف والتعويضات المقترحة من طرف المقاولة المؤمنة قانونال

للمصاب أو ذوي حقوقه إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للبت في  آنذاك أمكن ،للمشغل
  .طلب المراجعة المذكورة

قد منحت بالمقابل للمشغل أو ، ف18.12لقانون رقم امن  145من المادة  نيةالثاأما الفقرة 
 وذلك ،الممنوح للمصاب الإيرادإقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة من أجل مراجعة  همؤمن
  .طبية على خبرة )المصاب( عاهة مع ضرورة طلب عرضهأساس انخفاض ال على

، قد احتفظ مبدئيا بجميع 18.12القانون رقم  أحكامإلى أن  ،وتجدر الإشارة في الأخير 
انخفاض  على أساس تفاقم أو الإيرادالقواعد والمبادئ المنظمة لكيفيات وشروط المطالبة بمراجعة 

مع إدراج أحكام جديدة تخول المصاب حق تقديم طلب  من جهة، عاهة المصاب أمام القضاء
ترتبة عن البطء في تصفية قضايا الم الإشكالاتالمراجعة إلى المقاولة المؤمنة للمشغل تفاديا لبعض 

  .أخرى حوادث الشغل من جهة

  :الآجال المقررة لطلب المراجعة - 3

، فإن إمكانية طلب مراجعة المنسوخ 1963 من ظهير فبراير 276طبقا لمقتضيات الفصل 
التعويضات المبنية على تفاقم أو تحسن عاهة المصاب يبقى معمولا بها لمدة خمس سنوات تبتدئ من 

المادة  مقتضياتوهي المسألة التي تم تكريسها من خلال  .حلشفاء الظاهر أو التئام الجرتاريخ ا
: أنه نصت علىالتي  ،تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12رقم  فقرة أولى من القانون 145

يمكن طلب مراجعة الإيراد الممنوح للمصاب على أساس تفاقم أو انخفاض عاهته داخل أجل الخمس "
  ".ات الموالية لتاريخ الشفاءسنو 
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م الفقرة الخامسة والأخيرة من نفس المادة المذكورة، إذا احكلأكذلك تم منح نفس الحق طبقا  
  .توفي المصاب على إثر الحادثة وبسببها خلال الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوعها

وفاته أو المدين  وإذا كان المشرع المغربي قد منح الأجير المصاب أو ذوي حقوقه في حالة
الحق في مباشرة مسطرة المراجعة، فإن نفس المشرع لم  )المشغل أو المقاولة المؤمنة له( الإيرادبأداء 

مفتوحا على مصراعيه، بل تم تقييد ممارسة هذا الحق داخل أجل  الإيراديجعل باب المطالبة بمراجعة 
  .على مخالفة تقادم دعوى المراجعة محدد يترتب

حظة، أن مدة الخمس سنوات لا ينبغي أن يفهم منها أن تقديم الطلب يكون في كل وتجدر الملا
فبراير  6ظهير  من 277الفصل حين، بل يتضح أن التشريع المغربي قد ميز انطلاقا من حكم 

  :بين فترتينالمنسوخ  1963

 في الإيرادتقديم طلب مراجعة  فخلال السنتين لتاريخ برء الجرح، يمكن لكل ذي مصلحة - 
   .كل حين

لتعويضات الممنوحة برسم التشريع ادة السنتين، فإنه لا يجوز تحديد بعد انصرام م - 
إلا بعد انصرام  يرادالإبما فيها  ،مراض المهنيةالخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأ

طراف على خلاف لم يقع اتفاق بين الأ سنة واحدة على الأقل على التحديد السابق، ما
  .935ذلك

من  276طوق الفصل نمإلى أنه لا يعمل بالأجل الوارد في  شارةالإير، يتعين وفي الأخ
الأجير  ، إلا بعد فوات ثلاثة أشهر على إيداع الشهادة الطبية المثبتة لنسبة عجزالظهير الملغى

 ،جل القانونيضبط المحكمة الابتدائية المختصة شريطة وقوع الإيداع داخل الأ ةاب وذلك بكتابالمص
ب مراجعة الإيراد أن الطبيب الخبير المختص قد تعذر عليه إجراء لثبت صاحب الحق في طأو أن ي

  . الفحص المطلوب في الوقت المناسب بسبب خطأ ارتكبه الأجير المصاب

  .الإجراءات المتبعة في طلب المراجعة: ثالثا
د تفاقمت إذا كانت جروحه ق الإيرادجير المضرور بطلب مراجعة من البديهي أنه يتقدم الأ
القديم  الإيرادوعلى خلاف ذلك يكون أيضا من مصلحة المدين بأداء  ،خلال الخمس سنوات المذكور

 نةمؤمالو المقاولة وتحقيقا لهذه الغاية يملك المشغل أ. طلب في الموضوع إذا تحسنت عاهة المصاب

                                                            
  .المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  278الفصل  - 935
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 حالظاهر أو برء الجر  المكلف بالنزاع بعد تاريخ الشفاءلهذا الأخير، وذلك من خلال تعيين للقاضي 
على الحالة الصحية للمصاب، وذلك عن طريق فحصه كل ثلاثة أشهر على  باطلاعهطبيبا يكلفه 

وبعد انقضاء هذا الأجل فإن الفحص الطبي  ،936الأقل خلال السنتين الأوليتين المواليتين لهذا الشفاء
ويحق للمشغل أو . 937ةواحدة في كل سن مرة المنسوخمن الظهير  294الفصل حسب منطوق  ىيجر 

قديم طلب للقاضي فحص الطبي، تلللمقاولة المؤمنة في حالة رفض المصاب أو امتنع عن الخضوع ل
، وفي هذه الحالة فإن القاضي المختص يأمر 938رمي إلى الإذن في توقيف الإيراديالمكلف بالنزاع 

مادى في رفضه إجراء وإذا لم يحضر هذا الأخير أو ت ،دعاء المصاب بواسطة رسالة مضمونةباست
من الظهير  299الفصل طبقا لحكم  الإيراددر أمر بتوقيف صالفحص، فإنه يحق للقاضي أن ي

على القاضي المختص لوحده، لذلك يمنع على  روتخويل هذا الحق هو حك .لإيرادابتوقيف  الملغى،
  .939بدون استصدار أمر من هذا القاضي الإيرادالمشغل أو مؤمنه توقيف أداء 

ت القاضي المكلف بالقسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية المختصة في طلب مراجعة ويب
وذلك بناء على  ،أو من طرف المصاب هل أو مؤمنغسواء قدم هذا الأخير من طرف المش ،الإيراد

كما  بالاستلاممع الإشعار  هذه المحكمة بواسطة رسالة مضمونةالتصريح المقدم إلى كتابة ضبط 
، ويبت هذا القاضي وفق المسطرة المتبعة عند منح المنسوخر يمن الظه 282لفصل ايقضي بذلك 

ديد للإيراد على ضوء التغيير جبين الطرفين لتحديد المبلغ ال قيفأي أنه يحاول في البداية التو  اد،الإير 
الطارئ على نسبة العجز الدائم للمصاب مع تقييد هذه الحالة بإجراء فحص طبي على المصاب من 

  .رف طبيب يختاره بنفسه أو بواسطة المستشار الطبي للمشغل أو مؤمنه للقاضي كما درسناها أعلاهط

ة تحت طائلة المراجع يحدد بموجب أمر قضائي مع الإشار  الإيرادفإن مبلغ  فإذا وقع الصلح
 إلى تفاقم أو تحسن العاهة، أما إذا فشلت محاولة الصلح فإن القاضي المختص يتولى في البطلان

عن طريق الحكم وفقا للإجراءات التي تطرقنا إليها عند بحثنا للمسطرة السابقة  الإيرادطلب مراجعة 
  .الإيرادلمنح 

                                                            
  .المنسوخ 1963فبراير  65من ظهير  292أنظر الفصل  - 936
  .من نفس الظهير المنسوخ 293راجع الفصل  - 937
  . من نفس الظهير الملغى 298أنظر الفصل  - 938
  .الملغى 1963فبراير  6من ظهير  300الفصل  راجع - 939
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ت قماد في مبلغه إذا تفادحيث يز 940والأثر المنتج لطلب المراجعة أن الإيراد يحدد من جديد
فض منه حتى ولو كان يخ الإيرادأما إذا تحسنت هذه الجروح بانخفاض العاهة فإن  ،جروح المصاب

يراد يتم تقريره على لإن الحساب الجديد لإوفي كلتا الحالتين ف ،941المصاب قد تقدم بطلب للزيادة فيه
وهذا ما قضت به محكمة 942المطلوب مراجعته الإيرادضوء الأجر الأساسي الذي استعمل في حساب 

يز بدقة كر إلى أنه يجب التميبالذ ير حو . 1953943ماي  16 المؤرخ فيالاستئناف بالرباط في قرارها 
م الاعتماد على نفس الأجر السنوي، والحالة التي يستحق فيها المصاب تما بين هذه الحالة حيث ي

بقوة القانون  الإيرادتعويضات يومية بسبب انتكاسه خلال الخمس سنوات المخصصة لطلب مراجعة 
ل أو مؤمنه بمصاريف غالمش يؤدي من جهة أخرى إلى تحميل، كما 944المؤقت لة فترة العجزيط

تها عند بحث مختلف هذه ست دراقبية وتوابعها ضمن نفس الكيفيات التي سبوصائر العناية الط
التعويضات، شريطة أن يؤدي هذا الانعكاس إلى عجز مؤقت جديد يتطلب علاجا طبيا وفق منظور 

لحق في تعويضات يومية فترة انتكاسه ا أثناءومتى أصبح للمصاب . الملغى من الظهير 301الفصل 
 ةعلى أساس الأجر  المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  302للفصل فإن هذه الأخيرة تحسب طبقا 

هذا  تخلفوليس في تاريخ الحادثة لا فرق بين  ،في تاريخ الانتكاس اهاي كان يتقاضتال ةاليومي
الصحية للمصاب إما  الانعكاس الصحي للأجير عجزا دائما لأول مرة أو يؤدي إلى تغيير الحالة

 ،ابتداء من برء جروحه على إثر انتكاسه اإيراد المصابففي الفرضية الأولى يمنح  سنا،حأو تتفاقما 
على إثر تفاقم العاهة أو  هالسابق من طرف الإيرادوفي الحالة الثانية يؤدي انتكاسه إلى طلب مراجعة 

ى إثر العلاج الطبي المقدم خلال من طرف مشغله أو مؤمنه بسبب الانخفاض الطارئ عليها عل
  .الانتكاس

                                                            
، منشور بمجلة المحاكم المغربية، 1960دجنبر  17راجع القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط المؤرخ في  - 940
  .114، الهامش رقم 450س، ص .م: آمال جلال: ، مذكور في أطروحة28، صفحة 1961مارس  10بتاريخ  128العدد 

النشرة القضائية لهذه  1961أبريل  14ي هذا الصدد قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ كذلك يراجع ف-  941
  .115الهامش رقم  450، مرجع سابق، صفحة )آمال(، أورده الأستاذ جلال 11صفحة  1961المحكمة لسنة 

  .1963فبراير  6من ظهير  303راجع الفصل  - 942
، أورده آمال 177، صفحة 1953نونبر  10، بتاريخ 138، العدد 33، السنة القرار منشور بمجلة المحاكم المغربية - 943

  .116، الهامش رقم 450س، صفحة . جلال، م
المنسوخ، وفي تأكيد ذلك أنظر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط  1963فبراير  6من ظهير  303الفصل  - 944

 .177، صفحة 1953نونبر  10بتاريخ  138، العدد 33غربية، السنة والمنشور بمجلة المحاكم الم 1953ماي  16المؤرخ في 
  .116، الهامش رقم 450ـمرجع سابق، صفحة : أورده آمال جلال
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علق بالتعويض تالم 18.12القانون رقم  الأحكام الواردة فيوتجدر الإشارة في الأخير، إلى أن 
عن حوادث الشغل، قد احتفظت مبدئيا بجميع القواعد والمبادئ القانونية المنظمة لكيفيات وشروط 

هة المصاب أمام على أساس تفاقم أو انخفاض عا دالإيراالمطالبة بمراجعة تقديم طلب بمراجعة 
حكام جديدة تخول المصاب حق تقديم طلب المراجعة إلى المقاولة المؤمنة أمع إدراج  .القضاء

  .945للمشغل في إطار المسطرة الإدارية للصلح بين المصاب أو ذوي حقوقه والمقاولة المذكورة

  : افتكاك الإيراد: رابعا
دثة الشغل أو مرض مهني شكل بعجز صحي ناجم عن حا يتخذ جبر الضرر للمصاب

جزافي لا يمثل تغطية جميع الأضرار الناتجة عن الإصابة المهنية، لهذا السبب قرر المشرع  تعويض
ن هذا الأخير من الحصول على تعويض دوري ومستمر في يالمغربي مساعدة الأجير من خلال تمك

وحتى لا  ،من نقص على قدرته المهنية من جهةأ شكل أداء عمري حتى يتمكن من مواجهة ما طر 
  .من جهة أخرى يكون ضحية تبديد مبلغ التعويض في حالة ما لو حصل عليه دفعة واحدة

رارتها بملكن إذا كانت هذه الحماية التشريعية ذات البعد الاجتماعي والمعيشي منطقية لجدية 
ضا عن الإيرادات الضئيلة أو الهزيلة جدا والتي فهل يمكن سريانها أي. فيما يتعلق بالإيرادات المرتفعة

المصاب بضرر  وبتعبير آخر هل يجوز للأجير ؛ولو بعد حين وظيفتها المعيشة ءعلى أدا يتستعص
داءات يراد ضئيل مطالبة المدين بالأداء بأداء الرأسمال دفعة واحدة عوض الأإمهني والمستفيد من 

  .الدورية مهما كان مبلغها

  :قوم على التمييز بين ثلاث فرضياتا لهذه الإشكالية تيقفامشرع المغربي حلا تو ال لقد أوجدو 

  :في المائة 10السنوي المقدر على عجز دائم يقل عن  الإيرادتكاك فا: الفرضية الأولى_ أ

المعدل والمتمم  1963فبراير  6من ظهير  156أحكام الفصل يتضح من خلال الرجوع إلى 
أنه إذا كانت نسبة العجز التي المشرع المغربي قد نص على  أن ،1977أكتوبر  9بمقتضى ظهير 

وكان هذا الأجير المصاب بالغا سن  %10تها حادثة الشغل أو المرض المهني للأجير تقل عن فخل
أما إذا كان المصاب قد منح . مال يدفع مرة واحدةالعمري برأس الإيرادالرشد القانوني وجب استبدال 

في  الإيرادبدلا من  ،ن رأسمالا يمنح بقوة القانون وبدون طلب من الأجير المصابإيرادا وهو قاصر فإ
مال، في كلتا الحالتين، بناء على التعريفة المحددة سرأالويتم تقدير  .تاريخ بلوغ هذا الأجير لسن الرشد

                                                            
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  151إلى  145راجع مقتضيات المواد من  - 945
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 بشأن التعريفة 2010نوفمبر 10الموافق ل  1431ذي الحجة  3صادر في  2.10.319مرسوم رقم  في
المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو 

المصاب يتم حساب رأسمال الأجير حيث  ،الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث العادية
رض المطابقة لسن الأجير وقت وقوع الحادثة أو ظهور الم946يراد السنوي في سعر التعريفةالإبضرب 
  .المهني

    :%30 ويقل عن %10المقدر على عجز دائم يزيد عن  الإيراداحتكاك : الفرضية الثانية - ب
المنسوخ  1963فبراير  6من ظهير  148الفقرة الأولى والثانية من الفصل طبقا لمقتضيات 

انصرام يمكن للمصاب أن يطلب عند التسديد النهائي للإيراد العمري وبعد " :التي نصت على ما يليو 
 اللازممال رأسالأن يمنح نقدا الربع على الأكثر من  276أجل المراجعة المنصوص عليه في الفصل 

ولا يمكن أن تخول الاستفادة من  .343ة المقررة في الفصل تعريفوالمقدر حسب ال الإيرادلتأسيس هذا 
  ".المائة هذا المقتضى إلا إذا كان مقدار عجز المصاب عن العمل لا يفوق الثلاثين في

المذكور  156الفصل هاتين الفقرتين، أنه بخلاف مقتضيات  ةءقرانستخلص من خلال و 
متى توافرت شروطه، فإن أحكام الفصل  الافتكاكص على إجبارية اوالمطبق في الفرضية الأولى والن

ربع برأسمال في حدود ال الإيرادتركت للأجير المصاب حرية الاختيار في تقديم طلب استبدال  148
تحت شرط هام هو انصرام أجل المراجعة المحدد في الخمس سنوات الموالية لتاريخ  ،على الأكثر

 1963 فبراير 6من ظهير  276الفصل  قالشفاء الظاهري أو برء الجرح كما يقضي بذلك منطو 
  .المنسوخ

  :    % 30المقدرة على عجز دائم يفوق  تكاكفالا: الفرضية الثالثة- ج

  : على أنهالملغى،  1963فبراير  6من ظهير  148الثالثة من الفصل  لقد نصت الفقرة

 فإن المصاب يمكنه أن ينال )في المائة 30المقصود هو(إذا كان مقدار العجز يتجاوز هذا الرقم "
  ".في المائة 30مال المقدر لاسترداد إيراد مطابق لعجز يبلغ نقدا الربع على الأكثر من الرأس

                                                            
بخصوص سعر التعريفة المطبقة في حق المصابين  2010بر نوفم 10الملحقة بمرسوم  3و 2و 1أنظر الجداول رقم  - 946

الناسخ كليا - بحوادث ترتب عنه عجز دائم عن الشغل وأصولهم وأزواج وأولاد وفروع ضحايا الحوادث المترتبة عنها وفاة 
 .2010ديسمبر  2بتاريخ  5896أنظر الجريدة الرسمية عدد  - 1959نونبر  14لمقتضيات مرسوم 
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يل القارئ حفإننا ن الإيرادو فرضيات احتكاك مثلة العملية لمختلف حالات أأما فيما يتعلق بالأ
  .947ها العمليةاتت في توضيح مختلف الحالات وتطبيقمعلى بعض المراجع التي أسه

المتعلق  18.12التشريعية التي جاء بها القانون رقم  الأحكامدراسة بعد و  ،الأخيروفي 
بنوع  الإيرادفي باب استبدال  1963فبراير  6يات ظهير الناسخ لمقتض شغلبالتعويض عن حوادث ال

  :تتمحور حول ما يلي ،ثلاث ملاحظات أساسية يمكن استنتاج تعويض،الآخر من 

 سار في اتجاه الاحتفاظ مبدئيا  18.12الناسخ رقم  القانونهو كون  :الملاحظة الأولى
للإيراد المستحق للمصاب بناء بجميع القواعد والمبادئ القانونية المنظمة للاسترداد الجزئي 

  .949الأجانب الغير مقيمين بالمغرب جراءالأ لبعض أصنافأو  948على طلبه
 تتعلق أيضا بالاحتفاظ مبدئيا بجميع القواعد والمبادئ القانونية المنظمة  :الملاحظة الثانية

  .950اء المتدربينر سنة وللأج 18الذين تقل سنهم عن  للإيرادات الممنوحة للأجراء الأحداث
 رقم  القانون لأحكامتمحور كذلك حول الاحتفاظ المبدئي ت :والأخيرة الملاحظة الثالثة

بجميع القواعد والمبادئ القانونية المنظمة لبعض الاتفاقات الخاصة المتعلقة  18.10
شريطة الموافقة المبدئية للصندوق الوطني  ،بنوع آخر من التعويض الإيرادباستبدال 

  . 951د استشارة السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيلللتقاعد والتأمين بع

  :الإيراد في حالة الوفـاةالأحكام الخاصة ب: المبحث الثاني
إذا كان المصاب يتلقى تعويضا في شكل إيراد دوري لجبر ما طرأ على قدرته المهنية من 

عن العمل، نقص وذلك في الأحوال التي ينتج فيها عن العاهة التي خلفتها الإصابة عجزا دائما 
وسواء كان هذا العجز كليا أو جزئيا، فإن الإصابة المترتبة عن حادثة الشغل أو المرض المهني 

حقوقا مالية لصالح ذوي حقوق الضحية الذين كانوا يعيشون تحت  تنشأوالمؤدية إلى وفاة الأجير 
  .كفالته أو نفقته ويتضررون جراء فقدان معيلهم بسبب وفاته

لعدالة الاجتماعية الرامية إلى حماية ذوي حقوق المصاب من مخاطر البؤس وبناء على قواعد ا
ي كان تال ةأو الحاجة، قرر المشرع المغربي لفائدة هؤلاء تعويضا يقوم نسبيا مقام الأجر  اقةفوال

                                                            
  .وما يليها 280المشترك للأستاذين محمد الكشبور وبلعيد كرومي، مرجع سابق، صفحة  راجع المؤلف -  947
  .121إلى المادة  118لاسيما المواد من  18.12أنظر مقتضيات القانون رقم  -  948
  .18.12من القانون رقم  124و 123، 122راجع المواد  -  949
  .18.12وما يليها من القانون رقم  125المادة  -  950
  .من نفس القانون المذكور 131و 130المادتين  أنظر -  951
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 أوالضحية قيد حياته يتم عن طريق منح هؤلاء إيرادا دوريا، كذلك يسمى الإيراد عن الوفاة  ايتقاضاه
  .ت ذوي الحقوقإيرادا

التحديد التشريعي لتعويضات ذوي الحقوق لا دخل للسلطة التقديرية لقاضي  أنومن المعلوم 
رث، وبالتالي فإن مصطلح ذوي للإالقواعد الخاصة  االموضوع فيها، هذا التحديد لا يراعي مطلق

 1963فبراير  6في نطاق ظهير سواء الحقوق يختلف اختلافا جوهريا عن مصطلح الورثة 
تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ذات الصلة الم 18.12رقم  الناسخ ونالقان أو في إطار952المنسوخ

  .بموضوع الإيرادات الممنوحة لذوي الحقوق

بين الإيراد عن الوفاة والإيراد عن العجز الدائم، فإن نقط التباين 953وإذا استثنينا فقط الاتفاق
شخاص المستفيدين منه والشروط الأ من حيثعن الثاني  الإيراد الأول يختلف أنبينهما تتمظهر في 

المطلوبة فيهم، وفي المبلغ الذي يستحقه كل واحد من ذوي حقوق المصاب برسم الإيراد عن الوفاة 
 تولىتولى معالجتها فننوهذه النقط هي التي س. ارئة عليهوالمدة الممنوح عنها وفي التغييرات الط

 ،)الأول مطلبال(شخاص المستفيدين من الإيراد عن الوفاة ة في الأالبحث بداية عن الشروط المتطلب
على  ،)الثاني مطلبال(ثم ندرس مبلغ الإيرادات الممنوحة لذوي حقوق المصاب والمدة الممنوحة عنها 

  ). الثالث مطلبال(أن نتطرق في الأخير إلى التغييرات الطارئة عليها 

  ص المستفيدين  الشروط المتطلبة في الأشخا: الأول  المطلب
  :من الإيراد عن الوفـاة

الوفاة كنتيجة لعجز  نظم المشرع المغربي أحكام التعويض الاجتماعي المستحق في حالةلقد 
على ذات القواعد والمبادئ القانونية المنظمة للتعويض الممنوح في حالة العجز  المصاب صحيا

شخاص المستفيدين من توافرها في الأمع تباين في المبادئ ذات الصلة بالشروط الواجب  ،الدائم
شخاص الذين يتضررون مباشرة من جراء وفاة حيث تمت الإشارة إلى فئات الأ ،الإيراد عن الوفاة

عنه استبعاد  المصاب وحصرهم في الزوج المتوفى عنه وفي فروع المصاب وأصوله، الأمر الذي ينتج
فادة من إيراد الوفاة ولو كانوا يعيشون على نفقة الإخوة والأخوات من دائرة الاست ىقرابة الحواشي بمعن

تطالب بأي شيء عن وفاة ابن زوجها الذي كان  أنب ، كذلك يمنع على زوجة الأ954المصاب
                                                            

  .237التعويض عن حوادث الشغل، مرجع سابق، صفحة : رشيدة احفوض - 952
  .458و 457مرجع سابق، صفحة : للتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، راجع أطروحة آمال جلال - 953
العدد  12وعة أحكام هذه المحكمة، السنة ، مجم1931دجنبر  31أنظر قرار محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ  - 954

  .133، الهامش رقم 459س، صفحة .م: ، أورده آمال جلال416، صفحة 1932، الثلاثة أشهر الثانية لسنة 46
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 القانونلكون هؤلاء جميعا خارج نطاق تطبيق  يترتب عن ذلك من عدم سماع دعواهامع ما  955يعيلها
نية بالنسبة لذوي حقوق المصاب المستفيدين من مراض المهبالتعويض عن حوادث الشغل والأ المتعلق

  .الإيراد في حالة وفاته

، ثم ننتقل )ىولالفقرة الأ(وسنتطرق تباعا إلى الشروط الواجب توافرها في الزوج المتوفى عنه 
نشير في الأخير إلى الشروط المطلوبة في  أنقبل  ،)ةثانيالفقرة ال(لمعالجة شروط استفادة الفروع 

  ).ةثالثرة الالفق(الأصول 

  :الشروط الواجب توافرها في الزوج المتوفى عنه: الفقرة الأولى
لإيراد  المنسوخ 1963فبراير  6ظهير من خلال الرجوع إلى الأحكام التشريعية التي خصها 

الزوج المتوفى عنه، يتضح أن هناك شرطين جوهريين لابد من توافرها في هذا الأخير حتى يفتح 
ا يتعلق الثاني بصلاحية ول يتعلق بإبرام عقد الزواج بينمفالشرط الأ ،بهذا الإيراد أمامه باب المطالبة

  .الزوج المتوفى عنه للقيام بالتزاماته الأسرية

علق استحقاق الإيراد يالملغى ظهير نفس المن  93الفصل فبالنسبة للشرط الأول يلاحظ أن 
حادثة الشغل التي أودت بحياة المصاب، للزوج المتوفى عنه على كون الزواج قد انعقد قبل وقوع 

وعلى ذلك متى ما وقع الزواج بعد الإصابة بالحادثة قبل الوفاة، فإن الزوج المتوفى عنه لا يستحق 
قرارات الصادرة عن محكمة لالقضائي المغربي في أحد ا الاجتهادإيرادا عن الوفاة الأمر الذي كرسه 

هذا الشرط لا يمنع القضاء المغربي، أن يأخذ  أنإلا  .1958956مارس  8الاستئناف بالرباط بتاريخ 
تاريخ سابق على وقوع حادثة الشغل، بمقررا 957بعين الاعتبار الحالات التي يكون فيها انعقاد الزواج

في وقته بسبب قوة قاهرة، حيث تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية 958لكنه يتأخر توثيق العقد

                                                                                                                                                                                          

  
، 78، العدد 20، منشور بنفس المجموعة أعلاه، السنة 1940فبراير  6محكمة الاستئناف بالرباط صادر بتاريخ  حكم - 955

في أطروحته السابقة، نفس الصفحة أعلاه، الهامش ): آمال(، أورده الأستاذ جلال 420، ص 1940ية لسنة الثلاثة أشهر الثان
  .134رقم 

  .51، صفحة 1958ماي  10بتاريخ  123، العدد 38القرار منشور بمجلة المحاكم المغربية، السنة  - 956
  .وما يليها من مدونة الأسرة 10أنظر المادة  - 957
  ".تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج: "ة أولى من مدونة الأسرة على ما يليفقر  16تنص المادة  - 958
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حمل ناتج عن العلاقة الزوجية،  أومع مراعاة مدى وجود أطفال 959ةسائر وسائل الإثبات وكذا الخبر 
  .960وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين

وتجدر الملاحظة، على أنه إذا كان انعقاد الزواج واقع بعد الحادثة لا يمنح الحق في أي إيراد 
من باب أولى الحق لا تخول 961لأرملة المصاب، فإن العلاقة الجنسية غير المشروعة بين رجل وامرأة

  .فعل معاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي المغربي هعلاوة على كون962في أي تعويض

 1963فبراير  6من ظهير  97أما فيما يخص الشرط الثاني فيتضح أن مقتضيات الفصل 
قيدت الحق في استحقاق الإيراد على كون الزوج المتوفى عنه غير محكوم عليه بإهمال  المنسوخ
وكذا على  ،و قانوني منذ أكثر من ثلاث سنواتأو بهجر بيت الزوجية بدون موجب شرعي أ الأسرة

وتفسير 963كونه غير مجرد من سلطته الأبوية، ورغم ما أثار هذا الشرط الثاني من تحليل فقهي
تعلق الم 18.12رقم  الناسخالقانون  أحكاملمضمونه، فإن مسلك المشرع المغربي من خلال 964قضائي

سباب دون بيان الأ أحكامهعن حوادث الشغل سار في اتجاه إلغاء هذا الشرط من  بالتعويض
 93في الفصل  ن منصوصا عليهالذي كامع الاحتفاظ بالشرط الأول 965والمبررات الداعية إلى ذلك

  .966لوحده المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير 

  

                                                            
  .فقرة ثانية من مدونة الأسرة 16المادة  - 959
  .من مدونة الأسرة 16الفقرة الثانية من المادة  - 960
  .من القانون الجنائي 490أنظر الفصل  - 961
بعدم أحقية "والتي قضت  1953يونيو  4تدائية بالدار البيضاء الصادر بتاريخ في تأكيد ذلك راجع حكم المحكمة الاب - 962

". خليلة الأجير المتوفى على إثر إصابته بحادثة شغل في استحقاق أي تعويض عن الوفاة مهما كانت مدة عشرتها للمصاب
، أورده أستاذنا آمال 147ة صفح 1953غشت  15، بتاريخ 1134، العدد 33حكم منشور بمجلة المحاكم المغربية، السنة 

  .138والهامش رقم  460في مرجع سابق، صفحة : جلال
  .وما بعدها 460مرجع سابق، ص ): أمال(جلال : للتفاصيل أكثر أنظر أطروحة - 963
أنظر تفسير مفهوم هجر بيت الزوجية بدون مبرر شرعي من خلال حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في حكمها  - 964

صفحة  1953نونبر  10بتاريخ  1138، العدد 33والمنشور بمجلة المحاكم المغربية، السنة  1953مارس  2بتاريخ الصادر 
179.  
المتعلق  18.12للوقوف على ذلك، أنظر عرض السيد وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية حول دراسة مشروع قانون  - 965

- 2014، السنة التشريعية 2014عية بمجلس النواب دورة أكتوبر بالتعويض عن حوادث الشغل أمام لجنة القطاعات الاجتما
  .2016- 2011الولاية التشريعية التاسعة  2015
يمنح إيراد عمري إلى : "يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما يلي 18.12من القانون رقم  87نصت المادة  - 966

  ".د قبل وقوع الحادثةالزوج المتوفى عنه غير المطلق بشرط أن يكون الزواج قد انعق
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  :شروط استفادة الفروع: ةثانيالفقرة ال
قه وفاة الأجير بالزوج المتوفى عنه، فإن موت هذا الأخير يلحق إضافة إلى الضرر الذي تلح

ضررا بأولاده الذين كان يعيلهم قيد حياته أيضا، مما يرتب لهؤلاء الفروع حقا في استحقاق الإيراد عن 
، ونستخلص من خلال دراسة المقتضيات المغربي القانونالوفاة إذا توافرت فيهم الشروط الواردة في 

أن المشرع المغربي ميز بين أولاد المصاب مباشرة  ت الصلة بالإيراد الممنوح لليتامى،التشريعية ذا
مر بأولاد المصاب أم بأحفاده أنه يلاحظ سواء تعلق الأ غيرب، ر قاوالأ داكالأحف الآخرينوبين فروعه 

من الكسب  به، فإن مناط استحقاق الإيراد عن الوفاة بالنسبة للفروع هو ثبوت شرط العجز المانعر قاوأ
لمتابعة الدراسة  أوبوسائلهم الذاتية إما لصغر السن أو لتعلم صنعة في إطار التدريب المهني 

في وعليه فلا يمنح الإيراد لكل الفروع مهما بلغ سنهم، بل يقدم كما سنرى ذلك . والتحصيل العلمي
سنة في  21با مهنيا أو سنة في حالة تلقيه تكوينا أو تدري 17سنة أو  16إما إلى بلوغ الولد  هحين

ير ثم نتطرق ثانيا إلى الإصابة بمرض مزمن، وسنشير أولا إلى أولاد الأج أوحالة متابعة الدراسة 
  .بهر قاوأأحفاده 

  :أولاد الأجير المتوفى :البند الأول
يتامى بفقدهم معيلهم بحسب ما إذا  وافرها في الأولاد الذين يصبحونتتباين الشروط الواجب ت

  .طبيعيين أو أولاد تبني أومر بأولاد شرعيين تعلق الأ

تشترط فيهم أن تكون  يكن لم المنسوخمقتضيات الظهير  أنولاد الشرعيين، يتضح فبالنسبة للأ
أمهاتهم حملن بهم أو وضعنهم قبل وقوع الإصابة المهنية أو بعدها، بل المهم هو أن يولد الولد حيا 

فإن الولد المزداد من هذا الحمل لا ينشأ  رك زوجته حاملاذا توفي المصاب وتقبل وفاة أبيه، أما إ
من الظهير  106حقه في استحقاق الإيراد إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الفصل 

  :وهي الملغى،

  قد حملت به قبل وقوع الحادثة؛ أمهأن تكون  - 1
  الحادثة؛أن يزداد حيا على أبعد تقدير في اليوم الثلاثمائة الموالي لوقوع  - 2
  .أن تكون ولادته شرعية حتى ولو كان حمله غير شرعي - 3

أما بالنسبة للأولاد الطبيعيين فإن حصولهم على الإيراد يظل معلقا على توافر الشرطين 
  :وهما المنسوخ،من الظهير  105المذكورين في الفصل 
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ا الشرط لا أن يقع الاعتراف بالولد اعترافا قانونيا أو قضائيا قبل وقوع الحادثة، وهذ - 1
  ؛967اقلحسرة المغربية الخاصة بالاستمن مدونة الأ 145المادة  أحكاميتعارض إطلاقا مع 

  .م أو الزوجة المتوفى عنها قد حملت بالولد قبل وقوع الحادثةأن تكون الأ - 2

ن يمن مدونة الأسرة تميز ما ب 149أما فيما يتعلق بأولاد التبني، فيلاحظ أنه إذا كانت المادة 
حيث يكون الأول باطلا ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية،  ،لعادي وتبني الجزاءالتبني ا

الوصية  أحكامبينما يعرف تبني الجزاء بالتنزيل منزلة الولد ولا يثبت به النسب وإنما تجري عليه 
  .الواجبة فقط

عين من التبني لم يميز بين هذين النو  المنسوخ 1963فبراير  6ظهير  في السابق وإذا كان
أبناء التبني الحق في نيل إيراد عن وفاة  الملغىمن الظهير  105حيث خولت مقتضيات الفصل 

 الأحكام التي جاء بهاالمصاب الذي تبناهم شريطة أن يكون التبني قد وقع قبل تاريخ الحادثة، فإن 
مة الأحكام ءوملاعلى تنقيح  تادث الشغل قد عملتعلق بالتعويض عن حو الم 18.12رقم  قانونال

يتعلق بالأحكام  خصوصا فيما ،سرةالمنصوص عليها في باب إيراد المتوفى عنه مع مدونة الأ
شخاص اليتامى مع ما يترتب عن ذلك من استبعاد الولد المتبنى عاديا من دائرة الأ الخاصة باليتامى

ام العام المغربي كما تقضي مع النظ) التبني العادي(المستفيدين من الإيراد عن الوفاة، لتعارض ذلك 
  .سرةمن مدونة الأ 149بذلك الفقرة الأولى من المادة 

  :الأحفاد :البند الثاني
خلافا لأولاد الأجير ضحية حادثة شغل أو مرض مهني الذين يتضررون من جراء وفاة هذا 

ليست كذلك  ألةالأخير لانقطاع أسباب الكسب المادي لمعيشهم اليومي بسبب فقدان معيلهم، فإن المس
ب المصاب الذين قد لا يتضررون من جراء وفاة جدهم لأنهم في غنى عن ر قابالنسبة لأحفاد وأ

بالتعويض عن حوادث الشغل  المتعلق لذلك لم يخول التشريع الخاص. مساعدته لوجود معيل لهم
ستجمعوا الشروط والأمراض المهنية هؤلاء الأحفاد الحق في الاستفادة من الإيراد عن الوفاة إلا إذا ا

 1963فبراير  6من ظهير  112الفصل وحيث يتبين من خلال قراءة . المطلوبة في التشريع المذكور
  :ن الوفاة بتحقق شرطين أساسيين هماب المصاب إيرادا عر أن المشرع المغربي ربط منح أقاالمنسوخ 

                                                            
متى ثبتت بنوة ولد كمجهول النسب بالاستلحاق أو بحكم القاضي، أصبح "من مدونة الأسرة على أنه  145تنص المادة  - 967

  ".الولد شرعيا يتبع أباه في نسبه ودينه ويتوارثان وينتج عنه موانع الزواج، ويترتب عليه حقوق وواجبات الأبوة والبنوة
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 ن يصبح الأحفاد لسندهم الطبيعي؛ ويقصد بهذه الحالة أ عقابالأ أوفقدان الأحفاد : أولا
ق عليهم بسبب وفاة أبيهم الذي في حاجة ماسة إلى مساعدة الأجير الذي كان يتولى الإنفا

  .968هجره لأولاده وتركهم بدون معيل أوهم لييع
 969على عاتق الأجير المصاب، وحسب الفقه عقابأن تصبح إعالة الأحفاد أو الأ: ثانيا 
وتلبية كل  عيل أحفاده فعلا بالإنفاق عليهإنه يتعين أن يكون الأجير المصاب هو الذي يف

حاجياتهم كذلك، بحيث ينتج عن وفاة هذا الأخير بسبب إصابته المميتة ضررا ماديا 
 .لهؤلاء لا يقل عن الضرر الحاصل لأولاده الموجودين تحت نفقته

  :الشروط المطلوبة قانونا في الأصول: ةثالثالفقرة ال
أو مرض مهني تؤثر على زوجته وفروعه، فإن آثارها إذا كانت وفاة المصاب بحادثة شغل 

تمس أيضا أصوله الذين كانوا وقت وقوع الإصابة المهنية في كفالة الهالك بأن كانوا يتلقون منه قيد 
أو الذين كانوا يحصلون على نفقته كأبيه وأمه  ،970حياته مساعدات لاحتياجهم إليها في معيشتهم

  . وجده وجدته

ولا يسري على أصول الزوج  هذا الحق يقتصر فقط على أصول المصابوتجدر الملاحظة أن 
 1963فبراير  6وإذا كان ظهير . زوجة ابنهم أوعنه ولو كانوا على نفقة زوج ابنتهم  ىالمتوف

أي إشارة بخصوص  مافي مقتضياته الم يتضمن 18.12المنسوخ وكذا أحكام القانون الناسخ رقم 
إلا أنه بالرجوع إلى أحكام . المصاب من الإيراد عن الوفاة اللذان تبنيان أو يالطبيعي الأبويناستفادة 
 للابنقضائي بالنسبة  أوحاق كاعتراف قانوني لالمشرع المغربي يأخذ بالاست أنسرة يتضح مدونة الأ

دام  وما. 971رتب على هذا الاعتراف حقوق وواجبات الأبوة والبنوةيالطبيعي أو الولد مجهول النسب و 
الطبيعي الذي وقع الاعتراف به قبل الحادثة الحق في نيل إيراد عن  للابنيخول  المغربيالقانون 

والده المتوفى، فبإمكان أصول المصاب الطبيعيين، قياسا على الحالة السابقة، أن يمنحوا إيرادا عن 
بهذا الولد فبالنسبة لوالد المصاب شريطة أن يقع الاعتراف القانوني أو القضائي . المصاب بنهماوفاة 

المصاب، فإذا كان بإمكانهما رغم  اللذين تبنياقبل إصابته في الحادثة المميتة، أما بالنسبة للأبوين 
عن هذه المسألة، الحصول على إيراد عن وفاة المصاب وإن تعارضت  المنسوخسكوت الظهير 

                                                            
  .464رجع السابق، صفحة الم: آمال جلال - 968
  .464المرجع السابق، ص ): آمال(جلال  - 969
   .464س، صفحة .م: آمال جلال - 970
  .من مدونة الأسرة 145راجع مقتضيات المادة  - 971
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لتي حلت محلها ا( 1963فبراير  6مدونة الأسرة بناء على كون مقتضيات ظهير  أحكامأحكامه مع 
إلا أن سعي القانون رقم  .972تعتبر استثناء من قواعد القانون المدني )18.12أحكام القانون رقم 

مة الأحكام المتعلقة بإيرادات ءوادث الشغل الرامي إلى تنقيح وملاتعلق بالتعويض عن حالم 18.12
 نعتقد جازمينذي يجعلنا الأمر الالأسرة،  نهم أصول المصاب الهالك مع مدونةذوي الحقوق ومن بي

مة ءراد عن الوفاة طبقا لقاعدة الملابإخراج الأبوين الذين تبنيا المصاب من دائرة المستفيدين من الإي
، وتطبيق مقتضيات مدونة الأسرة التي تمنع التبني 18.12رقم  مع مدونة الأسرة التي تبناها القانون

 ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية، كما لا العادي وتكيفه باعتباره تصرفا قانونيا باطلا، لا
إلا أحكام الوصية تطبيقا لمقتضيات  ،ينتج عن تبني الجزاء أو التنزيل منزلة الولد كما رأينا أعلاه

  .من مدونة الأسرة 149المادة 

وتجدر الملاحظة، أن الشروط القانونية المطلوبة في الأصول ليس من الضروري أن تتوافر في 
  .973بوين معا لأن حق كل واحد منهما في الإيراد يبقى شخصياالأ

من القانون  103المنسوخ أو المادة من الظهير  113الفصل ويتضح من خلال الرجوع إلى 
شروط الواجب توافرها في الأصول بحسب ما إذا كان الأجير ، اختلاف في ال18.12الناسخ رقم 

  .الهالك قد ترك زوجا وفروعا أم لا

  :فرضية كون الهالك ترك زوجا وفروعا: ولالبند الأ 
 6من ظهير  113الفقرة الأولى من الفصل  مقتضيات من خلال الرجوع إلى سواء يتضح

، أن المشرع 18.12رقم الحالي من القانون  103حكم المادة الركون إلى المنسوخ أو  1963فبراير 
عيشون وقت وقوع الحادثة على نفقة المغربي ربط استفادة الأصول من إيراد الوفاة بكون هؤلاء ي

صل تحت كفالة الهالك من جهة، التوقيت وجود الأ: وهو ما يقتضي بيان نقطتين أساسيتين ،المصاب
  .ثانيةجل الاعتراف له بهذا الحق من جهة أالزمني المأخوذ بعين الاعتبار من 

صول في حاجة إلى أول ما يثير الاهتمام هو وجود الأ أننلاحظ  ،فبالنسبة للنقطة الأولى
يختلف باختلاف الظروف، وعليه يتعين 974مساعدة الفرع، وعلى ذلك فإن مسألة الاحتياج شيء نسبي

                                                            
  .465مرجع سابق، صفحة ): آمال(جلال  - 972
  .465المرجع السابق، صفحة : آمال جلال - 973
  .466المرجع السابق، ص ): آمال(جلال  - 974
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كما لا تؤثر طبيعة المساعدة . 975على قضاة الموضوع دراسة كل قضية من هذا القبيل على حدة
هذه المسألة أن الأساسي في و  ،ه على الاستفادة من إيراد الوفاةالتي كان يقدمها المصاب لأصول

محكمة الاستئناف  ركبانهالأمر الذي سارت في 976تكون المساعدة ضرورية ولازمة لحياة الأصول
  .1954977أبريل  17المؤرخ في  حكمهابالرباط في 

بالتوقيت الزمني المأخوذ بعين الاعتبار من أجل  المتعلقة ما يخص المسألة الثانيةأما في
المشرع المغربي قد اعتد بتاريخ وقوع  إنعن الوفاة، فيمكن القول  الاعتراف للأصول بالحق في الإيراد

إطار أحكام أو في 978الملغى 1963 فبراير 6الوفاة سواء في ظل ظهير الحادثة وليس بتاريخ وقوع 
اب المساوئ نلتفادي الإشكالات واجت979تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12رقم  القانون

  .980يكون الأصول تحت كفالة المصاب وقت وفاته أنو اشترط التي قد تنجم في حالة ما ل

  :فرضية كون المصاب لم يترك زوجا ولا فروعا: البند الثاني
لم يترك المصاب زوجا ولا  نه إذاأ المنسوخ،من الظهير  113الفقرة الثانية من الفصل قررت 

ية حصوله على نفقة من فروعا، فإنه يمكن لكل واحد من الأصول أن ينال إيرادا إذا أثبت إمكان
نه ليس من أ ،وابصعن 981المصاب الهالك، وفي تفسير هذه الفقرة يعتقد جانب من الفقه المغربي

يكون الأصول قد منحوا فعلا نفقة من المصاب قبل وفاته أو طالبوا بها قضائيا، وإنما  أنالضروري 
  . المهم أن يكون لهم الحق فيها بالنظر إلى احتياجهم

                                                            
أن تسليم المصاب بحادثة شغل قاتلة " 1964دجنبر  9الصادر بتاريخ  حكمهاحكمة الاستئناف بالرباط في قضت م - 975

لجزء من أجره لوالديه، لا يقيم الدليل على أن هؤلاء كانوا تحت كفالة المصاب إذا لم يثبت أن هذه المساعدة كانت ضرورية 
منشور بمجموعة أحكام محكمة  حكمال". هما من تأمين وسائل عيشهمالهما، وأن سنهما وحالتهما الصحية وقلة مواردهما منعت

  .510، ص 1964الستة أشهر لسنة  176و 175، العدد 44السنة  Rec CARالاستئناف بالرباط 
  .467المرجع السابق، صفحة ): جلال(آمال  - 976
ة يتقاضى أجرا ضئيلا لا يحرم أمه أن كون المصاب بحادثة شغل قاتل: "، ما يليالمذكور الحكمجاء في إحدى حيثيات  - 977

، منشور بمجلة المحاكم المغربية، السنة "من الإيراد إذا كانت هذه الأخيرة فقيرة وضعيفة البنية وليس لها من مورد إلا دخل ابنها
  .124، ص 1956أكتوبر  25، بتاريخ 119، العدد 36

ه الفرنسي وعلى رأسهم لوى ميلينك وجان جوتار الداعمين المنسوخ بما استقر عليه الفق 1963فبراير  6لقد تأثر ظهير  - 978
لفكرة الاعتداد بتاريخ وقوع الحادثة وليس بتاريخ وقوع الوفاة لتعيين الوقت المأخوذ بعين الاعتبار من أجل الاعتراف للأصول 

  .  بالحق في إيراد الوفاة
  .ث الشغليتعلق بالتعويض عن حواد 18.12من القانون رقم  103أنظر المادة  - 979
  .468مرجع سابق، ص : للتفاصيل أكثر راجع آمال جلال - 980
  .468س، ص .م): آمال(جلال  - 981
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الهالك، يكون الأصل تحت كفالة المصاب  أنللفرضية السابقة التي يشترط فيها وأنه خلافا 
يقيم الحجة أو الدليل على أنه كان بإمكانه الحصول  أنالأصل  في يكفي فإنه في الفرضية الثانية

ولمعرفة ضوابط حق . على نفقة من الهالك طبقا لأحكام النفقة المنصوص عليها في مدونة الأسرة
 189و 188إلى مقتضيات المواد  الاحتكامو الجدين في الحصول على نفقة، فإنه يتعين الوالدين أ

للمغاربة المسلمين وغير المسلمين، أما اليهود المغاربة  بالنسبة من مدونة الأسرة197982و 193و
وبالنسبة للأجانب فهم يخضعون لمقتضيات 983فتسري عليهم قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية

  .حوال الشخصية المطبقة عليهمنون الوطني للأالقا

إلى تلقي هذه النفقة 984بناء على ما سبق، يتعين التثبت مما إذا كان الدائن بالنفقة محتاج فعلا
  .يخفف من هذا الاحتياج أنمن المصاب الهالك، ومما إذا كان بإمكان المدين بها 

أو مدخوله  أجرهوفاة فرعه إذا كان أن الأصل لا يستحق إيرادا عن  وتجدر الإشارة في الأخير
منطقي لكونه لم يتضرر ماديا من جراء فقد  أمرالمادي يكفيه لتأمين وسائل عيشه بكرامة، وهذا 

وكان  ،جرهأالهالك كما لا ينال إيرادا كذلك إذا لم يكن بإمكان الفرع المتوفى مساعدته بسبب ضآلة 
طبقا لأحكام مدونة الأسرة اقتناعا منه بعسر بالنفقة 985هذا الأصل لم يسبق له أن طالب قضائيا

  .الهالك

  

                                                            
لا يجب على الإنسان نفقة غيره إلا بعد أن يكون له مقدار نفقته : "من مدونة الأسرة على ما يلي 188نصت المادة  - 982

تشمل النفقة الغذاء والكسوة والعلاج، وما : "ما يليعلى  189، ونصت المادة "نفسه، وتفترض الملاءة إلى أن يثبت العكس
يراعى في تقدير كل ذلك، التوسط ودخل الملزم بالنفقة وحال مستحقها، ومستوى الأسعار والأعراف ... يعتبر من الضروريات

فقة غير قادر على إذا كان الملزم بالن: "على ما يلي 193ونصت المادة ". والعادات السائدة في الوسط التي تفرض فيه النفقة
أدائها لكل من يلزمه القانون بالإنفاق عليه، تقدم الزوجة ثم الأولاد الصغار ذكورا أو إناثا، ثم البنات ثم الذكور من أولاده، ثم 

النفقة على الأقارب تجب على الأولاد للوالدين وعلى الأبوين لأولادهما طبقا : "على ما يلي 197، ونصت المادة "الأم ثم الأب
  ".  لأحكام هذه المدونة

  .من مدونة الأسرة 2أنظر الفقرة الثانية والأخيرة من المادة  - 983
، ملف 183/99، ملف ابتدائي عدد 176في هذا الصدد قررت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في قرارها عدد  - 984

الهالك كانا تحت نفقة الهالك كما هو حيث تبين من مراجعة أوراق الملف أن والدي : "بما يلي 7066/2002استئنافي عدد 
، مما ينبغي معه رد دفوعات المستأنفة الرامية إلى إلغاء 9/2/2002وتاريخ  19صحيفة  69ثابت من موجب الإنفاق عدد 

الحكم الابتدائي فيما قضى به من إيرادات والحكم من جديد تصديا بعدم أحقيتهما فيه بسبب أن والد الهالك السيد أحمد عمري 
قرار غير منشور أوردته رشيدة ". ن إبراهيم كان ميسور الحال، وبالتالي قادر على تحمل النفقة وعلى الخصوص نفقة زوجتهب

  .   238، الهامش رقم 247مرجع سابق، صفحة : احفوض
  ". يحكم بنفقة الأبوين من تاريخ تقديم الطلب: "من مدونة الأسرة على ما يلي 204نصت المادة  - 985
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  :مبلغ الإيرادات الممنوحة عن الوفـاة ومدتها: الثاني  المطلب
 :بخلاف الإيراد الممنوح عن العجز الدائم الذي يتم حسابه بالاعتماد على عنصرين اثنين هما

سابقا،  اكما درسناه اسابهع إلى إجراءات خاصة من حيث كيفية حخضتي تالأجرة السنوية للمصاب ال
ومقدار معدل أو نسبة العجز الدائم الناتجة عن الإصابة المهنية والذي يخضع بدوره لطريقة معينة 

اء على عنصر واحد فقط من حيث تحديد نسبته، فإن الإيراد عن الوفاة أو إيرادات ذوي الحقوق تتم بن
إلى نفس  ،كما رأينا اوحسابه اتقديرهي يخضع تئوية من الأجرة السنوية للمصاب الوهو نسبة م

جرة السنوية المتخذة كأساس لحساب الإيراد عن العجز الدائم، وإذا كان القواعد الخاصة بحساب الأ
عا بحق طلب الإيراد المستحق عن العجز الدائم يمنح للأجير المصاب طيلة حياته مع الاحتفاظ طب

إيرادات ذوي الحقوق أو الإيراد عن الوفاة لا يمنح و تحسنها، فإن أم الجروح مراجعته في حالة تفاق
  .إذ غالبا ما يسقط بسقوط العلة التي أدت إلى دفعه ،لنفس المدة

فنبدأ بمعالجة مبلغ الإيراد الواجب للزوج المتوفى  ،تولى دراسة هذه المسائل على التوالينوس 
الفقرة (راد الممنوح لليتامى ومدته ، ثم الحديث عن إيراد الفروع أو الإي)الفقرة الأولى(عنه ومدته 

  ).ةثالثالفقرة ال(صول ومدته ونتطرق في الأخير إلى إيراد الأ ،)ةثانيال

  :إيراد الزوج المتوفى عنه ومدته: الفقرة الأولى
يختلف مقدار الإيراد الممنوح للزوج المتوفى عنه بحسب ما إذا كان هذا الأخير مرتبطا 

عنه فصلا جسمانيا، ففي الفرضية الأولى أي في حالة قيام الرابطة بالمصاب عند وفاته أو مفصولا 
في  30سنة إيرادا سنويا يحدد في  60الزوجية يستحق الزوج المتوفى عنه إذا كان عمره يقل عن 

فبراير  6من ظهير  94المائة من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب الهالك، وطبقا لحكم الفصل 
في المائة من الأجرة المذكورة إذا كان سن الزوج المتوفى  50لإيراد في يحدد هذا ا المنسوخ 1963

سنة أومن يوم بلوغ هذا الأخير لهذا السن، وإذا كان قانون مدونة  60عنه في تاريخ وقوع الحادثة هو 
الأسرة للمصاب لا يبيح له تعدد الزوجات إلا وفق الحالات والشروط الشرعية الصارمة المنصوص 

وفي حالة وجود تعدد . 42986و 41و 40لمدونة المذكورة خصوصا مقتضيات المواد عليها في ا

                                                            
يمنع التعدد إذا خيف عدم العدل بين الزوجات، كما يمنع في حالة : "من مدونة الأسرة على ما يلي 40مادة نصت ال - 986

  : لا تأذن المحكمة بالتعدد: "على ما يلي 41ونصت المادة ". وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها
  إذا لم يثبت لها المبرر الموضوعي الاستثنائي،- 
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سنة،  60للزوجات، فإن مبلغ الإيراد يقسم عليهن بالتساوي إذا لم يكن من بينهن من تبلغ من العمر 
بالمائة من  50سنة على الأقل فإن إيرادها المتمثل في  60أما إذا كان من بين الزوجات من تبلغ 

وتجدر الملاحظة في هذا . 987عطى لها في حدود النسبة العائدة لها بالنظر إلى عدد الزوجاتالأجر ي
تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل قد عملت على الرفع الم 18.12القانون رقم  أحكامالصدد، أن 

 في ظل(988في المائة مهما كان سنها 50في المائة إلى  30من نسبة الإيراد الممنوح للأرملة من 
في المائة إذا  30من إيراد نسبته  تستفيد الأرملة المنسوخ، كانت 1963فبراير  6ظهير  ياتمقتض

  ).في المائة إذا كان سنها ستين سنة أو يتجاوزها 50أقل من ستين سنة ونسبة  كان سنها

، فإن الزوج المتوفى عنه يستحق التطليق أما في الفرضية الثانية، أي في حالة الطلاق أو
دفع نفقة إلى هذا الزوج المتوفى عنه، غير بيكون المصاب فيها ملزما قضائيا  الحالة التيإيرادا في 

إلى مبلغ النفقة من غير أن  لغىمن الظهير الم 95بذلك الفصل نخفض كما يقضي يأن مبلغ الإيراد 
عدد في المائة من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب أيا كان عدد النفقات المدفوع عن  20يتجاوز 

في  20تقل عن  عنه ىنفقة الواجبة الدفع للزوج المتوفوعلى ذلك إذا كانت ال .989الزوجات المطلقات
اسية للمصاب، فإن مبلغ الإيراد المستحق لهذا الزوج يساوي مبلغ سالمائة من الأجرة السنوية الأ

، فإن الإيراد أعلاه كورةفي المائة من الأجرة السنوية المذ 20النفقة، أما إذا كان مبلغ النفقة يتجاوز 
وإذا ترك المصاب . في المائة من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب الهالك 20يساوي على الأكثر 

ة عند وفاة يعلاوة على الزوجة المطلقة أو المفصولة جسمانيا زوجا آخر كان مرتبطا برابطة الزوج
من الظهير المذكور، إيرادا  96 المصاب، فإن هذا الزوج المتوفى عنه يمنح، طبقا لحكم الفصل
 30و المطلقات ومبلغ إيراد يساوي أيساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو النفقات الواجبة للمطلقة 

                                                                                                                                                                                          

". لموارد الكافية لإعالة الأسرتين، وضمان جميع الحقوق من نفقة وإسكان ومساواة في جميع أوجه الحياةإذا لم تكن لطالبه ا - 
في حالة عدم وجود شرط الامتناع عن التعدد، يقدم الراغب فيه طلب الإذن بذلك إلى : "على ما يلي 42ونصت المادة 

  ".ررة له، وأن يكون مرفقا بإقرار عن وضعيته الماديةيجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الاستثنائية المب. المحكمة
مرجع سابق، : آمال جلال: لمعرفة الطرق الحسابية العملية لاستخراج إيراد الزوج المتوفى عنه، يراجع في هذا الصدد - 987

  .وما يليها 291صفحة  ،كذلك محمد الكشبور وبلعيد كرومي، مرجع سابق. 471صفحة 
يمنح إيراد عمري إلى الزوج المتوفى عنه غير المطلق بشرط : "على ما يلي 18.12نون رقم من القا 87نصت المادة  - 988

يحدد مقدار الإيراد : "من نفس مشروع القانون على ما يلي 88، ونصت المادة "أن يكون الزواج قد انعقد قبل وقوع الحادثة
  ".يةالمبين في المادة السابقة في خمسين في المائة من أجرة المصاب السنو 

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل نفس المقتضى التشريعي  18.12فقرة أولى من القانون رقم  89تضمنت المادة  - 989
المنسوخ، مع فارق أساسي، وهو استبعاد حالة الفصل الجسماني  1963فبراير  6من ظهير  95الذي كان مضمنا في الفصل 

اليا، تبعا للملائمة التشريعية المنصوص عليها في القانون المذكور مع أحكام الساري المفعول ح 18.12من أحكام القانون رقم 
  ).فقرة أولى من نفس القانون 89راجع المادة (مدونة الأسرة المغربية 
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في المائة من الأجرة  15ن يقل هذا الفرق عن أفي المائة من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب دون 
في المائة من نفس الأجرة إذا كان  20لد من المصاب، وعن السنوية المذكورة إذا لم يكن لهذا الزوج و 

  .990للزوجة الجديدة المتوفى عنها ولد واحد أو عدة أولاد من المصاب

ويفقد الزوج المتوفى الحق في قبض إيراد الوفاة في حالة زواج جديد، لكن إبرامه لزواج جديد 
الفصل  كان يقضي بذلك سابقاالة، كما لا يسقط حقه في الإيراد بصفة نهائية، بل يتعين في هذه الح

 91المادة مقتضيات  كذلك بمضمونه القانونيالتي احتفظت  المنسوخ 1963فبراير  6من ظهير  98
التمييز بين ما إذا كان للزوج  تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12رقم الناسخ من القانون 

  .المتوفى عنه أولاد أم لا

قي على قيد الحياة أولاد، فإنه ينال في حالة زواجه من جديد تعويضا للزوج البا991فإذا لم يكن
، فإن زواجه 992أما إذا كان له أولاد. في شكل مبلغ مالي يساوي ثلاث مرات مبلغ إيراده السنوي

الجديد لا يمنعه من أن يستمر في قبض إيراده طالما انه له ولدا يتقاضى إيرادا بوصفه فرعا 
آخر ولد في الإيراد يعطى الزوج الذي سبق له الزواج من جديد تعويضا  للمصاب، ومع انتهاء حق

  .يساوي ثلاث مرات مبلغ إيراده السنوي

  :إيراد اليتامى ومدته: ةثانيالفقرة ال
التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية في الفصول من  إذا كان

الإيراد الممنوح لفروع المصاب يختلف  جعل من 1963المنسوخ  فبراير  6من ظهير  112إلى  102
هؤلاء يتامى من أحد  باختلاف عدد الأولاد أو اليتامى الذين يخلفهم الهالك وبحسب ما إذا كان

                                                            
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بنفس القواعد والمبادئ القانونية التي  18.12من القانون رقم  90احتفظت المادة  - 990

المنسوخ، مع فارق مهم يتمثل في الرفع من مبلغ  1963فبراير  6فقرة أولى من ظهير  96عليها في الفصل  كان منصوص
إذا : "، على ما يلي18.12فقرة أولى من القانون الناسخ رقم  90، وفي هذا الصدد نصت المادة % 50إلى  % 30الإيراد من 

غير مطلقة، فإنها تمنح إيرادا يساوي الفرق الحاصل بين مبلغ النفقة أو  ظهرت في الحالة المبينة في المادة السابقة أرملة جديد
من الأجرة السنوية الأساسية للهالك دون أن يقل عن خمسة عشر في ) % 50(النفقات ومبلغ إيراد يعادل خمسين في المائة 

ة المتوفى عنها ولد واحدا أو عدة أولاد من نفس الأجرة إذا كان لهذه الأرملة الجديد) %20(أو عشرين في المائة ) %15(المائة 
  ".من الهالك

يفقد الزوج المتوفى عنه الحق في الإيراد المذكور : "، على ما يلي18.12فقرة أولى من القانون رقم  91نصت المادة  - 991
ات مبلغ الإيراد أعلاه في حالة زواج جديد إن لم يكن له أولاد، ويمنح في هذه الحالة تعويضا نهائيا يساوي مبلغه ثلاث مر 

  ".السنوي
وإذا كان له أولاد، فإن أداء الإيراد يستمر : "على ما يلي 18.12فقرة ثانية وأخيرة من القانون رقم  91نصت المادة  - 992

أدناه، ويؤجل أداء التعويض النهائي المنصوص عليه في  102إلى  95مادام أحد أولاده يتقاضى إيرادا طبقا لأحكام المواد من 
  ".الأولى إلى أن يسقط حق آخر الأولاد في الاستفادة من الإيراد الفقرة
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على أن المنسوخ تنص الظهير  نفس من 102الفصل  كانت أو من الأب والأم معا، وقد الأبوين فقط
ن الأب أو الأم ينالون إيرادا سنويا يقدر على أساس الأجرة جير الهالك الذين أصبحوا يتامى مأولاد الأ

قبل أن يقرر ، من هذا الأجر إذا تعلق الأمر بولد واحد %15السنوية الأساسية للمصاب بنسبة 
تعلق بالتعويض الم 18.12فقرة أولى من القانون رقم  96مقتضيات المادة المشرع المغربي من خلال 

بة الإيراد الممنوح لليتيم الذي فقد الأب أو الأم إذا تعلق الأمر بولد الرفع من نسعن حوادث الشغل 
إذا تعلق الأمر بولدين اثنين و  %30و ،في المائة من أجرة الهالك السنوية 20إلى  %15واحد من 

عن كل ولد ) %10(إذا تعلق الأمر بثلاثة أولاد، على أن تضاف نسبة عشرة في المائة  40%
  .993دإضافي عن ثلاثة أولا

ك يتامى فاقدي الأب والأم على إثر الإصابة المميتة أو أصبح لأما إذا كان أولاد المصاب الها
يتيما بعدها قبل بلوغهم حد السن القانونية التي تخول لهم حق الاستفادة من الإيراد، فإن مبلغ الإيراد 

لمائة، قبل أن يتم في ا 20بـ أعلاه من الظهير المذكور  103يقضي بذلك الفصل كان يقدر، كما 
من الأجرة السنوية الأساسية للمصاب عن كل يتيم من 994في المائة 30الرفع من هذه النسبة إلى 

  .الأبوين

مشرع المغربي ، ألحق الالمنسوخ 1963فبراير  6 ظهيرمن  104وطبقا لمقتضيات الفصل 
أحد أبويه إذا أصيب وقوع الحادثة من طرف 995الطفل الطبيعي المعترف به قبل باليتيم من الأبوين

  .هذا الأخير بحادثة شغل قاتلة

وتجب الإشارة إلى أن مبلغ الإيراد لا يخول للأولاد أو اليتامى متى تعددوا حسب ترتيب 
 96تبعا للمادة  %20و المنسوخ، من الظهير  102للأول طبقا للفصل  %15أي نسبة 996ازديادهم

الث، بل يقدر مبلغ الإيراد إجماليا بمجموع فقط للث %10للثاني و %15و 18.12رقم من القانون 
                                                            

بنفس النسبة المقررة عن كل ولد يزيد عن الثلاثة التي  18.12من القانون رقم  96احتفظت الفقرة الثانية من المادة  - 993
نفس المادة أعلاه،  المنسوخ، حيث نصت الفقرة الثانية من 1963فبراير  6من ظهير  102كان منصوص عليها في الفصل 

في الإيراد عن كل ولد إضافي يستوفي الشروط المنصوص عليها في ) %10(وتضاف نسبة عشرة في المائة : "على ما يلي
  ". المادة السابقة

ويرفع الإيراد إلى ثلاثين في : " السالف ذكره، على ما يلي 18.12فقرة ثالثة وأخيرة من القانون رقم  96نصت المادة  - 994
من الأجرة المذكورة عن كل يتيم أصبح فاقد الأم والأب على إثر الحادثة أو أصبح يتيما بعدها قبل بلوغه حد ) %30(ة المائ

 1963فبراير  6من ظهير  103، وذلك خلافا لمقتضيات الفصل "السن القانونية التي تخول له حق الاستفادة من الإيراد 
 .% 20المنسوخ الذي كان يحددها في نسبة 

  .من مدونة الأسرة المتعلقة بالاستلحاق 144راجع حكم المادة  - 995
  .474س، ص .الأطروحة السابقة، م): جلال(آمال  - 996
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اليتامى حتى ولو كانوا من زوجات متعددات ويقسم عليهم تبعا لعددهم، لكن هذه القاعدة  أوالأولاد 
 أندام  طبق على اليتامى من فاقدي الأم والأب ماتلا  المنسوخمن الظهير  108الفصل الواردة في 

وتم الرفع منها  المنسوخ، 1963فبراير  6ظهير  ظل يف %20هي  كانت نسبة كل واحد من هؤلاء
        .998من الأجرة السنوية للهالك في جميع الأحوال997 18.12تبعا للقانون الناسخ رقم  %30 إلى

ومادامت الغاية المتوخاة من وراء منح الإيرادات للفروع أو اليتامى هي مساعدتهم على توفير 
أو  قطاع أجرة معيلهم بسبب إصابته القاتلةانكن نتيجة كريم من غذاء وكسوة ومسسبل العيش ال

، فقد جعل المشرع المغربي هذه الإيرادات تستحق عن المدة التي يتعذر فيها على الأولاد أو المميتة
. اليتامى مجابهة متطلبات الحياة بمفردهم إما لصغر في السن أو لتعلم مهنة أو لمتابعتهم دراستهم

الحق في نيل  كانت تجعلالمنسوخ  1963فبراير  6 من ظهير 107ل مقتضيات الفص وإذا كانت
سنة، وإذا كان هذا الأخير يزاول تكوينا مهنيا طبقا  16الإيراد عن الوفاة ينتهي ببلوغ الفرع اليتيم 

سنة، أما إذا كان اليتيم  17فترفع هذه السن إلى  عية والتنظيمية الجاري بها العملللنصوص التشري
فترفع هذه السن  نة مأجورة بسبب عاهة أو مرض مزمنأو كان يتعذر عليه ممارسة مه يتابع دراسته

  .الملغىالظهير  نفس من 109سنة طبقا للفصل  21إلى 

 تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12رقم  القانون مقتضياتن فإ، وفي هذا الصدد
ي التي تخول الاستفادة من الإيراد قد تبنى مبدأ تمديد السن القانون 2014ديسمبر  29الصادر في 

أن تخويل الحق  على 18.12رقم من القانون  95المادة  حكمبالنسبة للفروع أو اليتامى، حيث نص 
سنة، وإذا كان هذا الأخير يتابع تدريبا مهنيا طبق الشروط  16في الإيراد لليتامى ينتهي ببلوغ اليتيم 
سنة، أما  21فترفع السن إلى  بها العمل يلتنظيمية الجار يعية واوالكيفيات المقررة في النصوص التشر 

بالنسبة  أماسنة،  26إذا كان الولد اليتيم يتابع دراسته بالمغرب أو الخارج فترفع هذه السن إلى 
إذا كانوا يستوفون  ،لإيراد عن الوفاة دون تحديد السنلليتامى المعاقين فيخولون حق الاستفادة من ا

من الظهير المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص  21و 2ا في المادتين الشروط المنصوص عليه

                                                            
  .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12فقرة ثانية من القانون رقم  96أنظر حكم المادة  - 997
من  108انونية التي كانت واردة في الفصل بجميع القواعد الق 18.12من نفس القانون رقم  97لقد احتفظت المادة  - 998

إذا كان هناك يتامى من عدة زوجات : "المذكورة أعلاه، على ما يلي 97الملغى، حيث نصت المادة  1963فبراير  6ظهير 
ا كلهم من فاقدي الأم أو الأب فإن مبلغ إيراداتهم يقدر إجمالا لمجموع اليتامى على أساس النسبة المئوية المطبقة على هذ

وإذا كان هناك . أعلاه، ويقدر إيراد كل يتيم تبعا لعدد اليتامى وبالنظر للنسبة المئوية المذكورة 96المجموع عملا بأحكام المادة 
يتيم أو عدة يتامى من فاقدي الأم والأب، فتراعى نفس القواعد المتبعة فيما يخص تقدير إيراد اليتامى فاقدي الأم أو الأب الذين 

  ".  ت مختلفاتأنجبتهم زوجا



376 
 

يكتسب الأيتام صفة إعاقة قبل بلوغهم حدود  أن، شريطة 1993دجنبر  10المعاقين الصادر بتاريخ 
  .999السن القانونية المنصوص عليها في هذه المادة

 16م الذي يبلغ فيه الولد اليتيم ي الحق في الإيراد بالنسبة لهذه الحالات الأربع في اليو نقضوي
سنة أو دون  26أو  21أو  16وببلوغ  ،المنسوخ 1963فبراير  6ظهير سنة وفق  21أو  17 أو

، تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12رقم تحديد السن بالنسبة لليتامى المعاقين في القانون 
فرع إثبات تاريخ أما إذا تعذر على ال .لمدنيةلولد أو اليتيم في حالته اوكل ذلك طبقا لتاريخ ازدياد ا

فبراير  6 من ظهير 110يقضي بذلك الفصل  كان قه في الإيراد كماحفيسقط  ،ازدياده بكل دقة
 ابتداء1000تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12رقم  الحالي وأكده القانون الملغى، 1963

النافذ  للقانونسنة، أما طبقا  21أو  17أو  16يتيم من فاتح يوليوز من السنة التي يبلغ فيها الولد ال
قين إذا كان يستحيل اسنة ودون تحديد للسن بالنسبة لليتامى المع 26أو  21أو 16لوغ بفب حاليا
سنة ما يثبت توفره  16هم إثبات تاريخ ازديادهم بكل دقة، مع وجوب تبرير اليتيم بعد بلوغه سن يلع

 ،للتدريب المهني أو للدراسة تهبعاستمرار في قبض الإيراد بسبب متعلى الشروط المتطلبة قانونا للا
طبقا لمقتضيات الفقرتين الأولى والثانية من  ة وقف أداء الإيراد بقوة القانونتحت طائل ،أو لكونه معاقا

  .1001تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12 من القانون رقم 99المادة 

ن الحق في الإيراد يسقط بزواج الولد اليتيم أو بوفاته قبل وتجدر الإشارة في الأخير، إلى أ
بلوغه للسنين المذكورة أعلاه، ولا يعتبر مقدار إيراده إرثا ينتقل حسب قواعد انتقال الإرث المنصوص 

كلما بلغ أحد اليتامى حد السن 1002سرة، بل تعتبر الإيرادات جماعية وتخفضعليها في مدونة الأ
يتوفى قبل بلوغه هذه  أوأو يتزوج  سابقا عالجناهاات التشريعية التي القانونية طبقا للمقتضي

  .1003السن

                                                            
  .18.12من القانون رقم  95يتعلق الأمر بالمادة  - 999

  .18.12فقرة أولى من القانون رقم  99أنظر المادة  - 1000
يسقط الحق في الإيراد ابتداء من فاتح يوليو : "على ما يلي 18.12من القانون رقم  99نصت الفقرة الأولى من المادة  - 1001

أعلاه، إذا كان يستحيل عليه إثبات تاريخ ازدياده بكل  95السن القانونية المحددة في المادة من السنة التي يبلغ فيها اليتيم حد 
يتوقف بحكم القانون أداء إيراد اليتيم بعد بلوغه سن السادسة : "كما نصت الفقرة الثانية من نفس المادة المذكورة على ما يلي". دقة

  ".أعلاه 95توفر على الشروط المنصوص عليها في المادة عشرة سنة في حالة عدم الإدلاء سنويا بما يثبت ال
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل بنفس القواعد القانونية  18.12من القانون رقم  100احتفظت مقتضيات المادة  - 1002

  .المنسوخ ذات الصلة بهذا الموضوع 1963فبراير  6التي كانت واردة في ظهير 
المنسوخ، للتفاصيل أكثر حول هذا  1963فبراير  6من ظهير  107يات المادة أنظر على سبيل المقارنة مقتض - 1003

  .475مرجع سابق، ص : ذ آمال جلال: راجع أطروحة: الموضوع
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  :إيراد الأصول ومدته: ةثالثالفقرة ال
ظل  صول تتوفر فيه الشروط المطلوبة فييقدر الإيراد الممنوح لكل واحد من الألقد كان 

م الرفع من نسبة قبل أن يت ،%10بمبلغ المنسوخ  1963 فبراير 6من ظهير  113الفصل  مقتضيات
لأحكام  من أجرة المصاب السنوية طبقا %15إلى  حاليا الإٌيراد الممنوح للأصول عن وفاة معيلهم

  .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12لقانون رقم ا من 103المادة 

ل المصاب الذي نال إيرادا صإلى أنه لا يوجد أي شرط أو قيد على أن يستفيد أ وتجدر الإشارة
من إيراد جديد إذا فقد فرعا آخر بسبب إصابة  ،رعه نتيجة حادثة شغل أو مرض مهنيبب وفاة فبس

  .حيث يجوز له الجمع بين الإيرادين إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة قانونا ،مهنية

ظهير  ظل يكون إيراد الأصل فيكان من الأجرة السنوية للمصاب الذي  %10ن مبلغ أ غير
 18.12قانون رقم المن  103طبقا للمادة  %15إلى  حاليا والذي تم رفعه منسوخ،ال 1963فبراير  6
لا يعني أن هذا المبلغ يدفع لكل واحد من الأصول مهما  ،بالتعويض عن حوادث الشغل تعلقالم

على أن مجموع الإيراد  الملغى، ينص 1963فبراير  6 من ظهير 114الفصل  كان تعددوا، فقد
من الأجر السنوي للمصاب المتوفى، الأمر الذي أكدته  %30يتعدى  أنجوز الممنوح للأصول لا ي

عندما تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الم 18.12رقم  قانونالمن  104المادة  مقتضياتأيضا 
تطبيقا لأحكام المادة السابقة ... تفوق مجموع الإيرادات الممنوحة للأصول لا يمكن أن": نصت على أنه
جرة السنوية للمصاب، وإذا تجاوزت هذا المقدار فإن إيراد كل واحد من من الأ) %30(ائة ثلاثين في الم

  ."في الإيرادات تهيخفض تبعا لنسب... صولالأ

والملاحظ  .بسكب الحق أو إذا أصبح قادرا على اليراد بوفاة الأصل صاحلإوينتهي الحق في ا
فإن انتهاء حق أحدهم في الإيراد يؤدي  ،ةى كان عدد الأصول يزيد على ثلاثنه متأ ،في هذا الصدد

صول الأربعة حيث يحصل كل واحد من الثلاثة كأن يموت أحد الأ ،إلى زيادة نسبة إيراد الآخرين
من الأجر السنوي للمصاب، أما إذا  %7.50عوض  %10الباقين على قيد الحياة على إيراد يساوي 

خرين مادام حق أحدهم في الإيراد على مبلغ الآ صول لا يزيد عن ثلاثة، فلا يؤثر سقوطكان عدد الأ
إذا كان عدد  أما. من أجر المصاب السنوي في كافة الأحوال %10كل واحد يحصل على نسبة 

، فلا يؤثر كذلك سقوط 18.12رقم  من القانون 104و 103صول لا يزيد عن اثنين، طبقا للمواد الأ
من  %15ر مادام كل واحد يحصل على نسبة صل الآخحق أحدهم في الإيراد على مبلغ إيراد الأ

  .أجرة المصاب السنوية
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  :التغييرات الطارئة على الإيرادات عن الوفـاة: الثالث  المطلب
بما أنه من الجائز أن تتعدى مجموع الإيرادات السنوية الممنوحة لذوي حقوق المصاب الهالك 

 يستفيد هؤلاء من وفاة الأجير ب ألايج في المائة، وبما أنه 100و فروع وأصول أو أزواج أمن زوج 
من القانون رقم  110المادة  تفقد نص. ةه السنويتبحصولهم على إيرادات تفوق أجر  المصاب
لا يمكن بأي حال من الأحوال أن : "على ما يلي، تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12

) %85(وثمانين في المائة  وق المصاب خمسةقيتجاوز مجموع الإيرادات الممنوحة لمختلف ذوي ح
ئوية تكون الإيرادات حالة تجاوز هذه النسبة الم يوف. من مبلغ مجموع الأجر السنوي الفعلي للهالك

  ".المستحقة لكل صنف من أصناف ذوي الحقوق موضوع تخفيض نسبي

ات وهذا التوجه الذي تبناه المشرع المغربي، تأثرا منه بنظيره الفرنسي، يعتبر مطابقا لمقتضي
ه لتغطية مصاريفه تعلى افتراض تخصيص المصاب الهالك قيد حياته لجزء من أجر  بناء1004العدالة

المصاب  ةمن أجر  %15الخاصة، لذلك فمن المنطقي أن تقدر هذه المصاريف بما يعادل على الأقل 
ى ، وبناء عليه فمتةالأجر  همن هذ %85المتوفى، وأن تحدد النسبة المخصصة للنفقة على ذويه في 
، ةالسنوي ةفي المائة من مبلغ الأجر  85تجاوزت الإيرادات السنوية الممنوحة لذوي حقوق المصاب 

  .1005فإن كل إيراد منها يكون موضوع تخفيض نسبي

لف التعويضات العينية والنقدية الممنوحة عن العجز الصحي الناتج عن تخوبهذا ننهي بحث م
ن القواعد الموضوعية للتعويض عن العجز ث عيحادثة شغل أو مرض مهني، لننتقل إلى الحد
عندما يكون الغير هو المتسبب  العامة للقانونلقواعد لالصحي في إطار دعوى الإيراد التكميلي طبقا 

  .وعن دور الخطأ في تقدير التعويض للأجير في الضرر

  :الإيراد التكميلي ودور الخطأ في تقدير التعويض: الفرع الثاني
منوح من طرف المشغل أو مؤمنه للأجير المصاب، أو لذوي حقوقه في الم إذا كان التعويض

الناجمة عن يغطي جميع نتائج الفعل الضار  حالة الوفاة، يمثل فقط تعويضا جزافيا أي جزئيا فقط لا
، قانون التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنيةحادثة شغل أو مرض مهني طبقا لمقتضيات 

                                                            
  .477س، ص .م): جلال(آمال  - 1004
صفحة  مرجع سابق،): آمال(جلال : حول التطبيقات العملية المتعلقة بالتغييرات الطارئة على الإيرادات عن الوفاة، أنظر - 1005
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ذات الصلة  18.12وما يليها، مع مراعاة التعديلات الواردة في القانون رقم  477

  .يليهاوما  87بالموضوع، لا سيما مقتضيات المادة 
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نصوص عليه في القانون رقم على تلك الحادثة من نطاقها الضيق المطرأ ففي بعض الفرضيات، قد ت
إلى نطاق أوسع يسمح للمصاب أو ذوي حقوقه في تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الم 18.12

 157قا لمقتضيات المادة يطبتحالة وفاته من الاستفادة من تعويض يوازي جميع الضرر اللاحق به 
يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه، أو من له : "ما يلي نصت علىوالتي  ،هأعلا 18.12من القانون رقم 

الحق في تمثيلهم بصرف النظر عن الدعوى المترتبة عن هذا القانون، بالحق في مطالبة مرتكب 
  ". الحادثة بالتعويض عن الضرر طبقا للقواعد العامة للقانون

على أكثر مما يستحق برسم كانت قواعد العدالة تقتضي ألا يحصل الأجير المصاب  وإذا
، فإنه في هذه الحالة، لا يستفيد إلا من للمسؤولية المدنية عن الضرر التقصيريالقواعد العامة 

يضاف إلى المبلغ الذي حصل عليه المصاب أو ذوي حقوقه في حالة  تعويض تكميلي في شكل إيراد
الشغل، وذلك ليصبح التعويض تعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12وفاة في إطار القانون رقم ال

   .العجز الصحي اللاحق بالمصاب أو ذوي حقوقه الناشئ عن المهني الضرر كليا يغطي جميع نتائج

على الرغم من كون مسؤولية المشغل عن ضمان نتائج العجز الصحي الذي له و بالمقابل 
ن المشرع إلا أة، نظرية المخاطر المهني بناء على مسؤولية بدون خطأهي  المصاب علاقة بمهنة

عنصرا مؤثرا في تقدير  خاصةلم يهجر نظرية الخطأ نهائيا، وإنما اعتبره وفي حالات  المغربي
عن حوادث الشغل والأمراض التعويضات الممنوحة للمصاب أو ذوي حقوقه برسم قانون التعويض 

خطأ المشغل أو  المهنية قد يزاد فيه تارة، أو يخفض أو يلغى تارة أخرى، حسبما يكون صادرا عن
  .  أجيره

من خلال التطرق بداية إلى دعوى الإيراد التكميلي طبقا للقواعد العامة  سألةوعليه، سنعالج الم
التغييرات الطارئة على تقدير  مختلف ةأخير و  ةثانيفي نقطة  على أن نبحث ،)ولالأمبحث ال(للقانون 

  ).يثانالمبحث ال( التعويض بسبب خطورة الخطأ

  :العامة للقـانونقواعد  للالإيراد التكميلي طبقـا  دعوى  : ولالأالمبحث  
مر بعجز جزئي دائم له عجزا صحيا سواء تعلق الأ خلفي بضرر قد يحدث أن يصاب الأجير

الشغلية أي شخص من  ؤسسةوهو يقوم بشغله، يتسبب فيها أحد الأشخاص الأجانب عن الم أو وفاة
د يحدث أن يتعرض الأجير لضرر مهني تسبب فيه أحد كما ق .غير المشغل أو الأجراء التابعين له

فتكيف الإصابة المخلفة للعجز الصحي بكونها ناتجة عن حادثة  ،مثلاالأشخاص كسائق سيارة 
للضرر المهني المرتب لعجز  اففي هاتين الحالتين وجبر  ،ق التي تعتبر بمثابة حادثة للشغلالطري
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التي تعرض  العجز الصحيمسؤولا عن  ،ي المشغلوفاة، جعل المشرع المغرب وأصحي جزئي دائم 
ولذلك تطبق في هذا . يوجد تحت تبعية المشغللها الأجير الذي يشتغل لديه بناء على كون المصاب 

للمصاب أو لذوي حقوقه  زالتعويض عن حوادث الشغل التي تجيب القانون المتعلقالمجال مقتضيات 
  .1006كتعويض عن الضرر مطالبة المشغل بأداء إيراد ،في حالة وفاته

بحثنا هذا على تحديد نركز في لن فإننا  ،مورودون الخوض في تفاصيل الموضوع ودقائق الأ
لوجود مراجع  الذي يمكن مطالبته بجبر الضرر الذي رتب عجزا صحيا مهنيا للمصاب مفهوم الغير

سابقا  ناهأورد ودون تكرار ما1007بإسهاب شديد بالدرس والتحليلتطرقت للموضوع  أكثر تخصصا
   .المسطرة المتبعة للحصول على الإيراد التكميليبخصوص 

حق برسم لما كانت مبادئ العدالة تقتضي ألا يحصل الأجير المصاب على أكثر مما يستو 
فإنه في هذه الحالة، لا يستفيد إلا من تعويض تكميلي في شكل إيراد يضاف  .القواعد العامة للقانون

يصبح معه لفي إطار التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل إلى المبلغ الذي حصل عليه 
 1008المشرع المغربي فإن .للضرر اللاحق بالمصاب أو بذوي حقوقه في حالة وفاته لاالتعويض معاد

                                                            
للقانون لما كانت قواعد العدالة تقتضي ألا يستفيد الغير المتسبب للأجير في ضرر من سريان الأحكام الجزافية  - 1006

المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل ليغطي على عواقب هذا الضرر، فقد كان من المنطقي ألا يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه 
في حالة وفاته بصرف النظر عن الدعوى المقامة على المشغل، بالحق في مطالبة الشخص مرتكب الحادثة بجبر الضرر الذي 

ة طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية حتى يكون مكملا لما يقدم للمصاب أو ذوي رتب له عجزا صحيا جزئي دائم أو وفا
كما تجدر الإشارة، أن  .حقوقه برسم القانون المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الساري المفعول وقت حدوث الفعل الضار

لسادس منه المخصص لمعالجة الأحكام المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل خصوصا القسم ا 18.12أحكام القانون رقم 
القانونية المتعلقة بإقامة الدعوى على الشخص مرتكب الحادثة، قد احتفظت مبدئيا بجميع القواعد والمبادئ القانونية الواردة في 

ن حادثة المنسوخ، بعد تضمينها في ثنايا القانون المذكور، والمنظمة للتعويض عن الأضرار المترتبة ع 1963فبراير  6ظهير 
   .السير المعتبرة بمثابة حادثة الشغل

  .وما يليها 529مرجع سابق، ص ): جلال(اجع أطروحة آمال ر - 1007
لقد تم الاحتفاظ مبدئيا بجميع القواعد والمبادئ القانونية المنظمة لأحكام التعويض المفروضة على الشخص مرتكب  - 1008

 وتفسير ذلك مبني على أنه .المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12وما يليها من القانون رقم  163الحادثة طبقا للمواد 
إذا كان الإيراد الممنوح من قبل المشغل للمصاب بعجز صحي ناجم عن حادثة شغل أو لذوي حقوقه يحسب بكيفية جزافية، إذ 

فإن التعويض الممنوح من . د معينلا يؤخذ نسبة العجز الدائم بكاملها، كما لا يحتسب الأجرة السنوية بكاملها متى زادت عن ح
طرف الغير المتسبب في الحادثة يخضع إلى أحكام القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، بحيث أنه يجب أن يكون مكملا 
. للتعويض الجزافي حتى يحصل المصاب بعجز صحي في الأخير على تعويض كلي معادل للضرر اللاحق به أو بذوي حقوقه

ي أن يستند في تقدير هذا التعويض على الضرر المادي والمعنوي معا وعلى الأجرة الحقيقية للمصاب بالعجز وعليه فمن المنطق
الصحي، كما أن قاضي الموضوع هو الذي يستقل بتقديره طبقا لسلطته التقديرية التي لا معقب عليها من طرف محكمة النقض 

دائم أو عن الوفاة الذي يدفعه المشغل والذي يعرف بعد تحديد الأجرة إلا من حيث التعليل، وذلك خلافا للإيراد عن العجز ال
   .السنوية للمصاب المأخوذ بعين الاعتبار إما بالاستناد إلى نسبة عجزه الصحي وإما بالاستناد إلى أصناف ذوي حقوقه
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التعويضات المفروضة على الغير مرتكب الحادثة ونوعها، وكذا كيفية أداء هذا عمل على تحديد 
ة التي تم تحميلها لكل طرف في الدعوى، وعليه يتعين دراسة نوع لنسبة المسؤولي االتعويض اعتبار 

  .)المطلب الثاني(ثم نتطرق إلى كيفية احتساب التعويض  ،)المطلب الأول(التعويض والمسؤولية 

  :ر المسؤوليةيوقواعد تشط  التكميلي  طبيعة التعويض: المطلب الأول
المتسبب في الحادثة مع مقارنته  يتعين بداية معرفة نوع التعويض الممنوح من طرف الغير

تعلق بتعويض الأضرار البدنية الناتجة الم 1984أكتوبر  2وحة في إطار ظهير بالتعويضات الممن
 الفقرة(ثم ننتقل بعد ذلك إلى بحث مسؤولية الغير عن الحادث  ،)ىالأول الفقرة(عن حوادث السير 

  ).ةالثاني

  :طبيعة التعويض التكميلي: ىالأول الفقرة
 تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12رقم  القانون الأحكام الواردة في تاحتفظ قدل

نه إضافة أحيث  من المنسوخ، 1963فبراير  6التي كانت واردة في ظهير ية بنفس المبادئ القانون
نفس من  166، فقد نصت مقتضيات المادة القانون المذكورمن  163إلى الإيرادات الواردة في المادة 

الغير المسؤول بأدائه للمصاب أو لذوي حقوقه أو  على على إمكانية الحكم 18.12القانون رقم 
، 1009نالقانو نفس من  60للمشغل أو لمؤمنه، زيادة على التعويضات المحددة طبقا لأحكام المادة 

 1010كلا أو بعضا أعلاه، 18.12القانون رقم من  37المصاريف المنصوص عليها في المادة 
  .ن الأضرار الماديةالناجمة ع

                                                            
يخول التعويض عن : "المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما يلي 18.12من القانون رقم  60نصت المادة  - 1009

  :الضرر للمصاب أو لذوي حقوقه الحق فيما يلي
  تعويض يومي طيلة مدة العجز المؤقت؛- 1   

  تعويض على شكل إيراد في حالة العجز الدائم؛- 2
  ".تعويض على شكل إيراد لذوي حقوق المصاب في حالة الوفاة- 3

لمشغل أو مؤمنه المصاريف الآتي بيانها سواء انقطع يتحمل ا: "من نفس القانون أعلاه، على ما يلي 37نصت المادة  - 1010
  :المصاب بالحادثة عن العمل أو لا

مصاريف التشخيص والعلاجات الطبية والجراحية والصيدلية ومصاريف الاستشفاء ومصاريف التحليلات والفحوصات  - 1
  التي يستوجبها علاج المصاب؛ والمصاريف الواجب أداؤها للأطباء وللمساعدين الطبيين، وبوجه عام جميع المصاريف

مصاريف المستلزمات الطبية التي تفرضها الحادثة بما فيها المصاريف التي تفرضها الحادثة والمتعلقة بنيل أجهزة استبدال  - 2
  أو تقويم الأعضاء أو بإصلاحها أو بتجديدها؛

لاستشفاء والعلاج القريب من مصاريف نقل المصاب إلى محل إقامته الاعتيادي أو إلى مؤسسة عمومية أو خصوصية ل - 3
  مكان وقوع الحادثة؛
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 همؤمن على أن يتحمل المشغل أو 18.12 القانون رقمنفس من  46و 41 ت المادتينولقد نص
جير المصاب يكون قد طالب بها في إطار حادثة شغل وقضى بها الحكم هذه المصاريف، أي أن الأ

عها كاملة أو جزء منها ، آنذاك يحق للمشغل أو المقاولة المؤمنة المطالبة باسترجاإثباتهاالقضائي بعد 
  .تبعا لمسؤولية الغير المتسبب في الحادثة

 بتبالقبول كليا أو جزئيا حسب الثاإما 1011وحيث إنه في الحالة التي صدر فيها حكم قضائي
 جاع ما دفعه المشغل أوإر المتسبب في الحادث يكون ملزما ب لدى المحكمة المختصة، فإن الغير

لأن مثل هذه الصوائر والتعويضات  نسبة المسؤولية عن الحادثة، المقاولة المؤمنة لديه في حدود
  .1012والنفقات غالبا ما تسوى في ملف حادثة إن كان لها محل

لأول مرة ضمن دعوى  صحي السابقة إذا تقدم المصاب بعجز ويختلف الأمر عن الحالة
حكم يسري كذلك إذا الإيراد التكميلي، ولم يسبق له أن طالب بها في دعوى حادثة الشغل، ونفس ال

سبق للمصاب أن طالب بها في دعوى حادثة الشغل، وتقدم بها من جديد أمام محكمة الإيراد 
يكون قد 1013أحد الباحثينالتكميلي، فعندما يتقدم بها لأول مرة ضمن طلب الإيراد التكميلي حسب 

المحكمة  ن علىمطالبة بذلك، ويتعيالفي  1984أكتوبر  2من ظهير  3و 2استمد حقه في الفصلين 
  .استحقاقه لها لديهاعليه إذا ثبت  ىتين في مواجهة المدعر ضيات المادتين المذكو تالحكم بها طبقا لمق

 التعويض عن الضرر المهنيقانون إلى أن بعض التعويضات الواردة في  ،شارةالإ وتجدر
ادث الشغل بالتعويض عن حو  تعلقالم 18.12القانون رقم تختلف من حيث المقدار بين  والتي

بمعنى أن المصاب بالعجز الصحي يمكنه الحصول على تعويض في  ؛1984أكتوبر  2وظهير 
حوادث الشغل، ويتعلق الأمر  قانونإطار ظهير حوادث السير يفوق ما هو ممنوح له برسم 

بالتعويضات اليومية عن العجز المؤقت ومصاريف الجنازة، أو العكس إذا تعلق الأمر بالزيادة أو 
كذلك هناك بعض التعويضات التي ليس من حق المصاب و  .بشخص آخر الاستعانةعويض عن الت

                                                                                                                                                                                          

  ".في حالة الوفاة، مصاريف الجنازة ومصاريف نقل الجثمان إلى مكان الدفن - 4  
دعوى الإيراد التكميلي والتعويضات الإضافية ضد مرتكب الحادثة برسم ظهير : بعنوان) سهم(مقالة للأستاذ المصطفى  - 1011

  .596حوادث الشغل، مرجع سابق، ص 
دعوى الإيراد التكميلي والتعويضات الإضافية ضد مرتكب الحادثة برسم ظهير حوادث : المصطفى بعنوان) سهم(مقالة  - 1012

  .596س، ص .الشغل، م
  . 596ص ، س.مالمقالة السابقة، ): المصطفى(سهم  - 1013
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أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة، الحصول عليها في إطار دعوى حادثة الشغل كالتعويض عن الخسائر 
  .1014وتشويه الخلقة والوجيعةالمادية والتعويض عن الآلام 

تعلق بالتعويض الم 18.12رقم  يرة من القانونفقرة ثالثة وأخ 61المادة وإذا كانت مقتضيات 
فإننا نجد أن مقتضيات  قد حددت مبلغ التعويض اليومي في ثلثي الأجرة اليومية، عن حوادث الشغل

المتعلق بالتعويض عن الأضرار البدنية الناتجة عن  1984أكتوبر  2الفصل الثالث بند أ من ظهير 
من أجرة وما فاته  ؤقت هو استرجاع ما فقده المصابحوادث السير تعتبر التعويض عن العجز الم

لأجر أو الدخل اليومي، وعليه يتضح أن التعويض عن لواعتبر التعويض مساويا  من كسب أو ربح
  .1015العجز البدني الناشئ عن حادثة السير يفوق ما هو عليه في حادثة الشغل

 نصت 18.12القانون رقم من  40المادة أما بالنسبة لمصاريف الجنازة، فإن مقتضيات    
المكان الذي يتم فيه  الاعتبارمع الأخذ بعين على أحقية ذوي حقوق المصاب في مصاريف الجنازة 

، وقد صدرت عدة قرارات في هذا للسلطة الحكومية المكلفة بالتشغيلريف محددة بقرار اوفق تعالدفن 
 196المادة  تطبيقا لحكم المفعول الساري 2012 أغسطس 23 الشأن آخرها القرار الوزاري المؤرخ في

تظل النصوص المتخذة لتطبيق الظهير الشريف السابق الذكر ": أنهعلى التي نصت من نفس القانون 
سارية المفعول، بصفة مؤقتة، ما لم ) 1927يونيو  25( 1345من ذي الحجة  25الصادر في 

والذي  "تنظيمية المتخذة لتطبيقهال نصوصتتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك إلى أن يتم نشر ال
لا يمكن لقاضي الموضوع الحكم بأكثر منه، ورغم هزالة المبلغ  الجنازة في كحد أقصىحدد صوائر 

  .فإن القاضي المكلف بالملف يبقى مقيدا به ،تلاءم والظروف الاقتصادية العامةالذي لا ي

عن الأضرار البدنية الناتجة المتعلق بالتعويض  1984أكتوبر  2بخلاف هذا الأمر فإن ظهير 
عن حوادث السير، ترك مهمة تحديد صوائر الجنازة للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع والتي تأخذ 

الظروف الاقتصادية وظروف كل حادثة على  ة،بعين الاعتبار أثناء تقديرها لمبلغ الصوائر المذكور 
  .حدة

ن ضرورة الاستعانة بشخص من الغير للقيام أما فيما يتعلق بالزيادة في الإيراد أو التعويض ع
نجده  1984أكتوبر  2 من ظهير 10بأعمال الحياة العادية، فإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصل 

الذي يضطر معه المصاب إلى  فية ومن ضمنها حالة العجز البدنيينص على التعويضات الإضا

                                                            
  .1984أكتوبر  2راجع مقتضيات ظهير  - 1014
  .597ع سابق، صفحة مرج: المصطفى سهم: للتفاصيل أكثر راجع مقالة - 1015
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سمال المطابق لسن المصاب أر من ال%50وقدر التعويض في  ،الاستعانة المستمرة بشخص آخر
 القانونالمذكور، بينما يحدد في إطار  1984 بظهير المرفقولمبلغ الأجرة الدنيا، حسب الجدول 

كان كما  الإيرادمن  %40بالتعويض عن حوادث الشغل في هذه الحالة مبلغ الزيادة في نسبة  المتعلق
من  86تي حلت محله أحكام المادة الو  المنسوخ 1963 فبراير 6من ظهير  91الفصل يقضي بذلك 
مبدئيا هذا الأخير احتفظت مقتضياته  المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12القانون رقم 

الاستعانة المستمرة  لأجلبجميع القواعد والمبادئ القانونية المنظمة للزيادة في الإيراد أو التعويض 
خر لآ وفقا1016زيادات وتعديل الزيادة في الإيرادبشخص آخر، مع تحميل الغير المسؤول عن الحادثة ال

رقم  بمقرر وزير التشغيل والتكوين المهني ويتعلق الأمر ،ةالمذكور  86مادة تطبيقي لل مقرر تنظيمي
يقضي بتحديد مبلغ الزيادات في الإيرادات الممنوحة  2014ديسمبر  2صادر في  4372.14

جز كلي يضطرهم إلى الاستعانة بشخص آخر للمصابين من جراء حوادث شغل أو أمراض مهنية بع
   .  1017للقيام بأعمال الحياة العادية

ومن خلال إجراء مقارنة بسيطة بين النسبتين المذكورتين أعلاه والعناصر المعتمدة، يستخلص 
السير يعتمد على سن المصاب  من ظهير التعويض عن حوادث 10في إطار الفصل  أن التعويض

ل مبلغ التعويض الممنوح له، أي أن أعلى قدر أو أكبر مبلغ يمكن الحكم به بحيث كلما ارتفع سنه يق
أما بالنسبة للزيادة المعتمدة في إطار . 211018هو الذي يتم فيها اعتماد الرأسمال المقابل لسن 

نها تتغير وترتفع كلما ارتفعت أجرة المصاب وكلما إبالتعويض عن حوادث الشغل فالمتعلق  القانون
 قانون التعويض عنطار إأن المبلغ الذي يتم الحكم به في العجز، وعليه يتضح  ارتفعت نسبت

                                                            
يتم الرفع من مبلغ : ""المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما يلي 18.12من القانون رقم  86لقد نصت المادة  - 1016

إذا كان العجز الدائم عجزا تاما وكان يضطر معه المصاب للاستعانة ) من هذا القانون( 82الإيراد، المقدر طبقا لأحكام المادة 
يجب على الشخص الذي يقيم : " من نفس القانون على ما يلي 162كما نصت المادة ". م بأعمال الحياة العاديةبشخص آخر للقيا

الدعوى على الغير المسؤول أن يدخل في الدعوى ممثل صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل تحت طائلة رفض طلبه، وذلك 
يادات الآتية بعده أو يتوفرون بتاريخ إقامة الدعوى على الشروط المطلوبة إذا كان المصاب أو ذوي حقوقه يستفيدون من إحدى الز 

  ".زيادة في الإيراد لأجل الاستعانة المستمرة بشخص آخر- : ... للاستفادة منها
 2014ديسمبر  2صادر في  4372.14نصت مقتضيات المادة الأولى من مقرر وزير التشغيل والتكوين المهني رقم  - 1017

حدد مبلغ الزيادة في الأجر المستحق للمصاب من جراء حادثة شغل بعجز كلي يضطره إلى الاستعانة بشخص ي: "على ما يلي
 29.400،80من هذا الإيراد على ألا يقل مبلغ الزيادة المحسوبة بهذه الطريقة عن  % 40آخر للقيام بأعمال الحياة العادية في 

منشور بالجريدة  ،"2015درهما في السنة ابتداء من فاتح يوليوز  30.796،48و 2014درهما في السنة ابتداء من فاتح يوليوز 
  .  512، الصفحة 2015يناير  22 خوتاري 6328الرسمية عدد 

  .1985يناير  14أنظر الجدول المتعلق بتحديد نسبة العجز الناشئة عن حوادث السير الواردة في مرسوم  - 1018
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أكتوبر  2من ظهير  10الفصل م الحكم به في إطار تبلغ الذي يحوادث الشغل، يكون أكبر من الم
19841019.  

ومن خلال استعراض التعويض اليومي عن العجز المؤقت ومصاريف  ،بناء على ما سبقو 
والتعويض لأجل الاستعانة المستمرة بشخص آخر، واختلافها بين  الإيرادادة في الجنازة، وكذا الزي
المتعلق بالتعويض عن  1984أكتوبر  2بالتعويض عن حوادث الشغل وظهير  القانون المتعلق

الذي سبق أن قدم مطالب  السير، يتضح أنه لا يمكن للمصاب الأضرار البدنية الناتجة عن  حوادث
ثة شغل، أن يتقدم بها من جديد في دعوى التعويضات التكميلية، إلا في حدود بشأنها في ملف حاد

 ؛التعويضات التي لا يحق للمصاب أو ذوي حقوقه الاستفادة منها في إطار دعوى حادثة شغل
وفي حدود المبالغ التي لم يستفد منها  ة وتشويه الخلقةيعجو والآلام وال كالتعويض عن الخسائر المادية

أن محكمة  المذكور 18.12القانون رقم م احكأن على ضوء كما يتبي ،وى حادثة الشغلفي إطار دع
الموضوع المختصة ملزمة بالاستجابة لهذه المطالب في الحدود التي شرحناها أعلاه إذا ثبت لها أنها 

مبلغ أو تحكم بالفارق بين المبلغ المستحق في إطار القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية وال ،مستحقة
حيث إذا  م ينطبق أيضا على مصاريف الجنازةالذي تم الحكم به في إطار حادثة الشغل، نفس الحك

حوادث الشغل يغطي  قانون التعويض عنتبين للمحكمة المختصة أن المبلغ المحكوم به برسم 
  .التعويض كاملا فإنها تصدر حكما برفض الطلب بشأنه

تعلق بالتعويض عن الم 18.12رقم القانون  مقتضياتوفي الأخير، لا بد من الإشارة إلى أن 
حداث مسطرة جديدة للصلح تحدد آليات التعامل إأحكاما جديدة تتعلق ب تغل قد أدرجحوادث الش

إبرام عدم المباشر مع المقاولات المؤمنة للمشغلين، أو تتبع المسطرة القضائية مباشرة في حالة 
من  ىفقرة أول 132نصت المادة  فقدين، لإجبارية التأمالمشغلين لعقود التأمين أو عدم خضوعهم 

على إجبارية سلوك المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه لمسطرة الصلح مع  18.12القانون رقم 
المقاولة المؤمنة للمشغل، وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية طبقا لأحكام هذا القانون وأحكام 

المسطرة المدنية كما تم تغييره وتتميمه، كما ألزم  قانون بالمصادقة على 1974شتنبر  28ظهير 
 تقديم عروض المصاريف والتعويضاتبقيام المقاولة المؤمنة للمشغل  134في مادته  المذكور القانون
للمصاب أو لذوي حقوقه بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل، وذلك  المقترحة

  .ريخ إيداع شهادة الشفاء أو شهادة الوفاة أو التوصل بهماات داخل أجل أقصاه ثلاثين يوما من

                                                            
  .600و 599، 598مرجع سابق، الصفحات  :سهم المصطفى: للتفاصيل حول الموضوع راجع - 1019
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) الغير(الشخص دعوى الرجوع على  ستثنتلم  ،المذكور 18.12رقم القانون  أحكامكذلك فإن 
وبعد التأكد من عدم وجود  ،الحادثة من الخضوع لإجبارية سلوك المسطرة الإدارية للصلح مرتكب

من نفس  160المادة  الفقرة الثانية من فقد نصت مقتضيات ء،أمام القضا رائجةدعوى حادثة شغل 
ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا ثبت لديها عدم وجود مسطرة ": على ما يلي القانون

الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود 
  .    "القانون، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العامدعوى مقامة طبقا لأحكام هذا 

  :قواعد المسؤولية في مجال التعويض التكميلي: ةالثاني الفقرة
إن تحديد مسؤولية الغير مرتكب الحادثة، إما بتحملها كاملة أو تشطيرها بمعنى توزيعها بين 

أو بين هذا الغير وبين المشغل، يكون له  وفاتهمصاب أو ذوي حقوقه في حالة الغير المسؤول وبين ال
  .الآتية أثر على تحديد مبلغ التعويضات المستحقة حسب كل حالة من الحالات الثلاث

  :تحميل الغير مرتكب الحادثة كامل المسؤولية: الحالة الأولى
ر المسؤول التعويضات المستحقة لفائدة المصاب بعجز صحي يفي هذه الحالة، يتحمل الغ

ني أو ذوي حقوقه كاملة، سواء ما قضى به القاضي المكلف في ملف حادثة الشغل، أو ما قضت مه
به محكمة الموضوع في دعوى الإيراد والتعويض التكميلي، كما أنه يتحمل المصاريف التي أداها 

من إيراد وتعويض ونفقات، علاوة على  حالة وفاته و ذوي حقوقه فيأو مؤمنه للمصاب أالمشغل 
دفع الزيادة في الإيراد محل صندوق الزيادة، والتعويض في هذه الحالة الذي توصلت إليه  تحمل

محكمة دعوى الإيراد والتعويض التكميلي يصطلح على تسميته بالتعويض الكامل، أي لا يخضع 
  .لنسبة المسؤولية ويتحمله الغير المدعى عليه كاملا

تعلق بالتعويض الم 18.12من القانون رقم  فقرة أولى 167المادة  حكموتجدر الملاحظة، أن 
 1963 فبراير 6في ظهير  منصوصا عليه الذي كان المقتضىبنفس  تعن حوادث الشغل قد احتفظ

إذا كانت مسؤولية الغير مرتكب الحادثة كاملة، فإن التعويض : "ما يليعلى  ، إذ نصتالمنسوخ
  ."والتعويضات المفروضة على الغير الممنوح يعفي المشغل أو مؤمنه إلى غاية مبلغ المصاريف
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  :تشطير المسؤولية بين الغير والمصاب: الحالة الثانية
تعلق بالتعويض الم 18.12رقم  من القانون 1671020المادة  الفقرة الثانية من لقد نصت أحكام

ة والمصاب، ث، على أنه إذا كانت المسؤولية موزعة بين الغير المتسبب في الحادعن حوادث الشغل
أو  التعويضات القانونية المفروضة على الغيرمبلغ المصاريف و فإن المشغل يعفى إلى غاية 

، في هذه الحالة يصبح الغير مرتكب الحادثة مسؤولا عن الأداء في حدود الشخص مرتكب الحادثة
نسبة المسؤولية التي يتحملها سواء تجاه المصاب في إطار قواعد المسؤولية التقصيرية أو تجاه 

لمشغل في إطار دعوى الاسترجاع، بمعنى أن الغير المسؤول يحل محل المشغل في أداء الإيراد ا
على المصاب أو ذوي حقوقه من طرف المقاولة المؤمنة للمشغل في إطار  روضةفوالتعويضات الم

المصاب أو ذوي حقوقه عروض المصاريف  بعد رفض-  أو المحكوم به1021المسطرة الإدارية للصلح
. في حدود مسؤوليته عن الحادث لا غير - للمشغل المقاولة المؤمنةت المقترحة من طرف والتعويضا

وأن المشغل يحق له استرجاع ما دفعه من الإيراد والتعويض من المبالغ المقترحة في إطار الصلح 
مع المقاولة المؤمنة للمشغل أو المحكوم بها بعد رفض العروض المقترحة من طرف المصاب أو ذوي 

وإلا المحكوم به  ،لثم ما بقي من المبلغ المقترح المقبو  ،مواجهة الغير المسؤول جزئيا أولاقه، في حقو 
للمصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة، والمبلغ الذي تم قبوله في إطار الصلح مع  ىعلى الغير يؤد

التعويض المقاولة المؤمنة للمشغل أو الذي توصلت إليه محكمة الموضوع المختصة في إطار 
  .ى بالتعويض الخالصسمي ا أو ماالتكميلي بعد إعمال نسبة المسؤولية أو تشطيره

  :تشطير المسؤولية بين الغير والمشغل: الحالة الثالثة
وحيث إن الحالة الثالثة يتم فيها تعويض المصاب أو ذوي حقوقه في حالة الوفاة تعويضا 

ويعمل بتشطير . الضرر الناشئ عن الحادثة كاملا، لأنه لم ينسب إليه أي خطأ ساهم في حدوث
 ،المسؤولية في هذه الحالة بمعنى توزيعها بين الغير والمشغل الذي يكون قد ساهم في ارتكاب الحادثة

كالحالة التي يخصص فيها نقلا جماعيا للأجراء على حساب المشغل، وأثناء مسافة الإياب حصل 
يتحمل كل من الغير وكذا  ن الخطأ مشتركا بين السائقين، وأاصطدام بين سيارة المشغل وسيارة الغير

                                                            
وإذا : "المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما يلي 18.12من القانون رقم  167نصت الفقرة الثانية من المادة  - 1020

كانت المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمصاب، فإن المشغل أو مؤمنه يعفى إلى غاية مبلغ المصاريف والتعويضات 
  ".المفروضة على الغير

المتعلق بالتعويض عن  18.12فقرة ثانية وأخيرة من القانون رقم  160وما يليها والمادة  132أنظر مقتضيات المواد  - 1021
  .حوادث الشغل
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سبة وبالتالي يتم تحديد التعويضات والإيرادات في حدود ن ،المشغل كمسؤول مدني جزءا من المسؤولية
، الأمر الذي يترتب عنه إحلال الغير المسؤول محل المشغل ومؤمنه مسؤولية كل منهما عن الحادثة
يلي في ر في إطار حادثة الشغل، إضافة إلى الإيراد والتعويض التكمفي تسديد ما دفعه هذا الأخي

  .1022مؤمنه وأوالباقي يكون على عاتق المشغل  ،حدود النسبة التي يتحملها

بينه وبين  ةئمجز لحادثة شطرا أو نسبة من المسؤولية اوسواء تحمل الغير المسؤول مرتكب 
 الإيراد بقدر نسبة المسؤولية فقطق الزيادة في فإن الغير يحل محل صندو  ،المشغل، أو تحملها كاملة

تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل تحت الم 18.12من القانون رقم  162المادة قضي بذلك تكما 
  .طائلة رفض الطلب

  :كيفية حساب التعويض التكميلي: الثاني  المطلب
 الإيرادرق بين مبلغ أن الإيراد التكميلي هو مبلغ إضافي يمثل الف ىتجدر الملاحظة بداية، إل 

منحه للمصاب أو ذوي حقوقه في إطار القواعد العامة للمسؤولية التقصيرية، ومبلغ الجزئي الواجب 
برسم حادثة شغل المعوض عنها طبقا للتشريع الخاص بالتعويض عن  الإيراد الجزئي الواجب منحه

  .1023حوادث الشغل

إصابة الأجير بعجز صحي دائم أو إلى والأصل أن الغير المتسبب في الحادثة التي أدت إلى 
  .الوفاة، هو المسؤول عن أداء التعويضات المستحقة

تسبب  التكميلي بحسب نوع الحادثة التي الإيرادوتختلف كيفية أو طريقة حساب التعويض أو 
لك االمشغلة كم ؤسسةص أجنبي عن المفقد يتسبب في الحادثة شخ فيها الغير المسؤول، وهكذا

من  98حيث يخضع تقدير التعويض لأحكام الفصل 1026أو الحيوان1025ارس الشيءح أو1024البناء
أما إذا اقترنت حادثة الطريق التي تعد بمثابة  ،)ىالأول الفقرة(1027مدونة قانون الالتزامات والعقود
                                                            

وإذا : "المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ما يلي 18.12فقرة ثالثة وأخيرة من القانون رقم  167نصت المادة  - 1022
بة المسؤولية موزعة بين الغير مرتكب الحادثة والمشغل أو أحد مأموريه، فإن المشغل أو مؤمنه يعفى بالنسبة لمقدار كانت نس

  ".مسؤولية الغير
  .554مرجع سابق، صفحة : آمال جلال - 1023
  ).ع.ل.ق( 89الفصل  - 1024
  ).ع.ل.ق( 88الفصل  - 1025
  ).ع.ل.ق( 87و 86الفصل  - 1026
ع أن تحديد مبلغ التعويض يظل مسألة موضوعية تختص بتقديرها محكمة .ل.ن قم 98يستخلص من مقتضيات الفصل  - 1027

الموضوع التي تملك سلطة تقديرية مطلقة لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا فيما يتعلق بالتعليل، وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي 
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فإن  الإجباريفيها عربة برية ذات محرك خاضعة للتأمين  تحادثة الشغل، بحادثة سير عادية تسبب
البدنية  تعلق بتعويض الأضرارالم 1984أكتوبر  2يخضع لأحكام ظهير عنها  التعويض الناتج

  ).ةالثاني الفقرة(الناتجة عن حوادث السير 

  :الإيراد التكميلي في حالة ارتكاب الغير المسؤول حادثة شغل صرفة: ىالأول الفقرة
أحد  ، أي دون أن يكونرفةصعندما يصاب الأجير بعجز صحي مهني ناشئ عن حادثة شغل 

بالتعويض عن حوادث الشغل،  للقانون المتعلقالأغيار متسببا فيها ومسؤولا عنها، فإنه يعوض طبقا 
الأساسي الذي يتحمله المؤاجر أو المقاولة المؤمنة للمشغل استنادا إلى  الإيرادحيث يتم احتساب 

  : عنصرين أساسيين هما

  .ب، ونسبة العجز العالقة بهالأجرة السنوية الفعلية التي تقاضاها الأجير المصا - 

  .الأجرة المذكورة وصفة وسن ذوي حقوق المصاب الهالك إن توفي الأجير متأثرا بإصابته أو - 

حقوقه في هذه الحالة لا  والتعويض الممنوح للأجير المصاب أو ذو  إلى أنوتجدر الملاحظة، 
  .بل هو جزئي فقط حق بالمصاب أو بذوي حقوقهلاضرر اللل يكون معادلا

قد تطرأ على حادثة الشغل التي كان الأجير ضحية لها عناصر خارجية أو عوامل  ،أنه غير
 جزئية، حيث يضحى من حقأجنبية تجعل مسؤولية الغير مرتكب الحادثة عنها إما كاملة وإما 

مع استحضار الأحكام الجديدة - أو ذوي حقوقه في حالة وفاته  الصحي عجزالأجير المصاب بال
  :ينيأن يقيموا دعو  - 1028المذكور 18.12قانون رقم الالواردة في 

 ضد المشغل بالتعويض عن حوادث الشغل المتعلق القانونفي إطار : الدعوى الأولى، 
حق بالمصاب أو لاوذلك بهدف الحصول على تعويض جزئي فقط لا يعادل الضرر ال

  .بذوي حقوقه
                                                                                                                                                                                          

للمحكمة : "الذي جاء في إحدى حيثياته ما يلي 1968ماي  29المغربي في أحكامه كالقرار الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 
القرار منشور بمجلة قضاء المجلس ...". الحق المطلق في تحديد قدر التعويض دون أن تخضع في ذلك لرقابة المجلس الأعلى

  .18صفحة ، 1969مطبعة الأمنية الرباط ، 10الأعلى، العدد 
لمسطرة الإدارية للصلح مع المقاولة المؤمنة للمشغل الخاضع يتعلق الأمر بإجبارية سلوك المصاب أو ذوي حقوقه ل -  1028

لإجبارية التأمين وذلك قبل القيام بالإجراءات القضائية أمام المحكمة الابتدائية المختصة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 
بمشغل غير مؤمن فيمكنه حسب منطوق المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، أما إذا تعلق الأمر  18.12من القانون رقم  132

من نفس القانون المذكور، أن يبرم مع المصاب بحادثة شغل أو ذوي حقوقه صلحا قضائيا بالمحكمة الابتدائية  140المادة 
 28المختصة من أجل تمكينهم من الاستفادة من المصاريف والتعويضات التي يضمنها هذا القانون، وذلك طبقا لأحكام ظهير 

  .المتعلق بقانون المسطرة المدنية، كما تم تعديله وتتميمه 1974شتنبر 
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 ضد المتسبب في الحادثة ، ريةاعد العامة للمسؤولية التقصيفي إطار القو : الدعوى الثانية
الحصول على تكملة لتغطية  والعقود يهدفمن قانون الالتزامات  98طبقا لأحكام الفصل 

  .1029باقي الضرر

تعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12القانون رقم من  160المادة  لأحكاموتطبيقا 
 174واردة في الفصل كانت التي مبدئيا بجميع المبادئ والقواعد القانونية التي احتفظت ، 1030الشغل

مع إدراج حكم جديد يتعلق بإجبارية مسطرة الصلح مع المقاولة  المنسوخ، 1963فبراير  6من ظهير 
في هذه الحالة رفع  للمصاب أو ذوي حقوقهحيث لا يجوز  - المؤمنة للمشغل قبل كل دعوى قضائية 

حيث يتعين من جهة أولى إرفاق المقال إلا بعد الفصل في الدعوى الأولى أو تقادمها،  نيةالدعوى الثا
الافتتاحي أو الأصلي للدعوى في نطاق دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العام بنسخة من قرار 

ولم يقع استئنافه أو بالقرار  هالصلح أو حكم المحكمة النهائي إذا تم تبليغه إلى المشغل أو إلى مؤمن
كلي ثانية تقديم المطالب المدنية على أساس الضرر ال ومن جهة ،ستئنافي في حالة استئنافهالا

، 1031بالإضافة إلى مجموع المبالغ المؤداة على شكل رأسمال ،اللاحق بالمصاب أو ذوي حقوقه
وبطبيعة الحال تتمتع محكمة الموضوع المختصة بسلطة تقديرية واسعة في تحديد التعويض الكلي 

  .التكميلي ادالإير المستحق الذي يعتمد عليه في استخراج 

رفة صالتكميلي في حالة ارتكاب الغير حادثة شغل  الإيرادوحول الأمثلة التوضيحية لحساب 
  :نورد المثال التالي

ن المقاولة ، أصيب أجير بحادثة شغل تسبب فيها شخص أجنبي ع2015 سبتمبر 8بتاريخ 
، علما أن % 36في  هنسبتقدر الطبيب المختص نتج عنها عجز جزئي دائم  المشغلة بفعله الخاطئ

                                                            
الضرر في الجرائم وأشباه الجرائم، هو الخسارة التي لحقت : "ع، على ما يلي.ل.من ق 98نصت مقتضيات الفصل  - 1029

رارا به وكذلك ما المدعي فعلا والمصروفات الضرورية التي اضطر أو سيضطر إلى إنفاقها لإصلاح نتائج الفعل الذي ارتكب إض
حرم منه من نفع في دائرة الحدود العادية لنتائج هذا الفعل، ويجب على المحكمة ان تقدر الأضرار بكيفية مختلفة حسبما تكون 

  ".ناتجة عن خطأ المدين أو تدليسه
يجب أن ": المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما يلي 18.12من القانون رقم  160نصت مقتضيات المادة  - 1030

ويمكن للمحكمة المرفوعة إليها الدعوى، إذا ثبت . تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة
لديها عدم وجود مسطرة الصلح المشار إليها في الباب الأول من القسم الخامس من هذا القانون أو ثبت لديها عدم وجود دعوى 

  ".ذا القانون، أن تبت في دعوى المسؤولية وفقا لأحكام القانون العاممقامة طبقا لأحكام ه
يتعلق  18.12من القانون الناسخ رقم  166المنسوخ، وكذلك المادة  1963فبراير  6من ظهير  181راجع الفصل  - 1031

  .من الظهير الملغى 181بالتعويض عن حوادث الشغل التي كرست نفس المبادئ التي كانت واردة في الفصل 
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 يه ةه السنويتسنة وأجر  48سن هذا الأجير المصاب بعجز صحي مهني وقت الحادث هو 
  .درهما 71.000,00

 حوادث بالتعويض عن القانون المتعلقالأساسي طبقا لمقتضيات  الإيرادوبعد حصوله على 
ي الحالة، وذلك طبقا الشغل، أقام الأجير دعوى ثانية في نطاق الحق العام ضد الغير المتسبب ف

  .درهما 430.000حيث قدر مطلبه في  ريةقصيامة للمسؤولية المدنية التللقواعد الع

أدخل الأجير المصاب في  18.121032من القانون رقم  161المادة وتطبيقا لمقتضيات  
ثبت لدينا أن  أن بعد لقد استجابت المحكمة لطلب الضحية، و المقاولة المؤمنةالدعوى المشغل و 

مسؤولية تقع بكاملها على الغير المرتكب للحادث مع تخفيض من مبلغ التعويض الكلي إلى ال
  .درهما 350.000

فما هو مبلغ الايراد الأساسي المستحق للأجير المصاب في إطار التشريع الخاص  - 1
  ،بالتعريض عن حوادث الشغل والذي يتحمله بكامله المشغل أو مؤمنة؟

  ؟ما هو مبلغ إيراده التكميليو  - 2

          :المعطيات: أولا 

رقم  القانونإذن فالقانون الواجب التطبيق هو  2015 يوليوز فاتحتاريخ الحادثة هو  .1
 .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12

من القانون رقم  82المادة ، إذن يخضع تصحيحها إلى %60نسبة العجز هي  .2
 .1033تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12

 سنة، إذن سعر السنتيم الموازي لهذا السن هو  48ر وقت وقوع الحادثة هو سن الأجي .3
  .1034درهما18,426 

                                                            
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، مبدئيا بنفس المبادئ والقواعد القانونية التي كان  18.12احتفظ القانون رقم  - 1032

: من نفس القانون، على ما يلي 161المنسوخ، حيث نصت المادة  1963فبراير  6من ظهير  175منصوص عليها في الفصل 
ه أو من طرف المشغل أو مؤمنه، يجب على الطرف المعني بالأمر أن يدخل إذا أقيمت الدعوى من طرف المصاب أو ذوي حقوق"

إذا لم يتم إدخال أحد الطرفين المذكورين في الدعوى وكان كل طرف قد أقام دعوى مستقلة تضم . الطرف الآخر في الدعوى
  ".الدعويان لدى المحكمة التي أقام لديها المصاب أو ذوو حقوقه الدعوى

ميع القواعد والمبادئ القانونية المنظمة لكيفيات حساب الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم الواردة قبل تم الاحتفاظ بج - 1033
  .18.12من القانون رقم  82، وذلك في المادة 06.03المعدل بقانون رقم  1963فبراير  6عملية النسخ التشريعي لظهير 

المصابين بحوادث مترتب عنها عجز دائم عن الشغل كما حدده المتعلق بالتعريفة المطبقة في حق  1راجع الجدول رقم  - 1034
، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2010نوفمبر  10الصادر في  2.10.319رقم  المشرع في المجال التنظيمي بمقتضى المرسوم
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درهما والتي ستؤخذ بكاملها  71.000,00الأجرة السنوية الفعلية للأجير المصاب هي  .4
 في حساب الإيراد الأساسي السنوي لأنها تقع بين الحد الأدنى للأجر الذي هو

 127.680،65 الذي هو غير الخاضع للتخفيض ولدرهما والسقف الأ 30.796،48
  .20151035والمنفذة ابتداء من فاتح يوليوز  درهما

 430.000مطالب الأجير المصاب عند رفعه لدعوى الإيراد التكميلي محددة في  .5
نها تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، فلقد تم تخفيضها إلى أدرهما، وبما 

  .درهما 350.000
 .مرتكب الحادثة المسؤولية كاملة يتحمل الغير .6

  :حل المسألة المطروحة: ثانيا

  :تصحيح نسبة العجز

الساري المفعول، فإن الإيراد السنوي  18.12من القانون رقم  82المادة حسب مقتضيات 
 18.12القانون رقم مقتضيات الممنوح للأجير المصاب بعجز دائم يساوي الأجرة السنوية كما حددتها 

  : مضروبة في

36) + % 15 –+ (30 %6 %24 =   
                     2  

  :إذن مبلغ الإيراد السنوي الأساسي المستحق للأجير المصاب هو

24 x 71.00017.040,00 =  درهما   
                                  100  

                                                                                                                                                                                          

بشأن التعريفة  1959نوفمبر  14الصادر في  2.59.1169والذي نسخ كليا أحكام المرسوم رقم  2010ديسمبر  2بتاريخ  5896
وهو  .المنفذة بموجب مقرر قضائي المطبقة على تأسيس الإيرادات المنفذة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو

إلى حين صدور النص التنظيمي المتخذ لتطبيقه كما تقضي بذلك مقتضيات  - 2010نوفمبر  10مرسوم - لازال ساري المفعول 
  .  المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12من القانون رقم  196المادة 
 2صادر في  4373.14مقرر وزير التشغيل والتكوين المهني رقم  تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة الثانية من - 1035

يتعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية  2014ديسمبر 
ن المقرر أعلاه نسخ كليا وتجدر الإشارة أ. 2015يناير  22وتاريخ  6328أو لذوي حقوقهم، منشور بالجريدة الرسمية عدد 

، منشور بالجريدة 2012غشت  23الصادر بتاريخ  3060.12الأحكام الواردة في مقرر وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 
  . 2012أكتوبر  18بتاريخ  6092الرسمية عدد 



393 
 

بمطالب  نية بالمحكمة الابتدائية المختصةدولما كان الأجير المصاب قد تقدم أمام الغرفة الم
درهما كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي واستجابت المحكمة لطلبه  430.000في  احدد مبلغه

لكي يصدر الحكم  ومؤمنهدرهما فقط، وكان قد أدخل في الدعوى المشغل  350.000لكن في حدود 
يض الكلي رق بين التعو بل سيستفيد فقط من الف فإنه لن ينال هذا المبلغ بكامله ا معا،مفي مواجهته
في شكل إيراد سنوي أساسي الذي هو  به والتعويض الجزئي الذي قد توصل المحكوم به

  .في سعر السنتيم المقابل لسن الضحية هدرهما والذي يمكن تحويله إلى رأسمال بضرب 17.040,00

  درهما 313.979,00= درهما x 18.426 درهما 17.040,00   

  :يه الضحية هوإذن التعويض التكميلي الذي سيحصل عل

  .رهماد 36.021،00 =درهما  313.979 –درهما   350.000

تعلق الم 18.12من القانون رقم  136المادة وبتطبيق أحكام الفقرتين الأولى والثانية من 
إذا ترتب عن حادثة الشغل عجز دائم " :ما يليعلى  ،ن تنصانااللت 1036بالتعويض عن حوادث الشغل
  :وض على الغير يكون كما يليأو وفاة، فإن التعويض المفر 

إيراد أو إيرادات مساوية للإيرادات المحددة في هذا القانون، وعند الاقتضاء بزيادة  لفي شك
و بذوي حقوقه، إذا أإيراد تكميلي يصبح معه التعويض معادلا للضرر اللاحق بالمصاب 

 الإضافي أو وم بتحويل التعويض، وهكذا نق..."كانت للغير مسؤولية كاملة في الحادثة
جير في دعوى الحق العام إلى إيراد درهما الذي حصل عليه الأ 36.021،00: التكميلي

 18,426تكميلي سنوي وذلك بقسمته على سعر السنتيم المقابل لسن المصاب الذي هو
  .درهما

  :إذن الإيراد التكميلي السنوي الذي سيحصل عليه الأجير المصاب هو

   درهما 1954،90 = 36.021،00
  18,426  

بالتعويض  القانون المتعلقضفنا هذا المبلغ إلى ما كان قد حصل عليه الأجير في إطار أوإذا 
  :عن حوادث الشغل، سيصبح مبلغ الإيراد السنوي الذي يستفيد منه الأجير المصاب هو

                                                            
المتعلق بالتعويض عن  18.12من القانون رقم  136جدير بالملاحظة أن أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة  - 1036

فبراير  6من ظهير  178من الفصل  2و 1حوادث الشغل تضمنت نفس المقتضيات التي كان منصوصا عليها في الفقرتين 
  . المنسوخ 1963
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  .درهما 18.994،90= 1954،90+  17.040,00

فسنحصل بالضبط  ،لمبلغ إلى رأسماللحل نحول هذا اوللتأكد من صحة العملية المطروحة ل
  .درهما 350.000,00أي مبلغ  ت به المحكمة في إطار الحق العامعلى مبلغ التعويض الذي حكم

  :تحويل الإيراد السنوي الكلي إلى رأسمال

  درهما 350.000,00 =درهما  x 18.426درهما  18.994،90

  .إذن فالعملية صحيحة

                    اقتران حالة أو 1984أكتوبر  2كميلي وفقا لظهير حساب الإيراد الت: ةالثاني الفقرة
  :حادثة شغل بحادثة سير

الأجير بعجز صحي مهني سواء تعلق الأمر بحادثة شغل أو حادثة طريق صرفة كلما أصيب 
على مقتضيات القانون رقم  بمرض مهني، فإنه يعوض هو أو ذوو حقوقه في حالة الوفاة بناءأو 

تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل حيث يتم احتساب الإيراد المستحق بالاعتماد على مال 18.12
الأجرة السنوية للمصاب ونسبة العجز في حالة إصابته بعجز دائم أو بالاعتماد على : عنصرين اثنين
  . الأجرة وصفة وسن ذوي الحق في حالة وفاته: ثلاثة عناصر

بحادثة سير تسببت فيها عربة برية  - بحادثة شغل المشبهة- لكن إذا ما اقترنت حادثة طريق 
ترتب عنه عجز  جيرللأذات محرك وخاضعة للتأمين الإجباري على السيارات وألحقت ضررا بدنيا 

دائم جزئي أو وفاة، فإن الأجير المصاب يستحق في الحالة الأولى أو ذوو حقوقه في الحالة الثانية 
  :إيرادين

 تعلق بالتعويض عن الم 18.12طبقا لأحكام القانون رقم  إيراد سنوي جزئي يتم احتسابه
 .حوادث الشغل

   تعلق بتعويض الم 1984أكتوبر  2طبقا لأحكام ظهير إيراد سنوي تكميلي يتم احتسابه
   . في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محركالمصابين 

  :للتوضيح نورد بعض الأمثلة التطبيقية الآتية

    :ولىالمثال أو الفرضية الأ 

مساء، وأثناء رجوعه من شغله ومن  قائقد 10سادسة وعلى الساعة ال 2016مارس  28يوم 
سنة، الذي  41زيد، البالغ من العمر : جير، أصيب الأطريقه المعتاد إلى محل إقامته الرئيسية



395 
 

بحادثة طريق تسببت فيها سيارة خفيفة مؤمن عليها لدى  123.887يتقاضى أجرة سنوية محددة في 
وبعد التئام جروحه، حدد  يوما 90مدة  الطبي المصاب رهن العلاج جيرولقد ظل الأ Xشركة التأمين 

  .%50الطبيب الخبير المختص نسبة العجز الدائم الذي لحق به في 

  فما هو مبلغ إيراده الأساسي؟ وما هو مبلغ إيراده التكميلي؟ 

  : المعطيات: أولا

ب التطبيق هو القانون رقم ، إذن القانون الواج2016مارس  28تاريخ وقوع الحادثة هو  - 1
 .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12

من  4إن الحادثة قد وقعت في إحدى المواقع الجغرافية المحددة حصرا بمقتضى المادة  - 2
عليه فالقانون الواجب و . ، إذن فهي حادثة طريق مقرونة بحادثة سير18.12القانون رقم 
 :التطبيق هو

  .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12قانون رقم  :أولا

تعلق بتعويض المصابين في حوادث سير تسببت فيها عربات الم 1984أكتوبر  2ظهير  :ثانيا
  .برية ذات محرك وخاضعة للتأمين الإجباري

 20.562: سعر السنتيم المقابل لهذا السن هوسنة، إذن  41المصاب هو  جيرسن الأ - 3
   .درهما

درهما وبما أن هذا  00,116.887ة السنوية الحقيقية والفعلية للأجير المصاب هي الأجر  - 4
تطبيقا الساري المفعول  درهمــــــا 134.064،68 يفوق السقف الأول الذي هولا المبلغ 
رقم فقرة الثانية من المادة الثانية من مقرر وزير التشغيل والتكوين المهني ال لحكم

والتي يسري مفعولها ابتداء من فاتح يوليوز  2014ديسمبر  2صار في  4373.14
رمته ب) درهما 00,116.887(مما يتعين معه إدخال الأجر السنوي للمصاب ، 20151037

 . في حساب الإيراد

دون احتساب يوم وقوع الحادثة المسببة (يوما  90مدة العلاج الطبي في المستشفى هي  - 5
الأجير المصاب خلالها  يجب أن يمنحو  ،1038)للعجز الذي تؤدى عنه الأجرة كاملة

                                                            
  . 513الصفحة  2015يناير  22وتاريخ  6328منشور بالجريدة الرسمية عدد  - 1037
  . المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل 18.12لقانون رقم من ا 61راجع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة  - 1038
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 قانون التعويض عن حوادث الشغل تعويضا عن فقدان الأجرة يتم احتسابه وفقا لمقتضيات
  .1039الجاري به العمل

التي يتعين تصحيحها وفقا  % 50حدد الطبيب الخبير المختص نسبة العجز في  - 6
 .غلتعلق بالتعويض عن حوادث الشالم 18.12من القانون رقم  82المادة لمقتضيات 

   :الحل: ثانيا

استخراج مبلغ التعويض المستحق للأجير المصاب طيلة مدة عجزه المؤقت عن العمل  - 1
 18.12من القانون رقم  61من المادة  الثانية طبقا للفقرةوالذي يساوي ثلثي الأجر اليومي 
 .يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل

   درهما 374،63= 116.887 : هو الأجر اليومي :إذن   
312                                  

  : التعويض اليومي المستحق للأجير المصاب هو
                        374،63 x 2   = 249،75 درهما   
                               3                       
  : هو الأجر طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل التعويض الكلي عن فقد

  درهما  22.477،5=  1040يوما x 90هما در  249،75
من  34و 29ين الذي تتحمله المقاولة المؤمنة للمشغل وفقا للأحكام التشريعية الواردة في المادت

  .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12القانون رقم 
 :18.12استخراج الإيراد الأساسي المستحق للأجير في إطار القانون رقم  - 2

، فإن الإيراد المستحق للأجير المصاب القانون المذكورمن نفس  82المادة تطبيقا لمقتضيات  
أعلاه مضروبة  82جزئي دائم عن العمل يساوي الأجرة السنوية كما حددتها مقتضيات المادة  بعجز

  .في نسبة العجز

                                                            
يساوي : "يتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما يلي 18.12من القانون رقم  61نصت الفقرة الثانية من المادة  - 1039

  ".ا البابالتعويض اليومي، طيلة مدة العجز المؤقت عن العمل، ثلثي الأجر اليومي كما هو محدد في الفرع الثاني من هذ
يتحمل : "المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما يلي 18.12من القانون رقم  61نصت الفقرة الأولى من المادة  - 1040

المشغل أو مؤمنه التعويض اليومي المستحق للمصاب ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ وقوع الحادثة وطيلة مدة العجز المؤقت إلى 
  ".الوفاة، وذلك دون تمييز بين أيام العمل وأيام الراحة الأسبوعية وأيام العطل الرسمية أو الأعياد غاية يوم الشفاء أو يوم
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 134.064،68درهما لا تفوق السقف الأول الذي هو  00,116.887وبما أن الأجرة السنوية 
من مقرر وزير التشغيل  1041فإنها تدخل برمتها في حساب الإيراد تطبيقا لأحكام للمادة الثانية ،درهما

يتعلق بتحديد الأجر السنوي  2014ديسمبر  2صادر في  4373.14والشؤون الاجتماعية رقم 
المتخذ أساسا لاحتساب الإيرادات الممنوحة لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي 

  .حقوقهم
فيجب  % 50تتجاوز  ولا %30ما دامت نسبة العجز الجزئي الدائم تفوق  :تصحيح نسبة العجز 

تعلق بالتعويض الم 18.12من القانون رقم  82المادة تصحيحها طبقا لمقتضيات البند الثالث من 
   :لتصــــــــــــــــــــــبح عن حوادث الشغل

                             15  +20  +10  =45%                                     
بعد  % 45مصاب بعجز جزئي دائم مضروب في نسبة العجز للإذن الإيراد السنوي المستحق 

  :     هوتصحيحها 
                   116.887 x 45 = 52.599،15  درهما  

                   100                                
 :1984أكتوبر  2ظهير  في إطار الإضافياستخراج التعويض  - 3

 بعد أن حصل الأجير المصاب على حكم ضد المشغل أو مؤمنه يقضي بأدائه له مبلغ 
درهما كإيراد أساسي  52.599،15يوما ومبلغ  90درهما كتعويض عن فقده لأجره لمدة  22.477،5

بب ضد الغير المتس1042سنوي، رفع دعوى ثانية طبقا للقواعد العامة للقانون قبل انصرام أجل التقادم
في ارتكاب الحادثة أدخل فيها المشغل ومؤمنه وأرفق مقاله الافتتاحي بنسخة من الحكم القضائي 
الصادر في ملف حادثة الطريق، ملتمسا من المحكمة الحكم له بتعويض إضافي، وبإيراد تكميلي 

عن يغطي كل الضرر المادي والمعنوي الذي علق به، وعن الألم الذي هو على جانب من الأهمية و 
وقبل البت في طلبات الأجير المصاب، أمرت المحكمة بناء تشويه الخلقة الذي كان مهما أيضا، 

على أمر تمهيدي بإجراء خبرة طبية تلاها إيداع تقرير الخبرة الطبية وتقديم الأطراف لمستنتجاتهم بعد 
ظل خلالها تحت  يوما وأنه 90الخبرة، تبين من خلالها أن الأجير قد توقف فعليا عن العمل لمدة 

                                                            
 3060.12نسخ كليا مقتضيات مقرر وزير التشغيل والتكوين المهني رقم وهو المقرر الساري المفعول حاليا الذي  - 1041

  . 513و 512صفحة  2015يناير  22درة بتاريخ الصا 6328الجريدة الرسمية عدد : ، أنظر2012غشت  23المؤرخ في 
المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما  18.12من القانون رقم  160نصت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  - 1042

  ". يجب أن تقام دعوى المسؤولية داخل أجل الخمس سنوات الموالية لتاريخ وقوع الحادثة: "يلي
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المراقبة الطبية بالمستشفى، وأن نسبة العجز الجزئي الدائم العالقة به والناجمة عن الحادثة هو فعلا 
وأن المسؤولية في خلقته،  جانب من الأهميةعلى وقد لحق به فعلا تشويه  مهماألمه ، وأن % 50

 من ثبوت صحة جميع حكمةمال تأكدتتقع بكاملها على المتسبب في ارتكاب الحادثة، وبعد أن 
  :، استجابت لطلبات الأجير المصاب في الحدود التاليةالسابقة العناصر
  :  التعويضات اليومية  

       درهما x 90 = 33.717،60 درهما 374,64                           
قم فعته في إطار القانون ر تسترجع منها المقاولة المؤمنة للمشغل المبلغ الذي كانت قد د

درهما، في حين يستفيد  22.482،00 مبلغ: تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل أيالم 18.12
  :  الأجير المصاب من تعويض إضافي قدره

  درهما 11.235،60= درهما  22.482،00 - درهما  33.717،60          
كان سيتقاضاه لو وبهذا يكون الأجير المصاب قد حصل على تعويض يساوي الأجر الذي 

واسترجعت المقاولة المؤمنة للمشغل المبلغ الذي كانت قد دفعته في إطار دعوى ستمر في شغله، ا
  .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12بقا لمقتضيات القانون رقم طحادثة الطريق 

  : 1984أكتوبر  2استخراج الإيراد التكميلي في إطار ظهير  - 4
درهما  00,116.887 ،سنة 41الغ من عمره لمصاب البا للأجيرالسنوي الفعلي  الأجر

 أمدرهما  413.815الذي يقابله غير موجود فهل نعتمد على المبلغ الأدنى الذي يتمثل في  والرأسمال
 ؟ درهما 416.415من الذي هو  الأعلىبالمبلغ 
الأدنى أو الأعلى غير عادلة بالنسبة للأجير المصاب في : شك أن الأخذ بأحد المبلغين لا

ضية الأولى لأن الرأسمال المقابل للمبلغ الأدنى والمعتمد لحساب الإيراد سيكون أقل بكثير مما الفر 
يستحقه، وغير منصف بالنسبة للمقاولة المؤمنة للمشغل في الفرضية الثانية لأن الرأسمال المقابل 

لتأمين التي على شركة اأكثر مما هو مستحق  ناتجهكون سيللمبلغ الأعلى والمعتمد لحساب الإيراد 
  .تحل محل المشغل في الأداء
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وتفاديا للوقوع في الإثراء بلا سبب، وتحقيقا لمصلحة الطرفين معا، سنبحث عن طريقة عادلة 
تمكن الباحثين والممارسين من التوصل إلى استخراج الرأسمال المعتمد المقابل للأجرة السنوية الفعلية 

    :  1043خطوات التاليةال بإتباعدرهما وذلك  00,116.887الذي هو 
  .درهما 413.815هو  41رأسمال الذي يقابله عند سن  ،114.000: الفعلية للأجيرالمبلغ الأدنى من الأجرة  - 
   .وغير موجود بالجدول وبالتالي ليس هناك رأسمال 116.887: مبلغ الأجرة السنوية الحقيقية للأجير - 
  .درهما 416.415هو  41الذي يقابله عند سن  رأسمال، 117.000: المبلغ الأعلى من الأجرة الفعلية للأجير - 

نبحث عن استخراج الفرق بين مبلغ الأجرة السنوية الفعلية للأجير المصاب والمبلغ الأدنى  - 1
 : منه
  .درهما 2887= درهما  114.000 - درهما  116.887    

ية الفعلية التي الفرق بين الحد الأعلى والحد الأدنى من الأجرة السنو  استخراج نبحث عن - 2
 : تقاضاها الأجير المصاب

  .درهما 3000= درهما  114.000 - درهما  117.000                
المقابل للحد الأعلى والرأسمال المعتمد  نبحث عن استخراج الفرق بين الرأسمال المعتمد - 3

 :سنة 41المقابل للحد الأدنى الموجودين بالجدول عند بلوغ الأجير 
 .درهما 2600= درهما  413.815 -  درهما 416.415

نستخرج الفرق الموجود بين الرأسمال المقابل للحد الأدنى من الأجرة السنوية الفعلية والرأسمال  - 4
 :الذي من المفترض أن يقابل هذه الأجرة الأخيرة

                     2887 X 2600 = 2502،06 درهما.  
                           3000 

 116.887 سنة الذي يقابل أجرته السنوية 41لأجير المصاب البالغ من العمر رأسمال ا - 5
 : هو درهما

 . درهما 416.317،06= درهما  2502،06 +درهما  413.815           

                                                            
التعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية، : محمد بلهاشمي التسولي: هذه الطريقة، راجعللمزيد من الإيضاح حول  - 1043

حوادث الشغل والأمراض : وأيضا مؤلف محمد الكشبور وبلعيد كرومي. وما يليها 115، صفحة 1990دراسة تطبيقية، مراكش 
  . وما يليها 378ع سابق، صفحة ، مرج)06.03و 18.01مع قراءة في القانونين (المهنية المسؤولية والتعويض 
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رأسمال المطابق للحد المن  % 7مهما والذي يساوي التعويض عن ألم المصاب الذي هو  - أ
من المادة العاشرة من " ب"الفقرة  أحكامي بذلك الأدنى من الأجرة لسن المصاب كما تقض

  : 1984أكتوبر  2ظهير 
114.3891044 x 7 = 8007،23 درهما.  

                                   100  
على جانب من الأهمية ونشأ عنه التعويض عن تشويه خلقة الأجير المصاب الذي كان    -  ت

من  % 25اته المهنية والذي يساوي عيب بدني ترتبت عنه آثار سيئة لها انعكاس على حي
من " ج"رأسمال المعتمد بالنسبة للأجير المصاب وفقا لمقتضيات البند الثالث من الفقرة 

 . 1984أكتوبر  2المادة العاشرة من ظهير 
                 416.317،06 X 25 = 104.079،26 درهما  

                           100  
  : التي سيحتسب على أساسها الإيراد هو إذن مجموع التعويضات  

  درهما 528.403،55=  104.079،26+  8007،23+  416.317،06                    
  .1984أكتوبر  2الإيراد الذي يستحقه هذا الأجير طبقا لمقتضيات ظهير   

 درهما  25.698،06=  528.403،55                            
                               20.562 

مشغل في إطار ولما كان الأجير قد حصل على إيراد أساسي دفعته له المقاولة المؤمنة لل  
فإن مبلغ  52.599،15: هو تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والذي مقدارهالم 18.12القانون رقم 

     :سيكون على النحو التالي ،إيراده التكميلي
  .درهما 26.901،09= 52.599،15 -  25.698،06                           
المقاولة المؤمنة للمشغل ستسترجع التعويضات والإيراد التي كانت قد دفعته  إنومجمل القول 

تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل أي مبلغ الم 18.12المصاب برسم قانون رقم إلى الأجير 
جير وكما أشرنا إلى ذلك سلفا من درهما، بينما يستفيد الأ 52.599،15درهما ومبلغ  22.477،5

                                                            
بتغيير المبالغ الدنيا والقصوى  1998نوفمبر  11الصادر في  2070.98تطبيقا لقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم  - 1044

المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في  1984أكتوبر  2من ظهير  5المحددة للجدول المنصوص عليه في المادة 
 - 1985مارس  13المؤرخ في  669.85المعدل جزئيا لقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم –عربات برية ذات محرك حوادث سببتها 

  . 3379و 3378الصفحات  1998ديسمبر  17وتاريخ  4648المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
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 2درهما تطبيقا لأحكام ظهير  26.901،09درهما وإيراد تكميلي  11.235،60تعويض إضافي قدره 
  .1984أكتوبر 

  :المثال أو الفرضية الثانية
  .المتوفىالبحث عن الإيراد التكميلي لذوي حقوق الأجير 

درهما نتيجة  93.000 السنوية سنة وأجرته 57توفي أجير عمره  2016 أبريل 11في يوم 
حادثة، وهو في طريقه المعتاد إلى محل شغله، تسببت فيها سيارة خفيفة مؤمن عليها لدى شركة 

عمره  - زوجته ولد على فراشه من-  ابناسنة و  51عمرها  أرملةولقد ترك الأجير المتوفى  Yالتأمين 
سنة  82، كما ترك أيضا أبا عمره تهمصاب بعاهة عقلية لا يستطيع معها القيام بسد حاجا سنة 13

  .سنة كانا يعيشان تحت كفالته وقت وقوع الحادثة 73وأما عمرها 
مع العلم أن الغير فما هو المبلغ الذي سيناله كل ذي حق في الإيرادين التأسيسي والتكميلي 

  .مرتكب الحادثة يتحمل المسؤولية كاملة
  :المعطيات: أولا
ب التطبيق هو القانون رقم ، إذن فالقانون الواج2016 بريلأ 11تاريخ وقوع الحادثة هو  - 1

ديسمبر  29في  الصادر الأمر بتنفيذه تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12
20141045.  

 المشمولة بحماية - المحددة حصرا-  بما أن الحادثة وقعت ضمن إحدى المواقع الجغرافية - 2
 29الصادر في يض عن حوادث الشغل تعلق بالتعو الم 18.12من القانون رقم  4المادة 

، فإنها تعتبر حادثة طريق مقرونة بحادثة سير ويترتب عن هذا استحقاق 2014ديسمبر 
 :ذوي حقوق الأجير المتوفى لإيرادين

   .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12إيراد أساسي طبقا للقانون رقم  :أولهما
  .للقواعد العامة للقانون إيراد تكميلي يتم احتسابه وفقا :ثانيهما

إذن فرأس المال المقابل لهذا  ؛درهما 93.000للأجير المتوفى هو  الحقيقي الفعلي الأجر - 3
وبما أن هذا المبلغ لا 1046درهما 299.025هو ) سنة 57(الأجر والمطابق لسن الأجير 

                                                            
  . اوما يليه 490الصفحات من  2015يناير  22بتاريخ  6328منشور في الجريدة الرسمية عدد  - 1045
بتغيير المبالغ الدنيا والقصوى المحددة  1998نوفمبر  11الصادر في  2070.98قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم  - 1046

المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث  1984أكتوبر  2من ظهير  5للجدول المنصوص عليه في المادة 
المنشور  - 1985مارس  13المؤرخ في  669.85لقرار وزير الاقتصاد والمالية رقم  المعدل جزئيا–سببتها عربات برية ذات محرك 

  . 3379و 3378الصفحات  1998ديسمبر  17وتاريخ  4648بالجريدة الرسمية عدد 
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فيؤخذ برمته في حساب الإيراد ، درهمــــــا 134.064،68يفوق السقف الأول الذي هو 
 من قرار وزير التشغيل والتكوين المهني رقم 2فقرة  المادة الثانية لمقتضيات سي تطبيقاالأسا

تعلق بتحديد الأجر السنوي المتخذ أساسا الم 2014ديسمبر  2صادر في  4373.14
لاحتساب الإيرادات الممنوحة للضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية أو لذوي 

  . 1047حقوقهم
وما يليها من القانون رقم  87وفقا لمقتضيات المواد  المتوفى تعويض ذوي حقوق المصاب - 4

 :تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل وهمالم 18.12

فسعر السنتيم المقابل  ؛سنة 51وعمرها عند وفاة زوجها الأجير  :الزوجة المتوفى عنها  -  أ
من الأجر السنوي 1049%25وتستحق إيرادا أساسيا يقدر ب 23.6461048لهذه السن هو 

   .للمصاب
سنة وعليه فسعر السنتيم المقابل لهذا  13حد الأبوين وعمره يوم وفاة أبيه أاليتيم : الابن  - ب

من الأجر السنوي للأجير 1051%30 ويستحق إيرادا أساسيا يقدر ب2.9221050السن هو 
  .المتوفى

 هوسنة وسعر السنتيم المقابل لهذا السن  73وعمرها عند وفاة ابنها الأجير هو  :الأم -ج         
 2 من المادة الحادية عشر من ظهير 3تطبيقا للبند  % 10: وتستحق إيرادا أساسيا يقدر ب8.6231052

                                                            
  . 513و 512، الصفحة 2015يناير  22وتاريخ  6328الجريدة الرسمية عدد  - 1047
بشأن التعريفة ) 2010نوفمبر  10( 1431ذي الحجة  3الصادر في  2.10.319الملحق بالمرسوم رقم  2الجدول رقم  - 1048

المطبقة على تأسيس الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوادث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي 
عدد  لجريدة الرسمية، المنشور با)التعريفة المطبقة في حق أزواج ضحايا الحوادث المترتبة عنها وفاة(الحوادث العادية تعويضا عن 

 14الصادر بتاريخ  2.59.1169الذي نسخ كليا أحكام المرسوم رقم ) 2010ديسمبر  2( 1431ذو الحجة  25بتاريخ  5896
س الإيرادات المنفذة تعويضا عن حوادث الشغل أو الأمراض المهنية أو المنفذة بشأن التعريفة المطبقة على تأسي 1959نوفمبر 

  .بموجب حكم قضائي
المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين  1984أكتوبر  2من المادة الحادية عشر من ظهير  1راجع مقتضيات البند  - 1049

  . 1984أكتوبر  3وتاريخ  3753ة الرسمية عدد في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، المنشور بالجريد
بشأن التعريفة المطبقة على تأسيس  2010نوفمبر  10الصادر في  2.10.319الملحق بالمرسوم رقم  3الجدول رقم  - 1050

دث الشغل أو عن الأمراض المهنية أو الممنوحة بموجب مقرر قضائي تعويضا عن الحوادث الإيرادات الممنوحة تعويضا عن حوا
  .المشار إليها أعلاه لجريدة الرسمية، مراجع ا)التعريفة المطبقة في حق أولاد وفروع ضحايا الحوادث المترتبة عنها وفاة(العادية 
التعويض : " على ما يلي 1984أكتوبر  2ر من ظهير من المادة الحادية عش 2من البند " ه"نصت مقتضيات الفقرة  - 1051

الفرع المصاب بعاهة بدنية أو عقلية لا يستطيع معها القيام بسد ) ه) ... الفروع لكل واحد منهم( -2... المستحق لذوي المصاب 
  ".% 30) دون اعتبار السن(حاجاته 
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المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات  1984أكتوبر 
  .محرك

لسن هو السنتيم المقابل لهذا ا، وسعر سنة 82وعمره عند وفاة ابنه الأجير هو : الأب-د  
من  3للبند  من الأجر السنوي للمصاب المتوفى وفقا % 10ويستحق إيرادا أساسيا يقدر ب 5.2911053

  .1984أكتوبر  2 المادة الحادية عشر من ظهير

  :وقبل استخراج الإيرادات المستحقة لذوي حقوق الأجير المتوفى يتعين التذكير بما يلي  

درهما وبما أن هذا المبلغ يفوق الحد  93.000هو  جيرللأ الفعلي الحقيقي بما أن الأجر السنوي )1
، درهمــــــا 134.064،68السقف الأول الذي هو  ولم يتجاوزدرهما  30.796،48 الأدنى الذي هو

  .لكل من ذوي حقوق الأجير المتوفى فيؤخذ برمته في حساب الإيراد الأساسي

، %25 الزوجة: هم الذين المصاب المتوفى في هذه الفرضية حقوق بما أن مجموع نسب ذوي )2
من الأجر الفعلي  % 85ولا يصل إلى  % 75يساوي : % 10، الأب % 10، الأم % 30الابن 

المنصوص عليها في  النسبي من الإيرادات الحقيقي للأجير المتوفى، فلا داعي لإجراء عملية التخفيض
  .تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12من القانون رقم  110 المادة

  :الحل: ثانيا

 :استخراج الإيراد الأساسي لكل ذي حق من حقوق الأجير المتوفى - 1

  .درهما X 25  =23.250 93.000 :الإيراد الأساسي للزوجة  ) أ
                                100  

للابن اليتيم أحد الأبوين مصاب بعاهة عقلية لا يستطيع معها القيام  الإيراد الأساسي) ب
  .درهما X 30  =27.900 93.000         :بسد حاجاته

                                100  
                                                                                                                                                                                          

لمطبقة في حق المصابين بحوادث مترتب عنها عجز التعريفة ا( 2010نوفمبر  10الملحق بمرسوم  1أنظر الجدول رقم  - 1052
  ).ضحايا الحوادث المترتبة عنها وفاة وأصولدائم عن الشغل 

التعريفة المطبقة في حق المصابين بحوادث مترتب عنها عجز دائم ( 2010نوفمبر  10الملحق بمرسوم  1راجع الجدول رقم  - 1053
  ).ضحايا الحوادث المترتبة عنها وفاة وأصولعن الشغل 
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  .درهما X 10  =9300 93.000: الإيراد الأساسي لأم الأجير) ج                 
                                                       100  

  .درهما X 10 = 9300 000.93 :الإيراد الأساسي لأب الأجير) د                  
                                                  100  

 :استخراج الإيراد التكميلي طبقا للقواعد العامة للقانون - 2
سنة،  57درهما، وسنه هو  93.000للأجير المتوفى هو  ن الأجر السنويلقد ذكرنا سابقا أ

مجموع نسب ذوي حقوق الأجير المتوفى الذين ونظرا لكون . درهما 299.025ورأسماله المعتمد هو 
لا تستغرق مجموع مبلغ التعويضات  % 10، الأب % 10، الأم % 30، الابن % 25هم الزوجة 

نسبية على التعويض الذي درهما، فإننا سنجري زيادة  299.025الممنوحة لهم من رأسماله المعتمد 
   : 1984أكتوبر  2ير ينوب كل واحد منهم وفقا للمادة الثالثة عشرة من ظه

 :تعويض ذوي المصاب المتوفى عن فقدهم لمورد عيشهم  - أ
  ،1984أكتوبر  2استنادا لمقتضيات المادة الحادية عشرة من ظهير 

  .درهما x 25  =7599.6 299.025: تستحق الزوجة
                                    75  

  .درهما x 30  =119.610 299.025: يستحق الابن            
                                  75  

  .درهما x 10  =39.870 299.025: تستحق الأم            
                                  75  

  .درهما x 10  =39.870 299.025: يستحق الأب            
                                   75  

  :وم بالعملية التاليةوللتأكد من صحة عملية القسمة نق
  .درهما 299.025= ده  39.870+ ده  39.870+ ده  119.610+ ده  99.675

  :تعويض ذوي المصاب المتوفى عن الألم  -  ب
  :1984أكتوبر  2من ظهير  4بناء على أحكام المادة 

  .درهما x 2  =18.540 9270: تستحق الزوجة
  .درهما x 3  =13905 9270: يستحق الابن

                         2  
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  .درهما x 3  =13905 9270: يستحق كل واحد من الأبوين            
                                        2  

  :1984أكتوبر  2مجموع التعويضات التي استفاد منها كل ذي حق وفقا لظهير  -ج
 .درهما 118.215=  18.540+  99.675: الزوجة -
 .درهما 133.515=  13905+  119.610: الابن -
 .درهما 53.775=  13905+  39.870: الأم -
 .درهما 53.775=  13905+  39.870: الأب -

  :الإيراد التكميلي المستحق لكل ذي حق
 :إذن ،23.646 هيسنة  51التعريفة المناسبة لعمرها وهو  :للزوجة -

  .درهما 4999،36=  23.646 ÷ 118.215        
  :تحقه الزوجة لتغطية الضرر كاملا هوالإيراد الذي تس               

  .درهما 18.250،64=  23.250 - 4999،36                        
 :، إذن2.922 يسنة ه 13التعريفة المقابلة لعمره : الابن -

  .درهما 45.693،01=  2.922 ÷ 133.515       
  :لتغطية الضرر كاملا هوالإيراد التكميلي الذي يستحقه الابن 

  .درهما 17.793،01=  27.900 - 45.693،01       
  :، إذن8.623 هيسنة  73التعريفة المقابلة لعمرها : الأم  -                

  .درهما 6236،22=  8.623 ÷ 53.775                          
  :الإيراد التكميلي الذي تستحقه الأم لتغطية الضرر كاملا هو                

  .درهما 3036،78=  9300 – 6236،22                           
 :، إذن5.291سنة هي  82التعريفة المناسبة لعمره : الأب -

  .درهما 10.163،48=  5.291 ÷ 53.775       
  :الإيراد التكميلي الذي يستحقه الأب لتغطية الضرر كاملا هو 

   .درهما 863،48=  9300 – 10.163،48        
  

الأساسية قاولة المؤمنة التي حلت محل المشغل في أداء الإيرادات وخلاصة القول أن الم  
 170لمادة المتسبب في ارتكاب الحادثة الذي يتعين عليه تطبيقا لمقتضيات ا من ستسترجع كل ما دفعته
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تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل أن يؤسس الرأسمال اللازم لتأسيس الم 18.12من القانون رقم 
القسم  بأحكامبرسم التعويض عن حادثة الشغل والإيرادات الإضافية الممنوحة عملا الإيرادات الممنوحة 

تاريخ صدور الحكم أو السادس من القانون المذكور، داخل الشهرين المواليين لتاريخ اتفاق الطرفين أو 
شخص بالمقابل فإن المشغل أو مؤمنه لا يعفى من الإيراد القانوني المفروض على ال. القرار النهائي

   .المسؤول إلا بعد تأسيس الرأسمال المشار إليه أعلاه

  :التغييرات الطارئة على تقدير التعويض بسبب خطورة الخطأ: نيالمبحث الثا
تتسم بكونها  سابقا،درسناها إذا كانت التعويضات الممنوحة عن العجز الصحي المهني التي 

 ترتب عن فقدان الأجرة أو نقصانهالضرر المنها لا تغطي إلا جزءا من اأبمعنى  ؛ذات طبيعة جزافية
بسبب كون مسؤولية المشغل عن حوادث الشغل والأمراض المهنية هي مسؤولية بدون خطأ، أي 

بيد أن الطبيعة التصالحية التي ينبني عليها . مسؤولية تلقائية أساسها ومبناها نظرية المخاطر المهنية
والأمراض المهنية المغربي المستمد من القانون الفرنسي بالتعويض عن حوادث الشغل  القانون المتعلق

لا يمكن قبوله  ،والمتأثر بمعظم تشريعات الضمان الاجتماعي الأوروبي 1989أبريل  9الصادر في 
ولذلك متى بلغ الخطأ درجة من الجسامة بحيث لم . إلا في حالة كون الخطأ المرتكب خفيفا مألوفا

التسامح فيه، وسواء صدر عن الأجير أو المشغل فإن مبادئ العدالة يعد مقبولا بمعنى أنه لا يمكن 
تقتضي عدم الاقتصار على التعويضات الجزافية المحكومة بمنطق التشريع الخاص بالتعويض عن 
حوادث الشغل والأمراض المهنية حتى لا يستفيد مرتكب الخطأ من المقتضيات الجزافية للتشريع 

وجد درجتين أخريين من الخطأ تأتيان بعد الخطأ أللقانون المدني، خير وخلافا المذكور، هذا الأ
 Fauteوالخطأ العمدي  Faute inexcusableالجسيم هما الخطأ الذي لا يعذر عنه 

intentionnelleلواجب ا المشرع المغربي عنصرين مؤثرين في مقدار التعويض ام، بحيث اعتبره
مبدأ متى كدر عن المشغل، وقد يخفضه أو يلغيه قد يرفعه إذا ص دفعه للمصاب بعجز صحي مهني

وتختلف هذه الآثار بحسب ما إذا كان الأمر يتعلق بالخطأ الذي لا يعذر عنه أم . صدر عن الأجير
بالخطأ العمدي، فرغم اعتبار الإصابة ناتجة عن حادثة شغل، فإن التعويض عن العجز الصحي لا 

مراض المهنية فحسب، بل يتأثر كذلك لشغل والأحوادث اللقانون المتعلق بالتعويض عن يخضع 
  .بالقواعد العامة للمسؤولية المدنية التقصيرية بالزيادة فيه أو التخفيض منه أو بإلغائه نهائيا

وتجدر الملاحظة، إلى أنه تم الاحتفاظ مبدئيا بجميع القواعد والمبادئ القانونية للحوادث 
لا يعذر عنه الصادرين عن المشغل أو المصاب كما  المترتبة عن الخطأ المتعمد أو الخطأ الذي
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تعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12رقم  الحاليمن القانون  156و 155تقضي بذلك المادتين 
ثم  ،)المطلب الأول(سنرى كيف يتغير تقدير التعويض في حالة الخطأ العمدي عليه ، و 1054الشغل

  ).المطلب الثاني(الخطأ الذي لا يعذر عنه 

  :تغيير التعويض بسبب الخطأ العمدي: ب الأولالمطل
حوادث الشغل لا  القانون المتعلق بالتعويض عنلقد سبقت الإشارة إلى أن الأجير المستفيد من 

 ، ولا يمكنن الضرر المهني اللاحق بالأجيرالمشغل ع بناء على الطبيعة التصالحية لمسؤوليةيمكنه 
الحالة التي يكون : مسؤولية التقصيرية إلا في حالتين اثنتينالرجوع على مشغله وفق القواعد العامة لل

والحالة التي تكون فيها حادثة الشغل التي ألمت  ،فيها المشغل قد تسبب في حادثة طريق لأجيره
هم خصائص هذه الحالة أن من بأويتعين التذكير . بالأجير ناجمة عن خطأ عمدي ارتكبه المشغل

ر أن يتستر من وراء المقتضيات الجزافية للتشريع الخاص بالتعويض الثانية هي أنه لا يحق للمؤاج
، بل يلزم بدفع التعويض الجزافي ثم 1055عن حوادث الشغل ليغطي على عواقب مسؤوليته المدنية

بصرف النظر عن المتابعة الجنائية ، م عن مطالبة المصاب بالحق المدنيبالتعويض التكميلي المقد
  .الخطأ التقصيريولو صدر حكم ببراءة مرتكب 

فالبراءة الجنائية لا تستتبع بالضرورة انتقاء الخطأ التقصيري، وهذا المبدأ هو الذي استقر عليه 
كما يلزم بنفس . 1056منذ الستينيات من القرن الماضي )محكمة النقض حاليا(سابقا  المجلس الأعلى

الأجراء التابعين للمقاولة  أحدالذي يرتكبه التعويضات عن الخطأ العمدي الذي له علاقة بالشغل 
ن أبمعنى  ؛تابعه ن عملوذلك باعتبار هذا المؤاجر مسؤولا كمتبوع ع ،جير آخرأالمشغلة ضد 

                                                            
لا يمكن منح : "المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، على ما يلي 18.12من القانون رقم  155نصت المادة  - 1054

المصاريف والتعويضات المنصوص عليها في هذا القانون للمصاب ولذوي حقوقه، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطأ متعمد من 
لى طلب المشغل أو مؤمنه، التخفيض من الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي ويمكن للمحكمة الابتدائية المختصة، بناء ع. طرفه

  ". من هذا القانون إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطأ لا يعذر عنه ارتكبه المصاب 104إلى  80حقوقه طبق أحكام المواد من 
طلب التعويض عن الضرر يحتفظ المصاب أو ذوو حقوقه بحق : "من نفس القانون على ما يلي 156كما نصت المادة 

الحاصل، طبقا للقواعد العامة للقانون، ما لم يقع التعويض عنه طبقا لأحكام هذا القانون، إذا ثبت أن الحادثة ناتجة عن خطأ 
ويحق للمحكمة الابتدائية المختصة الزيادة في التعويض الواجب منحه للمصاب أو لذوي . متعمد من طرف المشغل أو أحد مأموريه

وإذا تعدد ذوو الحقوق، فإن الزيادة . إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطأ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه حقوقه
  ". الممنوحة تكون مطابقة، فيما يخص كل صنف، للنسبة المائوية من الأجرة السنوية المقدر على أساسها الإيراد أو الإيرادات

  .499ة المرجع السابق، صفح: آمال جلال - 1055
، منشور بمجلة قضاء المجلس 1968ماي  15الصادر بتاريخ ) محكمة النقض حاليا(قرار المجلس الأعلى سابقا  - 1056

، 1970مارس  11أنظر أيضا في نفس الاتجاه قرار لنفس المجلس صادر في . 14، صفحة 1970لسنة  14الأعلى، العدد 
  .44، ص 1970لسنة  16منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد 
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المسؤولية عن فعل التابع يتحملها المتبوع الذي يمارس سلطته الفعلية على شخص التابع وفقا 
  .دوالعقو  الالتزاماتمن قانون  85لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 

حتى لا نكرر ما كنا  ،وعليه، فإننا سنقتصر على معالجة الخطأ العمدي الصادر عن الأجير
لننتقل ثانيا إلى آثاره  ،)الفقرة الأولى(عن الحالة الثانية المذكورة أعلاه، فنبدأ بمفهوم هذا الخطأ  ،قلناه

  ).الفقرة الثانية(على التعويض 

  :مفهوم الخطأ العمدي: الفقرة الأولى
القانون  أحكامو في أ المنسوخ، 1963فبراير  6في إطار ظهير سواء يحدد المشرع المغربي لم 

لا الخطأ العمدي الذي يرتكبه المشغل ولا  ،تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12رقم  الناسخ
 ورغم غياب تعريف قضائي للخطأ العمدي فقد تولى الفقه هذه المهمة. الخطأ الذي يرتكبه الأجير

أي من الخطأ  ،ن هذا الأخير ينحدر في نفس الوقت من الخطأ المدني والخطأ الجنائيأفأجمع على 
الذي يقع بقصد الإضرار بالغير أو ما يصطلح عليه في إطار المسؤولية المدنية التقصيرية بالخطأ 

ضيات قانونية مخالفته لمقتبومن إرادة اقتراف فعل يحرمه القانون مع شعور مرتكبه  ،العمد أو الجرم
قصد الإضرار من ناحية : ذلك أن الخطأ العمدي يمتاز بخاصيتين اثنتين ،1057يفترض فيه علمه بها

  .وإرادة إحداث الضرر من ناحية ثانية

التقاء الفعل "بأن الخطأ العمدي هوPaul ESMEIN1058وفي هذا الصدد لاحظ الفقيه الفرنسي 
فيد فقط القصد لا ي"بأن فهو يرى ADRIEN SACHET1059أما الفقيه  ."الإرادي بالضرر الممنوع
بأن الخطأ LEGRIEL1060 الفقيه أورد، بينما "نما ابتغاء وقوع الضرر كذلكإ إرادة القيام بفعل ضار و 

العمدي يتميز عن الخطأ الذي لا يعذر عنه من حيث كونه يتطلب من الفاعل تعمد الإيذاء والإرادة 
  .الواعية في إحداث جروح

                                                            
  .500المرجع السابق، ص ): آمال(جلال  - 1057
 :حول الخطأ ومكانته في المسؤولية المدنية Paul ESMEIN :راجع - 1058

 -La faute et sa place dans la responsabilité civile، revue de droit civil، revue trimestrielle، éd 
Dalloz، Paris 1949, p 481. 

  .189، الهامش رقم 500س، ص .م: آمال جلال - 1059
  :عنوانبLEGRIEL راجع بحث الأستاذ - 1060

 -L’employeur est-il civilement responsable de la faute intentionnelle d’un de ses salariés، revue 
de droit ouvrier، revue juridique mensuelle, éd Cedex, Paris 1952, p 426. 
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ريف تصلح لتطبق فقط على الخطأ العمدي المرتكب من طرف المشغل أو ن هاته التعاأورغم 
أحد تابعيه ضد الأجير المصاب، وكذلك بالنسبة للخطأ الذي يتعمده الأجير عند افتعاله لحادثة 

أنها أهملت الغاية الحقيقية التي "هو 1061آمال جلال الفقيهاب عليها حسب قول الشغل، فإن ما يع
 بخطئهجير لا يلحق أضرارا بنفسه فالأ. ا يتسبب عن قصد في حادثة شغليسعى إليها المصاب عندم

 الحصول على تعويضات لاحقا لهنه يريد الإرادي لأنه يتوفر على نية الإضرار وكفى، ولكن لأ
بافتعاله حادثة شغل حتى يركن إلى الراحة على حساب مؤاجره الذي سيؤدي له بداية التعويضات 

  .1062"اليومية عن العجز المؤقت

يتضح من خلال ما ذكر، أن أهم ما يتميز به خطأ الأجير العمدي ليس هو إلحاق الضرر و 
و بالمقاولة المؤمنة كذلك عن طريق الحصول على تعويضات غير أبنفسه فقط، وإنما بالمشغل 

  .مستحقة

دق تعريف موجود في هذا الميدان هو ما اقترحه أحد أعمدة الفقه الاجتماعي أ، فإن اوعموم
في ميدان الضمان الاجتماعي ينحدر الخطأ  " :بقولهYves Saint Jours1063فرنسي الأستاذ ال

أو رضوض تقع  يهدف بصفة عامة إلى التسبب قصدا في جروح ،و ترك إراديأالعمدي من كل عمل 
جل حصوله على إعانات بدون وجه الفاعل من أ جسم جل إيذائه وإما فين أفي جسم الغير م عمدا
  ."حق

 Saint Joursلملاحظة في الأخير، إلى أن هذا التعريف المقترح من طرف الفقيه وتجدر ا
و أحد مأموريه والأجير عند ارتكابهم أما بين نية كل من المشغل - خلافا للتعاريف السابقة- ميز بدقة ي

لا بالضرب اذ يهدف المشغل أو أحد الأجراء التابعين له عندما يعتدى على الأجير مثإلخطأ عمدي، 
الجرح العمديين إلى إلحاق الأذى بجسم هذا الأخير، بينما يسعى الأجير عندما يصيب نفسه عن و 

ولاريب أن هذه التفرقة هي ما يجعل من  ،دثة شغل مفتعلةقصد في الحصول على تعويضات عن حا
  . 1064جير العمديالسهل بحث آثار خطأ الأ

                                                            
  .502و 501السابق، صفحة  المرجع): آمال(جلال : راجع - 1061
يمكن القول إن هذه النقطة بالضبط هي التي أثارت تخوفات الأوساط المهنية والاقتصادية في المغرب غداة وضع ظهير  - 1062

  .من المرجع 78المرجع السابق، الفقرة رقم : آمال جلال: ، للتفاصيل راجع1927يونيو  25
 :ةالاجتماعي الحمايةنوان الخطأ العمدي و للمزيد أنظر مقالة الأستاذ آيف سان جور بع - 1063

-Yves Saint -Jours : La Faute intentionnelle et la sécurité sociale, revue de droit social, 1970, 
page 403. 

  .502، صفحة الأطروحة السابقة: آمال جلال - 1064
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  :آثار الخطأ العمدي: الفقرة الثانية
 شغلمدي الذي يرتكبه المشغل ضد الأجير وكذا الذي يرتكبه أحد تابعي المإذا كان الخطأ الع

ضد أجير من نفس المقاولة المشغلة، يخول المصاب بعجز صحي مهني كما رأينا ممارسة دعوى 
إما بصفته مسؤولا عن فعله  ،الرجوع على مشغله طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية التقصيرية

متى كان 1067بصفته متبوعا عن عمل تابعه أو1066)ع.ل.ق( 78و 77ن طبقا للفصلا1065الشخصي
 85للخطأ العمدي الذي ارتكبه التابع علاقة بالشغل كما تقضي بذلك الفقرة الثالثة من الفصل 

كان بجسمه  ة واختيار قصد إلحاق الأذىبينعن  ، فإن الخطأ الذي يرتكبه الأجير1068)ع.ل.ق(
وهي نفس القاعدة التي  المنسوخ، 1963فبراير  6يمنعه من الحصول على تعويضات ظهير 

قد افتعل الحادثة  حوادث الشغل مادام تعلق بالتعويض عنالم 18.12رقم  القانون أحكاماحتفظت بها 
ذ يعامل المصاب في هذه الحالة بنقيض قصده عقابا له على تعمده إصابة جسمه إالتي أصابته 

المساعدات والتعويضات  إن": بقوله الملغىالظهير  من 309ل وقد نص على هذا المنع الفص بنفسه،
المنصوص عليها في هذا الظهير لا يمكن منحها للمصاب الذي تسبب عمدا في الحادثة ولا لذوي 

عندما نصت  نفس التوجه 18.12رقم من القانون  155الفقرة الأولى من المادة  كرستكما  ،"حقوقه
عويضات عليها في هذا القانون للمصاب ولذوي حقوقه، لا يمكن منح المصاريف والت": يلي على ما
  ."ادثة ناتجة عن خطأ متعمد من طرفهن الحأإذا ثبت 

                                                            
  :للتفاصيل حول هذا الموضوع تراجع في هذا الصدد أطروحة - 1065

-RABUT Albert : De la notion de faute en droit privé, thèse de doctorat, Université de Paris, 
Faculté de Droit, Paris 1948. 

ة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون نكل فعل ارتكبه الإنسان عن بي: "بأن) ع.ل.ق( 77لقد ورد في الفصل  - 1066
كل شخص : "فقد جاء فيه ما يلي) ع.ل.ق( 78أما الفصل ". كبه بتعويض هذا الضررفأحدث ضررا ماديا ومعنويا للغير التزم مرت

مسؤول عن الضرر المعنوي أو المادي الذي أحدثه لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب 
  ".المباشر في ذلك الضرر

 :أنظر للتعمق في موضوع مسؤولية المتبوع عن أعمال التابع - 1067
-Fluor (J) : « les rapports de commettant à préposé dans l’article 1384 du code civil », thèse de 

doctorat, Université de Caen, France 1933. 
  :أنظر أيضا في نفس الموضوع - 

- Perrier Simone : La responsabilité civile des commettants, thèse de doctorat, Faculté de Droit 
et des Sciences économiques, Grenoble 1962. 

المخدومون ومن : "التي جاء فيها ما يلي) ع.ل.ق( 85لقد ورد النص على هذه المسؤولية في الفقرة الثالثة من الفصل  - 1068
  ".التي شغلوهم فيها يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسألون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأمورهم في أداء الوظائف
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وفي جميع الأحوال، يلزم المشغل أو مؤمنه الذي يزعم أن إصابة الأجير كانت نتيجة خطأ 
  .المدنيزعمه إذا ما أراد دفع المسؤولية عنه كما في قواعد القانون  1069عمدي صادر عنه، أن يثبت

 6 ظهير من 309إلى أن تكريس المشرع المغربي لمقتضيات الفصل  ،ونشير في هذا الصدد
، ينبني على هاجس 18.12رقم  الناسخالقانون والاحتفاظ بها كذلك في صلب  المنسوخ 1963فبراير 

دة غي من وراءه المشرع سد باب التلاعب أمام فئة من الأجراء الذين وصفهم أحد أعمبتاستباقي ي
ك بغية تنبيههم إلى العواقب المترتبة لالضمير، وذ يالاجتماعي المغربي بالمتهورين والمنعدم1070الفقه
 309ن التفسير السليم لمقتضيات الفصل أعلى . بهم عمدا في وقوع حادثة شغل تضرتسببهم  على

من  155محلها أحكام الفقرة الأولى من المادة  حلتالتي  المنسوخة 1963فبراير  6من ظهير
الذي يقضي بحرمان الأجير الذي  تعلق بالتعويض عن حوادث الشغلالم 18.12رقم  الناسخالقانون 

 المتعلق القانونتسبب عمدا في الحادثة من أي تعويض، يفرض ألا يمنع الأجير من تعويضات 
 بالتعويض عن حوادث الشغل الساري المفعول إلا إذا كانت الغاية من افتعاله لحادثة شغل هو

  .1071الحصول على هذه التعويضات بدون وجه حق

وفي الأخير، نشير إلى أن استخلاص الوقائع المادية والعناصر الموضوعية المكونة للخطأ 
العمدي، بما فيها عنصر القصد أو نية الإضرار من الأمور التي تدخل في صميم السلطة التقديرية 

وصف وبالتالي  عد استخلاصها،بع والعناصر ن تكييف هذه الوقائألمحكمة الموضوع المختصة، غير 
  .1072هو من مسائل القانون لا الواقع ،نه عمدي أو غير عمديأالخطأ ب

  :تغيير التعويض بسبب الخطأ الذي لا يعذر عنه: المطلب الثاني
، وقد 1073يصنف الخطأ الذي لا يعذر عنه في المرتبة قبل الخطأ العمدي وبعد الخطأ الجسيم

تعويضات جزافية  من و مرض مهنيأاستفادة الأجير المصاب بحادثة شغل ن أإلى  سبقت الإشارة
و الأجير، بحيث إذا تجاوز الخطأ أبالخطأ المألوف الصادر عن المشغل  دفقط، يقتضي عدم الاعتدا
الجسيم في نطاق القواعد العامة للمسؤولية المدنية، فإن مبادئ العدل  المرتكب مفهوم الخطأ

                                                            
  ".إثبات الالتزام على مدعيه: "على ما يلي) ع.ل.ق( 399ينص الفصل  - 1069
  .503س، ص .م: آمال جلال - 1070
  .وما يليها 504مرجع سابق، صفحة : آمال جلال: وللمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أنظر - 1071
جلس الأعلى على محاكم الموضوع في المادة المدنية، رقابة الم: محمد الكشبور: أنظر من أجل التوسع حول الموضوع - 1072

  .وما يليها 259، الجزء الأول، ص 1986أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار البيضاء، 
  .505المرجع السابق، صفحة : آمال جلال - 1073
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يخضع التعويض الممنوح للمصاب إلى تقييم جديد يختلف باختلاف ما إذا كان أن  تقتضي والإنصاف
  .و الذي لا يعذر عنه صادرا عن الأجير أم عن المشغلأالخطأ غير المقبول 

لننتقل بعد ذلك إلى  ،)الفقرة الأولى(وسنبحث على التوالي مفهوم الخطأ الذي لا يعذر عنه 
رى بعد ذلك آثار هذا الخطأ على التعويض الممنوح للمصاب ون ،)الفقرة الثانية(مرتكب هذا الخطأ 

  ).الفقرة الثالثة(

  :مفهوم الخطأ الذي لا يعذر عنه: الفقرة الأولى
في الفقرة الثانية  إليه نما اكتفى بالإشارةإ مغربي الخطأ الذي لا يعذر عنه و لم يعرف المشرع ال

تعلق بالتعويض عن الم 18.12انون رقم من الق1561075الثانية من المادة  ةوالفقر 1551074من المادة 
حوادث الشغل إلى أنه يترتب على هذا الخطأ تخفيض التعويض إذا صدر عن المصاب أو الزيادة 

  .مأموريهو أحد أفيه إذا صدر عن المشغل 

ن تتدخل أقبل  أ الذي لا يعذر عنه مسألة خلافيةوتجدر الملاحظة أن أصبح تعريف الخط
بعدما قرر قضاة النقض تكييف الخطأ الذي لا يعذر عنه بكونه من  ،لإنهائهالمحكمة العليا بفرنسا 

أمور القانون لا الواقع التي تخضع بطبيعتها لسلطة رقابة محكمة النقض، وهو الأمر الذي تم تتويجه 
ببناء أسس تعريف قضائي شامل ومانع يتضمن كل العناصر التي يتكون منها الخطأ الذي لا يعذر 

يوليوز  16 المؤرخ فيمعة لقرارها الشهير تجة المذكورة بغرفها مبدئيا بإصدار المحكمعنه، ترجم م
في هذا المجال، حيث عرفت في إحدى حيثياتها الخطأ  الدرر القضائيةإحدى من الذي يعد  1941

خطأ ذو خطورة استثنائية ينحدر من فعل أو امتناع إرادي ومن الشعور : "بأنهالذي لا يعذر عنه 
ن يتوفر لصاحبه ومن انعدام كل سبب مبرر، ويتميز بانتفاء عنصر القصد أالذي كان يجب  بالخطر

  ".الذي يتوفر في الخطأ العمدي

لكل عناصر الخطأ الذي لا يعذر عنه، فقد 1076ونظرا لدقة هذا التعريف الذي جاء شاملا
 الاجتهادمة أضحى هذا التعريف سندا قضائيا لا تفارق حيثيات الأحكام القضائية داخل منظو 

                                                            
ويمكن : "تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل على ما يليالم 18.12من القانون رقم  155نصت الفقرة الثانية من المادة  - 1074

للمحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب المشغل أو مؤمنه، التخفيض من الإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي حقوقه طبق 
  ".بمن هذا القانون إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطأ لا يعذر عنه ارتكبه المصا 104إلى  80أحكام المواد من 

ويحق للمحكمة الابتدائية المختصة الزيادة في التعويض : "من نفس القانون، ما يلي 156ورد في الفقرة الثانية من المادة  - 1075
  ".الواجب منحه للمصاب أو لذوي حقوقه إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطأ لا يعذر عنه ارتكبه المشغل أو أحد مأموريه

  .506صفحة المرجع السابق، : آمال جلال - 1076
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يرون إليه في معرض شما أصبح الشراح وفقهاء القانون يك1077القضائي الفرنسية وحتى المغربية
  .1078ن الأمر يتعلق بتعريف قانوني وليس قضائيأكتاباتهم وك

يتضح من خلال التعريف القضائي الذي جاءت به المحكمة العليا بفرنسا للخطأ الذي لا وبذلك 
الخطورة الاستثنائية  تتمثل فيتوافر خمسة عناصر في هذا الأخير أنه من الضروري  ،يعذر عنه

للخطأ، والفعل أو الامتناع الإرادي والشعور بالخطر، وانعدام السبب المبرر وانتقاء قصد إحداث 
الضرر، فإذا اختل عنصر أو اثنان منه فإن الخطأ لا يعتبر عندئذ خطأ لا يعذر عنه، كما كرسته 

شتنبر  7ا على سبيل المثال حكم محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ عدة أحكام قضائية منه
مارس  20، وقرار محكمة النقض الفرنسية الصادر عن غرفتها الاجتماعية بتاريخ 19541079
مع ما يترتب عن ذلك من نتائج وآثار قانونية أهمها استبعاد المقتضيات القانونية 19531080

من دائرة 1081عن حوادث الشغل للخطأ الذي لا يعذر عنه التعويض قانونالمنصوص عليها في 
  .التطبيق

  :مرتكب الخطأ الذي لا يعذر عنه: الفقرة الثانية
 مرالأفي  يوجدمتى كان مرتكب الخطأ الذي لا يعذر عنه هو المشغل أو الأجير فإنه لا 

محلها  التي حلتالمنسوخ  1963فبراير  6من ظهير  312ن مقتضيات الفصل أإشكال، لكن بما 
قد شبهت فيما يخص حقوق الأجير  18.12من القانون رقم  156أحكام الفقرة الثانية من المادة 

 ون مقام المشغل في تسيير الإدارةصحي مهني، الخطأ الذي يرتكبه الأشخاص القائم زاب بعجصالم
الشخص  وتثار صعوبة حقيقية في تحديد مريستشكل الأنه قد إبخطأ المشغل الذي لا يعذر عنه، ف

في مجال الخطأ العمدي بالخطأ الذي  ىفي التسيير، ذلك أنه إذا كان يكتف شغلالذي يقوم مقام الم
تسبب فيه التابع للرجوع على المشغل في إطار القواعد العامة للمسؤولية فإنه في نطاق الخطأ الذي 

و أه في تسيير المؤسسة لمشغل قائما مقاملكون تابع ين ألا يعذر عنه يشترط من الناحية القانونية 
  .الشركة وعموما المقاولة المشغلة
                                                            

، العدد 35، منشور بمجلة المحاكم المغربية، السنة 1954شتنبر  7محكمة الاستئناف بالرباط الصادر بتاريخ  حكم - 1077
  .31، ص 1955فبراير  25، تاريخ 165

  .506س، الصفحة .م): آمال(جلال  - 1078
 25، تاريخ 165، العدد 35السنة ، مجلة المحاكم المغربية، 1954شتنبر  7محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ حكم  - 1079
  .31، ص1955فبراير 
  .202، الهامش رقم 507س، صفحة .م: آمال جلال: أنظر - 1080
الأستاذ آمال : وللمزيد من الإيضاح حول العناصر الخمسة المكونة للتعريف القضائي للخطأ الذي لا يعذر عنه، انظر - 1081
  .513إلى  508الأطروحة السابقة، الصفحات من : جلال
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كل شخص فوض له المشغل "آمال جلال يعتبر قائما مقام المؤاجر في الإدارة  الأستاذوحسب 
  .1082"و بصفة مؤقتةأجزءا من سلطاته سواء بكيفية دائمة 

لأجير ففي هذه الحالة يصبح المشغل مسؤولا عن كل خطأ غير معذور عنه يصدر عن هذا ا
ن مسؤولية المشغل كمتبوع مبنية على قرينة قانونية قاطعة الذي أحله محله في التسيير، وذلك لأ

قوامها الخطأ المفترض في جانبه وهو خطأ في اختيار التابع متى ثبت أن هذا الأخير كان يأتمر 
حالة تعد تطبيقا وانطلاقا مما سبق يمكن الجزم أن هذه ال. بأوامر المتبوع ويخضع لرقابته وتوجيهه

لا "من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه  85غير مباشر لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 
يكون الشخص مسؤولا عن الضرر الذي يحدثه بفعله فحسب، لكن يكون مسؤولا أيضا عن الضرر 

  ".الذي يحدثه الأشخاص الذين هم في عهدته

تشترط في مرتكب الخطأ الذي  المنسوخ 1963ن ظهير م 312وإذا كانت مقتضيات الفصل 
من  156الإدارة، فإن مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  تسييرلسلطة بمتمتعا لا يعذر عنه أن يكون 

قررت تحميل المسؤولية للمشغل إذا  ،علق بالتعويض عن حوادث الشغلتالم 18.12 رقم القانون
ارتكبه أحد مأموري المؤاجر دون اشتراط قيام هذا المأمور ترتبت الحادثة عن خطأ غير معذور عنه 

مما  ،التابع مقام المشغل المتبوع بعمل من أعمال التدبير أو التسيير الإداري للمؤسسة الشغلية
من القانون المذكور تشكل تطبيقا مباشرا  156ن أحكام الفقرة الأولى من المادة أيستخلص منه 

  .المغربيمن قانون الالتزامات والعقود  85عليها في الفصل  لمقتضيات التشريعية المنصوصل

  :آثار الخطأ الذي لا يعذر عنه: الفقرة الثالثة
عذر عنه ليس من شأنه يإلى أن العجز الصحي للمصاب الناتج عن خطأ لا  ،تجدر الملاحظة

 ،نية التقصيريةمنح الحق في ممارسته لدعوى الرجوع على مشغله وفق القواعد العامة للمسؤولية المد
إلا إذا كانت  سابقا، ذلك كما رأينا زبالتعويض عن حوادث الشغل لا يجي المتعلقالمغربي  القانونلأن 

و حادثة طريق تسبب فيها المشغل، كذلك يجب لفت الانتباه إلى أالإصابة ناشئة عن خطأ عمدي 
على العناية الطبية  ملاحظة جوهرية تتعلق بكون الخطأ الذي لا يعذر عنه ليس له أي تأثير

التعويضات اليومية الممنوحة عن العجز المؤقت التي يتحمل  على حق الاستفادة من وتوابعها، وكذا
 تحصر  18.12من القانون رقم  185الفقرة الثانية من المادة  لكون مقتضياتبها المشغل أو مؤمنه 

  .الة وفاتهو لذوي حقوقه في حأآثار هذا الخطأ في الإيراد الممنوح للمصاب 
                                                            

  .515الأطروحة السابقة، صفحة ): آمال(جلال  - 1082
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البند (وسنتطرق على التوالي لتأثير التعويض الواجب للمصاب في حالة صدور خطأ في جانبه 
البند (ثم في حالة صدور خطأ في جانب المشغل أو القائمين مقامه في تسيير الإدارة  ،)الأول
  ).الثاني

  :خطـأ الأجير المصاب: البند الأول
تعلق بالتعويض عن الم 18.12من القانون رقم  155ة الفقرة الثانية والأخيرة من الماد تنص

ويمكن للمحكمة الابتدائية المختصة، بناء على طلب المشغل أو مؤمنه، ": على ما يلي حوادث الشغل
من هذا  104إلى  80حكام المواد من أو لذوي حقوقه طبق أالتخفيض من الإيراد الممنوح للمصاب 
 80، وللإشارة فالمواد من "ن خطأ لا يعذر عنه ارتكبه المصابالقانون إذا ثبت أن الحادثة ترتبت ع

تنظم القواعد القانونية المتعلقة بالإيراد الممنوح للمصاب أو لذوي  المذكور من نفس القانون 104إلى 
  .حقوقه في حالة وفاته

طأ ة أو الدليل القاطع على وجود خجإقامة الح المقاولة المؤمنةولذلك متى استطاع المشغل أو 
لا يعذر عنه صادر عن المصاب وعلى ثبوت العلاقة السببية بينه وبين العجز الصحي الناتج عن 

حول صدور هذا  القاضيأما إذا تسرب الشك إلى قناعة  تم اللجوء إلى تقنية تخفيض الإيراد، الحادثة
بالتعويض عن  المتعلق للقانونمبادئ العدالة تقتضي عدم إعمال المقتضيات القانونية  فإن ،الخطأ

  .إلى الزيادة في مقدار التعويض أو التخفيض منه حتماوالتي تؤدي  ،حوادث الشغل في هذا الصدد

ويتضح من المقتضيات القانونية السالفة الذكر، أن إصابة الأجير بعجز صحي مهني نتيجة 
الإنقاص أو  - كما قلنا- قد يترتب عنه من الناحية القانونية  ذور عنه صادر عنه مباشرةخطأ غير مع

حيث  ،بالتعويض عن حوادث الشغل المتعلق القانونالتخفيض من مبلغ التعويض المقرر في إطار 
الإيراد الدائم الممنوح للمصاب، كما يجوز لها  يمكن للمحكمة الابتدائية المختصة التخفيض من

ة وفق الكيفيات اللجوء إلى نفس العملية بالنسبة للإيراد الممنوح لذوي حقوق المصاب عن الوفا
أية  لم يتضمن سلفا، المذكور 18.12القانون رقم وإذا كان . ا أعلاهوالشروط التي تقدمت دراسته

خطأ لا يعذر عنه، الأمر الذي لالإيراد في حالة ارتكاب المصاب  إشارة توضح كيف يتم تخفيض
ختصة التي هي غير يجعلنا نؤكد أن هذه المسألة متروكة للسلطة التقديرية لمحاكم الموضوع الم

لا يجبرها  18.12رقم من القانون  155الفقرة الثانية من المادة  حكملأن نص  ،ملزمة بالتخفيض
التخفيض من ... ويمكن للمحكمة "عبارة تقريبية ل المذكورالقانون رها باستعمال يوإنما يخ ،على ذلك

في قراره الصادر  )النقض حاليامحكمة ( سابقا وفي هذا الصدد صرح المجلس الأعلى. "مبلغ الإيراد
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يعيب على الحكم المطعون ) وهو مؤمن المشغل(إذا كان الطاعن " :أنه19691083فبراير  5بتاريخ 
فيه أن محكمة الموضوع لم تخفض الإيراد بسبب ارتكاب المصاب لخطأ لا يعذر عنه، فإن هذه 

 ."نها غير ملزمة بذلكالمحكمة تكون قد صادفت الصواب إذا لم تلجأ إلى التخفيض المذكور لأ

  :خطأ المشغل أو أحد القائمين مقامه: البند الثاني
تعلق الم 18.12رقم  الجديد من القانون 156نصت مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 

ويحق للمحكمة الابتدائية المختصة الزيادة في التعويض : "على ما يلي، بالتعويض عن حوادث الشغل
و لذوي حقوقه إذا ثبت أن الحادثة ترتبت عن خطأ لا يعذر عنه ارتكبه الواجب منحه للمصاب أ
  ".المشغل أو أحد مأموريه

بين خطأ المشغل وخطأ القائم  صين أن المشرع المغربي لم يميزويستخلص من خلال هذين الن
تعلق بالتعويض عن حوادث الم 18.12رقم قانون للالتوجه التشريعي  بل إن ،مقامه في التسيير

أو  كبه أحد تابعيهوسع من دائرة مسؤولية المشغل عن الخطأ غير المعذور عنه الذي قد يرتقد  غلالش
مجرد مأمور عادي داخل  كونهمأموريه بصرف النظر عن كونه يقوم مقامه في تسيير الإدارة أو 

تعلق الم 18.12ت القانون رقم حسنة من حسنا المسألة تعد المؤسسة التابعة للمشغل المتبوع، وهذه
 المنسوخ 1963فبراير  6مقتضيات ظهير تجدر الملاحظة، أن كما . بالتعويض عن حوادث الشغل

لئن اختلفت من حيث الصيغة إلا أنها تهدف إلى نتيجة واحدة  الناسخ، 18.12رقم القانون أحكام  أو
 ،وهي حماية مصلحة المصاب بعجز صحي ناشئ عن حادثة شغل وترتيب الأثر القانوني عليه

تحميل المشغل في كلتا الحالتين الزيادة في الإيراد بناء على أن مسؤوليته كمتبوع مبنية على قرينة ب
قانونية قاطعة أساسها ومبناها الخطأ المفترض في جانبه وهو خطأ في اختيار التابع ورقابته وتوجيهه 

  .سابقاكما درسنا ذلك 

والأمراض  التامين عن حوادث الشغل ةتمديد إجباري ربي قد تبنى مبدأمغوإذا كان المشرع ال
إلى استثناء الأمراض المهنية من إجبارية  2003، قبل أن يعمد في تعديل سنة 2002 المهنية سنة

  .2002التأمين التي كانت مقررة في تعديل سنة 

ن غياب مقتضى تشريعي يلزم المشغلين بالتأمين عن مخاطر المسؤولية المدنية التقصيرية فإ
من أجل  الخاصة التأمين اتأفعال تابعيه في مجال الخطأ الذي لا يعذر عنه لدى شرك للمتبوع عن

                                                            
: ، مذكور في أطروحة آمال جلال18، السنة الثانية، صفحة 14القرار منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد  - 1083

  .220، الهامش رقم 518الأطروحة السابقة، صفحة 
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وهي غاية تنحدر من الرغبة في حماية  ،تحمل التعويض التكميلي وإحلالها محل المشغل في الأداء
مما يقتضي خلق نوع من التأمين الإلزامي لتغطية  ،حقوق الضحايا المصابين بالعجز الصحي

لمسؤولية التي أصبحت في تزايد مستمر، الأمر الذي يتطلب تدخلا من المشرع المغربي مخاطر هذه ا
المصالح الاقتصادية  يحمتحقوق الطرف المصاب من جهة، و  نلإعادة تنظيمها بالكيفية التي تضم

فأداء  ،مما قد ينعكس سلبا على التوازن المالي للمقاولة الذي يتحمل تبعاتها المالية وحدهللمشغل 
ط من التأمين لتغطية المسؤولية المدنية للمشغل لتحمل تبعات الإيراد التكميلي أهون بكثير من قس

تعريض المقاولة لصعوبات مالية بفعل وجود أحكام قضائية تقضي في منطوقها بأداء المشغل مبلغ 
  .التعويض التكميلي طبقا للقواعد العامة للمسؤولية المدنية من جهة أخرى

لا يلزمها و يخير المحكمة في الزيادة في الإيراد  ،ع المغربي في هذا الصدد أيضاوإذا كان المشر 
لتخفيضه تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة بالنسبة ن الزيادة في الإيراد كما هو الشأن أبذلك، ذلك 

على أن المشرع . 1084الموضوع، وهي سلطة لا تخضع لرقابة محكمة النقض إلا من حيث التعليل
حصر هذه الزيادة على الأكثر في المبلغ الذي كان من حق المصاب أن يناله لو طبقت قد المغربي 

مقتضيات المسؤولية المدنية التقصيرية التي تستوجب أن يكون التعويض معادلا للضرر اللاحق 
 فبراير  6من ظهير  312الفصل وفي هذا الصدد نجد الفقرة الثالثة من  ،و بذوي حقوقهأبالمصاب 

يراد الواجب لذوي الحقوق تميز ما بين الإيراد الواجب للمصاب عن العجز الدائم والإ ،سوخالمن 1963
ر السنوي من الأج في حالة وفاة المصاب، ففي الحالة الأولى لا يمكن أن يتجاوز الإيراد الجزء

وي المطابق لانخفاض القدرة على العمل، وفي الحالة الثانية لا يجوز أن تتجاوز مجموع إيرادات ذ
  .الحقوق مبلغ الأجر السنوي للمصاب

قد  تعلق بالتعويض عن حوادث الشغل،الم 18.12رقم  القانون أحكاموتجدر الملاحظة، أن 
 6من ظهير  312بنفس المبادئ والقواعد القانونية الواردة في الفقرة الثالثة من الفصل  تاحتفظ
  .المنسوخ 1963فبراير 

  

                                                            
  .وما يليها 330المدنية، مرجع سابق، صفحة رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المادة : محمد الكشبور  - 1084
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  وفقـا    ة للمصاب بعجز صحي عاديالتعويضات الممنوح: الفرع الثالث
  :لنظام الضمان الاجتماعي                 

القانون المتعلق يعتبر فرع ضمان العجز الصحي الناتج عن مرض أو حادثة لا يرى عليها 
حوادث الشغل والأمراض المهنية والأمومة أوسع فروع الضمان الاجتماعي نطاقا  بالتعويض عن

لما له من اتصال مباشر رة الخاضعين لأحكامه والمستفيدين من تعويضاته، و وأبعدها أثرا، بالنظر لكث
. بحياة هؤلاء، ومن أثر في المحافظة على أوضاعهم الصحية وقدراتهم الإنتاجية واستقرارهم المعيشي

فهو بالإضافة إلى ما يمنحه للمستفيدين من رعاية صحية وقائية وعلاجية، يمنح لهم في حالة 
لمرض المهني والأمومة التعويضات النقدية التي العمل بسبب حادثة غير الشغل أو انقطاعهم عن ا

  .البؤس والحاجة رتضمن أمنهم المعيشي وتقيهم ش

ويقصد بتعويضات الضمان الاجتماعي المزايا التي يقدمها الضمان للمؤمن لهم في حال تحقق 
العادي أو التخفيف منه، وهي  الخطر المضمون منه، لمساعدتهم على ترميم نتائج العجز الصحي

عينية ونقدية، وتختلف من حيث طبيعتها وحجمها وشروط استحقاقها، باختلاف الخطر : نوعان
  .المتحقق
أنشئ نظام الضمان الاجتماعي المغربي بقانون هو قانون نظام الضمان الاجتماعي الصادر و 
  .كما تم تغييره وتتميمه لاحقا 1972يوليوز  27بتاريخ 

الضمان الاجتماعي هو الأداة القانونية لتنفيذ نظام الضمان الاجتماعي، وتنظيم  فقانون
فمن حيث الأشخاص . العلاقات الناشئة في إطاره، إن من حيث الأشخاص أو من حيث الأخطار

سواء باعتبارهم ممولين أو  تماعي الأشخاص الذين يخضعون لحكمهيحدد قانون الضمان الاج
قانون الضمان الاجتماعي كذلك تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن  خىيتو باعتبارهم مستفيدين، و 

علاقات الضمان المختلفة تحديدا لا يترك أي مجال للإرادة، كما يتولى تحديد الحالات والأسباب التي 
  .تنتهي فيها علاقات الضمان تحديدا لا يترك أي مجال للإدارة في هذا الصدد أيضا

، فقانون الضمان الاجتماعي هو الذي يحدد الأخطار الاجتماعية التي أما من حيث الأخطار
يتعين على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن يغطيها، ويحدد مدى هذه التغطية كما يحدد 
التعويضات التي تستحق للأجراء المؤمن لهم في حال تحقق الخطر المؤمن عليه، دون النظر إلى 

  .إرادة أطراف العلاقة
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 هيه يتضح أن الضمان الاجتماعي يختلف عن الضمان الخاص الذي يستند في قياموعل
  .وانقضائه، كما في تحديد شروط ومزاياه إلى إرادة أطراف العلاقة

وتجدر الملاحظة، أن قانون الضمان الاجتماعي يقتصر على وضع الأحكام الأساسية 
من مراسيم تطبيقية، وسوف يتبين خلال يدها للسلطة التنظيمية بما تصدر ر للضمان، ويترك أمر تف

 27دراستنا لأحكام نظام الضمان الاجتماعي المغربي كيف أن قانون الضمان الاجتماعي المؤرخ في 
في تفصيل أحكامه على نحو لا يمكن معه دراسة هذا القانون  يميل دائما إلى المراسيم 1972يوليوز 

لمراسيم، بل أكثر من ذلك سوف نلاحظ أهمية في شقة المتعلق بموضوع البحث دون دراسة هذه ا
القرارات الوزارية ذات الصلة بنظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شأن تطبيق القانون 

  .المذكور
تضيها طبيعة الدور الذي يقوم به على قكما أن إلزامية النظام في الضمان الاجتماعي ت

اء الحماية على أشخاص أو فجتماعي يهدف إلى إضفالضمان الا. الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي
فئات تقتضي مصلحة المجتمع حمايتهم، وهذا القصد لن يتحقق لو ترك للأطراف المعنية حرية 

وبناء على ذلك تتسم نظم الضمان الاجتماعي  ،الخضوع أو عدم الخضوع للضمان الاجتماعي
ات مدنية وعقوبة جنائية ءهي معززة بجزابطبيعة آمرة لا تدع مجالا لمخالفتها أو للتحلل منها و 

  .لضمان نفادها
بالتطرق بداية إلى التعويضات العينية الممنوحة من طرف نظام سنقسم هذا الفرع عليه و 

لنعالج في نقطة ثانية وأخيرة التعويضات النقدية عن مختلف  ،)المبحث الأول(الضمان الاجتماعي 
   ).المبحث الثاني(ماعي تق الوطني للضمان الاجحالات العجز الصحي العادي من طرف الصندو 

  :من طرف نظام الضمان الاجتماعي الممنوحة  التعويضات العينية: المبحث الأول
استعادة الصحة والقدرة على العمل، وتشمل جميع التعويضات غير  يستهدف بالتعويض العيني

لهم المستحقين، وتتمثل في  النقدية التي يمنحها نظام الضمان الاجتماعي المغربي إلى المؤمن
خدمات العلاجات الطبية الخدمات التأهيلية التي تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد من المرض 

  .منها المحافظة على قوى الأجراء الإنتاجية وحمايتهم من المرض والإصابة
ى إلى ترميم ة قد تكون وقائية ترمي إلى منع وقوع الخطر أو علاجية تسعيوالتعويضات العين
  .نتائجه أو التخفيف منها
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ونحن في معالجة للعناية الطبية وتوابعها في ميدان العجز الصحي العادي للأجير، نبحث في 
على أن  ،)الأولالمطلب (أهداف العناية للضمان الاجتماعي ولشروط الاستفادة منها من خلال 

  ).الثاني طلبالم(نتطرق بعد ذلك إلى أحكام الخدمات الطبية للمؤمن له 

                  أهداف وشروط الاستفـادة من الخدمات المضمونة لصندوق  : المطلب الأول
  :الضمان الاجتماعي

سنقسم هذه الفقرة إلى نقطتين، نتطرق فيها أولا إلى أهداف العناية الطبية وتوابعها وذلك في 
لمصاب بعجز بدني من الخدمات ستفادة الأجير اعلى أن نعرض أخيرا لشروط ا ،)الأولى الفقرة(

  ). الفقرة الثانية(المضمونة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

  :أهداف العناية الصحية المضمونة: ىالأول الفقرة
المشرع المغربي عن النظام الاختياري للتأمين عن المرض واستبد له بالنظام  بعد أن تخلى

 3دونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتاريخ الإجباري الأساسي للتأمين عن المرض بموجب م
فقد عهد المشرع المذكور تدبير هذا النظام إلى مجموعة من الهيئات من بينها  ،2002أكتوبر 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي 
  .من المدونة السالفة الذكر 2لمادة مقتضيات ال االجاري به العمل في القطاع الخاص طبق

 :يلي من مدونة التغطية الصحية الأساسية على ما 7وعليه تنص المادة 

يتضمن التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للمؤمنين وللأفراد عائلاتهم المتكفل بهم، أيا "
عن مرض أو كان النظام الذي ينتمون إليه تغطية للمخاطر ومصاريف الخدمات الطبية الناجمة 

حادثة أو ولادة أو تأهيل طبي عضوي أو وظيفي، وتبقى الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل 
  .والأمراض المهنية خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها

يخول التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، طبقا للشروط والكيفيات المحددة بنص و 
يف العلاجات الطبية والوقائية ومصاريف إعادة التأهيل التي تنظيمي، الحق في إرجاع مصار 

  ....".تستلزمها طبيا الحالة الصحية للمستفيد وعند الاقتضاء تحمل تكاليفها مباشرة

ويتضح من خلال مقتضيات المادة المذكورة، على أن العناية الطبية وتوابعها يجب أن تهدف 
، )بند ثان( ، وإلى شفائه في حالة المرض)بند أول(ة اعيإلى وقاية صحة المستفيد من الحماية الاجتم
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العناية الطبية لخدمات مضمونة من طرف الصندوق  ، فهل تكون)بند ثالث( وإعادة قدرته على العمل
   الوطني للضمان الاجتماعي بالعمل على تحقيق هذه الأهداف؟

  :ةفي وقاية صحة الأجير المستفيد من الحماية التأميني: البند الأول
من الحوادث والأمراض العادية التي تهدده،  الأجير المضمونتهدف هذه الوقاية إلى حماية 

ه ضد حوتحقق بوسائل مختلفة، كالتوعية الصحية، وإخضاع المؤمن له إلى فحوص دورية، وتلقي
ية بعض الأوبئة، وغيرها من الوسائل التي تقضيها الوقاية الصحية لا سيما تلك المرتبطة ذات الأولو 

  .1085المندرجة في إطار السياسية الصحية للدولة

من مدونة التغطية  7ولكن على الرغم من أهمية هذه الوقاية، وعلى الرغم من صراحة المادة 
الصحية الأساسية التي قضت باعتبارها هدفا من أهداف العناية الطبية، فإن الصندوق الوطني 

ية التي تستحقها، ولم يضع لها أي تنظيم خاص للضمان الاجتماعي لم يعر الوقاية الصحية الأهم
بها، بل ترك للمؤمن أن يباشر من أعمال الوقاية ما تقتضيه المحافظة على صحته، اللهم ما ورد في 

بمثابة مدونة التغطية من التزام الدولة بتوفير الخدمات الصحية الوقائية  65.00ديباجة القانون رقم 
  . ا فيهم فئة الأشخاص المأجورونمجانا لفائدة جميع المواطنين بم

  :في شفاء المؤمن في حالة المرض أو الإصابة العادية: ثانيالبند ال
لعل شفاء المؤمن في حالة المرض والإصابة العادية هو الهدف الوحيد الذي يعمل الضمان 

، مع فياتلعلاج خارج المستشفيات، والعلاج داخل المستشاالاجتماعي على تحقيقه، وذلك عن طريق 
من أعمال التطبيب العام والتخصص أو الجراحي وفحوص طبية مصورة أو  كل ما يقضيه هذا العلاج

وظيفية وتحاليل بيولوجية وأدوية مقبول إرجاع مصاريفها، وعمليات جراحية بما فيها أعمال الجراحة 
ل الحديث عن التعويضية، وغير ذلك من الخدمات العلاجية الطبية المضمونة التي سنتعرض لها خلا

  .تقديمات العناية الطبية

  

  

  

                                                            
منشور  ،2002أكتوبر  3بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسي الصادر بتاريخ  65.00من القانون رقم  7أنظر المادة  - 1085

  .  2002نونبر  21بتاريخ  5058بالجريدة الرسمية عدد 
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  :إعادة قدرة المؤمن المصاب بعجز صحي عادي على العمل: ثالثالبند ال
يتناول هذا الشق من العناية الصحية أعمال التأهيل أو إعادة التأهيل المهني التي تستلزمها 

وا القدرة على العمل نتيجة طبيا الحالة الصحية للأجراء المستفيدين من الضمان الاجتماعي الذين فقد
  .إعاقة أو مرض مزمن مثلا

من مدونة التغطية الصحية الأساسية قد جعلت  7وعلى الرغم من أن الفقرة الثانية من المادة 
من إعادة قدرة المؤمن على العمل هدفا من أهداف العناية الطبية، فإن الضمان الاجتماعي لم يول 

ن الاهتمام، فقد وجه اهتمامه إلى العناية بصحة المؤمن، والى هذا الموضوع حتى الآن ما يستحقه م
  .شفائه في حالة المرض، دون أن يهتم بأعمال التأهيل أو إعادة التأهيل المهني

  :شروط الاستفادة من العناية الطبية وتوابعها: الفقرة الثانية
ونة عن المرض لتغطية الأساسية لا تستحق الخدمات المضمامن مدونة  101بمقتضى المادة 

والأمومة إلا إذا كان المصاب بعجز صحي بدني يمنعه من استئناف عمله مشتركا في الضمان طيلة 
الأقل خلال الستة أشهر السابقة على يوما متواصلة أو متقطعة من أيام العمل المصرح بها  54

من طرف  لتاريخ تسجيل المعني بالأمر بنظام لتأمين الإجباري الأساسي عن المرض المسير
  .الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الة حأنه يشترط لاستحقاق تقديمات العناية الطبية وتوابعها في  ،ويتضح من المادة المذكورة
يوما من العمل متواصلة أو  54المرض مدة عمل دنيا تدفع عنها الاشتراكات عن المؤمن، عن 

  .المستفيدة أشهر السابقة لتسجيل المؤمن أو قطعة خلال الستتم

مدونة التغطية الصحية الإجبارية 1086ويلاحظ أن قراءة بعض المقتضيات الواردة في مواد
أداء الاشتراكات ولم تربطها باستحقاق ت الطبية عن المرض بدفع أو ربطت استحقاق الخدما

بمعنى أن المؤمن لن يستحق الخدمات المضمونة من طرف الضمان الاجتماعي بمجرد  ،لاشتراكاتا
  .قاق الاشتراكات إلا إذا تمت تأديتها فعلااستح

والواقع أن الخدمات الطبية المضمونة من طرف الضمان الاجتماعي للمأجور عن المرض 
أو إهمال المؤسسة المشغلة،  لم يكن المؤمن مسجلا بسبب تقصيروالأمومة يجب استحقاقها حتى ولو 

خاضع للضمان وعن دفع الاشتراكات باعتبار أن المشغل هو المسؤول عن التصريح عن الشخص ال
                                                            

راط المأجورين وأصحاب المعاشات بالقطاعين العام والخاص راجع أحكام القسم الثالث المتعلق بالإجراءات الخاصة بانخ - 1086
   .من مدونة التغطية الصحية الأساسية 101و 98، 97، 96و 32لا سيما المواد 
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حتى في حال عدم قيام المشغل بتنفيذ الالتزامين للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عنه 
يتعين على : "من المدونة أعلاه التي جاء فيها ما يلي 98لمذكورين، كما تقضي بذلك صرامة المادة ا

بالتدبير وأنه يدفع اشتراكات المأجورين المشغل أن يثبت في كل وقت أنه منخرط في الهيئة المكلفة 
  ".ومساهمات رب العمل عند الاقتضاء

 1087ومع ذلك فقد استدرك المشرع المغربي هذا النقص بأن فتح للمأجورين طريقا احتياطيا
يقضي بإمكانية لجوء هؤلاء إلى الإدارة التي تأمر المشغل الذي لم يقم بالانخراط أو تسجيل مأجورين 

خلال أجل ثلاثة أشهر تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادة بتسوية وضعيته 
وفي هذه الحالة يبقى المشغل الذي لم يقم بالانخراط أو تسجيل مدينا . 1088من نفس القانون 130

وحده بجميع الاشتراكات والمساهمات المستحقة ابتداء من تاريخ استحقاقها للهيئة المعينة مضافة إليها 
جوريه أالمشغل القيام بتسجيل واحد أو أكثر من م1089أما إذا أغفل. عن كل شهر تأخير 1%نسبة 
هؤلاء طلب تسجيلهم مباشرة لدى الهيئة المنخرطة فيها مشغلهم، تحت طائلة تسجيل المأجورين لحق 

. المذكورين تلقائيا من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعد إشعار المشغل دون جدوى
الحالة يبقى المشغل كذلك مدينا وحده بجميع الاشتراكات والمساهمات المستحقة ابتداء من ففي هذه 

لال بالعقوبات المقررة بموجب خمن كل شهر تأخير دون الإ 1%تاريخ استحقاقها مضافة إليها نسبة 
 مع العلم أن المأجورين سيحرمون من الاستفادة من الخدمات. 1090من المدونة المذكورة 131المادة 

الطبية وتوابعها المضمونة من طرف الضمان الاجتماعي على اعتبار أن المشرع المغربي لم يربط 
استحقاق الخدمات المضمونة للضمان الاجتماعي باستحقاق الاشتراكات، بمعنى أن المؤمن يستحق 

اء دفعت فعلا أو كان سو خدمات الضمان الاجتماعي عن المرض بمجرد استحقاق الاشتراكات 
سباب أمع فتح 1091بق الاشتراكات المستحقة بصورة فعليةسا دفعها، بل ربطها بالدفع الممفروض

ين في اللجوء إلى القضاء المختص قصد الحصول على نيالمع ينالمطالبة القضائية أمام المأجور 
                                                            

  .2002أكتوبر  3من مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادرة بتاريخ  99أنظر المادة  - 1087
درهم  50.000إلى  5.000يعاقب بغرامة من : "لى ما يليمن مدونة التغطية الصحية الأساسية ع 130نصت المادة  - 1088

كل مشغل لم يقم خلال الآجال القانونية بالانخراط في الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض التابع له 
  ".مع إلزامه بالعمل على الانخراط وتسجيل مأجوريه داخل أجل لا يزيد عن شهر واحد

  .من مدونة التغطية الصحية الأساسية 100لمادة أنظر ا - 1089
  .من المدونة المذكورة أعلاه 131أنظر الفقرة المادة  - 1090
تخويل الحق في الاستفادة من : "من مدونة التغطية الصحية الأساسية، على ما يلي 32نصت الفقرة الأولى من المادة  - 1091

المسبق لمبالغ الاشتراك، وتؤهل الهيئة المكلفة بالتدبير لوقف تقديم خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على الأداء 
  ".الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية
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التعويض عن الأضرار الناتجة عن الخدمات التي وقع حرمانهم من الاستفادة منها، كما تقضي بذلك 
  .من المدونة 131 المادة

ولتمكين المؤمن لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من إثبات حقه قصد الاستفادة من 
يوليوز  27من ظهير  15خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أوجبت مقتضيات الفصل 

ق بيانا على المشغل تسليم أجرائه لمسجل في الصندو " :المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي 1972
  ."للنموذج المحدد من طرف الصندوق الاجتماعي افقو بالأجور 

من مدونة التغطية الصحية الأساسية التي  32وخلافا للقاعدة التشريعية الواردة في المادة 
ويل الحق في الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، بالأداء المسبق خربطت ت

طائلة قيام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بوقف تقديم الخدمات إذا لم تحت  ،لمبالغ الاشتراك
وإذا كانت القاعدة المذكورة تشكل المبدأ العام في ميدان الاستفادة  .يتم القيام بهذا الأداء بصورة فعلية

من خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض في القانون المغربي، فإن المشرع ومراعاة منه 
بعض الحالات التي قد تهدد الجسم البشري لفئة المأجورين في حال وقف تقديم الخدمات المضمونة ل

عن المرض استنادا لعدم الأداء المسبق للاشتراكات المستحقة، قرر بصفة استثنائية العمل على 
بة ذلك في حالات الإصاو التمديد الزمني لحق الاستفادة من خدمات التأمين الإجباري عن المرض 

بشرط أن يترتب عنه عجز أو مرض يستلزم علاجا خاصا ومكلفا، مع إلزام  الأمدبمرض طويل 
  . 1092إزاء مصالح التحصيل المختصة لمشغل المعني بالأمر بتسوية وضعيتها

  :أحكام الخدمات المضمونة في حالة العجز الصحي العادي: المطلب الثاني
المضمونة من قبل الصندوق الوطني للضمان ستقتصر هنا على دراسة أحكام العناية الطبية 

الاجتماعي بالنسبة للمستفيد الأصلي من الخدمات المضمونة برسم التأمين الإجباري الأساسي عن 
 الفقرة(قبل أن نتطرق أخيرا إلى ضمان الأمومة  ،)ىالأول الفقرة(المرض، فنبحث حالة المرض 

  ).ةالثاني

  

  

                                                            
  .بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية 2002أكتوبر  3من ظهير  32أنظر الفقرة الثانية من المادة  - 1092
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                قانون التعويضالأمراض أو الحوادث التي لا يسري عليها  الخدمات المضمونة عن: ىالأولالفقرة 
  :حوادث الشغل والأمراض المهنية عن

نطاق الخدمات الطبية والتأهيلية المضمونة وكيفية  من خلال التطرق إلى الموضوع سنعالج
  ).ثانيالبند ال(من خلال  مدة العناية الطبية لننتقل للحديث عن) البند الأول( أدائها

  :نطاق الخدمات الطبية والتأهيلية المضمونة وكيفية أدائها: البند الأول
سنتعرض للمسألة من خلا بحث نطاق الخدمات الطبية والتأهيلية برسم التأمين الإجباري عن 

  ).ثانيا(ثم نعرض بعد ذلك لكيفية أداء تلك الخدمات  ،)ولاأ(المرض 

 :نطاق الخدمات المضمونة: أولا

، نطاق الخدمات الطبية الناجمة عن مرض أو حادثة أو تأهيل طبي 2الفقرة  7مادة حددت ال
الخارجة عن نطاق الأخطار الناجمة عن حوادث الشغل والأمراض المهنية التي  ،عفوي أو وظيفي

تبقى خاضعة للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بها، في حالة المرض بالخدمات الآتية على 
  :الأقل

الطب الإشعاعي (الإشعاعية و 1093)التحاليل البيولوجية(لفحوص الطبية المختبرية ا - 1
  .والوظيفة) والفحوص الطبية المصورة

  .عمال الطب العام، والتخصصات الطبية والجراحيةأ - 2

 1962.06علاجات طب الأسنان، ضمن الشروط المحددة في قرار وزير الصحة رقم  - 3
المصادقة على الاتفاقية الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة  بشأن ،2006غشت  4الصادر بتاريخ 

  .1094بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض وأطباء الأسنان

 929.06الأدوية المقبولة إرجاع مصاريفها، كما هي محددة في قرار وزير الصحة رقم  - 4
، 2005شتنبر  5وتاريخ  2517.05بتميم قرار وزير الصحة رقم  2006غشت  4الصادر بتاريخ 

بتحديد قائمة الأدوية التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف الباقية على عاتق 

                                                            
بشأن المصادقة على الاتفاقية  2006ماي  18الصادر بتاريخ  990.06أنظر في هذا الصدد قرار وزير الصحة رقم  - 1093

الوطنية المبرمة بين الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الأساسي الإجباري عن المرض وإحيائيي القطاع الخاص، الجريدة الرسمية عدد 
شتنبر  7وتاريخ  5454للجريدة الرسمية عدد ، أيضا تراجع الاتفاقية الملحقة بنشرة الترجمة الرسمية 2006شتنبر  7بتاريخ  5454
2006.  
  .2006غشت  7المؤرخة في  5448تراجع الاتفاقية في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد  - 1094
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وتحدد التعريفة المرجعية الوطنية من أجل إرجاع مصاريف الخدمات الطبية المضمونة . 1095المستفيد
المدونة المذكورة، أو بموجب  من إما بواسطة اتفاقات تطبيق لأحكام الباب الثاني من القسم الثالث

، وفعلا فقد صدر مقرر تنظيمي في هذا الصدد تجسد في قرار وزير 1096نص يتضمن عند الاقتضاء
يقضي بتحديد الخدمات التي يمكن تقديمها في  2005شتنبر  5مؤرخ في  2515.05الصحة رقم 

 1097ملحق القرار المذكور و بالرجوع إلى. إطار الاستشفاء بالنهار برسم التأمين الإجباري عن المرض
يتضح أن خدمات الاستشفاء المضمونة تنقسم إلى نوعين، أولهما استشفاء تشخيص 

Hospitalisation à visée diagnostique  كالتصوير الشريانيArtériographie  أو بزل
 ،tubage gastriqueأو تتبيب معدي   ponction de moelle osseuseالنخاع الشوكي
 Hospitalisation pour suivi etفاء المتابعة والمعاينة والمسمى بالفرنسيةوثانيهما استش
traitement  كاستئصال جسم غريب تحت تخدير محليAblation d’un corps étranger 

sous anesthésie générale   أو دياليز كلويDialyse Rénale  أو العلاج بالأشعةSéance 
de Radiothérapie.  

تقوم  نغراس الطبي،التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الاتقديم الأجهزة  - 5
  .و المصاب من جسم الأجيرقام العضو المفقود أو بتقويم العضم

فقرة أخيرة من مدونة التغطية الصحية الأساسية على أن تحديد  12ولقد نصت المادة 
والأدوات الطبية يصادق عليها من قبل  ،رجعية الوطنية المتعلقة بالأجهزة التعويضيةمالتعريفات ال

  . 1098إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باقتراح من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي

ويمكن استخلاص لائحة الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس 
بتحديد قائمة  2005لمؤرخ في شتنبر ا 2516.05الطبي، انطلاقا من مراجعة قرار وزير الصحة رقم 

الأجهزة التعويضية والبدائل الطبية والآلات الطبية وأدوات الانغراس الطبي المقبول إرجاع مصاريفها 
أو تحملها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قائمة الأجهزة التعويضية والبدائل 

                                                            
  .2006أكتوبر  5بتاريخ  5462يراجع الملحقان في نشرة الترجمة الرسمية لجريدة الرسمية عدد  - 1095
  .2002أكتوبر  3 بتاريخونة التغطية الصحية الأساسية من مد 12أنظر مقتضيات المادة  - 1096
  .2006يناير  5الصادرة بتاريخ  5384منشور بالجريدة الرسمية عدد  - 1097
بالمصادقة على التعريفات  2007فبراير  16الصادر بتاريخ  313.07يراجع في هذا الصدد قرار وزير الصحة رقم  - 1098

الأجهزة التعويضية والأدوات الطبية برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن  المرجعية الوطنية المعتمدة لإرجاع أو تحمل
مارس  15الصادرة بتاريخ  5508المرض، كذلك يراجع ملحق القرار المذكور في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 

2007.  
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تطلب موافقة مسبقة من طرف الهيئات المكلفة بالتدبير من أجل الطبية وأدوات الانغراس الطبي التي ت
  .1099إرجاع مصاريفها أو تحملها

  .أعمال التقويم الوظيفي والترويض الطبي والأعمال شبه الطبية - 6

من مدونة التغطية الصحية الأساسية، تستثني من  8وتجدر الملاحظة أن مقتضيات المادة 
جباري الأساسي عن المرض عمليات الجراحة التجميلية نطاق الخدمات التي يضمنها التأمين الإ

والعلاج بالخدمات والوخز بالإبر والميزوتيرابيا والعلاج بمياه البحر والطب التجانسي والخدمات في 
  .إطار ما يسمى بالطب الهادئ

  :كيفية أداء العناية الطبية من طرف الضمان الاجتماعي: ثانيا

الصحية الأساسية للتفاصيل المتعلقة بكيفية أداء العناية لم يتعرض قانون مدونة التغطية 
الطبية واكتفى برسم الخطوط العريضة للتطبيق العملي، تاركا للنظام الطبي المنظم بواسطة المرسوم 

يوليوز  18بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتاريخ  65.00التطبيقي للقانون رقم 
  .فصيلية لهذا التطبيقأن يضع القواعد الت20051100

لقد حصرت مقتضيات مدونة التغطية الصحية الأساسية تأمين العناية الطبية وتوابعها في و 
موجب ببالأطباء والمؤسسات الصحية والصيادلة وكذا الأطر الشبه الطبية  ،حالة المرض والأمومة

للتأمين الصحي وتحت إشرافها  الاتفاقيات الوطنية المبرمة في هذا الإطار بمبادرة من الوكالة الوطنية
من المدونة  19كما بينت أحكام المادة . 1101لا سيما فيما يتعلق بالتعريفات المرجعية الوطنية

المذكورة طرق إبرام الاتفاقيات الوطنية المتعلقة بالخدمات الطبية أو مؤسسات العلاج والاستشفاء طبقا 
  .متخذة لتطبيقهلأحكام مدونة التغطية الصحية الأساسية والنصوص ال

وتجدر الملاحظة، أنه بمجرد المصادقة على اتفاقية وطنية يعتبر منظما إليها تلقائيا كل مقدم 
ة في عدم الانضمام إلى بالمقابل إذا رغب أحد مقدمي الخدمات الطبي. للخدمات ينتمي إلى المهنة

لتأمين الصحي والصندوق الوطنية، تعين عليه تقديم تصريح بذلك لدى الهيئة الوطنية لالاتفاقية 
للضمان الاجتماعي باعتبارها الهيئة المكلفة بتدبير خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن الوطني 

                                                            
  .2006ناير ي 5الصادرة بتاريخ  5384القرار يتضمن ملحقان، الجريدة الرسمية عدد  - 1099
، منشور بالجريدة الرسمية 2005يوليوز  18الموافق لـ  1426من جمادى الآخرة  11صادر في  2.05.733مرسوم رقم  - 1100
  .2005غشت  18بتاريخ  5344عدد 

  .من مدونة التغطية الصحية الأساسية 18راجع المادة  - 1101
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لقطاع افي المرض بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي الجاري به العمل 
  .1102في حالة وجودهاوكذا الهيئة المهنية التي ينتمي إليها مقدم الخدمات الطبية  الخاص،

أيضا يجوز للوكالة الوطنية للتأمين الصحي بناء على طلب الصندوق الوطني للضمان 
جراء القطاع الخاص، نظام التغطية الصحية الأساسية لأ الاجتماعي باعتباره الهيئة المكلفة بتدبير

لأساسية لأجراء تقرير وضع مقدم الخدمات الطبية خارج الاتفاقية بتدبير نظام التغطية الصحية ا
خدمات الطبية خارج الاتفاقية بسبب عدم احترامه لأحكامها أو لالقطاع الخاص، تقرير وضع مقدم ل

ه من تقديم ملاحظة وذلك علاوة على العقوبات الصادرة عن الهيئة، ينخرق هذه الأحكام، بعد تمك
لوضع خارج الاتفاقيات ويقرر الوضع خارج الاتفاقية لمدة محددة، على أن تحديد شروط وكيفيات ا

  .1103والانضمام إليها مجددا يكون بموجب نص تنظيمي

جتماعي يتمتعون بحرية محدودة في اختيار لااى هذا أن المؤمنين من قبل الضمان ومعن
الأطباء المعالجين والمؤسسات الطبية والصيادلة وكذلك الأطر الشبه الطبية وموردي الأجهزة 

واردة في الوصفات الطبية، على أساس أن المشرع المغربي جعل إرجاع التعويضية والأدوات الطبية ال
مصاريف الخدمات الطبية المضمونة بموجب مدونة التغطية الصحية الأساسية أو تحملها محددة 

ما ضأساس التعريفة المرجعية الوطنية المحددة في الاتفاقية سواء كان مقدم الخدمات الطبية من ىعل
من نفس المدونة المذكورة،  12 و 11م إليها، وذلك طبقا لأحكام المادتين ضمن إلى الاتفاقية أو غير

بمثابة مدونة  65.00من المرسوم التطبيقي للقانون رقم  23إضافة إلى كون مقتضيات المادة 
نصت صراحة على إمكانية رفض الهيئة المكلفة بالتدبير تحمل 1104التغطية الصحية الأساسية
  .ام مقدم علاجات طبية إلى الاتفاقيات الوطنيةالمصاريف بسبب عدم انضم

ولا شك أن هذه الطريقة من شأنها الحد من ارتفاع تكاليف الخدمات الطبية وتوابعها بالنسبة 
للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأن مقدمي العلاجات الطبية المقبولين لديه، إنما يتقاضون 

إما بواسطة اتفاقيات مبرمة طبقا لأحكام الباب الثاني من  للتعريفة المرجعية الوطنية امستحقاتهم وفق
  .1105القسم الثالث من مدونة التغطية الصحية الأساسية، أو بموجب نص تنظيمي عند الاقتضاء

                                                            
  .من مدونة التغطية الصحية الأساسية 23أنظر مقتضيات المادة  - 1102
  .من مدونة التغطية الصحية الأساسية 24راجع المادة  - 1103
  .2005غشت  18بتاريخ  5344منشور بالجريدة الرسمية تحت عدد  - 1104
  .من مدونة التغطية الصحية الأساسية 12أنظر المادة  - 1105



429 
 

والقاعدة أن تقديم الاستشارات الطبية والعلاجات الخارجية تتم وفق معيار مكاني وذلك بمقر 
ت الاستشفاء أو تعذر تنقل الأجير المستفيد بسبب حالته الممارس باستثناء حالا الأخصائيعيادة 
من قبل 1108موضوع موافقة مسبقة1107كما يجب أن يكون كل تحمل للمصاريف. 1106الصحية

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره الهيئة المكلفة بتدبير نظام التأمين الإجباري عن 
تعلق بنظام الم 1972يوليوز  27لظهير  ضعينالمرض بالنسبة لمأجورين في القطاع الخاص الخا
  .الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه لا حقا

كذلك، لا يمكن مباشرة العلاجات موضوع الموافقة المسبقة إلا بعد التوصل بجواب الهيئة 
ساعة الموالية لإيداع طلب  48المكلفة بالتدبير، ويجب أن يصدر الجواب على أبعد تقدير خلال 

قة المسبقة، إلا أنه في حالة الاستعجال، فإن المريض يتم إدخاله فورا إلى المؤسسة وتقدم له المواف
رسال طلب الموافقة المسبقة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الهيئة إالعلاجات ويجب 
  .1109اع الخاص دون تأخيرطنظام فيما يتعلق بمأجوري القلالمكلفة بتدبير ا

عاينة العلاجات التي تلقاها الأجراء المستفيدون المصابون بمرض أو وتجدر الإشارة، أن م
حوادث الشغل والأمراض المهنية، تتم بواسطة  القانون المتعلق بالتعويض عنحادثة لا يسري عليها 

المبرمة طبقا لأحكام المواد 1110أوراق علاجات معدة وفقا للنموذج المحدد في إطار الاتفاقية الوطنية
  .من مدونة التغطية الصحية الأساسيةوما يليها  18

أما بالنسبة للأدوية والمستحضرات الصيدلية، فقد حرص المشرع المغربي على التوفيق بين 
فعالية العلاج ومتطلبات التوازن المالي لمنظومة التغطية الصحية بصفة مستديمة، ولذلك أوجب على 

ة المقبولة إرجاع مصاريفها، حسب أن تحصر قائمة الأدوي1111السلطة الحكومية المكلفة بالصحة

                                                            
 65.00 بتطبيق القانون رقم 2005يوليوز  18المؤرخ في  2.05.733من المرسوم رقم  18راجع مقتضيات المادة  - 1106

  .2005غشت  18وتاريخ  5344بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 
  .المذكور أعلاه 2005يوليوز  18من المرسوم التطبيقي الصادر بتاريخ  19أنظر المادة  - 1107
 20المعالج، تراجع مقتضيات المادة  حول البيانات الطبية الواجب تضمينها في طلب الموافقة المسبقة من طرف الطبيب - 1108

  .من المرسوم التطبيقي السالف ذكره
  .من نفس المرسوم السابق 21راجع مقتضيات المادة  - 1109
  .من المرسوم أعلاه 24أنظر المادة  - 1110
بتتميم قرار وزير الصحة رقم ) 2006غشت  4( 1427رجب  9صادر في  1687.06قرار لوزير الصحة رقم  - 1111

بتحديد قائمة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين ) 2005شتنبر  5( 1427رجب  30ر في الصاد 2517.05
الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قائمة الأدوية التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف الباقية على عاتق المستفيد 

  .2006أكتوبر  5بتاريخ  5462الجريدة الرسمية عدد 
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الخدمة الطبية المقدمة، على أن يتم اعتماد هذه القائمة بالاستناد إلى التسمية المتعارف عليها دوليا 
وإلى الفئة العلاجية للدواء مع بيان طريقة تقديمه وشكله، والمستحضرات الصيدلية بمعنى الأدوية 

ناء على وصفة طبية مقبولة، فتحدد أثمانها وفقا التي يحضرها الصيدلي بنفسه في صيدليته، ب
للتعريفة الرسمية أو الثمن العمومي للدواء الجنيس للمستحضر المرجعي في حالة وجوده والذي يحمل 

في الحالات الخطيرة،  هإلا أن). من قرار وزير الصحة 8المادة (سم المتعارف عليه دوليا لانفس ا
ا من المصاريف الباقية على عاتقه من طرف الصندوق الوطني يمكن إعفاء المستفيد كليا أو جزئي

جراء القطاع الخاص عندما تكون الأدوية المقبولة إرجاعها مخصصة لأللضمان لاجتماعي بالنسبة 
لعلاج مرض خطير أو ترتب عنه عجز صحي عادي يتطلب علاجات طويلة الأمد أو باهظة 

  .1112الثمن

وية التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف وتحدد بقرار لوزير الصحة قائمة الأد
عندما تندرج جزئيا غير واردة في قائمة الأودية المقبول إرجاع  ،الباقية على عاتق الأجير المصاب

ضمن بروتوكول مصادق عليه في إطار توافق علاجي تتضمنه الاتفاقية الوطنية فإن  ،مصاريفها
  .1113ن العمومي لهذه الجزئيةإرجاع المصاريف يتم على أساس الثم

ولذلك يشترط لمساهمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتبار الهيئة المكلفة بتدبير 
خدمات التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالنسبة للأشخاص الخاضعين لنظام الضمان 

أن تكون مدرجة على الاجتماعي الجاري به العمل في القطاع الخاص في تسديد ثمن الأدوية الجاهزة 
 15قائمة الأدوية المقبولة إرجاع مصاريفها تطبيقا لقراري وزير الصحة المؤرخين على التوالي في 

  .20061115غشت  4و20061114ماي 

                                                            
 65.00يوليوز بتطبيق القانون رقم  18المؤرخ في  2.05.733من مرسوم رقم  8من المادة  3أنظر مقتضيات الفقرة  - 1112

  .بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية
  .من المرسوم أعلاه 8راجع مقتضيات الفقرة الرابعة والأخيرة من المادة  - 1113
 2517.05بتتميم قرار وزير الصحة رقم ) 2006ماي  15(ربيع الآخر  17صادر في  929.06قرار لوزير الصحة رقم  - 1114
بتحديد قائمة الدولة المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن  2005شتنبر  5( 1426رجب  30بتاريخ 

تراجع الملحقات في . عاتق المستفيد المرض وكذا قائمة الأدوية التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف الباقية على
  .2006يونيو  6المؤرخة في  5436نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد 

بتتميم قرار وزير الصحة رقم ) 2006غشت  4( 1427رجب  9صادر في  1687.06قرار لوزير الصحة رقم  - 1115
دوية المقبول إرجاع مصاريفها برسم نظام التأمين بتحديد قائمة الأ) 2005شتنبر  5( 1427رجب  30الصادر في  5217.05

الأدوية التي تخول الإعفاء الكلي أو الجزئي من المصاريف الباقية على عاتق المستفيد، الإجباري الأساسي عن المرض وكذا قائمة 
  .2006أكتوبر  5بتاريخ  5462عدد 
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  :مدة العناية الطبية :البند الثاني                  
التأمين لم يحدد المشرع المغربي مدة تقديم الخدمات أو العناية الطبية المضمونة برسم 

الإجباري الأساسي عن المرض المعهود تدبيره للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء 
القطاع الخاص، ذلك الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات هو مناط الاستفادة من خدمات العناية الطبية 

  .1116المضمونة

عادي الناشئة عن مرض من القاعدة السابقة، حالات الإصابة بالعجز الصحي ال ىوتستثن
طويل الأمد ترتب عنه عجز أو مرض يستلزم معالجة طبية خاصة ومكلفة، حيث قرر المشرع 

داء المسبق لمبالغ الاشتراك استمرار المصاب بالعجز الطبي العادي من المغربي وبالرغم من عدم الأ
بتسوية وضعيته إزاء مصالح  مع إلزام المشغل المعني بالأمر ،الاستفادة من العناية الطبية وتوابعها

  .1117التحصيل التابع لها

جير مستوفيا لشروط الاستفادة من نظام التأمين الإجباري عن المرض، غير أنه إذا لم يعد الأ
يستفيد ابتداء من التاريخ الذي لم يعد فيه هذه الشروط متوافرة، مع الاحتفاظ بحقه في الخدمات خلال 

  .1118جل أقصاه ستة أشهرأ

وفاة المصاب، فإن ذوي حقوقه الذين لا يستفيدون من أي نظام للتأمين الإجباري وفي حالة 
ساسي عن المرض بأي صفة أخرى يستمرون في الاستفادة خلال مدة سنتين من الخدمات الأ

مع  ،ان الهالك منتميا إليه عند وفاتهالمضمونة برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي ك
  .1119من مدونة التغطية الصحية الأساسية 72من المادة ) ج(ند مراعاة أحكام الب

وإذا كان من حسنات التشريع المغربي عدم تحديده لمدة العناية الطبية، فإن تشريعات أخرى 
فقرة أولى منه مدة العناية الطبية لكل حالة  19كقانون الضمان الاجتماعي اللبناني قد حدد في المادة 

  .1120دأ اعتبارا من اليوم الأول للمرضتعلى الأكثر، تب امرضية بستة وعشرين أسبوع

                                                            
  .ة الأساسيةمن مدونة التغطية الصحي 32من المادة  1أنظر مقتضيات الفقرة  -1116
  .من المدونة المذكورة 32راجع الفقرة الثانية من المادة  -1117
  .فقرة أولى من نفس المدونة 34أنظر المادة  -1118
  .بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00من القانون رقم  35المادة  -1119
بيقاته دراسة تحليلية شاملة، مرجع حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي أحكامه وتط: أنظر بهذا الخصوص -1120

  .وما يليها 507سابق، صفحة 
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تعليق حق الاستفادة من الخدمات الطبية وتوابعها المضمونة برسم التأمين الإجباري  أنإلا 
جراء الأساسي عن المرض المسند تدبيره لمؤسسة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأ

هو مسلك  ،داء المسبق بمبالغ الاشتراكي وجوب الأيتمثل ف ،القطاع الخاص، على شرط جوهري
تشريعي منتقد؛ ذلك أنه يجب الاستمرار في علاج المريض إلى أن يتم شفاؤه أو يثبت عجزه نهائيا 
وتصبح خدمات العناية الطبية المضمونة بالنسبة إليه أمرا لا فائدة منه ضمانا للأمن الصحي 

  .للأجراء

مقابل الحق  الاشتراكعلى قاعدة الأداء المسبق لمبالغ  ريد ووحيدف ورغم إيراد المشرع لاستثناء
في الاستفادة من العناية الطبية؛ يقضي بتمديد حق الاستفادة من تقديم الخدمات المضمونة برسم 

مد نتج عنه عجز التأمين الإجباري الأساسي عن المرض للمؤمن في حالة الإصابة بمرض طويل الأ
  .ا خاصا ومكلفاصحي أو مرض يستلزم علاج

إلا أن ربط العلاج بالأداء المسبق لمبالغ الاشتراك فعلا تحت طائلة وقف الخدمات الطبية 
مسلك منتقد، ذلك أنه يجب الاستمرار في علاج المريض إلى حين شفاءه أو  ،للمصاب أو المريض

المستحقة للصندوق  بدفع مبالغ الاشتراكات1121إثبات عجزه نهائيا لاسيما وأن المشغل هو الملزم قانونا
الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره الهيئة المكلفة بتدبير خدمات التأمين الإجباري عن المرض 

  .جراء القطاع الخاصومراقبتها بالنسبة لأ

ن يستكمل علاجه ويستعيد قدرته على العمل، أأن التخلي عن الأجير المريض قبل  لا شكو 
لعلة عدم الأداء المسبق لمبالغ الاشتراكات المستحقة فعلا، رغم  وقبل التأكد من عدم قابليته للشفاء

نه ليس هو الملزم قانونا بأدائها، أمر يتنافى مع أهداف الضمان الاجتماعي، والضمان الصحي أ
مر تحتمه ضرورة المحافظة على السلامة الاجتماعية للأجراء أن الاستمرار في علاجه أو . بالذات

  .1122أن ذلك لا يمكن أن يتحقق إلا في حدود إمكانيات الصندوق المالية إلا. والقدرات الإنتاجية

وتجدر الإشارة أخيرا أن المشرع المغربي أوجب على الطبيب المعالج تضمين عدة بيانات طبية 
، من بينها المدة المحتملة للاستشفاء بالنسبة لكل ريرهفي صلب طلب الموافقة المسبقة بعد تح

                                                            
  .وما يليها من مدونة التغطية الصحية الأساسية 96في تأكيد ذلك راجع مقتضيات المادة  -1121
  .من المدونة المذكورة أعلاه 76و 75أنظر مقتضيات المادة  -1122
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يوليوز  18من المرسوم الصادر بتاريخ  20ا تقضي بذلك أحكام المادة تخصص طبي أو جراحي، كم
  .1123بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00بتطبيق القانون رقم  2005

  :العناية الطبية في حالة الأمومة: ةالثاني الفقرة
، مع أنها مومة بالمرض العاديوالذي دعا إلى إلحاق الأ. يقصد بالأمومة حالة الحمل والولادة

ليست مرضا بالمعنى الدقيق للكلمة، هو كونها، كالمرض تحتاج إلى رعاية طبية، وتؤدي بالمرأة، 
خيرة إلى فقد القدرة على العمل، كما تؤدي إلى التأثير على دخل المرأة خاصة في مراحل الحمل الأ

  .جيرة، والأسرة ككلالأ

التالي في ضمان الأمومة، حالات الحمل ورغم أنه لا تعتبر من حالات الأمومة، ولا تندرج ب
المرضي أو الذي يشكل خطورة وحالات المرض الناشئة عن الولادة، والإجهاض، فهذه الحالات هي 

  .حالات مرضية، ويغطيها ضمان المرض العادي

بناء على ما سبق، وبالإضافة إلى حق المرأة الأجيرة في ضمان المرض العادي وما يوفره لها 
. عناية الطبية تستفيد المرأة الأجيرة من ضمان التغطية الصحية الأساسية عن الأمومةمن خدمات ال

وبمقتضى هذه التغطية الصحية تستفيد المرأة الأجيرة من خدمات العناية الطبية في فترة الحمل وأثناء 
  .الولادة، وبعدها

شتنبر  5تاريخ الصادر ب 2519.05وطبقا لأحكام المادة الأولى من قرار وزير الصحة رقم 
تشمل العناية الطبية في  ،1124بتحديد شروط ومراحل التتبع الطبي للحمل والولادة وتوابعها 2005

  :حالة الحمل العادية العلاجات والخدمات التالية

  العلاجات والخدمات المقدمة خلال الحمل؛ :أولا

  أوانه؛العلاجات والخدمات المقدمة أثناء الولادة أو إيقاف الحمل قبل  :ثانيا

  .بعد عملية الإجهاض أوالعلاجات والخدمات المقدمة بعد الولادة  :ثالثا

طبيب مختص في طب النساء  أووالقاعدة أن التتبع الطبي للحمل يتم من طرف طبيب عام 
، فإذا تعلق الأمر بحالة الحمل 1125والتوليد أو عند الاقتضاء من طرف قابلة مختصة في التوليد

                                                            
  .2005غشت  18الموافق  1426رجب  12بتاريخ  5344الجريدة الرسمية عدد  -1123
  .2006يناير  5الموافق لـ  1426ذو الحجة  4بتاريخ  5384الجريدة الرسمية عدد  -1124
بتحديد شروط ومراحل التتبع الطبي  2005شتنبر  5الصادر في  25.19.05أنظر المادة الثانية من قرار وزير الصحة رقم  -1125

  .2006يناير  5 وتاريخ 5384دد عالرسمية  ةالجريد ،للحمل والولادة وتوابعها
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تتبع الطبي بواسطة استشارات منظمة من طرف طبيب معالج أو قابلة مختصة العادية تمت عملية ال
التي يتطور حملها بشكل عادي من أربع استشارات قبل  ملوتستفيد المرأة الحا. 1126في التوليد

  .1127الولادة

ولقد نصت مقتضيات المادة الرابعة فقرة أولى من القرار الوزاري الرامي إلى تحديد شروط 
لطبي للحمل والولادة وتوابعها على إجراء الاستشارة الأولى خلال الثلاثة أشهر الأولى ومراحل التتبع ا

وتهدف إلى تأكيد هذا الأخير واستكشاف ومعالجة بعض المشاكل الصحية المحتملة التي  ،من الحمل
  .ن تعرقل تطوره العاديأمن شأنها 

السريري التي تعكسها العلاجات لفحص لوبالإضافة إلى شمول العناية الطبية في حالة الأمومة 
والخدمات الطبية الواردة في المادة الأولى من نفس القرار المذكور أعلاه، يصف الطبيب المعالج 

  :التالية1128خلال هذه الاستشارة الأولى في حالة الحمل العادية الفحوصات التكميلية

  الفحص بالصدى؛ :أولا

  ؛)RH(تحديد الفصيلة الدموية وعامل الريزوس :ثانيا

  ؛)sérologie de la rubéole et toxoplasmose(والطوكسوبلاسموز  ءالحمرا :ثالثا

  ؛)TPHA(وعند الاقتضاء ) VDRL(استكشاف مرض الزهري  :رابعا

  قياس نسبة الهيموكلوبين؛ :خامسا

  .قياس نسبة الألبومين في البول :سابعا

أخرى تكميلية عند الضرورة ن يصف فحوصات أكذلك يمكن للطبيب المعالج في هذه الحالة 
  .1129الطبية

أما بالنسبة للاستشارة الثانية فتتم خلال الثلاثة أشهر الثانية من الحمل، وتشمل العناية الطبية 
في هذه المرحلة إجراء فحص سريري معمق وفحص بالصدى للإحاطة بالشكل الجنيني يستكمل في 

  :التالية1130حالة الضرورة بالفحوصات

                                                            
  .25.19.05راجع المادة الثالثة فقرة أولى من قرار وزير الصحة رقم  -1126
  .الفقرة الثانية والأخيرة من المادة الثالثة من نفس القرار أعلاه -1127
  .2005شتنبر  5راجع أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قرار وزير الصحة المؤرخ في  -1128
  .فس القرار أعلاه فقرة ثالثة وأخيرةالمادة الرابعة من ن -1129
  .2005شتنبر  5الصادر في  2519.05الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قرار وزير الصحة رقم  -1130
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  ؛)NFS(يبة الدمويةترقيم الترك: أولا

  تحديد نسبة السكر في الدم؛: ثانيا

  ".ب"الكبد الفيروسي نوع ) Antigène(استكشاف انتيجان  :ثالثا

وتجدر الإشارة، أن الطبيب المعالج يمكن له أن يصف للمستفيدة فحوصات أخرى تكميلية عند 
  .1131الضرورة

الأولى خلال الثلاثة أشهر الثانية من  للمرة للاستشارةجيرة الحامل على أنه إذا تقدمت المرأة الأ
يصف لها كل الفحوصات المندرجة ضمن نطاق خدمات  أنالحمل، تعين على الطبيب المعالج 

 5بتاريخ  2519.05العناية الطبية المنصوص عليها في المادة الرابعة من قرار وزير الصحة رقم 
  .1132رى حسب الضرورة الطبية، كما يمكن أن تستكمل عند الاقتضاء بفحوصات أخ2005شتنبر 

فتجرى خلال الشهر الثامن من الحمل، كما يمكن أن تستكمل 1133الثالثة شارةستالاأما 
كما تستفيد من خدمات العناية  ،لة الصحية للمرأة الأجيرة الحاملبالفحوصات البيولوجية حسب الحا
لثامن من الحمل وجوبا من كل للمرة الأولى خلال الشهر ا للاستشارةالطبية المرأة الحامل التي تقدمت 

  .المذكور أعلاه 2519.05الفحوصات المنصوص عليها في المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 

وأخيرا، تجرى الاستشارة أو الزيارة الرابعة والأخيرة خلال الشهر التاسع من الحمل وتشمل 
  :خدمات العناية الطبية التالية

  الفحص بالصدى؛ :أولا

  .فحص بالأشعة لقياس محيط الحوض عند الضرورة الطبيةال :ثانيا

للمرة الأولى خلال الشهر التاسع من الحمل  للاستشارةإذا تقدمت المرأة الأجيرة الحامل  أما
  :تعين على الطبيب المعالج أن يصف لها الفحوصات التالية

  ؛)RH(تحديد الفصيلة الدموية وعامل الريزوس : أولا

  ).NFS(ة الدموية ترقيم التركيب: ثالثا

  
                                                            

  .سابقاأنظر مقتضيات الفقرة الثانية من المادة الخامسة من القرار المشار إلى مراجعه  -1131
 5384، منشور بالجريدة الرسمية عدد 2005شتنبر  5ر الصحة المؤرخ في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة من قرار وزي -1132

  .2006يناير  5الموافق  1426ذو الحجة  4تاريخ و 
  .ه سابقارار وزير الصحة المشار إلى مراجعالمادة السادسة من ق -1133
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  التعويضات النقدية عن العجز الصحي وفقـا لنظام الضمان  : الثاني  بحثالم
  :الاجتماعي                   

يتعلق بنظام  1972يوليوز  27يستفاد من مجموع المقتضيات القانونية الواردة في ظهير 
مي عن العجز الصحي الناشئ الضمان الاجتماعية كما تم تغييره وتتميمه لاحقا، أن التعويض اليو 

ض أو الحوادث العادية التي لا يسري عليها التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل امر عن الأ
أنه دخل ) الزمانة(جيرة أو العجز الكلي التام والأمراض المهنية أو الحمل والولادة بالنسبة للمرأة الأ

ب بعجز صحي عادي مؤقت أو بزمانة مان الاجتماعي الذي أصيضديل يمنح للمستفيد من الب
إلى انقطاع كسبه، لتعويضه عن أجره المفقود، ومساعدته  وأدىلم به أمستمرة نتيجة مرض أو حادثة 

  .1134على الاحتفاظ بمستوى معيشة مناسبة في فترة توقفه عن العمل

بية وهكذا تكتمل حلقة الحماية الاجتماعية ضد المرض العادي، فبالإضافة إلى العناية الط
ابة صوتوابعها التي تهدف إلى حماية صحة المصاب، يقوم التعويض النقدي اليومي الممنوح عن الإ

  .من نتائج انقطاع الكسب الناتج عن العجز الصحي العادي1135منه الاقتصاديأغير المهنية بحماية 

 عائلته الذين يقتصر حقهم ليومي بالمستفيد نفسه، دون أفرادوينحصر الحق في التعويض ا
  .1136على خدمات العناية الطبية فقط

 وأيامللمستفيد عن أيام العجز الصحي بدون فرق بين أيام العمل،  الماليويصرف التعويض 
التعويض عن المرض العادي لا  لأن، ولكن لا يجوز الجمع بين هذا التعويض والأجر 1137العطل

  .1138ضمونع كسب المصاب المايستحق إلا إذا أدى العجز الصحي للأجير إلى انقط

وعليه سنتطرق في هذا المطلب الثاني والأخير إلى شروط استحقاق التعويضات النقدية 
  ).يثان مطلب( ومدتها ، على أن نعالج ثانيا مبلغ التعويضات المستحقة)مطلب أول(

  

                                                            
  .518الضمان الاجتماعي؛ أحكامه وتطبيقاته، مرجع سابق، ص ): حمدان(حسين عبد اللطيف  -1134
  .519المرجع أعلاه، ص ): حسين عبد اللطيف(حمدان  -1135
  .بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00من القانون رقم  5أنظر مقتضيات المادة  -1136
يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما  1972يوليوز  27فقرة أخيرة من ظهير  38فقرة أولى و 34راجع الفصول  -1137

  .تم تغييره وتتميمه لاحقا
  .يتعلق بنظام الضمان الاجتماعي 1972يوليوز  27من ظهير  47و 37و 33أنظر مقتضيات الفصول  -1138
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  شروط استحقـاق التعويض: المطلب الأول
وشروط خاصة ) لأولىالفقرة ا(يجب أن تتوفر في المستفيد لاستحقاق التعويض شروط عامة 

  .)الثاني الفقرة(

  :الشروط العامة: ىالأول الفقرة
و الاشتراك أومدة العمل  ،)البند الأول(يتعلق الأمر بشرطي صفة المستفيد الأصلي من جهة 

  ).ثانيالبند ال(في نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من جهة أخرى 

  :ن الأصليصفة المؤم: البند الأول                  
لا يستحق تعويض المرض العادي، سوى للمؤمن بصورة أصلية وفقا للشروط المنصوص 

نصوص التطبيقية ذات لل وفقاالمتعلق بنظام الضمان الاجتماعي و  1972يوليوز  27يها في ظهير لع
  .الصلة بالموضوع

  :في الضمان الاجتماعي الاشتراكمدة العمل أو : ثانيالبند ال
ساسي المعتمد قانونا لتمويل الضمان الاجتماعي ولكن المشرع ات المصدر الأتعتبر الاشتراك

، لم يوضح ماهية هذه الاشتراكات 1139المغربي الذي قضى باعتماد الاشتراكات وسيلة لتمويل الضمان
  ؟رنوع خاص، أو رسم مفروض على الأجو نها ضريبة من أهل هي من نوع الأجر المؤجل، أم 

ي إلا بقانون، وتقوم على بماعي، كالضريبة أو الرسم لا تفرض ولا تحفاشتراكات الضمان الاجت
وهي مؤسسة الصندوق 1140أساس التضامن الاجتماعي، وتستخدم لخدمة وتسيير مؤسسة عمومية

جرة المتخذة أساسا لتقدير واجبات غير أنه يمكن فيما يخص الأ. الوطني للضمان الاجتماعي
يتخذ  1141ن يحدد بمرسومأمد، ت القصيرة والطويلة الأالاشتراك المستخلصة عن أداء التعويضا

باقتراح مشترك للوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية مقدار أقصى تعتبر الأجرة المذكرة 
  .في دائرة حدوده

  

                                                            
  .المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تغييره وتتميمه لاحقا 1972يوليوز  27من ظهير  18أنظر مقتضيات الفصل  -1139
  .أعلاه 1972يوليوز  27من ظهير  6و 1راجع الفصلان  -1140
كما عدل وتتم  1972يوليوز  27من الظهير المتعلق بنظام الضمان الاجتماعية المؤرخ في  19ثانية من الفصل الفقرة ال -1141
  .لاحقا
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كذلك فإنه فيما يخص البحارة الصيادين بالمحاصة، يعوض واجب الاشتراك عن مجموع 
ويحدد مقدار واجب الاشتراك بمرسوم . ديمداخيل الإجمالية لباخرة الصجور بواجب اشتراك عن الالأ

يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالتشغيل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير المكلف بالتجارة 
 2.64.025وفعلا فقد صدر مرسوم في الصدد رقم  ،والصناعة العصرية والمناجم والبحرية التجارية

داؤها لفائدة الصندوق الوطني أالمحدد لمقدار واجبات الاشتراك الواجب  1964يناير  30في المؤرخ 
  .1142للضمان الاجتماعي من طرف البحارة الصيادين بالمحاصة

ن أ، و 1143ن اشتراكات الضمان الاجتماعي تجبى كما تجبي الضرائب المباشرةأوتجدر الإشارة، 
و الملزم بأدائها إلى جزاءات نص عليها أالمسؤول عنها الإهمال في أداؤها، أو التهرب منها، يعرض 

في مقابل ما يحصل عليه الفرد من خدمة عامة، كذلك الاشتراك  ىوكما أن الرسم يؤد. 1144القانون
  .في الضمان الاجتماعي يحصل في مقابل ما يحصل عليه المستفيد من تعويضات

كور لم يربط استحقاق المذ 1972يوليوز  27من ظهير  22و 21ويلاحظ أن الفصلان 
التعويضات الممنوحة عن الحوادث والأمراض العادية أو الأمومة أو العجز الكلي التام المصطلح 
عليه تشريعيا بالزمانة بدفع الاشتراكات، بل ربطها باستحقاق الاشتراكات، بمعنى أن المستفيد يستحق 

سواء دفعت فعلا أو كان  التعويضات عن العجز الصحي العادي بمجرد استحقاق الاشتراكات
بخلاف الاشتراكات المستحقة عن الخدمات الطبية المضمونة برسم التأمين الإجباري . مفروضا دفعها

عن المرض المعهود للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تسيير نظامه بالنسبة لأجراء القطاع 
باري عن المرض بالأداء حيث ربط المشرع المغربي الاستفادة من خدمات التأمين الإج ،الخاص

المسبق لمبالغ الاشتراك تحت طائلة وقف تقديم الخدمات إذا لم يتم القيام بهذا الأداء بصورة 
  .1145فعلية

وعموما فإن اشتراكات الضمان الاجتماعي مجرد التزام قانوني، مصدره نص القانون مباشرة، 
تعويضات الممنوحة عن العجز وعليه فلا تستحق ال1146ويتميز بطابع مستقل عن الضريبة أو الرسم

                                                            
  .294، صفحة 1964 28فبراير  28بتاريخ  2779الجريدة الرسمية باللغة الفرنسة، عدد  -1142
  .لق بنظام الضمان الاجتماعيالمتع 1972يوليوز  27من ظهير  28أنظر مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل  -1143
  .من نفس الظهير أعلاه 28راجع الفقرة الأولى منا لفصل  -1144
بشأن تنفيذ القانون رقم  2002أكتوبر  3من الظهير الشريف المؤرخ في  32أنظر مقتضيات الفقرة الأولى من المادة  -1145
  .بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية 65.00
حسين عبد اللطيف حمدان، الضمان الاجتماعي أحكامه وتطبيقاته، مرجع سابق، : ا الموضوع، انظرللتفاصيل أكثر حول هذ -1146

  .801و 800ص 
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إلا إذا كان المؤمن له  1972يوليوز  27الصحي العادي وفقا لنظام الضمان الاجتماعي المؤرخ في 
المستفيد مشتركا في الضمان الاجتماعي وفق الشروط والكيفيات المقررة قانونا والتي تتباين حسب 

  .مصدر العجز الصحي اللاحق بالمؤمن له

  :لشروط الخاصةا: ةالثاني الفقرة
بالإضافة إلى الشروط العامة المشار إليها أعلاه، يجب أن تتوافر في المؤمن له شروط خاصة 

أو  ،)بند أول(بحسب ما إذا تعلق الأمر بحادثة أو مرض عاديين  تبعا لمصدر العجز المؤمن عنه
أو ما يسمى بالزمانة أو كان ناجما عن العجز الكلي الدائم  ،)بند ثان(تعلق الأمر بمسألة الأمومة 

  ).بند ثالث(

  :العجز الناشئ عن حادثة أو مرض: البند الأول
إن المؤمن له الذي يوجد في عجز بدني بسبب مرض أو حادثة لا يجري عليه التشريع 
الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية يمنعه من استئناف عمله المأجور يستفيد من تعويضات 

  :يومية بشروط

ن أيجب أن يكون المؤمن في حالة عجز بدني يمنعه من استئناف العمل بشرط  :لالشرط الأو
المعالج المشغل عوض الطبيب المعين أو المقبول من طرف  بيثبت هذا العجز بصفة قانونية الطبي

إعمالا لمبدأ حرية المؤمن له في اختيار طبيبة المعالج مع احتفاظ الصندوق بالحق  ا،الصندوق سابق
  .بة الطبيةالمراقفي 

علاوة على الشرط السابق يجب على المؤمن له أنه يثبت أنه أدى الاشتراكات : الشرط الثاني
وفي حالة ما إذا كان . عن أربعة وخمسين يوما متصلة أو متقطعة داخل الستة الأشهر السابقة للعجز

راف للأجير اعت ،الشغل بحوادث الخاص المتعلق ري عليه التشريعيجالعجز ناتجا عن حادث لا 
دون مراعاة التمرين على أن يكون خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي  ،بالحق في التعويضات اليومية

  .في تاريخ وقوع الحادثة

وإذا استمر المستفيد من التعويضات اليومية في تقاضي أجره كاملا خلال مدة العجز عن 
مشغل فيما بعد حذف مبلغ هذه التعويضات اتفاقية فردية أو جماعية فإنه بوسع ال لبنودالعمل تطبيقا 

  .من الأجر
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  :الشروط الخاصة لاستحقاق التعويضات اليومية عن الأمومة: ثانيالبند ال
  :إن منح هذا التعويض يتوقف على توفر الشروط الآتية

و غير متصلة أيوما متصلة  54أن تثبت المعنية بالأمر أنها أدت الاشتراك عن  :الشرط الأول
  .شهر المدنية العشرة السابقة لتاريخ اضطرارها للتوقف عن العمل بسبب قرب وضع حملهاخلال الأ

  .أثناء مدة تمتعها بالتعويضات مأجورأن تنقطع فعلا عن مزاولة كل عمل : الشرط الثاني

  .أن تكون مستوطنة بالمغرب: الشرط الثالث

أن تودع طلب  ،قوة قاهرةب يتعلق الأمرما لم  ،ويجب على المؤمن لها، تحت طائلة التقادم
جل تسعة أشهر ابتداء أالاجتماعي داخل  للضمان التعويضات اليومية عن الولادة بالصندوق الوطني

  .من تاريخ التوقف عن العمل

  :الشروط الخاصة الواجب توافرها لاستحقاق راتب الزمانة: البند الثالث
ي انقطع عن ذعلى التقاعد وال يخول معاش الزمانة للعامل الذي لم يبلغ بعد سن الإحالة

مزاولة أي عمل مأجور بسبب إصابته بزمانة يفترض أنها دائمة ومستمرة لا يطبق عليها التشريع 
التشريع  اعليه سريوالزمانة الناتجة عن حادث لا ي .1147الخاص بحوادث الشغل والأمراض المهنية

انة دون مراعاة شروط التأمين إذ فإن المعني بالأمر يستفيد من معاش الزم ،الخاص بحوادث الشغل
تاريخ وقوع  في يكفي في هذه الحالة أن يكون المصاب بالزمانة خاضعا لنظام الضمان الاجتماعي

  .الحادث

  :وأهم الشروط التي يجب أن تتوفر في المؤمن له لكي يستحق راتب الزمانة هي كالآتي 

ائمة وغير مضمونة بالتشريع يكون المؤمن له مصاب بزمانة يظن أنها د أن: الشرط الأول
المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية أما إذا كان المؤمن له يتمتع براتب ممنوح له تطبيقا 

والذي تفاقمت حالته على إثر مرض أو حادثة بحيث يصبح عاجزا كليا عن ممارسة  ،للتشريع المذكور

                                                            
في الملف الاجتماعي عدد  2008فبراير  19الصادر بتاريخ  29الغرفة الاجتماعية بمحكمة الاستئناف بالرباط رقم  حكم -1147
بالزمانة والتي يمكن أن تكون مستمرة لا يطبق عليها القانون الخاص  وحيث إن الإصابة: "الذي جاء فيه ما يلي 747/2007/15

بخصوص  47بحوادث الشغل والأمراض المهنية لذلك يتعين الاستجــابة للطلب والأمر بإجراء خبرة مضادة لتحديد مــا نص علــيه ف 
نفة ضد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في قضية مليكة لشكر بوصفها مستأ(قرار غير منشور ". العجز التام الناتج عن الزمانة

  ).شخص مديره العام وأعضاء مجلسه الإداري ومن معه بوصفهم مستأنف عليهم
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لسابق يحق له أن يطالب براتب عمل يدر عليه كسبا دون أن يستحق تعويضا بمقتضى التشريع ا
  .الزمانة

أن يكون الأمر متعلق بزمانة تجعل المؤمن له عاجزا كليا عن تعاطي أي عمل : الشرط الثاني
أما العجز الجزئي فلا يجوز له الحق براتب الزمانة ومن جهة أخرى يجب أن تكون  ،يدر عليه كسبا

  .الزمانة مثبتة من طرف طبيب

أيام خلال  108يوما من التامين منها  1080قل المؤمن له على الأ أن يثبت :الشرط الثالث
إلا انه إذا كانت الزمانة ناتجة  ،شهر المدنية السابقة لابتداء العجز عن الشغل الذي انتهى بزمانة 12

عن حادث اعترف المصاب بالحق في الراتب دون شرط التمرين على أن يكون التأمين مفروض عليه 
  .لحادثةفي تاريخ وقوع ا

  :مبلغ التعويض ومدته: الثاني  المطلب
سنتطرق إلى مسألة مقدار التعويضات الممنوحة من طرف الضمان الاجتماعي برسم العجز 

هذا الصدد  يعلى أن نعالج ثانيا مدة التعويضات الممنوحة ف ،)ىأول فقرة(الصحي العادي وذلك في 
  ).يةثان فقرة(وذلك من خلال 

  :التعويضات الممنوحة في حالة العجز الصحي العادي مقدار: ىالأول الفقرة
إلى نقطتين نعالج فيهما على التوالي مقدار التعويضات الممنوحة عن المرض  البند هسنقسم هذ

أو الحادث التي لا يسري عليها التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض المهنية 
قبل أن ننتقل  ،)البند الأول(ات اليومية القصيرة الأمد والأمومة باعتبارهما يندرجان ضمن التعويض

  ).ثانيالبند ال( مأجورإلى بحث التعويض الممنوح عن العجز الدائم الكلي المانع من مزاولة أي عمل 

  :لضمان الاجتماعي عن المرض أو الأمومةالتعويضات اليومية ل: البند الأول
لهما عن حادثة غير حادثة الشغل أو لمرض يتعلق الأمر بنوعين من التعويضات اليومية أو 

وثانيهما عن الأمومة بسبب ما خلفه الحمل أو الولادة من فقدان القدرة  ،)ولاأ(غير المرض المهني 
  ).ثانيا(على العمل بسبب العجز الصحي اللاحق بالأجيرة خلال هذه الفترة 
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  :يةالتعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادثة عاد :ولاأ
يقل عن  لان أ على يساوي التعويض اليومي ثلثي الأجر اليومي المتوسط المحدد فيما يلي

  .ثلثي الحد الأدنى القانوني للأجور

أما معدل الأجر اليومي فيقدر بطرق مختلفة حسبما يتعلق الأمر بالعجز الأصلي أي العجز 
  .لأول مرة أو بعجز لاحق أو بحادثة

ناتج عن قسمة مجموع  فإن مبلغ التعويض يساوي ،العجز الأول ففي حالة العجز الأصلي أي
العجز  لبدايةشهر المدنية الستة السابقة الأجور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن خلال الأ

الذكر عوض ثلاثة  سالفةشهر الستة الالأول عن العمل على عدد الأيام التي اشتغل فعلا أثناء الأ
  .أشهر التي كانت سابقا

وإذا كان الأمر يتعلق بحالات عجز لاحقة فإنه يحدد في ناتج عن قسمة الأجور الخاضعة 
شهر المدنية الثلاثة ها المؤمن له خلال الشهر المدني أو الشهرين المدنيين أو الأضللاشتراك التي قب

المدد  حالة من حالات العجز عن العمل على عدد الأيام التي اشتغل فيها أثناء لبداية كلالسابقة 
  .يختار الأجر اليومي المتوسط الذي يكون أنفع المؤمن من له ،الآنفة الذكر

وكانت مدة التأمين المتوفرة  غير حادثة الشغل ا عن حادثةموفي حالة ما إذا كان العجز ناج
للمصاب تقل عن ثلاثة أشهر في حالة العجز الأول وعن شهر في حالات العجز الطارئة بعد العجز 

ن الأجر اليومي المتوسط المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي يكون مساويا في كلتا فإ ،الأول
جور الخاضعة للاشتراك التي قبضها المؤمن له خلال مدة التامين على عدد الحالتين لناتج قسمة الأ

  .الأيام التي اشتغل فيها أثناء تلك المدة

  :مومةتعويض الأ: ثانيا
كالهدف من تعويض المرض أو الحادثة العادية، هو تعويض إن الهدف من تعويض الأمومة، 

جيرة عن دخلها المفقود جراء انقطاعها عن العمل بسبب الأمومة، وتقتصر الاستفادة من هذا المرأة الأ
التعويض على المستفيدة وحدها ولا تمتد إلى زوج المؤمن لها أو غيرها من أفراد عائلة المستفيدات 

 27من ظهير  37وهذا ما يتضح من نص الفصل . ن الأمومة تبعا لهمن الضمان الاجتماعي ع
مومة بالمؤمن لها المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي الذي حصر الحق بتعويض الأ 1972يوليوز 
  .وحدها
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ومنذ  ،بالمائة من الأجر اليومي المتوسط 50جيرة الحق في كان للأ 1961وعليه ففي سنة 
بالمائة من الأجر اليومي المتوسط خلال  100لأمر تستفيد من أصبحت المعنية با 1993يناير 

قل بعد الوضع، وذلك في حدود سقف الأجر الإجمالي الشهري أربعة عشر أسبوعا سبعة منها على الأ
  .المتخذ أساسا لتحديد الاشتراكات

  :تعويض الزمانة الناتج عن العجز الدائم الكلي: البند الثاني
ما من انصرام المدة التي كان المؤمن عليه يستفيد إبح فاقد المفعول إذا كان راتب الزمانة يص

وإما من  ،من التعويضات اليومية المتعلقة بالتشريع المطبق على حوادث الشغل الأمراض المهنية
  :لراتب الزمانة يتحدد وفق ما يليلتئام جراحه، فإن المبلغ الشهري تاريخ ا

يخص المؤمن له المتوفر على مدة تتراوح بين  إن المبلغ الشهري لراتب الزمانة فيما - 1
بالمائة من معدل الأجر الشهري  50يوما من التأمين يعادل نسبة  3240يوما و  1080

جزء من  60جزء أو من  12يحدد الأجر الشهري هذا باعتباره جزءا من : المحدد كما يلي
خلال  أوة الأولى مجموع الأجور المفروض عليها واجب الاشتراك والمقبوضة خلال السن

خر شهر مدني من التأمين قبل بداية العجز عن العمل المترتبة سنوات السابقة لآالخمس 
  .عليه الزمانة

بالمائة  1اد عليه نسبة ز ت) بالمائة 50(السابقة  ةإن مقدار راتب الزمانة المحدد في الفقر  - 2
دون أن يتجاوز ولكن  ،يوما 3240يوما علاوة على  216عن كل مدة من التأمين تبلغ 

أي هذا هو السقف الأقصى الذي يؤمن عنه الصندوق الوطني  ؛بالمائة 70هذا المقدار 
  .للضمان الاجتماعي

بالمائة من معدل الأجر الشهري المحدد  10على مبلغ الراتب الشهري للزمانة نسبة  تزاد - 3
 .شخص آخربالمائة إذا كان المصاب بالزمانة مضطرا إلى الاستعانة المستمرة ب 30في 

  :عجز صحي عاديالإصابة بالتعويضات الممنوحة في حالة  مدة: الثانيةالفقرة 
التعويضات الممنوحة عن  مدة باختصار شديد إلىفيهما  نشيرإلى نقطتين  الفقرة هسنقسم هذ

المرض أو الحادث التي لا يسري عليها التشريع الخاص بالتعويض عن حوادث الشغل والأمراض 
قبل أن  ،)البند الأول(ومة باعتبارهما يندرجان ضمن التعويضات اليومية القصيرة الأمد المهنية والأم

التعويض الممنوح عن العجز الدائم الكلي المانع من مزاولة أي عمل  أخيرا إلى الإشارة إلى مدة ننتقل
  ).ثانيالبند ال( مأجور
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  :والأمومةض المر  عن المستحقة التعويضات اليومية مدة :البند الأول             
حادثة غير حادثة الشغل أو ب الممنوح برسم الإصابةالتعويض اليومي  بمدةيتعلق الأمر 

الأمومة بسبب ما خلفه الحمل أو الولادة  مدة التعويض عنب ياوثان ،)ولاأ(مرض غير المرض المهني ب
  ).ثانيا(لفترة من فقدان القدرة على العمل بسبب العجز الصحي اللاحق بالأجيرة خلال هذه ا

  :بحادثة أو مرض عاديالإصابة  بمناسبةالتعويض  مدة :أولا
في حالة تعرض المؤمن له لعجز بدني مثبت من طرف طبيب معين لهذا الغرض أو طبيب 
معتمد من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يمكنه أن يستفيد من تعويض يومي عن 

يصرف التعويض ابتداء من اليوم الرابع وطوال ن الاجتماعي وعليه فالصندوق الوطني للضما .المرض
من التعويض  المصابغير أنه إذا استفاد . شهرا الموالية لبداية العجز 24أسبوعا على الأكثر خلال  52

تنص على ذلك كما  أيام للاستفادة من تعويض آخر 6الأول، يجب إثبات الاشتراك لمدة لا تقل عن 
نظام الضمان من الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق ب 34من الفصل  الفقرة الأولى مقتضيات

  .1972يوليوز  27الاجتماعي المغربي الصادر بتاريخ 

  :الأمومة الولادة أو عن تعويضمدة ال :ثانيا

تستفيد المرأة المؤمن لها، عند انقطاعها عن العمل من أجل الولادة، من تعويضات يومية لمدة 
ابتداء من تاريخ التوقف عن أربعة عشر أسبوعا، ب عن الأمومة التعويضوتقدر مدة ، أربعة عشر أسبوعا

من نظام الضمان الاجتماعي المغربي المشار إليه  37طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من الفصل  العمل
  .أعلاه

  :الزمانة الناتج عن العجز الدائم الكلي برسم تعويضمدة ال :البند الثاني       
يخول الحق في معاش العجز بالنسبة للمؤمن له الذي يعاني ما سبق، أن الإصابة بزمانة ذكرنا في

من عجز دائم، ناتج عن حادث غير حادثة شغل أو مرض غير مرض مهني، يمنعه من مزاولة أي نشاط 
 من الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون الضمان الاجتماعي 49لمقتضيات الفصل ووفقا  .مهني مربح

على وجه الدوام بصفة مؤقتة ويمكن إلغاؤه أو  العجز الدائم الكلي راتب التعويض عن الزمانة أونح يم
بشأن التعويضات التي يدفعها  1972دجنبر  30توقيفه في الحالات وطبق الشروط المبينة في مرسوم 

والمرسوم  1983والمغير على التوالي بمقتضى مرسوم فاتح مارس  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
شتنبر  9والمرسوم الصادر بتاريخ  1991فبراير  20والمرسوم المؤرخ في  1987يناير  19الصادر في 

يقوم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، سنويا، بعملية مراقبة المستفيدين من معاش  حيث ؛1996
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 تحت .ة الاستفادة من المعاشالعجز للتأكد من أنهم مازالوا على قيد الحياة وذلك ليضمن لهم استمراري
  .نوني للاستفادة من معاش الشيخوخةعدم بلوغ السن القا هو شرط أساسي

دي في إطار خدمات الضمان اوعليه يتبين أن تعويض المخاطر الناجمة عن العجز الع
الاجتماعي لا تغطي كامل الدخل المقطوع بسبب العجز المرضي، فالصندوق الوطني للضمان 

ويعود السبب . يتحمل سوى جزء من هذا الدخل، أما الجزء الباقي فيتحمله المؤمن له الاجتماعي لا
من جهة، وإلى الرغبة في عدم تشجيع المؤمن له  إلى ضعف إمكانيات الصندوق الماليفي ذلك 

  .المستفيد على الكسل وإطالة فترة انقطاعه عن العمل من جهة أخرى

 - باستثناء حالة الأمومة العادية- عجز الطبي العادي التعويض عن ال وجدير بالذكر، أن تحديد
، إذ يوفر للأجير الرعاية الاجتماعية التي 1148بنسبة مائوية من الأجر يستند إلى مبدأ اجتماعي سليم

يحتاج إليها في فترة عجزه عن العمل، ويحول في الوقت نفسه دون تمارض الأجير إذا ما علم أنه 
الأيام الأولى لفترة العجز الصحي للأجير، غير أنه يلاحظ أن  سيحصل على أجره كاملا وخاصة في

جير المتزوج المشرع المغربي لم يفرق من حيث مبلغ التعويض في جميع الحالات المتقدمة بين الأ
  .1149ولاشك أن هذا الموقف التشريعي منتقد ،لعائلية للمؤمن لهاوالأعزب ولم يراع الحالة 

                                                            
  .521مرجع سابق، ص : حسين عبد اللطيف حمدان -1148
  .522المرجع أعلاه، الصفحة ): حسين عبد اللطيف(حمدان  -1149
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  :ةــــمــــاتـــــــخ
  

هشاشة ب تتميز الحوادث والأمراض العاديةأن منظومة  في مختلف أطورا هذا البحثلنا لقد سج
الحماية التعاقدية للأجير المصاب بعجز صحي عادي مما يشكل مزيدا من هدم مبدأ استقرار العلاقة 

 حيث؛ مصالح الاقتصادية للمشغلفاعا عن الد بمنطق له مبرراته الشغلية بين الطرفين وتغليب تشريعي
على العمل بصفة  ةانصرام مدة معينة داخل السنة الواحدة أو فقدان القدر  وأن ،الأجر مقابل العمل كقاعدة

تقييد حق المصاب  إضافة إلى إشكالية عويصة تتمثل في .نهائية كافية لاعتبار الأجير في حكم المستقيل
بالغ الاشتراكات المستحقة بعجز صحي للاستفادة من التعويضات العينية على شرط الأداء الفعلي لم

 لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باعتباره الهيئة المسند إليها تدبير النظام الإجباري للتأمين
مع اشتراط التسجيل  ،تحديد أجل منح التعويض المالي أو النقدي في مدة قصيرة علاوة على .عن المرض

منظومة العجز الصحي المهني ذات الصلة  مستوىعلى أما  .بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
صلابة مبدأ استقرار العلاقة  تتضح معالم حيث، حوادث الشغل والأمراض المهنيةبالمخاطر الناجمة عن 

أهمها سواء تعلق الأمر مظاهر عدة ي مهني، من خلال صابين بعجز صحالشغلية لفائدة الأجراء الم
ا حماية العلاقة الشغلية من مخاطر انقضاء العقد الرابط بين ومداه وكذ توقف عقد الشغل بحدود مبدأ

الأجير وضعية ، وكذا حجم الحقوق والامتيازات المخولة للمصابين بعجز صحي مهني مقارنة بهطرفي
    .وأثرها على استقرار علاقته الشغلية المصاب بعجز صحي عادي

مة على التطبيق السليم للمقتضيات لثغرات جاثفلا زالت العديد من ا ،ورغم التدخلات التشريعية
 ذات الصلة بالحماية الاجتماعية للأجير من مخاطر العجز الصحي التشريعية منها أو التنظيمية القانونية

ضعف الاهتمام بالمقاربة الوقائية ضد مخاطر العجز الصحي للأجراء  أبرزها؛من  ،مهنيا كان أم عاديا
الشروط اللازمة لحماية الأجراء والعمال من مخاطر العجز في التشريع المغربي، وذلك لضمان كافة 

خصوصا حالات العجز  الاقتصادية والاجتماعية والنفسيةوآثارها على المصاب من الناحية  ،الصحي
إشكالية تفعيل التدابير التشريعية المعمول بها أيضا ؟ الصحي العادي المحكومة بقاعدة الأجر مقابل العمل

ل والأمراض المهنية ودرء المخاطر من جهة، وفي مجال التغيبات عن العمل في مجال حوادث الشغ
غير المرض المهني من  بسبب العجز الصحي العادي الناشئ عن حادثة غير حادثة الشغل أو مرض

تصاعد وتيرة المخاطر المهنية وكذا التغيبات عن العمل لأسباب صحية، لأن  إشكاليةعن و  ؟جهة ثانية
 واللجان الخاصة بالصحة والسلامة المهنية ود إلى عدم تفعيل الآليات الواردة في القوانينالوضع الحالي يع
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سعيا إلى حماية الجسم البشري داخل إطار  وقايةال، علاوة على غياب ثقافة الأخرى داخل المقاولة
فين بالسلامة ضعف التدابير الكفيلة بضمان قيام أطباء الشغل، والمهندسين المكلوعن ؟ العلاقات الشغلية

، والالتزام بالإجراءات الوقائية داخل والصحة المهنية بعملهم، من أجل ضمان التطبيق الفعلي للقوانين
، لكون العديد من الأوراش والمؤسسات الشغلية تعج بمخاطر دون أن تتوفر فيها معايير أو المقاولات

العمومية، الأمر الذي يفرض ضرورة  شروط الصحة والسلامة، ومن ذلك مثلا مقاولات البناء والأشغال
الإسراع في إخراج القانون الإطار الخاص بالصحة والسلامة المهنية، لكونه سيساهم في تراجع معدلات 

من جهة، والتقليص من عدد أيام ) حوادث شغل أو طريق وأمراض مهنية(الإصابة بعجز صحي مهني 
وآثارها الاقتصادية ) يالعجز الصحي العاد(ة الشغل الضائعة بسبب التغيبات عن العمل لأسباب صحي

حة المستخدمين على ص وأثرهاالمقاولة الافتراضية  إشكالية؟ على المقاولة والأجراءوالاجتماعية السلبية 
العدد المحدود والهزيل لمفتشي الشغل ومهندسي السلامة المهنية  إشكاليةوأخيرا عن ؟ وسلامتهم النفسية

الصحة والسلامة المهنية ة مدى تطبيق الضمانات التشريعية في مجال حفظ كأجهزة للوقاية ولمراقب
 ؟ للأجراء

حول الإطار الترويجي  197والتوصية رقم  87إن اعتماد منظمة الشغل الدولية للاتفاقية رقم 
يؤمن أداة أساسية في النضال الهادف إلى مواجهة تحديات  ،2006للسلامة والصحة المهنيتين سنة 

تقدر منظمة الشغل الدولية وقوع حيث  ،الصحة المهنيتين في اقتصاد اليوم المعولم والمتسارعالسلامة و 
الشغل أو بسببه سنويا، بينما يبلغ عدد الأجراء الذين يعانون من أمراض بمليون حادثة أثناء القيام  337

فاة سنويا تقريبا، مليون حالة و  2.3وتؤدي هذه الحوادث إلى . مرتبطة بالشغل إلى حوالي مليوني شخص
أي ضعف العدد الذي  ؛إصابة 56.000المواد الخطرة إلى  في حين بلغت عدد الإصابات التي تسببها

  .بلغته منذ بضع سنوات
الصحة المهنية أصبح ثقيلا كما أن العبء الاقتصادي الناجم عن سوء ممارسات السلامة و 

للتكاليف الباهظة التي يتكبدها عالم الشغل  تريليون دولار أمريكي تخصص سنويا 1.25فحوالي  ،للغاية
نتيجة وقت الشغل الضائع بسبب التغيبات عن العمل لأسباب صحية مهنية أو عادية، وتوقف الإنتاج، 

فالتكاليف  الاجتماعيةأخلاقي يتخطى القضايا مما يحتم على الجميع الاضطلاع بواجب . والنفقات الطبية
أن يكون نشاطا خطرا،  لا يجبوعلى الرغم من أن الشغل . طلاقالبشرية أصبحت غير مقبولة على الإ

   .مكثير من الحروب الدائرة في العالفإنه يوقع ضحايا أكثر ب
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إذا نظرنا بإمعان إلى الإحصائيات الصادرة عن منظمة الشغل الدولية يلاحظ أنه على الرغم من و 
لشغل والأمراض المهنية، لم تكن هذه أن البلدان الصناعية شهدت انخفاضا مضطردا في عدد حوادث ا

الحفاظ على أنظمة  لا تستطيعأو البلدان الفقيرة التي  ،حال البلدان التي تختبر حاليا عملية تصنيع سريعة
  .بما في ذلك تطبيق التشريعات بشكل ملائم ية فعالة للصحة والسلامة المهنيةوطن

ما تكون المعايير والممارسات أقل من  كالمغرب مثلا غاليا أو الصاعدة ففي البلدان النامية
بحيث يرتفع معدل الإصابات بالعجز الصحي لدى فئة الأجراء بدلا من أن تنخفض،  ،المستويات المقبولة

ية والضغوط التنافسية سعيا وراء فقد أدت عولمة الاقتصاد وشموليته إلى العديد من التغيرات التكنولوج
  .المشغلين إلى التغاضي عن السلامة والصحة المهنيتينمما دفع أرباب العمل أو  ،الرساميل

في ظل تسارع وتيرة التغير والتحول في أنماط التشغيل وتطور  أنهالدراسات المستقبلية،  تشيركما 
التكنولوجيات في البلدان النامية على مدى السنوات الأخيرة، أضحى من المهم توقع مخاطر مختلفة 

. لعالم، إذا ما أردنا تدبير مخاطر العجز الصحي للأجير بشكل فعالوجديدة على صحة الأجراء في ا
فضلا عن ذلك، أعيد النظر في العديد من المخاطر الماسة بالصحة العمالية على ضوء تغير أنماط 

وفي هذا الصدد، يتوقع خبراء الصحة والسلامة المهنية، تزايد عدد من المخاطر  .الشغل والتكنولوجيا
أولهما المخاطر الجسدية، بما في ذلك انعدام النشاط الجسدي، وضعف : جراء وسلامتهمالماسة بصحة الأ

والتعرض ) خصوصا لدى عمال وأجراء القطاع الفلاحي والزراعي وقطاع البناء(الوعي بدرجة الحر والبرد 
ة مثل وثانيهما المخاطر البيولوجي ،للعمل الجسدي القاسي أو الذبذبات أو الأشعة ما فوق البنفسجية

أن  ،ع حسب خبراء منظمة الشغل الدوليةومن المتوق. الالتهاب الكبدي والسل ومرض السارس وغيرها
أجير في العالم حتفهم كل سنة بسبب التعرض للمخاطر الفيروسية أو البكتيرية أو  320.000يلقى 

دوى، وصعوبة تطوير أدت التجارة العالمية إلى تزايد خطر العإلى ذلك بالإضافة  ،المخاطر البيولوجية
  .استجابات فعالة

إضافة إلى المخاطر الكيميائية من المواد الخطرة على غرار المعادن الثقيلة، والأكسيدات،  
والمواد المسببة للسرطان، والمواد الكيميائية التي تعطل الغدد الهرمونية مثل مبيدات الحشرات، والغبار 

جديد من من على أن المستقبل ينذر . على مدى فترة طويلة والأبخرة السامة عندما يتعرض لها الأجراء
د المتناهية الصغر في مكان ويتعلق الأمر بالأضرار المحتملة الناتجة عن الموا ،التعرض للمواد المضرة

  Nanotechnologieا حيث من المتوقع أن يتخطى أثر المنتجات المرتبطة بالنانوتكنولوجي ،الشغل
  .2015في العالم تريليون دولار بحلول ) ة الصغرالتكنولوجيا المتناهي(
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يمكن رؤيتها إلا عبر  إن كل جزيئية بحجم النانومتر هي أصغر حجما من أية خلية حية، ولاو 
مقارنة مع شعرة الإنسان، أي ما يقارب  تر هو جزء من مليار جزء من المترالنانوم ؛أكثر المجاهر فعالية

، تبدأ المواد بإظهار )أي المستوى المتناهي الصغر(وى النانو على مست. نانومتر في القطر 80.000
وتستخدم المواد المتناهية . مواصفات فريدة من نوعها تؤثر على السلوك المادي والكيميائي والبيولوجي

 الالكترونية، والالكترونية، والمغناطيسية، والتصوير الطبي،- الصغر بصورة متزايدة في التطبيقات البصرية
لكن القضايا الصحية المحتملة، بما فيها المخاطر . الأدوية، ومستحضرات التجميل، والمحفزات وتوفير

   .1150الصحية المهنية المرتبطة بالمواد المتناهية الصغر، لاتزال غير واضحة المعالم
استثمارا في الرأسمال البشري وفي التنمية  لفئة الأجراء تشكل الحماية الاجتماعية فإن ،وأخيرا

هو تشجيع النمو الفعال من خلال الاستثمار في الأشخاص ف ،تماعية والاقتصادية على حد سواءالاج
على رأسها الحق في ن أن الحماية الاجتماعية و ونعتقد جازمي. ساسي نحو العدالة الاجتماعيةالأخل مدال

 هي بقدر ما، تمثل مسألة استحقاق ومسؤولية اجتماعية فقط الصحة خصوصا بالنسبة للطبقة العاملة لا
أن تعيش بدون  ، فالديمقراطية لا تستطيعمع المواطن متجدد عقد اجتماعي"حقوق إنها بكل بساطة  قضية

رغم أن الثقافات والنظم السياسية ومستويات التنمية تختلف فإن الطموحات و  ،"وجود عدالة اجتماعية
   .الإنسانية الأساسية هي نفسها في العالم كافة

                                                            
العمل = التابع لمنظمة العمل الدولية بجنيف، بعنوان العمل اللائق مجلة عالم العمل الصادرة عن مكتب الإعلام العام  -1150

الطبعة العربية رهام راشد؛ مكتب منظمة العمل الدولية بيروت، مطبعة  2009مارس  63الآمن، السلامة والصحة في العمل، العدد 
  .8و 7دار الكتب بيروت لبنان، الصفحة 
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 .1998النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الثانية 
الضمان الاجتماعي أحكامه وتطبيقاته، دراسة تحليلية شاملة، منشورات  :   حمدان حسين عبد االله   

 2009الحقوقي، الطبعة الأولى المجلس 
الضمان الاجتماعي، احكامه وتطبيقاته دراسة تحليلية شاملة، منشورات  : حمدان عبد اللطيف      

 .2009الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى 
التشريع الاجتماعي المغربي، مطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة الثانية  :   زنطار امحمد الأمراني  

1995. 
العمل القضائي المغربي في مجال نزاعات الشغل الفردية مطبعة النجاح  :  عيد عز               س

 .1994الجديدة، الدار البيضاء 
دعوى الإيراد التكميلي والتعويضات الإضافية ضد الغير لمرتكب  :   سهم المصطفى        

رقية الحادثة برسم ظهير حوادث الشغل، منشورات كتاب السلامة الط
، مطبعة الأمنية مين من خلال اجتهادات المجلس الأعلىأومجلات الت

 .2007الرباط 
للطباعة والنشر،  دميبنرقابة القضاء على فصل الأجير رسالة جامعية،  :  عابي محمد            

 .1988الدار البيضاء 
ح الجديدة، الدار البيضاء دروس في القانون الاجتماعي، مطبعة النجا :      عبود موسى        

1987. 
دروس في القانون الاجتماعي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء،  : عبود موسى             

1978. 
منشورات المعهد الوطني : الأمراض المهنية في التشريع المغربي :محمد برادة       آغزيول 

 .1991للدراسات القضائية، الرباط 

 .2001في القانون الاجتماعي المغربي، مطبعة الرباط  :ريم         غالي عبد الك
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الدليل العلمي للتعويض عن المرض المهني، منشورات جمعية نشر  :محمد برادة       آغزيول 
، نونبر 6المعلومة القانونية والقضائية، سلسلة الدراسات والبحاث، العدد 

2008. 
منشورات المعهد الوطني : المهنية في التشريع المغربي الأمراض :محمد برادة       آغزيول 

 .1991للدراسات القضائية، الرباط 
التعويض عن إصابة العمل بين مبادئ المسؤولية المدنية والتأمين  : قدوس حسن عبد الرحمان

 .1989الاجتماعي، مكتبة الجلاء، المنصورة 
 .1979العمل، منشأة المعارف، الإسكندرية أصول قانون العمل، عقد  :كيرة حسن                

أصول قانون العمل، عقد العمل، مطبعة المعارف الإسكندرية، الطبعة  :  كيرة حسن              
 .1990الثالثة 

 .1996قانون التأمين الاجتماعي، منشأة المعارف بالإسكندرية،  :منصور محمد حسين    
  

 الأطـــروحـــــات: ثــانــيــا:  
أطروحة "رقابة المجلس الأعلى على محاكم الموضوع في المادة المدنية  :الكشبور محمد           

لنيل دكتوراه الدولة في القانون الخاص، كلية الحقوق بالدار البيضاء، 
 .1986، 1ج

 :النوري عبد الحليم        
 

:    بوجلود سناء             

أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في القانون  اتفاقية الشغل الجماعية بالمغرب،
  .1975الخاص، كلية الحقوق، الدار البيضاء 

المرض النفسي للأجير وأثره على عقد الشغل، أطروحة لنيل الدكتوراه في 
 الرباط،ب ة والاجتماعية، أكدالكلية العلوم القانونية والاقتصادي الحقوق،

 .2013/2014السنة الجامعية 
مسؤولية المؤاجر عن حوادث الشغل والمراض المهنية في التشريع  :         جلال آمال     

المغربي، أطروحة لنيل دكتوراه الدولة في الحقوق، كلية العلوم القانونية 
  .1976 ،الرباطب ة والاجتماعية أكدالوالاقتصادي
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أطروحة لنيل درجة  مساهمة في دراسة نظرية أسباب انقضاء عقد العمل، : إدريس             فجر 
الدكتوراه في الحقوق، جامعة الحسن الثاني، عين الشق الدار البيضاء، 

 .1999-1998السنة الجامعية 
الخطر في تأمين إصابات العمل، أطروحة لنيل دبلوم الدكتوراه، كلية  :محرز  أحمد             

 .1976الحقوق، جامعة القاهرة 
 لاتالمــــقــــا: ثــــالــثـــا  

عقود العمل : اجتهادات المجلس الأعلى في مادة التغيب عن العمل :أبلهاض الحسين         
والمنازعات الاجتماعية من خلال قرارات المجلس الأعلى منشورات 
جمعية التكافل الاجتماعي لقضاة وموظفي المجلس الأعلى، مطبعة 

 .2007الأمنية، الرباط 
  دريوش سفيان ال

 :          وعلي هنانا    
المتعلق  1963فبراير  6من ظهير  173إشكالية تطبيق الفصل 

بحوادث الشغل في مواجهة صندوق مال الضمان، مجلة الإشعاع، 
 .24العدد 

بعض أسباب البطء في تصفية قضايا حوادث الشغل، مداخلة بندوة  :بناني محمد سعيد        
القاضي عياض، كلية خاصة بحوادث الشغل والأمراض المهنية، جامعة 
 .1993فبراير  6-5العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، 

وسائل إثبات علاقة الشغل ومدتها واستمراريتها، نشرة قرارات المجلس  :جرندي محمد سعد       
، مطبعة 2، السلسلة 7الأعلى المتخصصة، الغرفة الاجتماعية، ج

 .2011الأمنية الرباط 
الاتجاهات الحديثة في التفرقة بين حوادث العمل والأمراض المهنية،  :حمد لبيب         شنب م

مجلة العلوم القانونية ولااقتصادية، جامعة عين شمس، مصر، يناير 
1967. 

غرفة المشورة بين صراحة النص القانوني والواقع القضائي في المادة  :مراني     زنطار محمد الأ
ة لسنا 22ة المغربية لقانون واقتصاد التنمية، العدد الاجتماعية، المجل

1990. 
الصحة المهنية ودور منظمة العمل العربية، مجلة العمل العربية، العدد  : منصور محمد بيومي    

5. 
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 المــجـــلات: رابــــعـــا  
 مجلة المحاكم المغربية:  

  1994لسنة  70مجلة المحاكم المغربية، العدد.  
  1992لسنة  66المغربية، عدد مجلة المحاكم.  
  1987، لسنة 7مجلة المحاكم المغربية، العدد.  
  1985فبراير لسنة -، يناير35مجلة المحاكم المغربية، العدد.  
  1984، لسنة 34مجلة المحاكم المغربية، العدد.  
  1984، لسنة 33مجلة المحاكم المغربية، العدد.  
  1983، لسنة 25مجلة المحاكم المغربية، العدد.  
  1961يوليوز  10، لــ 1294، العدد 41مجلة المحاكم المغربية، السنة.  
  1960يوليوز  25، بتاريخ 1275، العدد 40مجلة المحاكم المغربية، السنة.  
  1958يوليوز  19، بتاريخ 1240، العدد 38مجلة المحاكم المغربية، السنة.  
  1958يوليوز  19بتاريخ  1170، العدد 35مجلة المحاكم المغربية، السنة.  
  1958ماي  10بتاريخ  123، العدد 38مجلة المحاكم المغربية، السنة.  
  1956أكتوبر  10بتاريخ  1196، العدد 36مجلة المحاكم المغربية، السنة.  
  1955يوليوز  10بتاريخ  1174، العدد 35مجلة المحاكم المغربية، السنة.  
  1954يوليوز  25بتاريخ  1155، العدد 34مجلة المحاكم المغربية، السنة.  
  1953، نونبر 1138، العدد 33مجلة المحاكم المغربية، السنة.  

 مجلة محكمة النقض حاليا وقضاء المجلس الأعلى سابقا:  
  2012، مطبعة الأمنية، الرباط 75مجلة قضاء محكمة النقض، العدد. 
  2013، مطبعة الأمنية، الرباط 76مجلة قضاء محكمة النقض، العدد.  
 2014، مطبعة الأمنية، الرباط 77ة قضاء محكمة النقض، العدد مجل.  
  1969، لسنة 8مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد.  
  2006مطلعة الأمنية، الرباط  65و 64مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزوج.  
  ،2002مطبعة الأمنية الرباط  60و 59مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج.  
 1997، الرباط يوليوز 50-49لس الأعلى، عدد مزدوج مجلة قضاء المج.  
  1992، لسنة 47مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد.  
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  1990، لسنة 44مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد.  
  1985الرباط  36-35مجلة قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج.  
  1981ـ غشت 27مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد.  
 1970، لسنة 16على، العدد مجلة قضاء المجلس الأ.  
  1970، لسنة 16مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد.  
  1970، لسنة 14مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد.  
  1969، لسنة 10مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد.  
  1969، لسنة 10مجلة قضاء المجلس الأعلى، العدد.  

 مجلة العلوم القانونية والاقتصادية  
 1967القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، مصر، يناير  مجلة العلوم  

 المجلة المغربية للقانون:  
 1986مارس -فبراير-المجلة المغربية للقانون السلسلة الجديدة، عدد، يناير.  
  1955المجلة المغربية للقانون، العدد الأول، يناير.  

 مجلة القضاء والقانون  
  المنية الرباط ، مطبعة128مجلة القضاء والقانون عدد.  
  مطبعة الأمنية، الرباط 130مجلة القضاء والقانون، العدد.  
  ،مطبعة المنية، الرباط 24، السنة 136- 135مجلة القضاء والقانون، العدد مزدوج.  

 المجلة المغربية للقانون واقتصاد التنمية: 
  1999، لسنة 22المجلة المغربية للقانون واقتصاد التنمية العدد.  

 رات المجلس الأعلى سابقا ومحكمة النقض حاليانشرة قرا:  
  2014، مطبعة المنية الرباط 13، الجزء 3نشرة قرارات محكمة النقض، الغرفة الاجتماعية السلسلة.  
  1مجموعة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة المدنية، ج.  
  1مجموعة قرارات المجلس الأعلى، الغرفة المدنية، ج.  
 مطبعة الأمنية، 2، السلسلة 7على المتخصصة، الغرفة الاجتماعية، ج نشرة قرارات المجلس الأ ،

 .2011الرباط 
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 مجموعة أحكام محكمة الاستئناف بالرباط  
  ،مجموعة أحكام محكمة الاستئناف بالرباطRec CAR الستة أشهر 168- 167، العدد 2، السنة ،

  .1962الثانية لسنة 
 144، 143، العدد 36لسنة ا: مجموعة احكام محكمة الاستئناف بالرباط.  
  1961، لسنة 162-161مجموعة احكام محكمة الاستئناف بالرباط، العدد.  
  1956لسنة  144-143، العدد 36مجموعة احكام محكمة الاستئناف بالرباط، السنة.  
  1953، الثلاثة أشهر الأخيرة لسنة 53، السنة 140مجموعة أحكام محكمة استئناف الرباط، العدد.  

 والقانون المقارن للاقتصادالمغربية  المجلة: 
  1994، عدد خاص لسنة 22المجلة المغربية لٌتصاد والقانون المقارن، العدد.  

 مجلة رابطة القضاة  
  السنة13و 12مجلة رابطة القضاة، عدد ،  

 مجلة المعيار:  
  السنة11مجلة المعيار، العدد ،  

 مجلة رسالة المحاماة:  
  1992الرباط  ،9مجلة رسالة المحاماة، العدد.  

 التقارير: خامسا  
  منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة 2012التقرير السنوي لمحكمة النقض، لسنة ،

  .2013النقض، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط 
  منشورات مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة 2011التقرير السنوي لمحكمة النقض لسنة ،

  .2012رف الجديدة بالرباط النقض، مطبعة المعا
  18-01تقرير لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس المستشارين، حول مشروع قانون رقم ،

، السنة التشريعية الخامسة، 2006- 1997المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل للولاية التشريعية 
  .2001دورة أكتوبر 

 الندوات: سادسا:  
 2007يوليوز  6-5ر محكمة الاستئناف بحي رياض السلام، أكادير، الندوة الجهوية التاسعة، مق ،

 .2007منشورات جمعية التكافل الاجتماعي لقضاء وموظفي المجلس العلى، مطبعة الأمنية، الرباط 
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 النصوص القانونية والمراسيم: سابعا:  
 بتنفيذ  2011يوليوز  29الموافق لـ  1432شعبان 27صادر في  1.11.91 ظهير شريف رقم: الدستور

  .2011يوليوز  30مكرر لـ  5964نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 
 سبتمبر  11الموافق لـ  1424رجب  14الصادر في  1.03.194 الظهير الشريف رقم: مدونة الشغل

  .2003دجنبر  8بتاريخ  1567، الجريدة الرسمية عدد 65.99 بتنفيذ القانون رقم 2003
  19لـ  2029ع .ر.المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل والمراض المهنية، ج 1963فبراير  6ظهير 

  .1963مارس  15، الموافق لـ 1382شوال 
  بتتميمه  2002يوليوز  23ـ الموافق ل 1423ى ولجمادى الأ 12صادر في  01.02.179ظهير رقم

 1382من رمضان  12الصادر في  1.60.223 بتغير وتتميم الظهير الشريف رقم 01/18القانون رقم 
 1927يونيو  25يغير بمقتضاه من حيث الشكل، الظهير الصادر في  1963فبراير  6الموافق لـ 

  .2002أغسطس  19لـ  5031ع .ر.المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، ج
  20، لـ 4225ع .ر.المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، ج 1993شتنبر  10ظهير 

  .1993أكتوبر 
 جمادى الثاني  15الصادر في  1.72.184 نظام الضمان الاجتماعي، ظهير شريف بمثابة قانون رقم

  .1972يوليوز  27، الموافق لـ 1392
 بمثابة  1993شتنبر  10، الموافق لـ 1414ربيع الأول  22بتاريخ  1.93.206 الظهير الشريف رقم

  .1993شتنبر  15، بتاريخ 4220ع .ر.قانون يتعلق بتغير قانون المسطرة المدنية، ج
  المتعلق بالأمراض المهنية 1943ماي  31ظهير. 
 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة  2011أغسطس  17صادر بتاريخ  1.11.149 ظهير شريف رقم

  .2011شتنبر  5وتاريخ  5975عدد .ر.المدنية، ج
 بتنفيذ  1999غشت  25الموافق لـ  1420صادر في جمادى الأولى  1.99.200 ظهير شريف رقم

شتنبر  16، بتاريخ 4726عدد . ر. المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجنية، ج 98.23القانون رقم 
1999 . 

  المتعلق بالخبراء القضائيين الصادر الأمر بتنفيذه بمقتضى الظهير الشريف رقم  45.00القانون رقم
 19لـ  4918عدد  .ر .، ج2001ونيو ي 22الموافق لـ  1422ربيع الأول  29بتاريخ  1.01.126

 .2001يوليوز 
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  يتعلق 2009ماي  21، الموافق لـ 1430جمادي الأولى  25صادر في  2.08.528مرسوم رقم ،
بالمائة من  1بحماية العمال ضد المخاطر الناجمة عن البنزين والمواد التي تفوق فيها نسبة البنزين 

، بتحديد التدابير الصحية الخاصة المطبقة داخل 1952شت غ 18الحجم، الناسخ للقرار الصادر بتاريخ 
ماي  28، بتاريخ 5738عدد . ر .المؤسسات التي يتعرض فيها المستخدمون لمخاطر التسمم البنزين، ج

ع .ر.، ج2012شتنبر  14المؤرخ في  212.386 والذي تم تغييره وتتميمه بموجب مرسوم رقم 2009
 .2012شتنبر  27بتاريخ  6086

  المتعلق بجدول سعر التعريفة المطبقة في حق المصابين بحوادث عجز دائم  1959نونبر  14م مرسو
 .1959دجنبر  11، بتاريخ 2459عدد .ر.عن الشغل، ج

  المتعلق بحوادث السير 1985يناير  14مرسوم . 
  الجريدة ، 2002أكتوبر  3بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، الصادر بتاريخ  65.00القانون رقم

 .2002نونبر  21، وتاريخ 5058الرسمية عدد 
  يوليوز  18بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية الصادر بتاريخ  65.00المرسوم التطبيقي للقانون رقم

 .2005غشت  18، بتاريخ 5344عدد  .ر .، ج2005
 الأحكام والقرارات القضائية: ثامنا: 

 في 2012أكتوبر  18، الصادر بتاريخ 2046المغربية عدد  قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض ،
 .457/5/2/2012الملف الاجتماعي عدد 

  منشور بمجلة قضاء محكمة النقض، العدد 932/5/1/2013، ملف اجتماعي عدد 253القرار عدد ،
  .2014، مطبعة الأمنية، الرباط 77

  نشرة قرارات محكمة النقض،  ، منشورات1596/5/2/2012، ملف اجتماعي عدد 1099القرار عدد
  .2044، سنة 13، ج 3الغرفة الاجتماعية، مطبعة الأمنية الرباط، السلسلة 

 25، مجموعة الأحكام السنة 38لسنة  482المصرية، نقض مدني، الطعن رقم  قرار محكمة النقض 
  .21/12/1997الجلسة 

  31/05/1982جلسة ، ق 47لسنة  840قرار محكمة النقض المصرية، نقض مدني الطعن رقم ،
  .5الموسوعة القضائية، ج

  2007أكتوبر  11بتاريخ  06-18-622قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة المدنية الثانية، طعن رقم.  
  منشور 02- 30-576، طعن رقم 2003-07-01قرار محكمة النقض الفرنسية، الغرفة الثانية بتاريخ ،

  .2003ة بالنشرة المدنية للمحكمة المذكورة، السن
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  النشرة القضائية الصادرة عن محكمة النقض 1985يناير  23نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في ،
  .288الفرنسية، رقم 

  نقض، منشورات النشرة القضائية الصادرة عن 1984نونبر  7نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في ،
  .421المحكمة النقض، رقم 

 ،النشرة 807.10.79، رقم 1980ماي  12بتاريخ  قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية ،
  .المدنية الخامسة

  منشورات 2013- 1- 5-667، في الملف الاجتماعي عدد 566قرار محكمة النقض المغربية، رقم ،
  .2014، لسنة 77مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 

  رنسية، النشرة القضائية لمحكمة النقض الف1952ماي  27نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في.  
  النشرة 1975أكتوبر  16نقض اجتماعي فرنسي الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض، الصادر بتاريخ ،

  .القضائية لمحكمة النقض الفرنسية
  النشرة القضائية 1983يوليوز  21قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية، صادر بتاريخ ،

  .لمحكمة النقض الفرنسية
 النشرة القضائية للضمان الاجتماعي الفرنسي 1955يونيو  10مؤرخ في  نقض اجتماعي فرنسي ،Bull 

Jur    3,56رقم kg. 
  النشرة القضائية للضمان الاجتماعي الفرنسي 1962يونيو  21نقض اجتماعي فرنسي، صادر بتاريخ ،

BUL JUR  20رقم IB.D 51.62 . 
  النشرة القضائية الصادرة عن 1988فبراير  17قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ ،

 . 110محكمة النقض المذكورة، رقم 
  النشرة القضائية لنفس 1974يونيو  19قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ ،

 .437المحكمة، رقم 
  ة الصادرة عن محكمة ، النشرة القضائي1986مارس  19قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ

 .104النقض الفرنسية، رقم 
  منشور بمجلة القانون 1994فبراير  10قرار الغرفة الاجتماعية لمحكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ ،

 . 1994، السنة 315، رقم 3الاجتماعي، العدد 
  رقم  1961 النشرة الرابعة لمحكمة النقض الفرنسية لسنة 1961مارس  15نقض اجتماعي، مؤرخ في

350 . 
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  النشرة القضائية الدرة عن نفس المحكمة المذكورة، رقم  1970يونيو  3نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في
377 . 

  1955، منشور بمجلة القضاء الاجتماعي، لسنة 1955نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في فاتح يونيو. 
  منشور بمجلة  1996مارس  21قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ

 . 1996لسنة  509القانون الاجتماعي، رقم 
  130منشور بمجلة القضاء والقانون العدد  1976دجنبر  15قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 

 .مطبعة الأمنية الرباط
  منشور بمجلة 01651/01رقم  2011نونبر  16قرار محكمة استئناف بوردو مؤرخ فيRPDS   العدد

 .2013لسنة  813
  النشرة القضائية لمحكمة  1980مارس  13قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ

 .264النقض الفرنسية رقم 
  711النشرة القضائية رقم  1963نونبر  12قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض مؤرخ في. 
 مجلة القانون العمالي لسنة  1963أكتوبر  10ة مؤرخ في قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسي

1964. 
  النشرة القضائية لمحكمة النقض  1989يونيو  28قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ

 .481رقم 
  13النشرة الجنائية لمحكمة النقض الفرنسية رقم  1984يناير  10نقض اجتماعي فرنسي بتاريخ. 
 النشرة القضائية لمحكمة 1979ماي  3ة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية صادر بتاريخ قرار الغرف ،

 .386النقض الفرنسية، رقم 
  النشرة القضائية 1996مارس  14قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض الفرنسية، صادر بتاريخ ،

 .100لمحكمة النقض الفرنسية رقم 
  1954، مجلة القضاء الاجتماعي، لسنة 1953ليوز يو  9نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في. 
  النشرة المدنية الرابعة الصادرة عن محكمة النقض 1964فبراير  19نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في ،

 .39الفرنسية، رقم 
  النشرة المدنية الخامسة الصادرة عن محكمة النقض 1971أبريل  29نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في ،

 .321الفرنسية، رقم 
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  النشرة المدنية الخامسة الصادرة عن نفس المحكمة 1971ماي  12نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في ،
 .342المذكورة، رقم 

  منشور بدفاتر 1979يناير  31قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية للمحكمة العليا بفرنسا مؤرخ في ،
 .9، الرقم 1979مجالس الخبراء، لسنة 

  1980، منشور كذلك بدفاتر مجالس الخبراء، السنة 1980يونيو  5نقض اجتماعي فرنسي مؤرخ في ،
 .9رقم 

  177الملف الاجتماعي رقم  1983يناير  13القسم الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكم ،
 .حكم غير منشور

  عدد  ، في الملف الاجتماعي2011دجنبر  8، الصادر بتاريخ 1772قرار محكمة النقض المغربية رقم
 .2012، مطبعة الأمنية، الرباط 75، مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 838/5/7/2010

  الملف 1987أبريل  8حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، القسم الاجتماعي صادر بتاريخ ،
 .، غير منشور1578/86الاجتماعي رقم 

  ،ملف 1987أكتوبر  21صادر بتاريخ حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القسم الاجتماعي ،
 .، غير منشور7/84اجتماعي رقم 

  في الملف الاجتماعي عدد 1987ماي  6حكم المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء القسم الاج بتاريخ ،
 . ، حكم غير منشور1861/85

  ر بمجلة ، منشو 1995أكتوبر  29صادر بتاريخ  1292قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى رقم
 .1997، يوليوز 49-50قضاء المجلس الأعلى، عدد مزدوج 

  غير 620/08/11، في الملف عدد 2009- 7- 7بتاريخ  963حكم المحكمة الابتدائية بالرباط رقم ،
 . منشور

  منشورات مجلة 231/5/1/2010، في الملف الاجتماعي عدد 1048قرار محكمة النقض المغربية رقم ،
 .2012مطبعة الأمنية، السنة  75عدد قضاء محكمة النقض، ال

  711/4/1/2010، في الملف الإداري عدد 750قرار الغرفة الإدارية بمحكمة النقض المغربية رقم ،
 . 2012، مطبعة الأمنية، السنة 75منشورات مجلة قضاء محكمة النقض، العدد 

  جتماعي عدد ، في الملف الا657قرار الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض المغربية رقم
، مطبعة الأمنية، السنة 76، منشورات مجلة قضاء محكمة النقض المغربية، العدد 1293/5/1/2010
2013. 
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  مجلة قضايا الحكومة، العدد 07/06/1982ق، جلسة  47لسنة  1109نقض مدني مصري طعن رقم ،
 .29الثالث، السنة 

 في الملف 31/03/2004ادر بتاريخ ص 295رقم ) محكمة النقض حاليا(ر المجلس الأعلى سابقا قرا ،
، مذكور في مقالة الأستاذ الحسين أبلهاض بعنوان اجتهادات المجلس الأعلى 1260/03الاجتماعي عدد 

، عقود العمل والمنازعات الاجتماعية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، العمل علىفي مادة التغييب 
 .2007في المجلس الأعلى، مطبعة الأمنية الرباط وموظ ةلقضا تماعيمنشورات جمعية التكافل الاج

  في الملف الاجتماعي 23/7/2002مؤرخ في  655قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى سابقا، رقم ،
 .، غير منشور5/1/2002وتاريخ  270عدد 

  لملف ، في ا2/12/2003والصادر بتاريخ  1210قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى سابقا، رقم
 .، غير منشور638/5/1/2003الاجتماعي عدد 

  في الملف الاجتماعي 22/5/2003المؤرخ في  509قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى رقم ،
 . ، غير منشور432/5/1/2002تحت عدد 

  في الملف 25/5/2005والصادر في  552قرار الغرفة الاجتماعية بالمجلس الأعلى قرار رقم ،
 .، غير منشور2005-1- 64/5تحت عدد الاجتماعي 

  في الملف الاجتماعي 2007دجنبر  12بتاريخ  600حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بالرباط رقم ،
 .، غير منشور12/2576/2000تحت عدد ) حوادث الشغل(
  في الملف  2007دجنبر  12بتاريخ  155/2007قرار صادر عن محكمة الاستئناف بالراشيدية رقم

 .، غير منشور22/07/5تحت عدد ) حوادث الشغل(اعي الاجتم
  في الملف الاجتماعي تحت 2010مارس  4الصادر بتاريخ  197قرار صادر عن المجلس الأعلى رقم ،

، منشورات نشرة قرارات المجلس الأعلى المتخصصة، الغرفة الاجتماعية، السلسلة 277/5/1/2009عدد 
 . 2011مطبعة الأمنية الرباط ماي  7الجزء  2

  7بتاريخ  808/7/16ملف اج عدد  31قرار صادر عن الغرفة الاج بمحكمة الاستئناف بالرباط رقم 
 .غير منشور. 2008فبراير 
  879/5/1/2012الملف الاج عدد  567قرار صادر عن الغرفة الاجتماعية بمحكمة النقض رقم 

 .2014الأمنية الرباط  مطبعة 13الجزء  3نشرة قرارات محكمة النقض الغرفة الاج السلسلة 
  في الملف  2008يونيو  26الصادر بتاريخ  487قرار الغرفة الاج بمحكمة الاستئناف بالرباط رقم

 .قرار غير منشور 155/2008/16الاج عدد 
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  الملف الاج عدد  2009ماي 13الصادر بتاريخ  565قرار المجلس الأعلى رقم
ج مصلحة الأمنية الرباط  2فة الاج السلسلة نشرة قرارات المجلس الأعلى الغر  942/5/1/2008

2011. 
 

II- En Français : 
 
Cette bibliographie ne concerne pas tous les ouvrages traités, ou article que 

l’auteur a pu consulter dans le cadre cette recherche. 
 

1- Les ouvrages : 
 

Paul Henri Antonmattei   : Contribution à l’étude de la force majeure, 
éditions.  L. G.D.J, pari 1992. 

Michel Blatman  

& Sylvie Bourgeot           : 

L’Etat de santé du salarié de la préservation de la 
santé à la protection de l’emploi. Deuxième 
édition, éd liaisons 2009. 

M. Bérand                        : La suspension du contrat de travail, éd Sirey paris 
1980. 

  

Desjardins (Bernadette), 

 Pélissier (Jean), Rosset  

(Anges) et tholy (Lysiane)     :  

 

Le code du travail annote, éd la ville Guérin, 
paris 1996. 

Jean jacques duperyroux  : Droit de la sécurité sociale éd Dalloz 1998. 

Paul Durant                      : traité de droit du travail. Tome II, éd Dalloz 1950.

J. Pélissier P M. Despax  : La gestion du personnel, Tome I, éd cas, paris 
1975. 

J. Pélissier                       :    La gestion du personnel, Tome I, éd Cujas, paris 
1974. 

J.Pélissier                         : Le nouveau Droit du licenciement ; édition Sirey, 
Paris 1977. 

Jean-Luc Putz  

& pierrot schiltz                 :  

 

La maladie du salarié, éd pomocultures France 2009. 
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2- Les thèses 
 

 Les thèses : 
 

BABIN Mathieu               : le risque Professionnel : étude critique, thèse de 
doctorat, université de Nantes, Faculté de droit et 
des sciences politique, France 2003. 

Abdelghani Dhimene       : La longue Maladie et le contrat du travail, thèse 
de doctorat, université de Strasbourg, 1984. 

Christian Fabry                 : Les accidents du trajet : étude comparatives, 
thèses de doctorat, paris, éd. L.G.D.J 1970. 

Fluor (J)                            : Les rapports de commettant à préposé dans 
l’article 1384 du code civil, thèse de doctorat, 
université de Caen, France 1933. 

Gacia Nicole                     : Les Métamorphoses contemporaines du droit des 
accidents du travail : Etude de la sécurité sociale, 
tome II, Thèse de doctorat, université Panthéon-
Assas (Paris II), année universitaire 2005. 

(T). LAHALLE                : La qualification Juridique du corps humain thèse 
de doctorat, faculté de droit paris II, année 
universitaire 2002.  
 

Perrier Simone                  : La responsabilité civile des commettants, thèses 
de doctorat, faculté de droit et des sciences 
économiques, Grenoble 1962. 

RABUT Albert                 : De la notion de faute en droit privé, thèse de 
doctorat, université de paris, faculté de droit, 
paris 1948. 

3- Les articles : 
 

J.Andrieux                        : La notion d’accident du travail survenu par le fait 
ou à l’occasion du travail, recueil Dalloz, revue 
hebdomadaire, éd Dalloz, Paris 1957. 

Marcel ceoldberg              : L’émergence de la santé au travail, revue de 
l’école nationale supérieure de sécurité sociale 
(en3s), n°33, éd en3s France, Janvier 2008. 

Gérard couturier               : Rupture du contrat de travail, revue Juris 
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Classeur, n° 102 éd Lexisnexis, paris 1980. 

J.J .Dupeyroux                     La notion d’accident du travail, revue juris 
classeur périodique, n° 12822, éd lexisnexis, 
Paris 1964. 

(F) Edwald                        : L’Etat providence. 

Paul ESMEIN                   : La faute et sa place dans la responsabilité civile, 
revue de droit civil, revue trimestrielle, éd 
Dalloz, paris 1949. 

Yves Saint-Jours               : La faute intentionnelle et la sécurité sociale, 
revue de droit social, 1970. 

Jean Juttard                      : Les accidents de la circulation à l’intérieur d’une 
entreprise sont-ils des accidents de trajet ou des 
accidents du travail ? revue Gazette du palais, 
revue hebdomadaire, éd lextension, Paris 1972. 

M. Henry                          : la maladie prolongée du salarié, la qualification 
de la rupture et ses conséquences pécuniaires, 
revue de droit d’ouvrier, revue juridique 
mensuelle, éd cedex paris 1978. 

LEGRIEL                         : L’employeur est-il civilement responsable de la 
faute intentionnelle d’un de ses salaries, revue de 
droit d’ouvrier, revue juridique mensuelle, éd 
cedex, Paris 1952. 

Le tallec                            : Quel juge pour l’Accident, revue droit sociale, 
revue mensuelle. N° 158, éd lextension, paris 
1986. 

S.J. Pélissier                      : Le licenciement et les autres modes de rupture du 
contrat de travail, revue de droit social revue 
mensuelle, éd Dalloz, paris 1978. 

(A).Tunc                           : Les problèmes contemporains de la 
responsabilité civile délictuelle, revue 
internationale de droit comparé revue 
trimestrielle, édition S.L.C, Paris 1967. 
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 Revue Jurisclasseur périodique, n° 16225, éd lexisnexis, Paris 1970. 
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 Revue Jurisclasseur périodique, n° 18088, éd lexisnexis, Paris 1975. 

 Revue Jurisclasseur périodique, n° 20102, éd lexisnexis, Paris 1980. 

 Revue Jurisclasseur périodique, n° 20636, éd lexisnexis, Paris 1986. 

 Revue Jurisclasseur périodique, n° 20933, éd lexisnexis, Paris 1988. 
 

 Recueil Dalloz : 
 

 Recueils Dalloz, revue hebdomadaire, éd Dalloz, Paris 1957. 

 Recueils Dalloz, revue hebdomadaire n°301, éd Dalloz, Paris 1961. 

 Recueils Dalloz, revue hebdomadaire, éd Dalloz, Paris 1991. 

 Recueils Dalloz, revue hebdomadaire n°4041, éd Dalloz, Paris 1994. 
 
 

 Gazette du Palais 
 

 Gazette du palais, revue trihebdomadaire, N° 294, éd lextensions, Paris 
1957. 

 Gazette du palais, revue trihebdomadaire, N°…, éd lextensions, Paris 1972. 
 

 

 Revue de droit social : 
 

 Revue de droit social, revue mensuelle, éd Dalloz, paris 1951. 

 Revue de droit social, revue mensuelle, n° … éd Dalloz, paris 1954. 

 Revue de droit social, revue mensuelle, n° 573, éd Dalloz, paris 1972. 
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  Revue de droit social, revue mensuelle, n° 496, éd Dalloz, paris 1975. 

 Revue de droit social, revue mensuelle, éd Dalloz, paris 1978. 

 Revue de droit social, revue mensuelle, n° 158, éd Dalloz, paris 1986. 

 Revue de droit social, revue mensuelle, n° 315 éd Dalloz, paris 1994. 
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 Revue de droit social, revue mensuelle, N° 339 éd Dalloz, paris 1996. 
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 283 ......................... :المسطرة القضائية في حالة التعويض التكميلي: المطلب الثالث

 من طرف الصندوق سطرة الإدارية المتبعة للحصول على التعويضات الممنوحةالم: الفرع الثالث
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 288 ................. :عن الإصابة بعجز صحي عادي الوطني للضمان الاجتماعي              
 التأمين الإجباري لمتبعة للاستفادة من التعويضات العينية برسمالمسطرة ا: المبحث الأول

 288 .................................................... :الأساسي عن المرض              
 289 ........ :مصاريف العلاجات الطبيةإجراءات الاستفادة من التعويض عن : المطلب الأول
 289 دي دون الموافقة المسبقة للصندوقمسطرة تعويض الأجير المصاب بمرض عا :الفقرة الأولى
ئق الإثبات الواجب الإدلاء بها والمرفقة مع ملف العلاجات الخارجية                   وثا: البند الأول

 290 ..................... :وملف العلاجات المرتبطة بالأمراض طويلة الأمد            
  290 .... :لاء بها والمرفقة مع ملف علاج الأسنانوثائق الإثبات الواجب الإد: البند الثاني

 290...........وثائق الاثبات الواجب الادلاء بها والمرفقة لملف الاستشفاء : لثلبند الثاا                      

موافقة مسبقة من الصندوق الوطني                         إجراءات التعويض الذي يتطلب: الفقرة الثانية
 290 ................................................... :للضمان الاجتماعي             
  291 ............... :إجراءات الاستفادة من تحمل مصاريف العلاجات الطبية: المطلب الثاني

 291 ...........................................:مسطرة تحمل مصاريف العلاج بالمغرب: الفقرة الأولى                  

 292 . ثائق الإثبات الواجب الإدلاء بهاإجراءات تحمل مصاريف الاستشفاء بالنهار وو :البند الأول
 292 ................................................ :إجراءات تحمل المصاريف: أولا
 292 ........................................ :وثائق الإثبات الواجب الإدلاء بها: ثانيا
 293 ............ :تحمل مصاريف الأدوية المكلفة ضمن العلاجات الخارجية: الثاني البند
 293 ...................................... :الأدوية المعنية وكيفية الاستفادة منها: أولا
 293 ............................................ :ثبات المتطلبة قانوناوثائق الإ: ثانيا

 293 .............................. :إجراءات تحمل مصاريف العلاج بالخارج: الفقرة الثانية
 294 ......... :تفادة من العلاجات المبرمجةإيداع وثائق الإثبات اللازمة للاس: البند الأول
 295..: لإدلاء بوثائق الإثبات المتطلبة قصد الاستفادة بالنسبة للعلاجات الطارئةا: البند الثاني

   لنظام الضمان  الإجراءات المتبعة للحصول على التعويضات النقدية وفقا: حث الثانيالمب
 295 ............................................................. :الاجتماعي                
 295 ... :مسطرة الحصول على التعويضات القصيرة الأمد عن العجز لصحي العادي: المطلب الأول
    غير حادثة إجراءات الاستفادة من التعويضات الممنوحة عن الإصابة بحادثة: الفقرة الأولى
 295 .................................. :أو مرض غير المرض المهني الشغل             
 296 .................. :آجال إيداع الوثائق لدى مصالح الضمان الاجتماعي: البند الأول
 296 ..................... :الوثائق المطلوبة قصد الحصول على التعويضات: البند الثاني

 296 ..................................................... :بالنسبة للطلب الأولي: أولا
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 297 .................................................... :بالنسبة لطلب التمديد: ثانيا
 297 ....... فادة من التعويض عن العجز الصحي بسبب الولادةإجراءات الاست: الفقرة الثانية
 297 أجل إيداع طلب التعويض عن الولادة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي :البند الأول
 297 ........ الوثـائـق المطـلـوبـة للحصول على التعويضات اليومية عن الولادة: البند الثاني
   مسطرة الحصول على التعويضات الطويلة الأمد بسبب إصابة الأجير بعجز : المطلب الثاني

 298 ........................................................... حي عاديص               
 298 ... إجراءات الحصول على معاش الزمانة أو التعويض عن العجز الدائم الكلي: الفقرة الأولى
   ستفادة من راتب الزمانة وعمليات مراقبة حياة الأجراء آجال إيداع طلبات الا: البند الأول

 298 .......................................................... :المؤمن لهم            
 299 ...................................................... :آجال إيداع الطلبات: أولا
 299 ............................................ :قبة حياة المستفيدينعملية مرا: ثانيا

 299 .............. :الوثائق المطلوبة للاستفادة من معاش العجز الدائم الكلي: البند الثاني
   له المصاب  ادة من معاش المتوفى عنهم في حالة وفاة المؤمنإجراءات الاستف: الفقرة الثانية

 300.......................................................... :بزمانةسابقا              
 300 ................................................. :آجال إيداع الطلبات: البند الأول
 300 ..................................................... :الوثائق المطلوبة: البند الثاني

 302 ............ اللاحق بالأجير تباين أحكام التعويض بالنظر لطبيعة العجز الصحي :الفصل الثاني
 305 ............................. :التعويضات الممنوحة للمصاب بعجز صحي مهني: الفرع الأول

 306 . شغل أو مرض مهني مختلف التعويضات المقررة قانونا بسبب الإصابة بحادثة: المبحث الأول
 307 ............ :التعويضات العينية المترتبة عن الإصابة بعجز صحي مهني: المطلب الأول
 308 ....................... :نطاق النفقات المسترجعة بسبب الإصابة المهنية: الفقرة الأولى
 311 ..... :شروط التزويد بالأجهزة وتوابعها وإصلاحها وتجديدها عند الاقتضاء: الفقرة الثانية
 313 .... :بعهمؤيدات التزام المشغل ومؤمنه بأداء مصاريف العلاج الطبية وتوا: الفقرة الثالثة
 315 .................................................... :التعويضات النقدية: المطلب الثاني
 316 ................................ :التعويضات اليومية عن العجز المؤقت: الفقرة الأولى
 316 .................... :كيفية تقدير التعويضات اليومية عن العجز المؤقت: البند الأول

 317 ......................................... :المدة الواجب دفع التعويض عنها: أولا
 319 ................................................. :العناصر المكونة للأجرة: ثانيا
 321 ........................ :حساب التعويضات اليومية الواجب دفعها للمصاب: ثالثا

 321 ............................................. :يضات اليوميةأداء التعو : البند الثاني
 324 ........................... :مدة التعويضات اليومية عن العجز المؤقت: البند الثالث
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 328 ....................................... .الإيراد الممنوح عن العجز الدائم: الفقرة الثانية
 330 ....................... :كيفية تقدير الإيراد الممنوح للمصاب بعجز دائم: البند الأول

 331 ....................................................... :المدة المحال عليها: أولا
 333 ........................... :العناصر المكونة للأجرة السنوية وكيفية حسابها: ثانيا
 338 ................................................. :تحديد نسبة العجز الدائم: ثالثا
 338 ..... :تحديد نسبة العجز الدائم في حالة الإصابة بعاهة واحدة: رضية الأولىالف   
 339 .. :تحديد نسبة العجز الدائم في حالة الإصابة بعاهات متعددة: الفرضية الثانية   

 343 ......................................... :الأحكام المتعلقة بأداء الإيراد: البند الثاني
 344 .......... :القواعد الخاصة ببداية الانتفاع بالإيراد وبتحديد مكان وتاريخ أدائه: أولا
 348 ............................................ :التغييرات الطارئة على الإيراد: ثانيا
 356 ..................................... .الإجراءات المتبعة في طلب المراجعة: ثالثا
 359 ........................................................... :دافتكاك الإيرا: رابعا
 361 ................................. :الأحكام الخاصة بالإيراد في حالة الوفاة: المبحث الثاني

 362 ........ :عن الوفاة من الإيراد الشروط المتطلبة في الأشخاص المستفيدين: المطلب الأول
 363 ......................... :الشروط الواجب توافرها في الزوج المتوفى عنه: الفقرة الأولى
 365 .................................................. :شروط استفادة الفروع: الفقرة الثانية
 365 ................................................. :أولاد الأجير المتوفى: البند الأول
 366 .............................................................. :الأحفاد: البند الثاني

 367 ................................... :الشروط المطلوبة قانونا في الأصول: الثالثة الفقرة
 368 ............................... :فرضية كون الهالك ترك زوجا وفروعا: البند الأول 
 369 ........................ :اب لم يترك زوجا ولا فروعافرضية كون المص: البند الثاني
 371 ............................. :مبلغ الإيرادات الممنوحة عن الوفاة ومدتها: المطلب الثاني
 371 ........................................ :نه ومدتهإيراد الزوج المتوفى ع: الفقرة الأولى
 373 .................................................... :إيراد اليتامى ومدته: الفقرة الثانية
 377 ................................................... :إيراد الأصول ومدته: الفقرة الثالثة
 378 ............................ :التغييرات الطارئة على الإيرادات عن الوفاة: المطلب الثالث

 378 ............................... :الإيراد التكميلي ودور الخطأ في تقدير التعويض: الفرع الثاني
 379 ...................... :دعوى الإيراد التكميلي طبقا للقواعد العامة للقانون: المبحث الأول

 381 ..................... :طبيعة التعويض التكميلي وقواعد تشطير المسؤولية: المطلب الأول
 381 ............................................. :طبيعة التعويض التكميلي: الفقرة الأولى
 386 .......................... :قواعد المسؤولية في مجال التعويض التكميلي: الفقرة الثانية
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 386 ....................... :تحميل الغير مرتكب الحادثة كامل المسؤولية: الحالة الأولى
 387 .............................. :تشطير المسؤولية بين الغير والمصاب: الحالة الثانية
 387 ............................... :تشطير المسؤولية بين الغير والمشغل: الحالة الثالثة
 388 ....................................... :كيفية حساب التعويض التكميلي: المطلب الثاني
 389 ..... :تكميلي في حالة ارتكاب الغير المسؤول حادثة شغل صرفةالإيراد ال: الفقرة الأولى
    أو حالة اقتران                     1984أكتوبر  2حساب الإيراد التكميلي وفقا لظهير : الفقرة الثانية

 394 ............................................... :سيرحادثة شغل بحادثة              
 406 .............. :التغييرات الطارئة على تقدير التعويض بسبب خطورة الخطأ: المبحث الثاني

 407 .................................. :تغيير التعويض بسبب الخطأ العمدي: المطلب الأول
 408 ................................................. :مفهوم الخطأ العمدي: الفقرة الأولى
 410 .................................................... :آثار الخطأ العمدي: الفقرة الثانية
 411 ........................ :تغيير التعويض بسبب الخطأ الذي لا يعذر عنه: المطلب الثاني
 412 ....................................... :مفهوم الخطأ الذي لا يعذر عنه: الفقرة الأولى
 413 ...................................... :مرتكب الخطأ الذي لا يعذر عنه: الفقرة الثانية
 414 ......................................... :آثار الخطأ الذي لا يعذر عنه: الفقرة الثالثة
 415 ................................................ :مصابخطـأ الأجير ال: البند الأول
 416 .................................. :خطأ المشغل أو أحد القائمين مقامه: البند الثاني

 418 ... :لضمان الاجتماعيلنظام ا التعويضات الممنوحة للمصاب بعجز صحي عادي وفقا: الفرع الثالث
 419 ............. :التعويضات العينية الممنوحة من طرف نظام الضمان الاجتماعي: المبحث الأول

 420:الضمان الاجتماعيمضمونة لصندوق ادة من الخدمات الأهداف وشروط الاستف: المطلب الأول
 420 ..................................... :أهداف العناية الصحية المضمونة: الفقرة الأولى
 421 ................. :الأجير المستفيد من الحماية التأمينية في وقاية صحة: البند الأول
 421 ................ :في شفاء المؤمن في حالة المرض أو الإصابة العادية: البند الثاني
 422 .......... :ة قدرة المؤمن المصاب بعجز صحي عادي على العملإعاد: البند الثالث
 422 ............................ :شروط الاستفادة من العناية الطبية وتوابعها: الفقرة الثانية
 424 ............. :أحكام الخدمات المضمونة في حالة العجز الصحي العادي: المطلب الثاني
                 الخدمات المضمونة عن الأمراض أو الحوادث التي لا يسري عليها قانون : الفقرة الأولى

 425 ......................... :ل والأمراض المهنيةالتعويض عن حوادث الشغ             
 425 ............ :نطاق الخدمات الطبية والتأهيلية المضمونة وكيفية أدائها: البند الأول

 431 ................................................. :مدة العناية الطبية: ثانيالبند ال
 433 ........................................ :العناية الطبية في حالة الأمومة: الفقرة الثانية
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 436 ...:تماعيالاج التعويضات النقدية عن العجز الصحي وفقا لنظام الضمان: المبحث الثاني
 437 .............................................. شروط استحقاق التعويض: المطلب الأول
 437 ....................................................... :الشروط العامة: الفقرة الأولى
 437 ................................................ :صفة المؤمن الأصلي: البند الأول
 437 ....................... :مدة العمل أو الاشتراك في الضمان الاجتماعي: البند الثاني

 439 ...................................................... :الشروط الخاصة: نيةالفقرة الثا
 439 ................................... :العجز الناشئ عن حادثة أو مرض: البند الأول
 440 .......... :الأمومة الشروط الخاصة لاستحقاق التعويضات اليومية عن: البند الثاني
 440 .............. :الشروط الخاصة الواجب توافرها لاستحقاق راتب الزمانة: البند الثالث
 441 .................................................. :مبلغ التعويض ومدته: المطلب الثاني
 441 ........... :مقدار التعويضات الممنوحة في حالة العجز الصحي العادي: الفقرة الأولى
 441 ....... :مومةالتعويضات اليومية للضمان الاجتماعي عن المرض و الأ: البند الأول

 442 .............. :التعويضات اليومية الممنوحة في حالة مرض أو حادثة عادية: أولا
 442 ......................................................... :تعويض الأمومة: ثانيا

  443 ........................ :تعويض الزمانة الناتج عن العجز الدائم الكلي: البند الثاني
             443: ......الممنوحة في حالة الإصابة بعجز صحي عادي مدة التعويضات :الفقرة الثانية                    

 444...............:المرض والأمومة عنالمستحقة  اليومية مدة التعويضات: البند الأول               
 444................…: مدة التعويض بمناسبة الإصابة بحادثة أو مرض عادي: أولا                 

 444....................………………: مدة التعويض عن الولادة أو الأمومة: ثانيا                 
 .444............:العجز الكلي الدائم الناتج عنزمانة ال برسمتعويض المدة : البند الثاني               
 446 ...................................................................................... :خـــــــاتــــمــــة

 450 .......................................................................... :ةقائمة المراجع المعتمد
 469 ...................................................................................... :الفـــــهـــــرس

  


